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226٠ه‎ 56٠١ 


محمد بن محمد بن محمد الطوسي 


للشيخ الامام حجة الاسلام أبى حامد الغزالي 


بسم الله الرحمن الرحيم 
( وبه استعين )0 [م-1أ] 


الحمد لَه اللسسّم'"؟ بالغدوة والآمال » المقدس عن مضاهاة الأمثال» 
الوضوق بالحمال واللجلال » خالق الانسان من الطين اللازب والصلصال» 
ودر الخلق بين دود يا الادبار والافال » وطوري” الهداية والضلال » 


م وااصسا اهم 0 3 5 ان 2 م 17 
بهيد' ؟ [ الله ع(؟) قياله من مضل » ٠‏ و همن بضال 


8 3-2 


[ الله 5 قماله من وال » ٠‏ والصلاة على محمد [ل رسوأه كد المصطفى 


فى دمن 


0-34 


وعلى آله خير آل ٠‏ 


أما بعد : فان الحاحك ‏ ايها السترشد ‏ في اقتراحك > ولحجاجك 
2 اظهار احشاجك 43 الى 0 شماء الغليل 66 2 سان شالك التعليل 5 من 


لبك 


)12( وردت هذه الجملة فى دد٠‏ وورد بدلها فى ز هذه الدملة : 
م وصلواته على محمد وآله وسلامه » ٠‏ وكلتا الجمنتين . على ما ترجحة لس 
زيادة من الناسخ » جريا على العادة المألوفة لدى بعض النساخ : من زيادة 
بعض الجمل الممائلة » عقب البسملة وقبل الحمدلة ٠‏ 

() أي : المسبح له في أماكن طاعته » وبيوت عبادته : التي أذن الله 
أن يرفع أمرما ٠»‏ ويذكر أسدمه قيها وهذ! اقتباس - بتصرف واختصار- 
من آية النور : (91) * 

و هذا لفظ آية الاسراء (/91) أو آية الكيف (11) المقتبسة مهأ 
هذه الحملة , وهو الملاثم لقوله : « يفللل » ف الجملة إلتالية المقئيسة من 
آية الشورى (55) مع تبديل أثرها باكر آية اتروع وا رواش اينات 
الأعراف (31948 1859) والزس تع و جع و50 ) دغائي (5) 
والشورى (55) ٠‏ وقد ورد في الأصول هكذا : « يمدى » بزيادة اليأء ٠‏ 
وهي زيادة من النساخ على ظْن أن « من > موحصوالة لا شرطية ٠‏ 


(*) وردت الزيادة ف موك »و الاقتياس الذي ديناه بصح بها و يدر نها* 
)2 وردت الزيادة في به فقط ٠‏ 


”اه 


الناسب والمؤاشّر والشسّْه والطرد والخيلل 9 10-5 اجاجى في 
التسويف والتساهل > وحل [ عقادة 3 عزمى في المماطلة والتكاسل » 
فانجردت الى تحقيق أآر” بك » واستخرت الله تعالى في اسعافك سطللك » 
وأتنت فبه بالعسجب السسجاب » ولاب الأ لناب 6و اللسحشة عن وجوه 
أسرار 2 الحجاب »2 وقشعت عن مسسطاتة غواثى الار تناب 


وأنا أنهك - أيها المسترشد على شاكلة !١‏ الصواب » دلى 


بك في 6 95 ة الكتاب 1 وأقدم ايك تمسسسمحة 0 ونة01) 0 


أن 0 


)١(‏ حمذا اللفظ : بكسر الخاء مع فتتح للبم أو 0 ٠‏ وهو بالضم 
ل الوه يه مغيلة + ٠‏ ود وطاق الفسوم عل الوه 0 
كما يطاق المفتوح على الشىء ء الخلوق بالتحقق ويطلقان على غير ذلك مما 
0 خسم ميمة وتشسديد ياه » كمعظم ؛ 

كل : ثلن يمغى على المثيل ٠‏ أي اع ا يلت وشدبهك + يتن عل 
غرر من غير إيقين ' فراجع اللسان ( ؟١/‏ “94١54و‏ 45؟)., والتاج 
15-0 متو التيلة .رو مسح اويا : ( خيل ) ٠‏ والمراد 
به هنا : الاخالة كما أن المراد بام لؤثر والمناسب : التاثير والمناسبة 5 وانما 
تجوز في ذلك وعبر به هد اوفيما سياتى مراعاة للتجانس مع لفظى 
الشميه والعلر تعغرد » وتحقيقا للسجع ٠‏ وسسيأتى ‏ في بحث المسالك ‏ بيان 
معانى ذلك كله في الاصطلاح . 

230 رمع با ولعلةا مع مجه امسو ون مرج 6 

(5) سقطت الزيادة من د ٠‏ 

. , في هب : « مشحونة‎ (١ 


' (©6) في ها وء ز : ه بالخشونة , ٠‏ 


000 


ثلا يَرويّتّك!١2‏ عنها مرارة مذائها » وخشونة ملمسها!' فنصيحة في 


تخشين خير من خديعة في لين ٠‏ 
وهي : ان هذا الكتاب لن سمح بمضمون أسراره على مطالع » وان 
و 5 شااء ؟ ؟ 
جود محزولن أعواده على مراجع ؛ الا بعد ١‏ ستجماع شرائط أربع” ١‏ : 


الشرريطة الاولى : كمال آله الدكراك : : من ودور العقل م وصسفاء 
الذهن » وصحه الغريزة » واتقاد القريحة » وحدة الخاطر > وجودة 
الذكاء والفطنة ٠‏ 


وذو 
2 
ّ 


فأما الجاهل!4) البلد 3 فهو عن مقصد هذا الكتاب يفيك 5 


وهذه شريطة غر سُْ 25 وح لاه ردي من الله تعالى تتحفسة 
3 5 واعمة وعطية 3 ١‏ نال 00 ؟ الحهد والاكتساب 3 ونش دون 

- و م 
د ركها وسائل الأسساب *٠‏ 


القع بطة الثانة : استكداد الفهم » والاقتراح على'' القريحة »> 


)31( أي فلا يصرفنك أو بنحينك ٠‏ انظر اللسان ( 62/١9‏ ره6م)ء٠‏ 
أو لعذلها :مد بر'وبتتك » أي : لا تكسلنك عنباء ولا تجعلنك تتواني فيالعمل 
دموجيها ٠‏ كما يوٌخذ من قول ابن برى ( المذكور في اللسان : 1/١‏ 6 
تفسيرا للمثل إلوارد في الذي يخطىء ويصيب : « هو يشوب ويروب *ح: 
« ويروب أي يكسل » ومما ذكر في القاموس : مما هو وارد على سبيل 
المحاز 2 كما صرح به 0 في التاج ( 5865/١‏ ) * 

)50 كذا في 2 ل وهو المناسب لكلمة « مذاقها » ٠‏ رفي لهال :2 
د مساقها » , ولعله تصحيف من الناسخ عل ظنْ أن السجع مراعى هنا * 

زفقة في زا لدد: « أربعة شرائط » ؛ وهر صحيع أيضا أن المراد 
اف الخرائط هنا الشروط ٠‏ 

2 في دا ءدزل: م الحامد »,2 وهو صحيح أيضأ ١‏ 

)5( في داء هب ! ها ليك 0 وما أثبتناء أولى ٠‏ 


0 


3 في : م عن » ولعله تصحيف 


© مه 


000 الفكر ]131 ستثمار العقل ,تحديق ,صيرته إلى صسواب 

0 : بطول 5 انظ ر > والمواظيه على !١‏ لمراجعة > والمثابرة 

لى المطالعة م والاستمانة بالخلوة وه فراغ( "؟ الال » والاعتزال عن 
00 2" الأويال, 

00 مولت له. نفسه درك" ' البنية بمسجرد النشاصسّة (*2 والمطالعة 
معتلاة230 بالنظر الأول والخاطر السابق » والفكرة الأولى © مع تقسيم 
الخواطر » واضطر اب 53و ااال و سيد واي ا 
الحد والتشمير - فاحكم عليه بانه مغرور مون( ' > وأخلق به أن > 
من « الدين لا 5 الكستاب للا امال وات" هم الا ملتوق 0 

فصاحى7") هذه الحالة سيحكم ‏ لا محالة # على لفظ الكتساب 
بالاخلال : تن امتفلق عليه » وعلى معناء بالاختلال : : متى لم هذ اع انه 
الهزم بؤ]ء 
ل سس 

٠ وردت الزيادة في د, لى‎ )١( 

(') في زذ: «وافراغ,.. 

) في ز :« مزدوج , ٠‏ 

(؟) في ه :ه بدرك » » وزيادة الباء من الناسخ ٠‏ 

(5) في ز : « المشاممة »,2 وهو أصل ما أثبتناء ٠‏ 


(5) أي متعللا : مجتزئا بما ذكر بعده » ومكتفيا به ٠‏ على ما يؤخذ 
هن اللسان 9 انلقف الاكة  ٠ ) ١-4‏ وقد ورد هذا اللفظل ف 
الأصول هكذا : « متصلا » وهو مصحف عما أثبتنام ٠‏ 


4 تكررت هذه الكلمة من الناسخ في ه , ز . 
(3) هذا ا!قتباس من آية البقرة (8/) ٠‏ 
(9) في دء ز : « وصاحب » * 


5-3 


وأكم من" عائبر فرلا" ملا ٠واضه‏ من" الفهم ال 

الشريطة الثالئة : الانفكاك عن داعة العناد » وضسسراوة الاعتاد » 
يساك اللألواق من الأعتاد :ا الفصتر اوه ابجاو مر 
السلادة ؟ والشغف' بالعناد » مجلية7؟) الفساد ؛ والجمود” على تقليد 
الأعفاد ساقنة" الرماد + قم ألنن 22383 © غليا كان أو ظا : شر عن 
نقيضه طبه » وتجافى عنه سمه » فلا يتزيداء دعاؤك الا خراراً” أو 
ل ال | 


> >7 ا 


)١(‏ هذا استشهاد ببيت للمتنبي من قصيدة قالها وقد كبست 
أنطاكية وقتل ههره ٠‏ وقد ورد بلفظ 2 صحيحاً « 5 ديوانة ( دفن : 
بشرح العكبرى 2 559509 : بشرح الواحدي ) كما ورد متسوبا له : في 
اليتيمة )2٠١8/١(‏ » والمنتحل )١199(‏ + ومجموعة المعاني )١5(‏ 2 وروص 
الأخبار )1١١(‏ , ونهاية الأرب )١58/19(‏ »والروح (3/) + والطراز 
(5/9؟١)‏ , والصبح المنبى (551) » والوسميلة الأدبية (9؟5/؟5) * وغير 
منسوب : في ألف با 50/١0‏ ء والخزانة (580/5) » والشرح الجلى على 
بيتى الموصل (514) ٠‏ والفيض الوارد في مرثية مولانا خالد (41) ٠‏ وقد 
أخذ العنى من قول أبى تمام , وقد قال له أبو سعيد الضرير : يا أبا تمام . 
لم تقول ما لا يفهم ؟ فقال : يا أبا سعيد » لم لا تفهم ما يقال ؟ * 

رم في ه : ٠‏ بالمعتاد ٠‏ وما ذكرناه أنسب 4 

(م) فيه : « مجلبة »2 وهو تصحيف * 

(5) في ه : ١‏ داعية » , وفي د : « مخيلة »2 وهر مم محف عن 

وم فيه : ٠‏ شيئا » وما أثيتناه أنسب ٠‏ 

(ج) هذا اقتباس بتصرف. من آية نوح (1) * 

0) في دا: « ضرار », وهو اتحريف عما أثيتناه * 

)0( هذا موافق الفظل أية .نوج 0) المقتبسة مدها هذه الجينةٌ بتصرف 
واختصار ٠‏ وقد ورد همذا اللفظ في ى » ز » يلفظ. : «هواإستمرارا » » ولعلة 


ديم ٠‏ تاسمخ ؟ 


عت وات 


3 آك” ذا و 1 . 4 8 واي و ١‏ 
ايت كي بدن يسسجد مسرأ به الماء ار ثلايا00) 


الشريطة الرابعة : أن يكون التعرريج عا لى مطالعة هذا الكتان 5 
نبوا بالا 1 حارى كلام مه نظ رهم 
» متحيط” 5 بمجلات كلام 7 
ألراف 51 العلم ل خيرا بمنهاج الحسجتاج 3 6 0 9 وامر ان 
ينات أهل لزن » تنا الى ارد أسرار شذات” عن اللصنفات »> 
ونا إلى الاطلاع على حقائدق أخفاها عن بنى الو طارق "7 الآفان , 
المتيد الكلام في هذا الكتاب » عا لى نهاية امن عن انتعرض 
4 اشتمل عليه ككاب ٠‏ النعذول » من تمليق الأول +8) بع الوالهايه 
0( 1 
في الو ثار بطر يقة أعامي فر الاسلام : أمام م الحر ميت )١(‏ 3 دس الله 
00 هذا إستش الحضها” ببيت للمتنجي منقصيدة له في مدح بدر بن عمار ٠‏ 
رهُرورة في الديوات :0 219/5 © يصرج العكبزى. .و ٠9؟”»‏ : ١‏ بباح 
إلوبحدى ) » واسسرار البلاغة )١١١(‏ » واليعيمة )٠2١/١(‏ + وروض الاخبار 
35 وحياة الحيوان (9/5) ٠»‏ والصبح المنبى )١55(‏ » وشرح عين العلم 
للقن 0 
000 ل 
() من هذا الكتاب النفيس نسخة بدار الكتب المصرية ( رقمها : 
1 ١أصول)‏ » ونسخة أخرى بالخزانة الازهرية ( رقمها : 1١475‏ ) 


مول * 
ره) في ذ : « بطريق » وما أثبتناه أنسب ٠‏ 
لم هو : عبدالملك بن عبدالله بن ,بوسف أبو المعالي الجويني , أعلم 
00 بن الأصحاب في مذهب 000 ٠‏ ولد في « جوين »ل ناحية 
ببيسابوز - ودحل الى بغداد ومكة و نه ,2 قدرس وأفتى ٠‏ ثم عاد الى 
اام ات 4 ردير 0 ام الك الدرسة التمية .درس مسا 2 
5 سنة 5/84 ها ٠‏ : وفيات إلأعيان فك ٠‏ وطبقسسات 
00 03/5 ا . والمنعظم (8:5). 


لم 


مغ ا ”ف و غْْ اه 4# 

روحه ٠‏ وانحبت على تقرير أمور خلّت” عنها(أ) هذه الطريقة' > ويد 
< ا لح ا ل ا اك 

أ حوج الى استقصائها!؟) كلمات” تداولتها أالسنة المتلقيّفين من كى9) 
القاضي أبى زيد الد بوسي”*) رحمه الله » ففليت” على كلام الخصوم 
قُ محارى الحدال والخصام »© وقد اسد ل 200 على وصنيي! ا جلرماب من 
التعقد والابهام 3 فاو رث ذلك عل المعترضين خنطا قُ الكلام ٠‏ فوقمع 
الكشف عن عوارها » والتتبيه' على غوائلها وأغوارها ‏ من الكتاب ‏ 


كم يذ ينا 


٠ في دع ز:ه خلا عنها أهل » , ولعله تصرف من الناسخ‎ )١( 
٠ » في د ء ز : « استقصاء بعضضها‎ (0) 


(9) في ز : « كتاب » , ولعله تصحيف* وكتب أبى زيد المعروفة هى : 
« تأسيس النظر » في الختلاف الأئمة , وهو مطبوع لمصر ٠‏ و« تقويم أضول 
الفقه , وتحديد آدلة الشرع » » المشدهور بتقويم الادلة ٠‏ وتوجد منه نسخة 
بدار الكتب المصرية ( رقم 565 : أصول ) * و « الأسرار ه في الأصول 
والفروع ٠‏ ويوجد في معهد المخطوطات بالجامعة المربية فلم عن نسخة منةه 
( دقم ” : أصول ) « و « خزانة الأصول ه » المشضهور بخزانة الهدى ٠‏ 
ويوجد في الممهد المذكور فلم” عن نسخة منه ( رقم ؟ : أصول ) ٠‏ وأنظر : 
كشف الظنون ( 85/١‏ و 575 و5717 و5١70‏ ) » وبر وكلمان (75/9) ٠‏ 

(؟) هو : عبيدالله ( أو : عبدالله ) بن عمر بن عيسى » من كبار 
فقهاء الحنفية , اليه انتهت مشيخة بخارى وسمرقند في عصره ٠‏ ركان 
يضرب به المثل في النظر واستخراج الحجج ٠‏ وقيل : انه أول من وضع 
علم إلخلاف ٠‏ و « الدبوؤسي » نسية الى « دبوسية » ( بفتح الدال وضيم 
الباء المخففة ) قرية بين بخارى وسمرقند ٠‏ وقد توفى : سلنة 203 هاء 
انظر : الجواعر المضية (؟1/؟107) , ومقدمة تأسئيس النظر ٠‏ 

(5) في دء ز : و سدل » بش,م اسيل , دلى ما يؤخذ من المصباح : 
( سدل) ٠‏ ش 

٠ » وجومها‎ «١ : في د‎ )١( 


5 ءْ 2# 5 د 4 ني ل ايا 
ولد ابت فيه باليد ١١‏ بصاء » والميحجة الغراء » والحيجة الزهراه ؛ 
22 الحد الى الطعن والازراء 


ولست” تعد ام - أيها امسترشد ‏ راهمطا ستحمءون الشرائط التى 


وسبعترف | لي به من له تحر كه رذ ١‏ 


قدمتها 56 و تحر ردول هن هد الكثان الأسرار ! 1 ا اياه ا وأودعتهاء 


95 يقابلونه الجر والكتمان والكثوم» وستفو ون فوائده باطنا وهم في 
2 يمون 0 دان فريقا 0 لصون الخ ق وهم معلمون 4 ٠‏ 


6 2 - 2 02 
الاغلواهءه وجححد وا 0000م ظلا وعلواً ا 
ح فقا 0056 , اه 
بيك مولن دسا ١‏ 2-0 يحون 2 ها 


فلم 1 كال انا: د 6 3 و0 


)١(‏ كذا في ها 2 زء يعنى : الرداءة ٠‏ ل ل ٠‏ الذي 
انتفى جيده وبقى أرذله ' كما في المصباح : ( رذل ) ٠‏ وقد ورد في سد 
بلفظ ١:‏ دراكة و٠‏ ولم 52 فشكل ١‏ ني (للجان :0150 3٠‏ ) الا 
ه دراك ٠‏ : بكسس الكاف مع تخفيف الراء وتشديدها » وهو إسلم لفعل الأمر 
بمعنى : أدرك * فيكون هذا اللففل مصحفا عن « رداءة » ٠‏ 

(؟) هذا اقتباس من آية البقرة ٠ )١55(‏ 

(9) في ذاه : «إذهء وهو تحريف ٠‏ 

(5) سقطت الزيادة من ام ٠‏ 

(5) هذا اقتباس من آية النمل ٠ )١5(‏ 

(5) دكا استشياد بيت من قصيدة لسليمان بن يزيد العدوى , 
وردت ف 0 روضة العقلاء ‏ ( 8ه؟ ل 555؟) ٠‏ وكان سايمان هذا شاعرا 
الغ كما في البيان والتبيين (557/1) ٠‏ ولم يكن من نفس بنى عدى , وإنما 
نسب الى منازلهم ٠‏ ادا صرح به الجاحظ في الحيوان (191/5) ٠‏ وله 
قطعة أخرى جيدة : ذكرها القالي ني ذيل الأمالي (58/5) ٠‏ وقد أخذ ابن 
المعتز معنى حسمسذًا! البيت » في ذوله ب وهو آخر أبيات ثلانة مذكورة في 
« المنتحل » (؟؟١)‏ ب : 

كماء طريق الحج في كل منهل 2002 يدم على ما كان منه , ويلشرب 


د عأ اه 


.6 ا ع .في ؤ ر 

فلا يخذلتّك ‏ أيها الطالب ب حذ لانلهم » ولا 00 
وكتمانتهم : قالد 1 ر الأزهر » والياقوت' الأكين فوا من عه الأشتيزاء 

والمك الأذ فر الامكن فل أيوانيا الكياء > تهسجينات [1-4] 

الحساد ٠‏ فنسترز ق” 25 اليندى لانتل الرفان والشدد وذ نه 
من دواعي الضلال والعناد ٠‏ 

وها آ أنا أفصّل لك من مضمون هذا الكتاب تراجمه > ومن مقاصده 
معافد 8 م ومناظمة27, 

ولقد قدمت” لك مقدمة في صدر لكاب » على هيه الا بجاز » في سان 
معاني القاس والعلة والدلاله ٠‏ م قسمت” 000 كتاب الها نون الل 
خمسة أركان : 

الركن الأول : في طرق”' ائبات علة الأضل ٠‏ الركن الثاني : في 
العلة ٠‏ الركن الثالث : في الحكم ٠‏ الركن.الرابع : في الأصل الذي عليه 
القياس ٠‏ الركن اللخامس : في الفرع الملحق بالأصل ٠‏ 

فأما!*؟ الركن الأول : فق فتك 2*0 سه طرق انات ه00 
بالتنتصيص والتلسه والايماء » عا لى نهايه الاستقصا 


توذكرثت تالملة : بالنآتين + وذكرات معن المؤئن + 


: وفي د‎ ٠ » كذا في هاء زاء وهو المناسب لقوله : « نعوذ‎ )١( 
: فلنستوؤق الله الهادي لسبل السمداد » » وزيادة اللام بعد إلفاء من الناسخ‎ 
٠ (؟) فيه : « من مناظمة » » وهو خطأ وتحريف‎ 
> في ه : « طريق »» وهو صحيح أيضا ٠وفي ز : « اثبات طرق‎ )9( 
٠, في هاء ز : «أما‎ (5) 
٠ , وهو الملاثم 0 بعد , رثي حى :م قفصأنا‎ ٠ كذاقي دءاز‎ (0) 
كذ! في الأصول هنا وفيما بعد , وهو تسامح في التحبير , والأول‎ )3( 
3 أو الأصح : « العلية‎ 
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ل ال ا 5 البلة + بالايسية .وذ كرة: عشي 
0 المناسب 4 د وأقسايه 3 وخال'؟) الفرق به وين المؤثر ٠‏ وأردفته 
بان الاستدلال المرسل > وكشسفت الغفطاء فبه7" بتكثير الأمثلة ٠‏ 

م ذكرت طر بق اثنات الملة : بالاطراد والا سكاس ٠‏ 3 انحدرت ميثه 
الى بمان « الثسه » وطريق انأته 9 3 نزلت منه الى سان « الطرد » وما يتعلق 

٠. , 5‏ 
[ منه ]*) بالجدال » وما ينيط بالاجتهاد ٠‏ ولبهت' على غلطات بنى الزمان 
في النرق بين الشه والطرد ٠‏ 

3 ان" ذلك ساب 2 بان م ا العامة 8 الشيه و لبس مله + 
وذكرت في هذا الباب تفصل القول في الشبه في جزاء الصد » والفرق نه 
دن الشيه المعروف يي سان الفقهاء ٠‏ وذكرت كفة النظر 3 التغلب عد 
إزدحام مناطين للحكم » أو عند تركب المسسئلة من شائتى2*0 مناطين 
متعددين ٠‏ وأظهرت وجه لفرق بين الجنسين » ووجه انقطاعهما عن قاس 
أمْسه ٠‏ 


٠ 55‏ (1) © لمات . _. 37 5 
واحنيت الينن” ١‏ بسان كن من اتصراف »> صرت ع 10) : تقح 


مناط الحكم ٠‏ وذكرت” في الباب الأخير7"؟ أشكال المقايس > وانقسامها 


)١(‏ لم ترد الزيادة في ضاء 

(5) أي : ومفلنة الفرق !لع ٠‏ 

5( في ز : « عنه » , وكلاهيأ صحيح ٠‏ 

(5) لم ترد الزيادة فى هاء 

()' فياه 236 م سبانس من دناطين » » وما أثبتناه أحسدن ٠‏ 

(1) في د :ه وختمت الكناب » ولعلى اللفظ الثاني مصحف عن 
لخ اليساب 34 * 

(/) كذا في ى » وهو الملاثم لأ ذكر عقبه + وفي د» ز : « فنين ٠0‏ 
عنهءا ه . وهو المناسب !! سياتي في موضعه من الكتاب ٠‏ 


مسمس سيب اسسس سم 


29 5 د : «١‏ الآخر ومأ أ:بتناه أحسسن , ولم بلتزم المؤلف 5 
موضعيوما بالتعبير بلفظل 0 الماب 4 ٠‏ 


يدا اه 


إلى برهان الاعتلال 6 وبرهان الخلف »> » و برهان الاستدلالء 1 وبسات انحصار 
طراقر الأد له في الاستدلال باللخاصيّة والتدحة والنظير * ورددت برهان 
الاعتلال على انتشار أقسامه ‏ الى مقديتين وتتسية » و[ينت ٠]‏ 0 التزاع 
اما أن بقع في المقدمة الأول » واما أن بقع 2 الثانسة اهن راقم قْ الأولى: 
لم بقع الدلل عليه الا شرعا > وان ن وقع في الثانة : أمكن أن يون 
الله شرعبا وعقليا ولغويا ٠‏ 


وأما الر كن الما: ي في العلة!'" » [ فقد ] ذكرت” فه وجد اضافة الحكم 


5 


الى العلة » فأفضى90) ساق (5) الكلام الى استقصاء سثلة تتخصص الدلة » 


مسي سم 


ع م 

٠ هذه الزيادة لم ترد في الاصول , وهي جيدة أو متعينة‎ )١( 

ةا لم ترد الزيادة : في د, زاء 

(9) كذا ني سائر الأصول , أي :حال كون هذا الركن موضوعا ؤ. 
مباحثها ٠»‏ ومذكور لبيان مسائلها * والن بادة التالية ونظائرها الآئية , 
قد زدناها على غرار اتعير المؤلف الخاده ى بالر كن الأول ٠.‏ وزيادد 0 0 4 
واجبة متعينة 2 فقد فك ار ل عر الأدب » : انه لمعنى الشرطية 
في « أما » , أوجب النحاة أن تجاب بالفاء » فهي حرف زععنى « إن » : تدخل 
على جملتين شرطية وجزائية » فلابد من تصدير الجملة الحز اليد بالفاء ٠‏ 

ثم ذكر : أنه لا تحذف الفاء ١‏ الا ضرورة » ولا يحذف مدخواها الا اذا قام 

ايل عليه ٠‏ فراع كلاسه ومن 1-1 05-0 : وقد تحذف صسى 
ومدخوايا , » مع التقدير , اختصارا واكتفاء بما بد د علرويا + كنا مر 
ابن هشام » وأنفاض في التمثيل له : في المغنى ( 00-7 5 : 3 حاشية 
الأمبر ) ٠‏ فحذفها في كلام بعض المتقدمين عل «سبيل التسامح أز التقدير ٠‏ 
هذا , ونرجح أنه قد سقط بعد كلمة « الثاني » عبارة : « وهو » القسسي 
وردت نغلائرها في كلامه عن سائر الأركأآن ٠‏ 

)05 في د » ز : م فأقتضى » وهو تصحيف * 

زه) كذا ف زاء روفي دع ف او مد دياق 6 ( يعتح الميع 1 > ملعتي 
المراد منهما واحد » وهو : سير الكلام ومجراه أو تتابعه ٠‏ على ما يؤْشْد من 
تسوية الزبيدي بينهما في سوق الابل والماشية٠‏ وقد صرح بأن «الستّياق» عه 


نت ااي 5 


و * 8 م > ١‏ .2 2 إل-» 2 
ش وسكله الجمع يان الملتين! حلم واحد »> ومسكلة العله القادصمسرة > 
وسثلة تعليل الحكم في محل النص”9 بالملة9© ٠‏ 


وات حتتمت'*! هذا الركن بان ن الفرق بين العلة والمحل » وخر جت 
[4-ب] عليه مسثلة شريك الأب » وشراء "2 القريب » ورجوع شهود 
الاحصان مع شهود الرجم > وتقديمو الكفارة على المتحك امن 
1 رادي عن2"7 الحافر بالضمان » وتعليق الطلاق بالملك ٠‏ الى غير ذلك 
ع يتل اليل" الفط فنها عن ) هذا الأصل ٠‏ 

وأما الركن الثالث ‏ وهو ركن الحكم -[ فقد ] ذكرت فيسه بيان 
هجول أن مت بالقياس 0 ما لا يجوز [ وأن تصلب” 
الأنات ب للأحكام أحكام” يجوز تعلملها ]607 على خلاف ها تنشسث به المتلقتّفون 
عن أى اين لان :31 ما د كرو» مذ نإ أن الأحكام تناد الباق » 


المسهور المتداول ٠‏ ويطلق السسياق ( بالكسر ) مجازا على الشروع في نزع 
الروح كما يطاق على المهر ٠‏ فراجم : إلتاج (5817/50) واللسان 
(١6١/؟؟»-‏ 9؟)ء والنهاية ( ؟5/؟9١‏ ) * 

)١(‏ في دع ز «١:‏ بحكم »2 وهو تصحيف 

(؟) قد صحف في د بلفظ ١‏ الحكم » » 

(؟) فى دء ز : «١‏ بعلة واحدة » , ولعله تصرف ناسخ ٠‏ 

(5) في ز؛ «وخنمت 4م * 

(ه( ل ا ا 
وهو مقصور ما أثبتناه 3 ذهما لغتان أشهر هما عند المتقدمين القمر ٠‏ 
كما في المصباح : (شرى) وسيتكرر هذا الاختلاف فيما بعد » ولن ننبه عليه ٠‏ 

(5) في دء ه : « على ٠‏ والظاهر ما أثبتناه ٠‏ 

(/) في ىه : « انشعب 6 ء 

(4) ما بين المربعين هو الوارد في هام زء وقد ورد ني د بدله هذه 
العيارة : « وان نصب الأسباب الأحكام يجوز » وفي محرفة ناقصة ٠»‏ 

(9 فى دء ز : د وان », والأظهر ما أثبتنام ٠‏ 
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لا بالحكم ‏ لا طائل له ٠‏ 

وذكرت )١١(‏ فيه طريق الكلام في النفي الأصلي” في الأحكام » وأن 
القول فيه بقياس العلة محال » وأن املك فيه محصور في الاستدلال ؛ وأن 
الطربق كيه انا سر #بوانا دلالة »وانا التريان ٠‏ وذ كرك 1 
الاستصحاب » ووجه التعلق به ٠‏ 

وأما الركن الرابع ‏ وهودكن الأصل ‏ [ فقد ] ذكرت أنه شرائل” 
الاصل الذي يقاس عليهه وأنه اذا نبت حكمه بالعقل أو اللذة('2 أو القاس : 
امتنع القباس عليهه وأن7) الأصل المعدول به عن القياس كيف يقاس عليه ؟ 
وما معنى فول الفقهاء : « إن هذه المسثلة خارجة عن القباس ؟ » وأين يحدوز 
أن ,بدعى ذلك ؟ وأين تمتتع هذه الدعوى ؟ 

وأما الركن الخامس - وهو ركن الفرع - [ فقد ] ذكرت فبه 

عاكري. عاسم ٠. ١‏ زنع 2 3 5-3 

مسكلتين > احداهما : تقدم الاصل على الفرع” ' كالوضوء مع الشمم * 
والأخرى : [ فى 5(5) ان شرطه أن لا يكون منصوصا عليه » وأن فاسنا في 
كفارة الظتهار في شرط الايمان » وقتل العمد في ايجاب الكفارة ‏ لا بناقض 
هذا الشرط ٠‏ 

وبه وقع اختتام. الكتاب ٠‏ وسمئيته : شسفاء الفليل © في بان التسبّه 
والمخيل ومسالك التعدل ٠‏ 

وسأضيف اليه ان ساعدني التوفيق . كناب على مناقه : في طرق 


ااتخصيص والتأويل ٠‏ 


٠» فيء)دءاز:ه وقد ذكرت‎ )١( 

(؟) قد صحفت هذه الكلمة في ص لمفظ : ١‏ أو العلة » ٠‏ 

(؟) هذا هو الظاعر ٠‏ وفي ص : ١‏ فان » ولعله تصحيف ٠‏ 

(5) كذا في ه. 2 أي : وجوب اتقدمه ٠‏ وفي د + ز : « اتقدم الذرع 
على الأصل » ء. أي : عدم جوازه ٠‏ فالمؤّدى واحد ٠‏ 

١د‏ لم ترد الزيادة في د » ز ٠‏ وذكرها أولى من حذفها ٠‏ 
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واقتصرت :لآن على مقاصد القاس ٠‏ وما أذللته('' من كتاب القياس : 
هما لم ام رن 4114 لوو طشم ال ارات حرا ينس يكاب المنخول 
عت وال هالاتمسن التحاحة” البه في الخاظرات الا نادراء فقصرت ميد 9) 
على الأغمض » ثم اجتزيت” منه47؟ بالأهم ٠‏ 


0 ارو أن يعم حدو 8 3 وتكعف للطلية مغزاه © وابه فوح" 


0 


)00 كذا في ها ء أي : نركته ولم آت به ٠‏ والمسهور عدية كد القدل 
ل حينئذ - بالباء يقال : أخل الرجل بكذا أو بالمكان » اذا تركه ٠‏ كما يقال 
أخل بالشىء , اذا قملسر فيه ٠‏ كما في المصباح : ( خل ) ء واللسسان 
53/1" » والتاج 4/107 )٠‏ * وقد ورد متعديا بنفسه مفيدا معنسى 
الرعى » فقيل : أخللت الابل 2 أي رعمتيها ٠‏ كمافي اللسان (8؟١) ٠‏ 
فتعديته هنا بنفسة انما هي لغرض تضميئة معد ى الترك خاصة ٠‏ وقد ورد 
في د. ز بلفظ « أحللته » بالحاء المهملة ٠‏ وهو تصحيف عما أثبتناه » على 
ما نرجحه ٠‏ لأن « أحل » وان كان في بعض استعمالاته يفيد معنى الخررج ,2 
ذهو انما يكون حينئد لازما , لا متعديا ٠‏ فيقال : 0 أحل الرجل » اذا خرج 
وهو حلال + أو خرج عن الحل إلى الحرم ٠‏ أو خرج من ششدهور الحثرام , 
ارلترع سن متاك قعيد كان عليه لا و التعاف رد 11 10/6 وب110.) 
والعاج ٠ ) 5437 2 5867/0/١‏ نعم : قد قال الخطابي. ‏ في تفسير حديث أبى 
الدرده ."ع أعلوا لش يقر ل »,الذي ورد لقلا بأسلموا ‏ : « معئثاه : 
الخروج من حظر الشرك الى حل الاسلام وسعته » من قولهم : حّل الرجل » 
اذا خرج من الحرام الى الحل » ٠‏ ولكن هذا بقطم النظر عن كون الحديث 
قد روى أيضا بلفظ : « أجلوا » بالجيم , كما في اللسان ( 185/15/ ١١9‏ 
وان كان قد سمقط من هذه الصفحة نص الحديث وبعض الاقوال الواردة في 
تفسيره : هما يكمل دن النهاية ؟/؟/!١  )‏ لا ستلزم صحة استعماله متعديا 
مفيدا معنى الاخراج * 

(9) فيه : ١‏ إليه . * 

6 في هاء ز : ٠‏ همتى » * 

(5) هذا هو الظاهر ٠‏ وفي ه : ود فيه ٠6٠‏ 

(0) في ه : « فانى » وما أثيتناه أحسن ٠‏ 


2 


لهم رياه ٠‏ وآمل'١‏ من الله غفرانا لا يدرك أقصاه » وعذوا لا ينتهى مداه » 
اذا عنت الوجوه وخرست الألسن” وجِفّت الشفاه » وخضعت الرئاب » 
وجحظظت الأعين » وستجدت البجباء | فما أحسن عند" بربه ظشَّه إلا أرضاء » 
وآناه سؤاله ووفّاه » فهو الجواد الكريم الفرد الصميد الاله ٠‏ 


ااماالااماايايميلميليوزذز1ذ1ذ1ذ1ذ1ذ1ذ5111111ه0ظص 


٠ , وأسأل‎ «١ : وأؤمل ., وفي ه‎ «١ في د:‎ )١( 


- ا١ال‎ 


الم دا فورض لزان فيل 7 


0” ' ا ات ١‏ ا 
00 مقدمه في ند القاس [ ه: ١‏ ] وصورته » 


[ دماذر معئى العلة والدلالة ]50 »وان قسمته © والتنه على مجارى 
النلر في ٠‏ 

أما حداه > فقد اإحتلفت فيه الصيغ والعبارات ٠‏ ولسنا للتطويل 
هذا الكتاب » مما لا يملّق به كير" فائدة ٠‏ 
والعبارة السّرفة للمقصد المطلوب > أن يقال : « القباس : عبارة”ء 
0 حكم الأمسل في الفر د ع ا 5 


انات 


)١(‏ هذا العنوان ورد في هاء بهذا اللفظ ٠‏ وورد فى ز بزيادة 
كدمة « الأولى » بعد كلمة ١ه‏ المقدمة ٠‏ , ربلفل « الخمسة « دورد قزيا أيضا 
قبله زيادة أخرى ل لم برد ني د غيرها ‏ وهي 00 كتاب القياس : إلباب 
الأول في بيان القياس وحده وأركانه رشرائطه » والظاهر أنها من الناسخ ٠‏ 
والتعبير بالخمس أو بالخمسة صحيح عنا : على ما نقله النووى عن التحاة , 
وذكره الخضري في حاشيته على شرح ابن عقيل (؟//ا1؟١‏ -82؟١) ٠‏ 

٠ فيدءز:هولايدم‎ )( 

(؟) سمقطت الزيادة من ه ٠‏ 

(:) كذا باللاسول نا + كر تجات حكن العسو ف روعي فيه بجلا 
بعض الألفاظ الواردة في عبارة بعض المعرفين للقياس ٠‏ والا فسيأتى أن 
يصرح : « بأنه اثبات مثل حكم » » وينتصر لوجوب زيادة كلمة « مثل ».2 
والخلاف في وجوبها مشدهور مبنى على أن الحكم ‏ كالوجوب مثلا ب هل يتعدد 
بالاضافة الى المحال المختلفة . وان كانت حقيقته وإحدة ‏ وهو الصحيح ل 
أم لا يتعدد : نظرا الى اتحاد حقيقته ؟ كما حقق في محاضرات أستاذنا الشيخ 
عبدالغني عبدالخالق في مباحث القياس ٠‏ قم ان بعض الاصروليين 
كالبيضاوي ‏ زاد في هذا التعريف 'عبارة د عند المنبت » أي سواء أكان 
إشتراك المحلين في العلة مطابقا للراقع , أم غير مطابق ٠‏ فيشسمل الفياس 
الصحيح » والقياس الفاسد ٠‏ انظر : شرح الأسدوى (5/؟ ‏ 5 : بحاشية 
بخيت ) وحاشية النجار عليه (؟5/ 2)١5-1١5 931١03١‏ وتبراس 
العقرل : ( ١١‏ -الا١‏ و9 ؟9-5ا؟) 


كأ هس 


فهذ0١)‏ القدر كاف في البان ٠‏ 
وان أردت عارة ة محتررزة عن الاعتراضات ‏ [ التي تتهد فى الحدود 
مثالها في عبارة د التكلمين وأرباب الصناعات ]7© في الحدود - قلت : 
هوة تعمل جلوم على معلوم في اثبات حك أو نفبه » بالاشتراك في 
أو انتفاء صفة > أو حكم أو انتفاء حك" ٠‏ فهذا أحوى لجمبع أقه 
الكلام » وأحصر” لجملة الأطراف ٠‏ 
وي الأول غنية عه : قانه مقيد للسسان اللي تبه > وهو بان شاس 
العنى » اذ هو الشتمل عا لى بان علة الحكم 
0 اردت أن تضم اليه قياس الثبه والطرد ‏ عدلّت الى إنعمارة 
الأخرى : نْ جميع ذلك على شكل القاس وان كان يتقسم الى صحيح 
وفاسد > ثان الفامد ايضًا شأس * 
وعلى الجملة [ أيضا ](* لابد من التسوية بين الشسئين9؟ : لتتسجقق 
صورة القياس » فأنه مشتق” من قول العرب : قاس الثىء بالقىء > إذا ذا 
به" حذوه وسواه عليه > يقال :قاس التعل بالتعل > اذا سواه عله ٠‏ 


ممص سس م سس 


)001( فيه : م وهذاء ٠‏ 
زفقة في ه : « عادات » وهو مصحف عن « عبارات » ٠‏ 
(9) سقطت الزيادة من د ٠‏ 
(5) راجع في هذا وما اليه وشرحه : المعتمد (391/5 و ,)0١51‏ 
والمستصفى (558/5) وروضة الناظر (537/5؟؟) والاحكام (356/59؟) 
وشرح مختص. إبن الحاجب 1 ل تلرة ” 0 جمع الجوامع 0/5 : 
بحاشية العطار ) , كسك الأسرار على البزدوى 47ت وأصول 
الشاشئى (85) , وتنقيح الفصول (115) والتيسير على التحرير (535/5) , 
وششرح مسملم الثبوت /553) » ونزهة المشتاق )55١(‏ 2 ولبراس العقول 
((45-5) وانظر ما سيأتى في الشفاء ٠١(‏ ب) و (54 ب) و (#لاب 14ل ٠‏ 
(5) لم ترد الزيادة في ها. ز » 
(9) في دء ز: ه شيئين » ٠‏ 
20 في د : م حذاه » 9 


اها - 


فان قل : فهل من فرق ا 

قلنا : نعم ؛ فان العلة في تصوارها(/ عى أصلا وفرعا » ولكن 
اذا ذكرت السبب اللؤئر في الحكم » نقد 0 [علة الحكم 7" , 

والعلة [ في الاصل ]0 : عبارة عما يتأئر المحل بوجوده » ولذلك 
م المرض : علة ٠‏ 

وهى قْ اصطلاح الفقهاء على هذا المذاق ٠‏ 

ع مو ل له - 3 ١‏ اق 

م ٠‏ فك بسسمى ا د ٠:‏ اليا لى علة إلحكم » وهي 
الركن الأعظم من مقصود القياس” 0 القناس : نظلرا 
واحتيادا ودليلا وال 3 ؛ لأنه سن رك باللغار لاجتهاد 6 8 وبدلة على 
الحكم » ويشتمل على ذكر العلة : فسمى اعتلالا : 

وتسمية العلة بمجردها قناسا > لا عه له ٠‏ وان تسامح بعض” 
الفتهاء باطلاقه م ذلك [تُسيمهم المسائل ا في عرفهم الى الخرية 
والقياسية ؟ فما لا يتملق منها بالخير تسمى قباسية : لأنه الغالب في المسائل 
الني لست خرية > و 00 بكونه قناسا : أنه لسن ريا ٠‏ 

فان قل : : فهى من فرق بان الدلالة والعله ؟ 

قلنا : نعم ؛ فكل علة يجوز أن تسمى دلالة » لأنها تتدل على الحكم » 
المؤشّر أبدا يدل على الأئر ٠‏ ولا تُسمنَّى كل” دلالة علة > لأن الدلائة 


5 5 ل 0 5 
[ قد ] 1 ( العمل بها عن الأمارج كا لو ساسا . دلا بوير 3 قلغم 


٠ في د: « تصويرها»‎ )١( 

فش عبارة د . ز : هد في الاصل علته » ٠‏ 

9) لم ترد انزيادة في د 2 ز ١‏ 

(5) في دء ز:ه وهر » ٠‏ وكل صحيح ٠‏ 

)2 فى دء ز : «المقصوت هن القياس ؛ وما أثبتناه مو التلاهر 
)00 لم ترد الزيادة في د » ف ٠‏ 

0) في هاء ز :ه رلاء وما ذكرناه صو الأولى * 


#59 سه 


يي 0 ١‏ 3 5 
نوه سيم ليد 
عا القبلة 003 والسوح .ا علة فها! ( .2 فما للدلالة حط 00 الايجاب ٠‏ 


والعلة موجبة ؛ أما العقلية فذاتها » وأما الشرعية فبجعل التسسرع 
اينأها [ علة ]20 موجية » على معنى ان الوجوب اليها » [ه ‏ ب] كاضافة 
وجوب القطع الى السرقة » وان كنا نعلم أنه انما يجب بايجاب الله تتعالى ؟ 
ولكن .شغى ان نفهم الاييحاب كما ورد به الشسرع »© وقد ورد بان السيرفة 
توجب القطع » والزنا يوجب الرجم ٠‏ ففي هذا فترق إلدلالة والملة ٠‏ 

و سسسشقهى زد 0 الدلالات ل الي أسست من فسل الأفة”ام, 
ولا من قبل العلل في الاب الثاني [ ان شاء الله تعالى 2977 , 


)00 كذا في د ٠‏ وهو : بالتحريك » ومعناه : السحاب ١م‏ 00 دبعضه 
قوق بعض.+ كال ركام ( بالضم ) وان كان هذا يطلق ب أيضا ب لى الرمل 
الله لمتراكم وما أشبهه ٠‏ وأما « الركم » ( بالسكون ) يمو مصدر كم 
التىء فوق الثىء » أو الغاؤه على بعض وتنضيده » حتى يصير ركاما مركوما" . 
انظر : اللسان ( ١51* ١45/١5‏ ) واتعاج (10/8١؟)‏ وقد ورد في سب 
بافظ « إل ركيم » وهو تحريف ٠‏ وورد في هف بلفظ « الرطب » . 

زههة في ها 2 ز: ه فيه و٠‏ 

(9؟) هذا هو الظامر ٠‏ وفي ز : « على » ٠‏ 

25 لم ترد الزيادة في د, ز ٠‏ ا ع ا 

ما سديأتي (ص 01/5111 ب والمسسي 0007/5 والندن نى (/1١/220؟)‏ 

والمعتمد ٠ )7٠١4/9(‏ والاحكام (84/9؟) وروضة الناظر (529/59) وشرح 
مختصر ابن الحاجب (5350/5 وشرح الأسنوى (05/5) وترم جمح 
الجوامم (؟558/5) والكشف على البزدوى : (555/5 زر )١17١/5‏ والتيسسر 
(9/؟-؟) وشرع المسلم (5/ )55١‏ ونزهة المستاق (181) ونبراس العقرل 
(5١؟‏ -./؟5) ء ومياحث التعليل (5لا ‏ 85) ٠‏ 

ز(5) ساقطءت الزيادة عن داهب ٠‏ 

(5 في ز : ه الشبه » وهو تصحيف * 

/) لم ترد الزيادة في ها٠‏ 


-7١ 


ما(" الأمارة » والآية » والبينة » والححة > والبرهان ‏ فانها من 
الاس_امي العامة ولا غرض نلا فق بان اشتتاءاتها وحدودها ٠‏ وانما 
[ الغرض و 1" القصود انمز العلة عن الدلالة والأماري 9 ٠‏ 


وأما الئاس : فانه مشتمل7؟) على العلة » اذالملة بعض أجزاله » 


كالببت : يشتمل على الجدار ويتضمنه ٠‏ 


هذا حد القياس وصورته [ وما اتصل به : من الفرق بين العلة 
والدلالة وغيره ]2*0 ٠‏ 
وأمال" قسمته > نهي - في غرضنا تقسم الى قياس اليه ء 


واس المعنى ٠‏ والباب'"! معقود لبان القسمين » وشرائطهما » ووجه 
الفرق ببنهما ٠‏ 

والنظر فيهما في خسة أركان : الأصل » والفرع > والحكم »> 
والأوصف الجامع 34 وطريق معر فة كون الوصيف اللجامع علة للحكم ٠‏ لأنا 
ذكرنا أن القاس عارة : من « اثيات حكم الأصل في الفرع » بالاشتراك 
ف علة الحم 4 فتعرضنا لهده الأمور الخمنة ٠‏ ولايد80) من اسخقصاء 
انثلر29 شهاء٠‏ 


)1( في د : د وما ٠‏ 

6 لم ترد الزيادة في د 2 زاء 

(5) كذا في الأصول , ولعله مصحف عن « القياس, ٠ ٠‏ نليتأمل ٠‏ 

(5) في د : ز : « يستمل ٠ ٠‏ 1 

(5) سقطت الزيادة من دء ز * 

(3) في ددى: وفأمأع.. 

(0) في د : ز : ه والكتساب ه ؛ رعو ملائم لما ررد فيها سسايقا 
رص ٠)١6‏ 

(0) في د «١:‏ قلابد م٠‏ 

(5) هذا هو الاحسن ٠‏ وفي ه : « الاستقصاء في النظر » ٠‏ 


57 


انفش كارضبابن نواه 
26 عل مجو لفكؤزالقع 

فذهب ذاهمون : الى ان اقامة الدليل 6 على علة الأصل غير واجب . 
0 تحقنّق صورة القاس بسجرد الجمع ؛ والأصل' أن كل 
وصف يذكر في الأصل علة” » الا أن يملع [ منه ]0") مانع ٠‏ 

وهذا هذيان لا حاصل له : كان الأصول تنقسم الى ما ,يعلل > وإلى 
ما لا يعلل ٠‏ ومع الاتفاق على صحة [ تعليل حكم ]217 الأصل »© اتفقوا 
على صحة'”؟ هذا الاتقسام ٠‏ فحتمل أن لا يكون الأصل معللا ؛ [ وان 
كان مغللا : اختمل أن لا يكون معئلا ]237 بهذا الوصف المذكور .ه فلايد 


(02 


من دئل بعيز هذا الوصف عن سائر الأه وصاف الو حو ع 5 ف الأمتسق 3 

بننى على الاشتراك فيه الاشتراك في الحكم ٠‏ | 
ناذا" نين أن ذلك لابد منه » فكون الوصف علة لحكم الأصل ‏ 

,دعر ف بسالك 3 ْ 

السلك الاول : النص دن جية الشار 416) 3 وذلك : بان م 00 


)0( في ز : « علة الحكم في الاصل » » والمثيت أولى 

. في ز : « الدلالة » » وهو صحيح أيضا‎ ١ 

(؟) لم ترد الزيادة في ها ء 

(؟) سقطت الزيادة من د 2 ز ٠‏ 

(ه) هذا عو الأولى ٠‏ وفي هاء ز:« تجويز »4 * 

٠ سقطت الزيادة من ها‎ )١( 

7ع( في دء ز : د واذا»ىء ولعله تصعديف ٠‏ 

)2غ في ه 00 الشرع 04 وكلاهما صحيح » وراجع كلام لأف لست عه 
هذا المسلك : في المعتمد (؟/ هلالا) والمستصفى (588/5) وشرح المجتم.ر 
ز؟/86؟) والاحكام (531/9) وشرح الأسنوى (39/5) وروخلمة الاش . 
(5//اه 1 وشرح جمح الجوامم كا و تنقيح الفصول (118) رالتيسه, 
(55/5) وشرح المسسلم (؟/595) ونزهة المشستاق )7١5(‏ + ولبراس 
العقورل (/90؟5'غ) ٠‏ 


ورف - 


الو اند : العلة كنك 5 لأجل كنك 5 لسسب كنا“ أو ما يقوم 


مقامه » ويفيد معناه ٠‏ فهو صريح في التعليل [ به ع9 [ وؤليك 92؟) 
كقوله تعالى : «ه كيلا يكون داولة” بال الأغنبار منكم ان » وهذا صرربح 
في التعليل [ به 1 ٠‏ [ و ]”"' كقوله عليه السلام في النهى عن لحوم 
الأضاحى : «٠‏ انما نهيتكم لأجل الداقة 26 وكقوله! عليه السلام 
في الأعران المحر م الذي وقتصت“” به راحلته20 : لا تخَمّروا رأسه 
ولا يوه طسبا » قانه شك يوم القسامة ملا ان 


: 3 وهو صربح و 
التعلل » ولذلك [5 ١‏ ] نطر داه في ذل محر م سوى ذلك الاعرابي ٠‏ 


وظل اولياايى انوي رحمه الله : ان ذلك [ كان 100 من 

)1( في د » ز : « العلة » وهو مناسب أيضا ٠‏ 

)5( في ه » ز زيادة « عليه السلام » , وهي من الناسخ ٠‏ 

(؟) سقطت الزيادة من د زاء 

(؟) سورة الحشر (/) ٠‏ 

(5) سقطت الزيادة من د ٠‏ 

(1) هذا الحديث رواه الشيخان وأصحاب السئن والمسانيد » من 
حديث برواية عائشة رضى الله عنهأ فراجعه في البخارى 8١/5(‏ و 05/10) 
ومسلم 084/5 ومسكد أحمد او" و5/5١٠))‏ وسستن الترمذى 
(80/1) ونصب الراية )5١8/5(‏ ونيل الاوطار )٠١8---7١1//0(‏ ومالمد 
الشافعي (05) ٠‏ 

,3ع( في ه : « وقوله » ٠.‏ 

(8) فيه ١‏ ناقته » ومعناهما واحد ٠»‏ 

(5) راجع الحديث في صحيع البخاري (5/9 لاو 182-1975 ) 
ومسلم 58/١‏ ع«080) , ورمستد الشسافعي (86) وسنن أبى داود 
(19/5١؟)‏ والسئن الكبرى (9/ 550 597 , 55/4 55 و 7٠‏ ) والمنتقى 
(؟///- 8) ونصب الراية (1/9؟ - 58؟) ونيل الأوطار (5/ 5-58 ٠‏ 

)٠١(‏ هو :.النعمان بن ثابت الكوفي . الامام الاعظم , المتوفى ببغداد 
سنة هاء انظر تأريخ الطبرى (519/10) وتاريخ بغداد (7١/9؟؟)‏ 
وابن خلكان )١35/5(‏ والنجوم الزاعرة (11//5) والجواهر المضية )53/1١(‏ 
وذيلها (؟5/١50)‏ وتاريخ الادب لبر وكلمان (5580/9) ٠‏ 

٠ لم ترد الزيادة في ه‎ )١١( 

74 ا 


نص [ ذلك | الاعرابى » إذ ا اطلع رسول الله صلى الله عله وسام 


من حاله » على ما أ وعد > لوغ رارع وفضيلة اختصّت 25 


قنا : لسس 00 الك اذ التخمير والتطسب ماموز به في حق 


اللوتى 3 ومنهي ”7 "2 عنه حق المحرمين ع » والذي سيق الى الأفهاء” ام 
95 0 3 ا رام > وإذا انتفى الاحرام 0-0 التخمير'*؟ الى الاصل 
المعهر مين عن التخير 3 وذاكر أن علته بشاء” الاحرام بعك الموت 6 


00 التخمير منهيا عنه””2 : لبقاء علته ؛ وعلرف بقاء العلة [ بقوله عله 
السلام ]230 : فانه يحشر يوم القيامة ملبيا » فان”"' [ الاحرام باق ,بعد 
اللوت مسسرعا ٠‏ وعلرف به أيضا أنه ] علل ال لنهى ببقاء الاحراء0؟ ع 
ونْزّل ذلك منز زلا تولاسطية الساري ف الوا .تلوس لوي 


0000 


آذآ سس 
)١(‏ لم ترد الزيادة في د ٠‏ 
لم ترد « الواو » في ه ٠‏ 
2 هذا هو الأنسب , وفي د » ز : ١‏ الفهم » ٠‏ 
(5) هذا هو الظاهر المناسب » رفي ه : « التطييب » ٠‏ 
,0 في ه : «٠‏ فكان منع التخمير » » وهي صحيحة أيضا ٠‏ 


(1) ما بين الفوس_ين هد ورد في دء ز * وورد بدله في هس ١‏ فان 
الاحرام باق بعد إلمو لوت شرعا بقوله » ولم ترد فيها الزيادة الآتية , ومسي 
واردة في د » ز أيضا * فيكون الكلام في هى قد ورد فيه تقديم واختصار ٠‏ 

007 في هه : « فانه » . وهو صحيح على ما نبهنا عليه ٠‏ 

(6) قد وقع خلاف في هذه .المسئلة : فذهب الحنفية والمالكية : الى 
ان حكم الاحرام ينقطع بالمبوت ء, فيفعل بالميت الملحرم ما يفعل بالميت 
الحلال ٠‏ وخالف في ذلك الشافعية والحنابلة : استنادا إلى حديث الأعرابي 
الذي وقصت به ناقته » والى صنيع عثمان رضى الله عنه ٠‏ فراجع : الأم 
))93/١(‏ والاشراف ا وبداية المجتهد )198/١(‏ » و بدائع الصنائع 
008/١(‏ والمغنى ااه ٠‏ 


#6 هه 


. 1 و ا 5 م و 2 
ودمائهم » فانهم يحشر ون .بوم القنامة وأوداجهم شخب 0 فسن 


5 0 05 07 : 
ان انر الشهادة بقى بعد الموت > وان المع من الفسسل معلل بتضمله 
اطال أن الفسهادة + 


وهنا القدر كاف في هذا القسم > فان صرائح الال اج 
مما ييخفى * 

ولا كانت العلة الشسرعية معلومة بالشرع > ولم تنحصسسر الطرق” 
الشرعة في السان والتعريف على النصوص ‏ بلء من طرقه التبيهات” ء 
ون طرقه الامقاط والر + ال أن بعاف1؟" كون الى علنة 
ريف انوع بألفاظ وأنعال هي منبّهة" على العلة وان لم يكن صريحا ' 
دي" هداد أن عرق عرزق* القر” والانيانك © كما ان الأسكاد 
في أنفسها لا كانت شرعية : جاز معرفتها ببجميع هذه الطرق ؟ تتتصمب الثى 
علة حك" من جهة الششرع » كما أن اثات الحرمة و! لحل في ؟ قعل من 
الأفعال <> كم [ من جهة الشرع 220 فجاز أ إن لمعيف يكل طييق تمر ف 
به الأحكراء* 


مز كما كما 


)١(‏ نظن مسند الشافعي. )١١7(‏ والأم )5931/١(‏ ومسائد أحمد 
0 0( وسئن النسائى (7/8/5 59/79) والسئن الكبرى (5/ ٠١‏ - 

و )١5‏ والمنتقى ("/لالا) » ونصب الراية (؟://ا© 508 و 097١؟)‏ 
0 القدير (055/5) وئيل الأوطار (55/5) 

زه في ه : «١‏ ليس » ء ولعله تصحيف * 

9ه في دء ص : م يتعرف »+ وهو صحيح أيضأ ٠‏ 

)ع( لم ترد الزيادة في ه 2 ز . 

(ه) هذا هو الأول + وفي دء ز : ه بطريق » ٠‏ 


00 لم ترد الزيادة في ها * 


ا 


امسلك الثاني : ف اثنات العلل بالتمهات من [ جهة 00 الشارع 1 
ووجوهها مختلفة ومراتها في افادة الظن متقاربة > وان كانت لا تيك 


و من النفاوت في الخفاء والجلاء ؛ وهي أنواع : 
5 5 3 2 ( : 4 506 
النوع الاول منها : أن س9 الحم على الفعل بفاء التعقيب 
1 2 0 1 4 2 
والتسسب ؛ فهو 6 ( على تعلل الحك01) بالفعل الدي رتب علله٠‏ 
كقوله تعالى : « والسئار ق' والسار قة” اقطعوا أيد لهماء237 ع 
5 وح ادي لوق ذاة 70 
و ثقوله جل من #ائل : ه اذا قمتلم الى الصلاة تاعسلوا » وقفوله 
تعالى 2 0 0 3 3 1 2 5 ع 2 2 5 
: « نان كأنَ الذي عليه الحق سفهها او ضعيفا او لا 


7 هو فلملل وله بالعسدثل :(8) وقوله عليه السلام : 


« من أحيا أرضا متة فهي له و530 م وقوله ال ومن لم يستطع منكم 

)١(‏ لم يرد هذا اللفظ في هه ٠‏ وراجع كلام إلأصوليين عن مذً! 
المسسلك : في المعتمد )/0/١/5(‏ والمستصفى (584/52) وروضة الناظر 
كه والاحكام رككم ومختصر ابن الحاجب لني ومسبرح 
الأسنوى (5/ 08 وشرح جمع الجرامع (185/5) وتنقيح الفصول (178) 
والتيسير )1٠/5(‏ وشرح المسلم (59537/5) ونزهة المشستاق )7/١17(‏ ونبراس 
العقول 559 5535 ) ٠‏ 1 

)5( فيه : « ضرب » 8 

(9) في دءز:«يترتب ٠,‏ 

ضع في دءه : « بينة » وهو مصحف عما أثبتناء ٠‏ . 

م في ه »ء ز : « التعليل للحكم » ٠‏ 

٠ )68( سورة المائدة‎ )١( 

0) سسمورة المائدة (6) ٠‏ 

(8) سورة البقرة (585) ٠‏ 

(5) الحديث من رواية سعيد بن زيد ؛ فراجع مسند الشسانفعي 
(الا و )١55‏ ومسسلد أحمد 505/9 و59١5‏ و ١1نم"‏ داح والبخاري 
)٠١3/9(‏ وسان أبى داود )١118/9(‏ والترمذي 154/١(‏ والمنتقسى 
(55/5؟) ونيل الأوطار (5/ 50؟ ‏ /551) ونصب الراية ١0١  ١10/5(‏ 
د88؟- كلكرء٠ؤكار‏ 5١ا6).‏ 


5 
0 


و79 هه 


ولا أن يكح الحصلات اللو أمنات > همسا ملكتت ' أبمات م١‏ 
فتانكم [ 5 ب ] الؤمنات بلكك, قوله تعمالى : تلم تجد وا ماءٌ 
تمموا ان وفوله عله السلام 00 5-8 فك تاتاررى 0 


فدل ذلك على أن القطع معال ا 0 2 
الوضور الصلاة” ٠‏ وؤوسسب تكفل الولي 1 اماد 00) الحق 0 
الموالنى” عليه وسقهه و تجزم ٠‏ وسسب امالك وات الاحاء + ومسب 
ااحة نكاح الاماء العجزا ٠‏ وسبب” جواز الي نقد المساءء [ وسس 


التخر 5 « سمب الدّممة اكليم أثمان” الشحوم 0 ٠‏ 


ع 


٠ سسورة النساء (5؟)‎ )١( 
٠ )53( سسورة النساء‎ )5( 


(؟) روى هذا الحديث بروايات والفاظ متعددة فراجم فيه مسند 
الشافعي )9١1(‏ ومسند أحمد (5/ 5006 و ١186/5‏ ) وفتح الياري 0 ح)( 
وصحيح البخارى (؟/١لا‏ و ؟*لااو ١50‏ و ١5١‏ و 184591١955‏ و ؟5١‏ 
144 و 7/7 ١5/89‏ و5ه١او‏ هةهة١)‏ اتسين )٠6:4/1(‏ والنتقى 
م ونيل الأوطار (5/ وا؟ة١‏ و 8/3/) ونصب الراية 
٠ 58١/4 5/5‏ 

(5) انظر مسند الشافعي (53) ومسئد أحمد (١//ا؟؟‏ و 55/5 
عكر :؟ر8/؟5؟ ع) والبخاري (؟/85 1 ا/لاة) رمسلم )183/١(‏ 
والترمذي (١/55؟)‏ وابى داود (؟/٠58)‏ والسدن الكبرى, )١5/5(‏ والمنتقى 
10/0 ونصب الراية ( 0/5 ونم ل الأوطار زه/ ٠‏ * وراجم تفسير 
الطيرى تحقيق الاستاذ العلامة محمود شاكر (؟١/١١5) ٠‏ 

(ه) هذا هو الغلاهر المناسب ٠‏ دفي ه : و أذاءى رهو صحيح أيشيا» 

0301 


00 سقطت الزبادة من ه ٠‏ 


5 0 


فكل ذلك تنبيه على اضافة الأركاء17) ال «الأسقاي. © بو دي 
الأسباب عللا فبها » حتى إيقال9؟) : تكفل” الولى ,الاملاء.وان ورد فى 
0 : 00 : 1 
التداين 3 فالحكم” عير مقصور على التداث © ل يعجرى في سس ائر 
التصرفات المتعللة90) بالصلحة » لتعدى الملة في أمثال9©) ذلك ٠‏ 


م 


ومن هذا القسم : دخول الفاء وات كلام الراوي > كقوله : « زنا 
و جنا رسسول اه نه مل اله عله وسيل + 
لس جد : »© ث5 م راطخ بهودى 2 1 جارية كرض" رسول الله 
صلى الله عليه وسلم رآسه لقا 
مب ع حو 

)1( هذا هو المناسب * وفي ه : « الحكم 2٠.‏ وهو تحريف 9 

0) فيدءه : م نقرل , . 

زه صحف في د بلفظ : « المعلقة » . 

)0( فيد ه : «١‏ وآمثال , ٠.‏ 

)0( فيه زهعلىى,»ه 

00 ماعن بن مالك الأسلمي , ويقال : ان اسمه غريب , وماعز لقب ٠‏ 
انظر الاصابة )5١17//5(‏ وانظر حديث الرجم في البخارى (1737/8 و 19/9) 
ومسملم (9؟/١٠5‏ ب 5*ه) والمنتقى (758/5 د70 ) والمستدرك 5337/9 ب 
عدم وسمنن ابن ماجة (31/5) » ونصب الراية (08(/9* و ؟اكر 0/4/5 
ونيل الأوطار (555//56 و 53؟ و لارولا_ تل . 


(/) ورد هذا الحديث من طرق متعددة ٠‏ فراجع الكلام عليه في مسند 
أحمد (1/5؟1؟ 000 - ل 1119 ١88/٠5١9‏ والبخارى (١كوء‏ 
0 ةم ومسلم )52١/١(‏ وسسئن أبى داود (١/؟؟)‏ وابن ماجة 
)188/١(‏ والدار قطني )١542(‏ والمنتقى 585/١(‏ و 595) ونصب. الراية 
(1 لات و كلاء 133/5) ونيل الأوطار 91/9 و6008 ٠‏ 

(6) رواه الحماعة بألفاظ متفاوتة رطرق مختلفة ٠‏ فانظر / 
البخارى 07 اذك -. /ا) ومسملم (58/5) وسلئن أبى داود )186١/5(‏ 
والترمذى )535/١(‏ والندسسائي (9/ ٠٠١‏ 22006 والدا قطني (5ه5؟) 
والمنتقى (31/1//5) والسئن الكبرى (8/؟5) ونيل الأوطار ٠ )١5//7(‏ 


ال هده الصيغة من الرارى » على انه فهم الحم 3 ونهم 
سببه ايضا ٠‏ 


ولو لم يفهم كون الرجتّم موجب7") الزنا » وكون الس-ود 

وف للدي كر ار مر لا جاز له أن 
صوق قل هد ليب .ولوك نارم شرلاة كل اشر رت لباه 
النبى عليه السلام 2 ال فسيحد ٠‏ 


' فاذا قل له : كيف" ذلك ؟ قال : ه أكل ماعز فرجم لا لأجل 
الكل » ولكن لأجل الزنا ٠‏ وسيحد لا لأجل القيام » ولكن لأجل السهو ٠‏ 
ولكن جرى الرجم وانسجود عقيب الأكل والقام » كما جرى عقبب الزنا 


٠ » والسهو‎ 


فقال : هذا من هجر الكلام وألغازه ٠‏ فالصيغة المذكورة 
موضوعة للتنسه على التعليل » فاستعمالها'؟؟ لارادة الجريان عقييها(؛؟ 0 
غير تعدلل 2 من الكلام لا نصدار الا من 1 عر عي 3 

5 ا زف 
أو من يؤاتى عن''' حتصير واعى ٠‏ 

فان شل : بم تتكرون على من يقول مسد فيه البلية 
المناسة” يد وه الذوى , ا ا 000 وهذه الأساب 
من 5-0-0 0 0 


)00( في ز : موجبا عن ه في الأماكن الثلائة » وهو صحيح أيضا * 
0) في ه : « وكيفا ٠»‏ 

() فيه : « هجر من » , والظاهر نآ التقديم من التاسخ ٠‏ 
5 فيه : «فاستحماله ٠٠٠‏ عقييه » * 

(0» لم ترد الزيادة في دء ز * 

00 فيز: دمن ٠»‏ 


الك لي 2 


فاه لسن الأمر كذالة عد وا ل الصليغ” للتعدل بالأسباب7١)‏ 
الذكورة [ /- أ ] وان كانت الأساب لا تخيل »> وهذا كقوله عابه 
الثلام: + من ملس" ذ كوه لليتوض] 16 [ فهو 906 يه بعل تمدن 
الو و 3 وتصبه سيا فيه » وان كان لا يلخيل ٠‏ 


وكذلك اذا قال : من أكل شئاً مما مسسّته النار فلتوضا م299 م 
لوحن فاه أوبو عن أو لد ارم وا 01 

فكل ذلك لا مناسبة فبه : نان الأكل وال 3(2) لال عق 
الوضوء ؟ بل خروج اللذى من النفذ لا يناسب غسل الوجه والدين > 
فاننه غسل في غير محل النبجائة ؟ ويفهم بالصيغة ‏ من حيث” التنسه' # 

ا 22 

)00( في هى 0 في الأسباب 4 وهو تصحيف على ما يظهر . 

(؟) ورد هذا الحديث بهذا اللفظ و بألفاظ أخرى وبمعناه من طرق 
متعددة على ما في مسند الشافعي (5) وأحمد (*١إرككاع)‏ وسمئن أبى داود 
)53/١(‏ وإبن ماجة )6١/١(‏ والمستدرك (ا/ركوىر و 00١/5‏ والباجي 
)5/١(‏ وراجعه مع بعض الأحاديث والآثار المعارضة له في سئن الدار قطني 
(١/كم)‏ والبيهقي (١8/1؟١‏ 9 7ا١٠١)‏ ونصب إلراية (١/5ه‏ 6/) وليل 
الأوطار لاف )١78‏ وآداب الشافعي وهامشه ٠ )548١(‏ 

(؟) زيادة جيدة لم ترد في الأصول ٠‏ | 

:0 ورد هذا الحديث بألفاظ أخرى وبمعناه من طرق متعددة , 
فراجعه هو أو ما عارضه أو نسخه أو خصصه فِ صحيح مسلم 5/1١‏ 
وسئن أبى داود )48/١(‏ والترمذي ١/١‏ - 18) وابن ماجة 35/١‏ 
والبيهقى )٠5591521١(‏ ومسئد احمد (41/15 ع( والمنتقى(١1//1؟١‏ 0 
) ونيل الأوطار ركم )١85'‏ ومششكاة المصابيح 6٠6١/1١‏ . 

(5) راجع الحديث في سئن ابن مأجة )١91١/١(‏ والدار قطني 
)03/١(‏ والترمذي )١5/١(‏ والسنن الكبرى 151/١(‏ والاه؟) وتصب 
الرابية 8/1١‏ و5509 , 53 م والمنتقى 15/١‏ ودبيل الأوطار 
الفحقة . 

١ في د : « اللمس » : وهو تحريف‎ 3١ 

1 هذا هو الظاهر ٠‏ وف ه : « ينبىء » أي شىء منهما ٠‏ 


030“ 


- 0 


عله الادسنا + 


وان أددنا أن تمد في التصوير > حتى لا يشوف موسوس في 
00 إن كرشب الاك عاسة امن اعلا الني0بوزر فاك 


(6) سس 


من مس وبا أو جدارا أو حبجرا فليتوضاً > لفلهم مله السبسة نينا 


: 0)ى 
ريعهم سن هذه الصور 

فدل أن الصبغة بوضع اللغة منبّهة على التعليل > دون الناسية ٠‏ 
ولسئا ننكر أنها اذا كانت مناسبة : كان ذلك أظهر في الغلن » وأسق” 
الى الفهم » وأجدر باجتلاب طلمأنينة النفس ٠‏ ولكن أصل التعلل لابد 
من فهمه ٠‏ 

النوع الثاني : أن ييعلم النبي” صل الله عليه وسلم آمرا حادثا » 
فبحكم عقببه ببحكم ٠‏ فجريان الحكم عقببه وجودا”؟؟ > كالترتيب عليه بفاء 
التعتس 9٠‏ 


ومثاله : أن يقول له واحد : أفطرت' يا رسول الله » فقول عليه 
ادام : علك كفارة” ٠‏ فذ كرا الكفارة :عقي معرقته بالافطار 0 
0 على أن علة الكفارة هو الافطار ٠‏ وقد قال الأعرابى : ديار 
0 هلكت' وأهلكت» واقعت أهلى في لجان قافتال ذه 0 


() فيه : « الفكر » ولا فرق بينهما على ما ني المختار ( ف ك ر ) ٠‏ 
0) في ز : «١‏ الصورة » * 

9 في دء ز : ١‏ التنبيه » أي على السيبية ٠‏ 

(5) في ه زيادة : م وعدما 26 وهي من الناس : 

(ة في ه : «١‏ فقال » ٠‏ 

) لم ترد الزيادة فيه ٠‏ 


وض 5 


عليه السلام :2غ ا رقة اق ففهم مله د واجب بالوقاع « 


وهذا مرتبته'"' دون المرئية السابقة » اذ لا يفهم التعلل في هذا 
اللقام الا اذا علرف أنه أجاب به عن سؤاله > وأنه لم يذكر ذلك ابتداً بعد 
الاعراض عن كلامه ٠٠‏ اذ الغلام اللنصوب لاسراج الدابة قد يقول لسسده : 
دخل فلان » فقول السيد : أسرج الدابة » اي اشتفل بشفلك > فمالك 
وذ كر مالا فائدة لك في ذكر 9 » ولس هو من شغلك ؟ وذلك ينهم 
منه بقرينة الحال ٠‏ فقرينة9©) الحسال يعلسم”*؟ أن المذكور” مس 
ا البتدى ٠‏ وقد تكون الناسبة فيه قرينة ظاهرة ٠‏ 

وني هذا » يفارق” ذكرة الحكم مرا على الفمل بفاء التعقب ؛ فان 
الفعل المذكور لو ام يكن بجا عر ؟ وقد اننظم الكسلام 

2 1م إن 10 2 ”0م 
من [ ذكسر ]1 الأمرين جميما : الفمل والحكم ٠‏ والمتقناطمات ( 
لا جوز نظمها وترنهأ على هذا الوجه 4 كما 5 من مل ال 

)١(‏ روست هصذه القصبة من طرق <مة عن أبى هرنرة معأولة 
ومختصرة مع التصرزيح بالجماع وعدمه , فراجع مسمدد الشسافعي 99 
واحمد 1١59 216/14 ٠ ١؟/1٠؟ , 151/١١(‏ 6 وصحيعح اليخارى 
(؟/؟؟ واعكلق, 5/1 ' 50 د58 رو :١1و55‏ ومسلم (١/01١5ة)‏ 
ونصب الراية )55١/5(‏ ونيل الأوطار )18١/5(‏ وقد اختلف في هبذا 
الرجل » فقيل : هو سلممة بن صخر , أو سلمان ولكن ابن حجر قال : « لم 
أقف على تسميته » ٠‏ فراجم في هذا فتح البارى (54/ )١١7 ١١5‏ والاصابة 
٠ 05/0‏ 
ونصمب الراية (551/5) وئيل الأوطار (185/5) وقد اختلف ٠.‏ 

)3( في دء ز: « في الرتبة , 9 

إفة في داه : ورفيهد »ىه 

(5) في د: ه فقرينة م . 

دم في د:ه تعرف » » وفي ز : + يعرف » . 

جو صحف في د بلفظ «١‏ المذكورة » ٠»‏ 

(0) لم ترد الزيادة في ه ٠‏ 9 

(6) م2 سحف في د بلفظ : « والمتعائفات » » وفي ز : « والمتقاطعان » 0 

)5( في د . « ذكرناه » 0 


ركنا 
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ل 


الكل 0 والسحود [ لا ب ٠]‏ 

كأما اذا لم يذكر الشارع الا أحد القسمين [ نقد احتمل أن يكون 
جوابا 2١7]‏ > واحتمل أن يكون ابتداء منقطعا عن سؤاله 

فهذا وجه التفاوت في الرتمة ٠‏ وهذا كما أن الرجل اذا ال لزوجته : 

طلقتك على ألف » فقبلت المرأة [ ذلك ]("2 ثقال الرجل : أردت طلاتا على 
0 ال : لم يقبل [ منه ]2*1 > لأنه تمطيل لنظلم الكلام 
الصراح با ٠‏ ولو قالت المرأة : طلّقنى على لألف » فقال : طلقتك > ثم 
قال : أردت بكلامي الابتداء » دون الحواب - : سمع » وكان الطلاق 
رجعا : لانه يحتمله ٠‏ 


فان قل : اذا احتمل الابتداء واحتمل الدواب »> حو متردد بين 
ااتعليل وعدمهة ٠‏ فكيف حور زْ التمسك نه 2 ولا شعاد 3 يدر الذاكر 
لرسول الله صلى الله عله وسام الاقطار > فلا (4) عنه في الال » 
وقول له كر #توشر يعلى : كفارة وجدت علية لأسيب سابق عرقه 
1ن صلى الله عليه وسلم 3 وعرفه المخاطب 3 وذ كر ذلك فى 

رص |الاإتداء : تحد بدا لأمن سابق 3 واتداء بان وجوب الكفارة إلسموسا 

اق ةا في الاقتصار على ثوله كفر ‏ على لهم المخاطب > بقرينة 
[ الحال !"2 > وهذا الاحتمال أيضا لا يندفع بالمناسبة ٠‏ فيس كل* 

٠ سقطت الزيادة من ز‎ )١( 

) لم ترد الزيادة في ه ٠‏ 

9) لم نرد الزيادة في د 2 ز » 

( ف نه 8 /«ر بحيب © * 

(5) في دء ز : «١‏ النبي » 5 

)3( في ه : « اعتمد » ولعله مصحف عن « واعتمد » . 

(/) سقطت الزيادة من د 2 ز ٠‏ 

(8) هذا هو الظاهر , وثي د : « وليس » ٠‏ 


2 7 


كك 00 عليه ما اسه ٠‏ 0 من كد والاخالات 1 3 2 
عطلها! لبر ع > ولم يلتفت” الها » ولم يحكم بموجها > ولا أقام لها 


في نظره وزنا ؟ 


كلنا : نعم » الخاسبة' لا تدفع هذا الاحتمال > ولكنها قد تنتهض تريئة 
للمشاهد الحاضر ٠‏ وقد يكون عدم الخأسسية معر فا كونه7؟؟ مستدئا غير 
مجبب »> نسقى قوله : « كفم ر » في حقه > كما لو ابتدأ بالكلام [و ] *) قال 
لداخل عله : كنّر ؛ ؟ فالسامع يعلم أن هذااعتمادا؟ على فهم الممخاطب 


لأمر ع بس ٠‏ 


فمن شاهد الحال يحككّم عقله وذهئه ٠‏ وانما النظر فنا ؛ فانا نمم 


( 
بالمنقول » والقرائن” لا تنقل ٠‏ 


ومع هذا 3 دوز التعاق بمثل هذه ١!‏ الواقعة فى لقنن ٠‏ لأن 
/ لراوي شاهدا الحال وعرفه!*" ؟ ناذا دوى لا : « أن أعر! ابا قال : هلكت 
وأهلكت ء واقعت” أحلي في نهار رمضان ؟ ققال عليه السلام : أعنق رقبة » 
تب من أنه هم الجواب ؟ اذ تنه بهذء الصيغة » وهو : ترتيب كلام 


عل كلامه بقاء التعقب ٠‏ 


1 


ام 
)١(‏ فيه : «١‏ يرتب 2 ٠*٠‏ 

69 لم ترد الزيادة في دا٠‏ 

(؟) مصحف فى د بلفظ : «م غلطها ,» ٠‏ 

(5) في ه :.: لكوته » ٠‏ 

,2 قلت الزاى د 1 

٠ » الاعتماد » وهو مصحف عن « للاعتماد‎ ١ : في ز‎ )١( 

7ع عبارة هف : « للتعليل » وهي مصحفة ٠‏ 

(6) في هد)» د:ه وعرف 2 ٠‏ 


25 2 


واذا كال : «ه دخل فلان(') وثال : أفطرت يا رسول الله م ققال 
عليه السسلام : « كفر »؛ أشعر قوله « تقال » انه(" اله جوابا فهمه 
بقريئة الحال » فصار كما لو قال الراوي : « فأجابه الرسول صلى الله علمه 
0 وول : كفر » » ولو تقل صريح الجواب : لفلهم التعليل ٠‏ فاذا 


: « فقال كفر 6" نسّه على أن ما ذكره جواب47) ولو لم [ يكن 070 
جوابا : لكان نظم الكلام من الراوي [ م - أ ] خبطا" ؛ كقول من 


8 5 . ّ : 700000 3-1 5 
يول دا ٠.‏ من افطر تعلية ثثارة ؟' سم وال 58 لم ارد بوجوب الكفار: 


بالانطار ٠‏ شلب الى ١‏ الخيط ؛ في الكلام 3 والعدول عن الط 


« اتراوي اذا لم يكن فقمها » وروى ما يخالف القاس ‏ لم يقل وان 
انل سيان 0 
فريئة ؛ حتى لم يكن ذكر الكفارة عقب ذكر اللسائل حكاية” عنام 

للمئل - كذكره عقب الافطار الذي هو جناية جدير” 'بأن 0 


كأن عدلاء» وما ذكرئموه إبشرر مذهية ويبوجهه 


٠6. في د: «درجل‎ )١( 

(5) في دءز:هعلى أنه »,» وهو صحيح على تضميل « أمسسعر » 
معنى « دل » ٠‏ 

(؟) صحف في دء ز بلفظ : « كذا , ٠‏ 

5( في د ء ز : « جوابا » وهو خطأ وتحريف ٠‏ 

(ه) سقطت « الواو » من زاء 

(9) سقطت الزيادة من د ٠‏ 

(0) اي : ساقطا وفاسدا , على ما في الملصياح ( خبط ) ٠‏ وفي ه : 
« مخبطا » ولعله تحريف ٠‏ 

(8) عبارة ه : « وتوجييه أن » ٠»‏ 

(9) في ز : ه جديرا ه وهو خطأ وتحريف * 


5 5 


٠. ْ‏ .> 6 
ويكثر » في فهم الحاضسر المشاهد ٠‏ بل اذا جرى عقيب منام كا 
الحائل الاين حكما وابتدأ كلاما 2١7]‏ : اعتمادا على معرفة 
سابقة ببنه وبين المخاطب واذا كان مناسبا » فهم أنه جواب ٠»‏ فهذ”؟) 


م 
1 


عخص بدا ركه الفقنه اع ع المناسيات لشي عية 9 والمعاني الملائئة 
لشرات ابرع » والعادات 0 كو منه في مصادر اموه وموارده ٠‏ 
وما( ؟) العامي” : نقد بنخدع بال يظله ماسبا » ولس كذلك ٠‏ 
المدالة0*؟ لا تغنى في هذا المقام » بل لابد من الفقه والعلم ودر"ك. مآخذ 
ا ٠‏ اذا نقله العامي »قل نظر : ثآن و 0 مواتقا لقما س التسرع 
عفدل بيه ؛ أنه عد ل اللقل > وما أدركناه من موائقة الدّ اسن | عد 
دل على فهمه 0 كان على وجيه ٠‏ وان خالف 
القياس : ترك عليه » وتطرقت” المه النسهة ؟ ٠‏ 

كذ أبن حنيفة رحمه الله يطرد هذً! يما ينقله إلراوي من تمهسدات 
الشرع وإبتداانه #"اكقوا عله الخلا #تومدن اشر امير ذا فيو بان 
الوم ان مره * ولا يجري ما ذكره فه ٠‏ فان حفظل اكلام 


:3( ما بين القوسين ؛ عبارة ه ٠‏ وقد ورد بدله فى د ؛ ز : «مدأنه 
ابتداء كلام »ا ٠‏ ا 

)3( في هه : « هذا » ١‏ 

25 في د: « والعبارات » » وفي ز : ( والعيادات ) وكلاهما تحريف٠‏ 

62 في دءز:«وأما» 2 

ل في دء ز «١:‏ والعدالة يى . 

(3) ما دين القوسين عبارة ه , أي : شاهد بصحة فهمه ٠‏ وورد في د 
بلفظ : «١‏ عدل في فهمه و2 وفي ز : عدل ذهمه 2 وكل صيحح كما لا يخفى ٠‏ 

(0) روى هذا الحديث الشيخان وغيرهما هن طرق مختلفة » فراجع 
مسند الشمائفعى (15) والرسالة (0553) وصصحيح البخارى (5/١/ا‏ و الا) 
ومنشلم:65/99 )ركم البارى. 0م ؟097) ,وسيستقد فى ؤازد 
)57١/9(‏ وال رمدي 551/١(‏ 9 5595) والسنن الكبرى 1سا 6 
والمنتقى (؟/١90؟)‏ ونصب الراية (5/١؟)‏ دراج الخلاف في المصراة في 
إختلافت الحديث بهامش الام فالس > ٠5‏ 


5 


ونقلّه على وجهه > لا يفتقر الا الى العقل والحفظ والعدالة المانعة من 
انتغير » فكذلك الجواب والخطاب 0 


وأما''' ارتاط احدهما بالآخر فيفهه'" بالقرائن > ويشترك فى 
با لو 6 سليم » وعقل مستقيم لا2'0 خبل ولا عمه 
السرم مره اله 0 
أما فق قوسه:© لست ت القرائن مقصورة مإ الناسات ٠‏ 


يي 

وتطرن ذا الى الفقهاء فيما ينقلونه'؟ على مخالفة القاس ٠‏ ولذلك 
آل عليه السلام : ٠‏ محر اه مر سمع مقالتي فوعاها وأد اها كما سممها ؟ 
حال فقه غير فقه » واراي” حامل فقه إلى من هو انقه 
٠ ' 30‏ وقوله عليه السلام » ! فقه منه أ شعر'؟ بكوله فقيها في نفسه» 
وبّن أن المعاني يقاوك زم جاب ) دار كلها تن الآ لألفافل ء بسناوت ١‏ الناس 
في مراتب الفقه » مع الاشتراك في أصل الفقه ٠‏ والظن” بالعدل) 
اذ لا ينقل الشيء الا كما سسمعة(ة) » وان غسره فلا يغيره الا اذا 


٠ », في د : « أماه ء وفي ز : « في ارتياط‎ )١( 

() في د: « يفهم » وفي ز: « يعرف ٠6‏ 

5 فيد ز:.ءولاء. 

(؟)!في ه : « يتعلق به » » وهو تصحيف ٠‏ 

(05) ورد الحديث بألفاظ متفاوتة وطرق مختلفة فراجع مسسسدد 
الشافعي (85) والرسالة (١٠5؛‏ و 595) والمستدرك )41/١(‏ وسنن أبى 
داود (55/5؟) والترمذى )٠١3/5(‏ وابن ماجة (١/؟0)‏ ومسند أحمد 
ه51 8١/5‏ د امح )ءدع 337/0 وفيض القدير (585/5) ٠‏ 

)5 في د : « مشعر » ٠‏ 

(0) في د : « بالمعدل » , ولعل زيادة الميم من الناسخ ٠‏ 

2 فق هه : ذ سبمع ه ٠‏ 


5 


كان واثقا بفهم المعلى ٠‏ 

تعشل أيه دبما يثق عند نفسه يفهم المعنى ب وكل” يعتقدة؟) 
في نفسه غاية الفطنة والذكاء ‏ فهذا الخال جار فى حق الفتهاء0"؛ ولا سل 
الى دد أثوالهم بالنييه9؟) ٠‏ فهذا هو الوجه في دفم هذا الخال . 

النوع الثالث : أن يذكر الشارع في الحكم وصفا » وام لصترةح 
بالتعليل به » ولكن لو قدا ذلك الوصسف غير مؤئر في الحكم وغير 
موجب له : لكان خارجا عن الافادة » ولم 'نظهر لذكر ذلك الوصف فائدة ٠‏ 
فكون ذكر الوصف تنبها على أنه العلة ٠‏ 


احدها : أن يقع”*' السؤال المذكور في معرض الاشكال بذكر وصاف ٠‏ 


لو 


0 

٠»,ناود في ها ز:‎ )١( 

() في دء ز : « يعتقد بئفسة » ٠‏ 

9) فيه : مفلا ..٠‏ بالتوهم » » وذيه تصحيف ٠‏ 

هع راجع ف شرح المسلكّم (؟/55١1)‏ رأى أبى حديفة وأصحابه ف 
أن الراوى « اذا لم يكن فقيها » » وروى ما يخالف القياس : ردت روايته ٠‏ 
وبناء على هذه القاعدة » فان جميور الحنفية لم يعملو! بتحديث المصراة 08 
بححة أنه مخااف للقياس والأصول العامة التي تؤدى بنا الى أن التعوريض 
عن اتلاف المال يكون بدفع قيمته ان كان قيميا , وباعطاء مثله ان كان 
مثليا ٠‏ فقدموا القياس على هذا الخبر الذي خالف أصلا عاما » ورواه أبو 
هريرة وهو أم يكن من الفقهاء في زعمهم ٠‏ فلم يثبت الخيار بالتصرية 
عندهم ٠‏ وبعض متأخرى الحنفية أنكر أن يكون أبو عريرة غير فقييهء 
بل عده من الفقهاء المجتهدين ولكنه رد الحديث : لأجل مخالفته للقرآن 
والسنة المشهورة + لا بطريق مخالفته للقياس ٠‏ انظن : شرح المسسسلم 
)١53/9(‏ ومختصر الطحاوى ( 5لا ب 8١‏ ) ونيل الأوطار (558/85 : ط 
المنيرية 0 55 

(5) في م2 ز: ديرقمع م6٠‏ 


5 


كما روى : ٠‏ أنه [ صلى الله عليه وسلم داعى الى م 
الى أخرى ثامتنع فروجع في ذلك فقال : ان في تلك الدار كلا ء تقيل 
و 4# افتال ]31 انها لهف نس ع انها دز 00000 
والطوا فات 6( فل ل يكن للطواف والمخالطة في اليوت لير وا 
الحكم » لكان كقوله : انها لست صفراء » وما يجرى هذا المجرى ٠‏ 


وتبل'"' : « انه قال ذلك لأبى قنادة7" لما تحب من اصغائه الاناء 
لها » [ فكلن ذكر (40) هذا الوصف في دفع تمجلبه » كذكره في دفع 
الاشكال ٠‏ 


)١(‏ ما بيل القوسين عبارة د 2 زاء وعبارة ه هكذا : « امتنع من 
الدخول على قوم عندهم كلب فقيل له : أما تدخل على آل فلان وعندهم 
هرة ؟ افقال عليه السلام الخ ٠‏ وهذا من حديث عائشة رفى الله عنهاء, 
وقد أخرجه مطولا أو مختصرا ٠‏ أبو داود )5١/١(‏ وابن ماجة )/7/١(‏ 
والبيهقي ٠ )5537/١(‏ وورد في المنتقى ١8/١(‏ ) * وراجم الكلام عنه في 
نصب الراية (١1/؟؟١)‏ ونيل الاوطار (١/؟55) ٠‏ 


(؟) كما ر روى مطولا ومختصرا من طريق كبشة بنت كعب أو غيرها ,2 
فراجع مسند أحمد (/5931 35099 5٠05‏ ح) وسئن أبى دارود 51/1 
وابن ماجة (١//اا)‏ والنسائي )١78/١(‏ والستن الكبرى )580/١(‏ 
والمستدرك )١٠١/١(‏ والمتتقى )١7/١(‏ ونصب إلراية )١5537/١(‏ وليل 
الأوطار (1/١1؟)‏ وقد اختلف في كبشة أصحابية هي ؟ وهي - على الصحيح - 
امرأة عمدالله بن أبى قتادة ٠‏ وقيل : انها امرأة أبيه ٠‏ 


(؟) هو : الحارث ( أو : النعمان ) بن ربعى بن بلدهة الأنصارى 
الخزرجي السلمى . أحد الذين شهدوا أحداً وما بعدها من المغازى ٠‏ وقد 
توفى بالكوفة أو بالمدينة : سنة ٠‏ 5أو 5ه هد انظر الاصابة ١١1//5(‏ ب 
٠١ ) ١4‏ 


0( ورد ما بين القوسين فى د » بلفظ : « وذكر » » 


01 3 ِ 3 0 
من هذا القسم : أن يذكر وصفا في سحل الحكم لا('2 حاجة الى 
ذكره » وان جرى ابتداء ٠‏ 


لسرن 


كما روى : « انه عليه السلام أوضا بيذ الثثر وقال: آبرة 
١ ( 000‏ 2 1 ين 3 1 
طمة » وماء طهور ) نولو لم يكن ذلك علة مؤثرة في جواز الوضوء 
2 . 5-2 مه 3 0 ع 5 3 
الذي صدر منه » لم يكن له فائدة : اذ علم أن أصل النيذ نمرة طبة 6 وماء 
طهوور ٠‏ تلم تكن الثائدة قٍِ 5 ١‏ 30 عله 3 بل هو تعر يقفا دونه 
عله الحواز ٠‏ 


فان قل : عندكم ان الحديث غير صسحيح » وان التوضوءة”؟ بشمذ 
الشمراغيق جاتر[ فكت يدول القاك دا 400 وا 


وو ا جا 2 7 0 35 5 
دنا : اتوضوء نما نوضًا به رسول الله صل الله عليه وسلم جائز » 
: م 


والحديت” صبحبح » ولكن المراد به : ما نبذ فده ل لاجتدذاب 
00000009090101 

٠» في مها : رولا‎ )١( 

(؟) لقد تكلم في هذا الحديث مع كثرة طرقه عن ابن مسعود , <ينما 
كان مع رسيول الله ب صلى الله عليه وسلم ‏ ليلة الجن فراجعه مع الكلام 
عليه وما بعارضه قُْ مسمئد أحمد (59161/6 و9.؟ :اع وصحيح البخارى 
)05/١(‏ وسسنئن أبى داود (١1/١؟)‏ والبيوقى ١١  9/١(‏ ) ونصب الراية 
٠.)1١1:8 151/1‏ 

زفة في ه : « ذكر » على الاضافة 0 

(:) قد ورد هذا اللفف ف الأصول كلها أو بعض ها - بلفظل : 
« التوضى » 2 وهو دن « توضيت » وهي. لغة ضعيفة » بل أنكرها بعضهم * 
على ما في المختار : ( و ضى أ) واللسان )١1١/١(‏ وورد فعله كذلك فيها 
مرسوما هكذا : « توضى » ٠‏ فلذلك همزناه هو وفعله ء ورسسمنا كلا" 
مدهما ‏ في سائر محال وورده ‏ بالرسم المشهور المتداول ٠‏ 

(ه) وردت هذه الزيادة في ز فقط ٠‏ 


3( هذا تصغير لفظ د : « ثمرات م ٠‏ 


2 1 3 


مذوحته > على غادة العرب قمما يعدونه التترب ٠‏ ندلك(١)‏ هذ ذه العلة على 
جواز التوضوء به سفرا وحضرا » وعلى جواز الفسل [ به ]20 وان ورد في 
الوضوء : لاطراد العلة » اذ لو كان المبح 5 البق 00" امجقام ينذا 
التعليل ٠‏ ولا حمل على اللبيذ ؛ اذ وصفه بهذء الصفة كوصف العصيدة 
بأنها!') نمرة طببة وماء طهور ٠‏ بل نحمله!*؟ على ما يتميز فيه الثمر بعينه 


عن الماء» ولم تحر ببنهما الا ملاناة ٠‏ 
ومن هذا القسم : كوله عليه الملام : ٠‏ 6 الله اللهود : ايخدوا 


قور 0 ساعد 7 0( نسّه على أنه علة اللمن وتنسهنا به على 
تحريم" ؟ !انلخاد دور الأنساء دزا )جف ٠‏ ولو م يكن . كذايك :لم يكن 
1 أ] اتسخاذهم [ القروء ر]!") مساجد معنى” في هذا المقام » 


ومن الخال الناطل » أن يقول القائل : 5 عن لعنهم وهم 


531 


أنبائهم مساجد ٠‏ فهما خران عن مسر رين © م لا اتصال لأحدهما بالآخر ٠‏ 


ملعونون'”' > ولم سو لذن سببه الكفر' ؟ وأخبر عن انخاذ قبور 


٠ ٠ في ها : « ودلت‎ )١( 

جه لم ترد الزيادة في ها2 ز٠‏ 

إ[فرة في ه : «ما» 0 

(5) في : د أنها , ٠‏ 

)ع( ورد في ه بلفظ : « الحمل » . 

6 روى هذا الحديث بألفاظ وطرق مختلفة فراجعه مع الكلام علليه 
9 عند أحمد 536/970 2 855/5؟, ه/لاة؟ , ؟١/لام‏ + 553/١5‏ 9 4؟؟ 
و :اع( وصسحيح البخارى ١17/10 + 88/5 2 51/١(‏ ) ومسلام 
0 وفتح البارى (8/5/ و 1/5) والمنتقى (١/9؟”5‏ 2 )0٠١5/15‏ وئيل 
الأوطار (؟/5١١‏ 6 44 

7ع( ف د :د لتحريم 5 

)0 فاك الزيادة من ها ٠‏ 

(5) فيه : « يلعئون » ٠‏ 


ت-25 


000 5 3 0 0 ٠ 
وفساد' هدا الخال غير خاف على ذي بصيرة » اذ فهم ود‎ 
الاتكار علهم ,انخاذهم القبور مساجد » وستسد' الفهم اللعن” «السابق‎ 

ذكرء » ففهم أنهم للعنوا بهذه”' العلة » وان لعنوا أيضًا بملة الكفر ٠‏ 
ومن هذا القب "ا » الاستنطاق بوصف مع التقرير عله ٠‏ 
اكقوله عليه السلام : « أ بنلقص الراطتب” اذا جف » ؟ فلما قل : 
: مضي ات : 
تعى » قال : « فلا اذ ن كن 


وشه اننسه من أللانة أوجه > أحدها : بالفاء » اذ قال مراضًا على ما ذكر : 
ا بقوله : [لا 5" اذن #انه للتعليل ٠‏ والآخر : 
بالاستنطاق والتقرير على الوصف المنطقوق به ٠‏ فلو"2 حذف الفاء وحذف 
قوله : اذا » وال بعد فولهم : « بنقص الرطب » : لا > مقتصرا عليه كان 
التنسه بائيا » إذ لو أم يكن النفى المذكور بقوله : لا » معثلا بالوصاف 
المذكور » لم يكن للاستتطاق [ به ]2*7 فائدة ٠‏ فقد تراكمت وجوه التنسهات» 

٠ لم ترد الزيادة في ه‎ )١( 

إفة في ز : « لهذه » 0 

إفرة ورد في ه بلفظ : م القبيل » ٠‏ 

(؟) من روابة سعد بن أبي وقاص ورواه الخمسة وصححه الترمذي 
فراجع مسند الشافعي )6١(‏ وأحمد (9/؟١1*‏ ح) وسننالترمذي (١/1؟5)‏ 
رالنسائي (5347/190) وابن ماجة (؟/١٠)‏ وأبى داود )55١/5(‏ والسئن 
الكيرى (595/0) والمنتقى (05/5؟) » ونصب الراية (50/5 ل ؟5) 
ونيل الأوطار )١93/0(‏ ورمشكاة الممصابيعح (285/5 والرسالة 
592590 لاقهد). 


:2) وردت الزيادة ف ديز * 
(9) وردت الزيادة في د فقط ٠‏ 
1ل ا اخ حي رع 
(6) سقطت إالزيادة من ها ٠‏ 


- 


تلأجله ظهر حت ى لأ .بسع اخلافه لمنصف عاقل عار “ني التلهوز إلى 


راية التصريح والتتصيص 54 


ومن هذا القسم > أن بحس على(" محل ال وال بذكر نظيره » فبعلم 
أن وجه التنبه”"" هو العلة ف الحكم »اذ لولاه ! ّ يكن ذكر” اللظير دوايا ٠‏ 

بوذلك كقوله عليه ا لي رضوان الله عليه وقد ال عن 
قلة المائم ب : ٠‏ أدأيت لو لو لمضمضات” بماء ثم مجتبلنه ٠١‏ “ع تسيا 
على أن القسلة مقدمة تقضاء [ شهو: الفرج ]00 » ولس فها قفاء شهوة 
الفرج > كما ان المضمضة مقدءة فضاء شهوة المعدة [ ولسن فنها قضاء 
شهوة المعدة 3 59 تعدم قضاء 0 ين عدم الافطار 3 لأن حب الاتطار 


قضاء الشهوة 4 فانتفى | الحم إدقاء سدسية ٠‏ فتيمع على الحملة 5 أنوجه 
الجامع بين محل السؤال والنظلير المذكور في الحكم7" الواقع على الاشتراك ٠‏ 


٠ » وفيه : « ويترقى‎ ٠ هذا هو الأنسب‎ )١( 

() فيها: معن ٠.‏ 

(5) في د : « السيب » وهو و٠صحف‏ عما أثبتناه 

(؟) هو : عمر بن الخطاب بن نفيل أبو حفص القرشى ٠‏ العدوى , 
ثناني الخلافاء الراشدين المتوفى شهيدا آخر سنة 35 ها ٠‏ إنظر الاصابة 
[611/5ه 419 

(5) فى ز : زيادة : أكنت مفطرا ؟ وقد روى حديث عمر هذا بتحوه 
هن طريق جابر عنه ‏ : في سمنن أبى داود (611//5) والبيهقى (311/5؟) 
ومسند أحمد امفتدلقة والمستدرك )55١/١(‏ وانظر المنتقى (؟/ )١17/5‏ وليل 
الأوطار )١78/5(‏ وميزان الاعتدال )١19/5(‏ وما ذكره الشدوكاني من أن 

لنسائي أخرجه , فلعل المراد به أنه أخرجه في سئنه الكيرى 

(9) فياه : « الشضهوة » ٠‏ 

27 557 الزيادة من د ٠‏ 

(6) في دء ز: «في محل الحكم » 


45 


[ وهذا تنببه من الشارع ‏ عليه السلام ]27 على أصل القياس في 
التسرع 0 


م . ام .- 5 ع 4 ع © 0 
و تدلك ال صلى الله علمه وسلم لا ا" ( سااته عن الحيج عن ابها : 
واه 0 01000 3 0 ع .4 
اتنحز به لو أده ؟ تقال عليه السلام :0 ارايت لو كان عل اسك دين 

2 ِ 9 7 


تقضيدة [ ابه بده ذلك ؟ ا فقالت : نسم > فقال : « ندين الله أده 
بالقضاء اررق ٠‏ 


فان شل : الا لي عليه الصوم والصصلاة : وكل ذلك دس من 


جهة الله عز وجل ثأبت في الذمة » وقد ظهر علة جواز القغاء بزعمكم » 
وهو : كوه ون(0) 9 


فا الآنة تمه" دين عرف من جهة الشرع تطراق اانابسة الى 
أدائه » وعرف أن الحج أيضًا تتطرق الثابة الى أدائه » وعرف أن الصسوم 


ل ل سس سس 


)0( في ه : « وهو التنبيه من جهة الشرع , . 


)0( في د » ز : « كرأة » وكلاهما صحيح على ما في المختار : ( رأى ) . 

(؟) روىى, هذا الحديث بروايات وطرق متعددة ورواه النسمائي. بمعناه, 
فراجع مسمند الشافعي 59 و 0/) واختلاف الحديث (538-550) ومسصئد 
أحمد (9/ 2515 اليد اين :ع) وصحيح البخارى )١18/5(‏ وسسئن أبى 
داود (؟//1؟؟) ؛ والنسائي ١١17/5(‏ 227 والمنتقى (185/5 و ؟١5)‏ 
ونصمب الراية )١58/5(‏ ونيل الأوطار (5/ 500 ٠‏ 555) وسقط ما بين 
القوسين من دا+ كن ه 

6 في ه : « هلا قستم » 0 

(9) ذهب جدمهور الفقهاء : الى أن النيابة في الصوم لا تصع مطلقا 
سنيواء أكان صوم رمضان , أم صوم نذر ٠‏ وذهب ابن عباس والليث وأبو ثور 
وهو المختار عند ابن قدامة ب إلى صحة النياببة في صوم النذر مقطا ٠‏ 
. 5 7 5 : رأث أأم ماء 5 
فراجع : الام (65/5م) » وبداية المجحتهد كه" وبدائع الصنائع (5/؟ (١‏ 
والغنى (59/؟5١) ٠‏ 


طث 50 هد 


والصلاة لا مدخل للنابة في تمرثة الذمة عنهما ؟ فالأدلة17) المعرفة لللجمه(") 
والفرق في النيابة تشخصص”"' العلة بالحج » وتقطم”" عنه الصوم والصلاة» 
ولبس في ذلك ابطال [ و ب ] العلل7") ٠‏ كما أن السرقة خصيصت بما 
فوق النصاب بدليل » ولم يدل" ذلك على ابطال العلة ٠‏ وكذلك كل” علة 
ذكرت في محل واختص المحل بمزيد وصف يؤثر في الحكم » فلا سيبل الى 
تعطل ذلك الوصف ٠‏ 


النوع الرابع : أن يفرق الشرع بين شيئين في الحكم » بذكر”؟؟ صفة 
فاصلة * فهو تنه على ان الوصف الفاصل هو الموجب للحكم الذي 
عرف به المفارقة ٠‏ وهو 0 3 


أحدهما : أن يقنتصر في الحال على ذكر أحد القسمين > فقطعه 


وهذا 27 كقوله عليه السلام : « القاتل لا يرث »'"2 ٠‏ قانه 


٠ الجمع » , وهي. صحيحة أيضا‎ ٠.6٠ عبارة د : « فالدلالة‎ )١( 

) فيه : « خصص ٠٠٠‏ وقطم , على أن ذلك خبر للفرق ٠‏ والظامر 
ما أثبتناه ١‏ 

(9) في ز : « للتعليل » ولعله مصحف عما ذكرناه ٠‏ 

(5) في د : ١‏ لذكر » ولا فرق بينهما ٠‏ 

(5): لم برد الضرب الثاني في الكتاب ٠‏ 

(5) لم ترد الزيادة في ه ٠‏ 

زه ورد الحديث بعبارات عدة » فراجع مسند أحمد انيه وسصسمئن 
الترمذى (؟:/5١)‏ وابن ماجة (؟:/5//ا و 46) والسنن الكبرى 5١19/5(‏ 2 
4 1853) والمنتقى (؟/؟57) ونصب الراية (58/5؟) ونيل الأوطار 
65/5 ومنسكاة المصابيح )١55/5(‏ وفيض القدير (980/8) ٠‏ 


2 3 


تقررا"" أن القزيك ورف 50 اي 


المذكور هو العلة في نفى الارث > ولولاه لم يكن لاضافة الحكم الخد 
وتعريف محل" الحرمان به » معنى ٠‏ 


ولس هذا مأخوذا من المناساة ٠‏ فانه لو قال : الطويل لا يرث » 
والاسود لا يرث » لكنًا نقول : الط ول الفاصل والسواد اافاصل » متاط” 
الفصل » ومتعلدّق حرمان المدراث ٠‏ 

فان قبل : 9/1 لم يعقل بين الطول والسواد وبين الحرهان للميراث 
مناسبة” ».ولا عرف له تأثير فه» فكف يقال ١:‏ انه علّة ؟ ٠‏ 

كلنا: لاسيل إل سعد كوه أمارة للحكم ومناطا له » فان امتتع 
و : فلا مشاحيّة في الأطلاقات ؟ والعلل الشسرعبة آما, رات 
والناسب اللخيل لا يوجب الحكم بذانه'”' > ولكن ,يصير موجبا باييجا 
الشوع ونصيه له سيا له > وأ الاسباب في اقنضاء الأحكام عم راف شرعاء 
كما(6) عرف كون” مسن الذ كر ر وخروج اا 60 

را في ايجاب الوضوء وان كان لا يننسبه » وكما”"2 عزف كون القل 

والزنا والسرقة أسايا لأحكامها الي تنامسسها ٠‏ فاذا كان معرفة الأمارات 
تنبيهات أو تصريحات7* : لم يفارق الاب كن كان + إن أن الثارن 
أجلى وأسبق الى القهم مما لا يناسب ٠‏ 


٠ , صحف فيه بلفظ : « تقدم‎ )١( 
٠ في هاء ز : «دفاذ بان‎ )9 
٠ تيه : مر ناذاء,‎ )59 
٠ , هذا هو المناسب لا بعد , وفي د , ز « لذاته‎ )5( 
فيه : راذ).‎ )0( 
٠ سقطت الزيادة من د‎ )5( 
٠ في ه : « كما » وهو ملائم لما سبق فيها‎ )( 
٠ ٠ التنبيهات والتصريحات‎ ١ : فياه‎ )6( 
5 0-7 


وقد تون المناسة ‏ على 


تحدردها ‏ شرطا مستقلا » لكون الحكم 
الو الثابت على وفتيا 'تلسها على اعشاره والتعليل به ب علد فريق من 
العلماء » دون فرريق * 


والتنسه اذا استتد ستند الى محرد ذكر الحكم نارق الناسب” غير المناسب» 
فاذا فال | ا 
لكونه مسكرا » مزيلا للعقّل : الذي هو ملاك التكليف > ومر كب أمانة 
إل لشرع ء ولاثثبيه على أكونه معلَّلا بحمرتها القانه » ولا , برائحتها الفائحة » 
ولا شسسة العرب إياها تخمرا » لأن هذه الأوصاف لا تثاسن ‏ ولا(" أ يحصل 
التتببه عليها بمجرد ذكر الحكم ٠‏ فهذا مأخذ الفرق لا غير ٠‏ 


وكذلك اذا فرق بنهما بذكر الغاية ٠‏ كقوله تعالى : « ولا تقر يبوهنة 


ا 151 لو اتصر [ ٠١‏ - أ] عه ٠‏ وكذلك قوله جل من 


قائل : « ولا جنا الا عابرى سيل حتى تغتسلدوا »؟ ٠‏ وكقوله 
تعالى : « قلا تحل” “له مين بدا حتى تكح ور 0 لي كله 
ليه عا 3 أناما ستليا لحك تر وسسب "في ارتياطه ٠»‏ 

وكذلك ما يحرى على صلغة الاستثناء » كقوله مسحانه وتعالى : 


ات ور 


لايؤالخذكم لله بالغ في أ يمان كم » ولكن يؤاخذ كم بما عقّد انم 


٠ » المتجدد‎ «٠ : صحف في ز بلفظ‎ )١( 
٠و فيه : دقلا‎ )( 

9) سورة البقرة (؟5525) ٠‏ 

(:؟) سورة النساء (57) ٠‏ 


٠» )56١( سورة البقرة‎ )5( 


الأيمان” »”'' تنه على أن للتعقيد تأثيراً في المؤاخنة . 


وكذلك نوله صلى الله عليه وسلم : ه للراجل سهم > وللفارس 
سوماق 207 نيذا يدل على ان المؤثئر في التفضيل ما بنهما : من النفرتة ٠‏ 

بوكذلك لما صلى رسول الله ب صلى الله عليه وسلم ب عد العصير 
والفراغ من فرضه » فقيل له : يا رسول الله أما كنت نهشنا عن هذه 
الصادة9) ؟ فقال : ه هما ركعتان كت أؤدبهما د بعد الفلهر 00 
: تشكاتي عنهما الوهد 6 8[ قعل أنه ]!* اذ كرة فى ممرض التق ببئد .وين 
سس سس 

٠. )89( سورة المائدة‎ )١( 

20( حديث صحيح تعددت طرقه وتنوعت صيغه فراجعه في مسند 
أحمد 5/3 0 ذل و559١‏ و /27؟, لديل : ع) وصحيح البخارى 
5١/5‏ ولاك ومسلم (65/5) » ومسكاة المصابيح (599/5؟) ونصب 
الراية (؟/؟١١5)‏ والمنتقى (؟/ )0796٠‏ ونيل الأطار (/5851/1) ٠‏ 

(؟) اشارة الى أحاديث الأوقات المكروهة التي نهى عن الصلاة فيها » 
وهي مشهورة رويت من طرق كثيرة 2 فرإجعها : في مسند ( أخمد لحن 
ددن دين را الاك شف 6ونه و١1١٠‏ ع) ٠‏ وصحيح 
را/كده) ثم راجع الكلام عليها والخلاف فيها : في الرسالة (15؟ ب 55 
واختلاف الحديث (ه؟١‏ 2055 ونيل الأوطار (؟/5/ا ‏ 6/) وتصسب 
الراية (١//55؟5‏ 0 5505) ٠‏ 


(5) في هه : قبل إلعمسر ٠‏ وصذا معنى جزء ه نحديث أم سلمة 
المشهور الذي رواه الجماعة مختصرا ومطولا » فراجع : مسند احمد (7/ ١875‏ 
واصس : ح) وصحيح البخارى (١//ا١١‏ > 179/5) ومسلم )595/١(‏ 
والمنتقى (١5/1؟5)‏ ونصب الراية )5901/١(‏ ونيل الأوطار (55/9؟) وانظر 
حديئى زيد وعائشة المتعلقين به : في مسند أحمد (3786/5 188/1 ح) , 
وعسلم (١/555؟)‏ ونصب الراية (١/؟:50) ٠‏ 


2( ما بين القوسين عبارة د » ز ٠‏ وفى ه ١م‏ لأنه » : 


ء 


المنهى عنه ٠‏ فما وقع به التفرقة علة م ومو استنادها('2 الى سبب أو الى 
فوات ٠‏ فعلم أن كل ماله سبب خارج” عن النهى ٠‏ 

وليس لقائل أن يدعى اختصاص الامتثناء بركعتّى الظهر » اذا 
شغله('" عنهما الوفد على الخصوص97", قايه جمود على الصورة» وذهول عن 
المعقول بالكلية ٠‏ 


النوع الخامس : النهي عما يمنع من الواجب » تنبيهال"؟؟ على أن 
لحر إدمه لكونه مانما من الواجب ٠‏ 


كقوله تعالى م فاسعوا الى ذ 0 أئله وذاروا الس 2 ٠‏ فاه 


٠ , ما تستند‎ «١ : في ه‎ )١( 

() كذا في ص ٠‏ وهو الصحيح الموافق لما سياتي ذكره فيما بعد 
(ص 88) وفي د» ز : « اذ شسغل » والتعبير باذ خطأ ء لأنه ليس 
الغرض التعليل , وانما الغرض التقبيد .6 

(9) اختلف الفقهاء في الأوقات المنهى عن الصلاة فيها . وفي صفة 
الصلاة التي يشملها النهي ٠‏ فذهب الحنفية الى أن أوقات النهى خمسة : 
ثلاث منها لا يصلى فيها جنس الصلاة الا عصر يومه » وهي : عند طلوع 
الشمس » وعند زوالها » وعند غروبها ٠‏ واثنان لا يصلى فيهما التوافل فقط , 
وهما : بعد صلاة الفجر الى طلوع الشمس » وبعد صلاة العصر الى تغيئر 
الشمس ٠‏ 

والشافعية ‏ وان ذهبوا الى أن أوقات النهى خمسة » كالأوقات التي 
اعتبرها الحنفية ‏ رأوا أن النهى متعلق بصلاة النافلة التى ليس لها سيب 
متقدم , ورأوا آن زوال يوم الجمعة لا يعتبير وقت نهى ٠‏ 

والمالكية أخرجوا الزوال مطلقا عن أن يكون وقت نهى » أما الأوقات 
الأربعة الاخرى فانها أوقات نهى عما عدا قضاء الصلوات المفروضة ٠‏ 
فراجع في ذلك المبسسوط (١/؟5١)‏ والأم )١151--159/١(‏ والوجيز 
1ه" والمهذب )4١/١(‏ والاشراف )٠١5/١(‏ والبداية لام : 

(؟) فياه : تنبيه * 

(ه) سورة الجمعة (9) « 0 


أوجب السعى > والتعريجم” على البيع مانع ؛ فكان تتجحريمة لكوته مالا ٠‏ 
فلا جرم انعقد [ البيع ]''' وفارق البيع المنهى عنه لمنه ٠‏ 

فان قبل : وبم عرف هذا » وهلا كيل : السعى الى الجمعة متصود 
بالا.يجاب » والمنم من البيع ا مقصود ؟ 

قلنا : فهم ذلك [ من ]!'2 سياق الآية فهما لا يُتمارى فيه . 

فان قبل : « الساق عارة مجملة »> فما معنى الساق ؟ .وما مسد 

زا ألفمه © 

هدا الفهم : 

قلا : المعنى” به هده الآية في سورة الجمعة انما نزلت وسمقت” 
لمقصد : وهو بان الجمعة » قال الله تعالى : « يا أيلها الذين آمنوا اذا 
تود للملاة من نزو الحيية فالا الى ذا كر الله وذاروا الببع” 
ذلكم خير” لكم »7 الآية » وما نزلت الآبية لبان أحكام الباءات ما بحل 
منها وما يحرم ٠‏ فالتعرض للبع - لأمر يرجع الى البيم في ساق هذا 
الكلام خبط الكلام ويخرجه عن مقصوده(؟) » ويصرفه إلى ما لسس 
مقصودا ه40 [٠‏ وانما يحسن التعرض للسع اذا كان متعلقاً بالقصود ©(* > 
وليس يتعلق به الا من حيث كونه مائما للسعى الواجب ؟ وغالب الأمر في 
العادات جر يان التكاسل والتساهل في السعى بسيب الببع » فان” وقت المجمعة 
«وافى الخلق” وهم منغمسون في المعاملات ٠‏ 


)١(‏ لم ترد الزيادة في زاء 

(؟) سقطت الزيادة من د ٠‏ 

(؟) سورة الجمعة (8) ٠‏ 

(5) فيه : «١‏ مقصدم +٠٠‏ لههه 


(5) الزيادة سقطت من ه ٠‏ 


- 6١ ب‎ 


فكان ذلك أمرا مقطوعا به لا يلتمارى فيه ٠‏ فمّقل أن” النهى عنه : 
لكونه مانعا من السعي الواجب 3 فلم ربشقئنض ذلك ضادا!" ٠‏ ين 
التحريم الى ما عدا [ ٠١١‏ ب ] الببع : من الأعمال والأقوال وكل شاغل 
عن السعى » لفهم العلة ٠‏ 

ومن هذ القبل » قوله تالى : « فلا تقل" لهما أ" ولا 
ال ا سيقت لقصد معلوم » وهو : الحث على 0 
الوالدين واعظامهما واحترامهما”؟ > والر” والاحسان اليهما ٠‏ والتأفف” 


)١(‏ في هذا الذي ذكره الامام الغزالي » اشارة الى مذهب المالكية 
والغلاهرية : من فساد العقود التي تبرم وقت أذان الجمعة ممن تجب عليه 
صلاتها ٠‏ بناء على أن النهى يقتضى الفساد : لأن السعى مأمور به » والأمر 
بالثىء نهى عن ضده , فوجب أن يكون منهيا عما يشغله عنه ٠‏ 

أما الحنفية والشافعية والحنابلة » فانهم ‏ مع قولهم : ان التعاقد بيقع 
حراما ‏ لم يروا فسخ العقد ٠‏ وفي هذا » يقول الامام الشافعي : « واذا تبايع 
المأموران بالجمعة في الوقت المنهى فيه عن البيع ‏ لم يبن" لي أن. أفسخ 
البيع بينهما , لأنة معقولا أن النهى عن البيع في ذلك الوقت انما هو لاثيان 
الصلاة » لا أن البيع يحرم بنفسه ٠‏ 

راجع : الأم )١75/١(‏ والمهذب )1١٠١/١(‏ والاشفسراف (١/3؟1)‏ 
والمحلى (4/5/) وبداية المجتهد )١51/١(‏ وبدائع الصتائع (١/١7؟)‏ 
والمغنى (591//9) ٠‏ 

أما كون النهى يقتضى الفساد أو لا يقتضيه , فة اختلف فيه الأصوليون 
اختلافا مشهورا . فراجعه : في الرسالة (5575 .ب 5800؟) والمستصفى 
٠ )54/:9233 5/١(‏ وشرح مختصر ابن الحاجب )2١9/١(‏ والأستوى 
)5١1/(‏ بحاشية بخيت وأصول الشاشى (57) وتنقيح الفصول (7/8) 
وشرح المسلم ٠ )595/١(‏ 
(؟) في دء زه فيتعدى » ٠‏ 
(؟) سورة الاسراء (595) ٠‏ 
(؟) صحف في ه بلفظ : « وارحامهما » ٠‏ 
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1 » والابذا يناقض الاعظام”'' الواجب ؛ فالضرب وأنواع التعذيب 
على مثل ذلك الابذاء » فهو بمناقضة الواجب أولى ؟ فقد وجد فها 
العلة وزيادة ؟: ؟ فكان ذلك اعتتارا بطر ص الأولى ٠‏ 


ولقد ثار بين 0 خلاف في مستند هذا الفهم » ا 


تحريمم 
0 ياس ٠‏ وال آخرون . :لاء ؛ بل حو مهوي من 
نفس اللفظ”2 ٠‏ وقسال قائلون7*) : مفهوم من فحوى || للفظ ٠‏ وفال 


أ خرون : مفهوم من ساق الآبة : وهو الذى كن إبشير اليه امامى رضن الله 


٠ عه‎ 


وهذه أقاويل ١‏ والذي شتحصل ان يقال : انحر ء 
الضرب معلوم من تحريم اللأذيف ؟ حمل أن يلحال [ به 6(" على دلالة 
نفس اللفظ عليه > ويحتمل أن ربحال على دلالة معنى اللنظ ؛ نمنى ابه 
تحريم الأنيف ٠‏ لان استه الى دلال نفس الف > فلا وجه سيت 
كاسا ٠‏ وان استند الى فهم علة الملفوظ ووقوع المثشاء ركة بين الضرب والتأفئف 

0 في ه : « التعظيم » 

(؟) هذا هن الظاهر وني د » ز : « الأذى , ٠.‏ 

9) في دء ز : « وأن » وإعله تصحيف ٠‏ 

(5) لم ترد الزيادة في : د 2 زا* 

(5) في ها ء ز : « من اللفظ في نفسه ٠٠‏ آخرون ٠.»‏ 

(3) في ه : ه مجملة 2٠‏ وني ز : « مجملة عندى » وراجع كلام 
الأمنولييق زدذلك ل 5 2 0 (؟/١05)‏ 
ونزهة الملسستاق )/١١(‏ وشسسسص ح المسلم 8/1 06 ونمراس العقول 
رثما ‏ ككلي.ء 

(7) لم ترد الزيادة في ه , ز ٠‏ 


"اهم - 


في علة تحريمه » حمسن تسميته قياسا » ولم يمنع [ منه 23١]‏ كونه جلياء 
سابقا الى الفهم » مستغنيا عن الاستنباط والنظر ‏ بعد وقوع المشاركة”؟ ٠‏ 
فكون القباس مظنونا أو مشكوكا فيه ليس. من حّدد القياس ؟ وانما القياس 
عبادة عن « اثيات مثل حكم الأصل في الفرع » لمشاركته اياء في العلة » ٠‏ ثم 
57 7 كالن كلم اع اوم 9 
ينقسم إلى معلوموالى مظنون اق والمظنون ينقسم إلى جلى وخفى ؟ والمعلوم 
بنقسم الى اولى بديهى » والى فكري” نظري” 240 , 

فما كان”* مقدمانه جذا سابتقا الى الفهم : لم يسفتقر فيه الى نظر وتفكر؟ 
وهذا ‏ ان تسخّيل ب استناد' العلم به الى نفس اللفظ ء لا الى فهم علة حكم 
اللفوظ [ به ] ٠‏ ولم''' يحل" اما ان مكون دلالته من حبث اللغة » واما 
أن كوق دلالته من -حبث العرف ؟ وباطل أن بتخل دلالته من حيث اللغة » 
اذ قول القائل : لا تقل له أف” ؛ ليس موضوعا للنهى عن الضرب لغ" 
اذ يحوز أنيةول الملك المستولى على [ واحد كن الأكابر - لغلامه : 
لا تقل له آف > ولا تنهره”' ولا تقطع ,بده » ولا نفقأ عينه » واقتله » > 


٠ لم ترد الزيادة في د‎ )١ 

(؟) صحف دء ز بلفظ : « الضك » ٠‏ 

9) عيارة ه : « ومظنون »م ٠‏ 

(5) راجع في تقسيمات القياس المختلفة : المستصفى  581/5(‏ 
)2 والاحكام (48/9 5/1 05) وشرح المختصن (105/5) وشارح 
جمع الجوامع (137/9) والأسنوي (51/5) ونزهة المستاق (105) وشرح 
المسلم (:/*55) ونبراس العقول (180---185) ٠‏ 

(5) عبارة ز : د فكل ما كان » والزيادة التالية لم ترد فيها . 

(0) عبارة ه ء ز : « لم » بدون الواو ٠‏ وهي صحيحة على أنهبا 
الخبر ٠‏ فتأمل ٠‏ 

6 صحف في ى بلفظ : « لعلة . * 

(4) لم ترد الزيادة : في د ٠‏ 

(9) وردفي ه ؛ دس بعد ذلك زيادة : « واقتله »ء ولعلها من 
الناسح 3 


685 سه 


والعنى به » النهي عن الاستخفاف به مع الأمر بالاهلاك ؟ فهو بوضع اللسان 
غير دال عليه ٠‏ 

وائما مظلة الخال أن يضاف الله من حنث العرف ٠‏ 

فبقال'' : هذه الصيفة فيالعرف موضوعة مستعملة لانهى عنالايذاء» 
[ فالنهى عنه بصيغة ندل على 'تحريم الايناء في العرف ]27 [ ١١‏ 1 ] فكأنه 
قال : لا مؤذ والد يك ولا تستخف” بهما ؟ ولو قال ذلك لكان7) تحريم 
الضرب مأخوذا من اللففد ‏ : لأيي(؛) يندرج تحت عموم الايذاء ‏ لا من 
الل ا أقل درحجات ت الايذاء » فالنهى عنه بصينته يدل على 
تحريم الايذاء في/” حي مو حك الف به وه كول القائل : لس 
لفلان حيّة » يدل على 5 ع واو 
وقوله عز وجل « فَمَن 00 مثقال” ذدةر خيراً يراه 2076 يدل على 
أذاسن تسل متقال ذو أت خيا » بره أيشاء لا بطريق اللفة والتليل » »> بل 
بطريق العرف ٠‏ وكذلك قول القائل2"7 : « فلان مُؤْتمن” على قنطار » 
يدل بالعرف على كونه مؤتمنا على [ دنار ]220 فما فوقه » بطريق العرف » 
لا بطريق اللغة والتعلل2"0 , 


٠ » وفي د » د« ويقال‎ ٠ هذا هو الظاهر‎ )١( 
٠ (؟) سقطت الزيادة من ه‎ 

5 في د: د كان ٠.6.‏ 

تج في ه : « فأنه م6٠‏ 

٠ في د ز: دهن » وهو تصحيف‎ ١ 
٠ )7( سورة الزلزلة‎ )5( 

48 في ها.ءز:١‏ قوله». 

(6) سقطت الزيادة من ه ٠‏ 


ما 


(5) هذا آخر كلام من ذهب الى أن الدلالة عرفية ٠‏ 


ب 66 2ه 


فقول : دلالة [ الألفاظ على الىء "ان أن تكون يطو 
التعلل ‏ أو اللفة » أو العرف ؟ ولا يحكم بالاحالة عل العف الا.اذا انتم 
احاتته على ١‏ اللغة والتعلل : لأن التنيه بطر يق التعدلل سن اللغه » كما أنه 
بطريق الوضع من اللغة ٠‏ 


وأما دعوى كونه مستعملا من جهة العرف [ فهذا تحكم 0" ريصا 
ال صا ا 0 


بالتتسه20 على التعدل"” : لظهور [ ايجاب التوقير من الآدية » وظهور كون 
اليف مناقضا له 00000 ا 
ذلك الايذاء وزيادة ٠‏ فهذه””2 مقدمات أولية استند ليها العلم بتحريم 


الشرب > وهو القباس بعبنه ٠‏ 

أما قوله : ليس لفلان حبّة” [ فانه ]2"1 ينفى ها فوقه باللفل ؛ لأن 
ما فوقه حة” وحات” » وفي الحسات حة '» فلو كان له حمات > لكان 
كلئية يجاتنا ؛ ليوبين حيت الهم .وال" عليه » ولا دلالة له على ما دون 
الحة ٠‏ ولكن ما دون الحبة لا يوصف ,الملك > فنتفى2 لذلك 
لا للففل ٠‏ 


* » اللفظ على النهى من الضرب‎ «١ : فياه‎ )١( 

(؟) هذا هو الظاهر ٠‏ وعبارة ه » د : ه لكذا تحكم » ووردت في ز 
هع زيادة : « ولكن الحكم » :. 

(؟) عبارة هه ؛ ز ه على التنبيه بالتعليل » 

(5) سقطت إلزيادة من ه ٠‏ 

(5) فيه : م وهم , ٠‏ 

(7) هذه الزيادة لم ترد في سائر الأصول ٠‏ 

0) في د : « فينفى » ولعله تصحيف ٠‏ 
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وأوله عز وجل : 0 سكل ' مثقال ذدقر خا بره » سن هذا 
القيل ‏ لأن في الكثير” '"؟ ذرات »> وفي الذرات 20 ل آله 
لا دون الذر رة » ولكر. 0 كأنه خارج عن التقدير والامكان 
والتصوير والددء' أقل !١‏ ليل الذي لا أقل دونه في مقصود هذا الكلام ‏ 
ع في التقدير فهو ملحق به بطريق التعليل » وهو : 
ن السبب هو المجاز زاة على الحسئة والسيئة » وما دون ن الذرة حسنة وسيئة » 


فقد وجد'"! سبب المجازاة » فيجازى ٠‏ 


وقول القائل : فلان مؤتمن على قنطار : يتتاول ما دون القنطار » اذ حو 

في القنطار موجود ؛ ولا يتعركض لا فوقّه > اذ يحتمل أن يكون الرجل 

أممنا على مقدار نزر . > دون مقدار عظم ؟ فان عرف بالقرينة أنه ,بريد ذكر 

لتيل بار القنطار للتكثير والمالغفة »2 شكون دليلا من حيث 
لعرف ,القريلة ٠‏ 


وفوله : لبس لفلان ثقير ولا فطمير » لا يدل بالوضع على نفى الدراهم 
[ والدنائير ]2*7 ولا بالتعلل ؟ اذ ليس في الدراهم والدنائير تقير ولا 
كاحت ]الام ٠لا‏ كالحيات والذم ا وذرة > ففي 
نفى 217 الأحاد نفى الجملة «٠‏ ولا وجه للتعذيل » اذ المنافى للنقير”"' والقطمير 


0 


() سورة الزلزلة (/ا) ٠‏ 

(؟) في د : « التكثير » وهو تصحيفب ٠‏ 

) في هم ز:هجرى.. 

(5) سقطت الزيادة من اه ٠»‏ 

(5) في ه : ه وقطمير » ٠‏ 

() فياه : « فنفي الآحاد , ٠‏ ا 

(0) في د : « النقير » , و فى : « في النقير » » وكلتاهما صسحيحة 
أيضا ٠.٠.‏ 


لاهة د 


لا ينافى غيره ٠‏ فلما انحسم المسلكان [ علم بالعرف أنه عبارة 2١7]‏ عن أقل 
القيل » ثم اذا انتفى القليل فالكثير'"؟ متتف لا محالة * 

فان قل : ا تكروق عل عون يتولة + ان ] أله نال كع 
« فلا تقل لهما أ »2*7 > عبارة عن النهى عن الابذاء ٠‏ 

فنا : لأنه تحكم [ لا ستند ]37 له » اذ حمله على حقيقته ‏ مم فهم 
علته » والحاق غيره به -ممكن » فتحويله الى غير حققته ‏ من غير ضرورة - 
لا وجه له » مخلاف النقير والقطمير ٠‏ 


فان قبل : لو كان هذا فاسا لامتنع'"؟ منه من لا يرى القباس [ في 
الشرع الف" ولاملعا هله : لو وار د الحجر عن 7 القياس 

قلنا : انما لا يمتنع » لأن هذا القياس معلوم » فان"7” '2 مقدماته 
مملوعة” + قلو.ور د الحجر عن القياس المعلوم ووجب الجمود على موضع 
النص » لقنصرانا التحريم على الأثيف ‏ وقنا : الشرب لم يتمر“ض” له 
انلص ٠‏ ولكنه يكاد يفضى الى اللناقض > إذ عرف وجوب التعظيم » 

٠ » في دء ز : «علم أنه عبارة بالعرف‎ )١( 

0) في دء ز : «١‏ فاذن الكثير , ٠‏ 

(؟) ف ه :« بم » بدون الواو + ولم ترد الزريادة التالية فيها, 
ولا في ز٠‏ 

(:) فيه : «١‏ قول القائل » ويمكن تصحيحها ٠‏ 

(ه) سورة الاسراء : (؟؟) ٠‏ 

(3) في د: هلاوجه مستند » ولعل أصلها : « لا وجه ولا مستند » ٠‏ 


0) في دء ز : « امتنع » وكلاهما صحيح ٠‏ 
0 لم ترد الزيادة فيه ٠‏ 

(4) في د : « علينا في القياس » ٠‏ 
)٠١(‏ في ز:« ولآن » وهو صحيح أيضا ٠‏ 


-لملة - 


وعرف نحريم التأيف : لكونه ضيدا > وعلم أن الشرب أقوى منه نسي 
العادة «بولا سيل ال دقع زعن 31 اروديت!" ممارية على القطم ٠‏ 


هذا تمام القول في طرق التبيهات » ولا مطمع في حصر الحاد : انها 
كثيدة » وقل ما يخلو اكلام السارع عن تنسهات يفطن”" لها ذوو البصائر » 
وتكل” عن فهما أنهام معظم المنوسمين””؟ بالعلم ٠‏ وما ذكرناء كاف لتنبيه 
الل على فى أجناس هذه المدارك ؟ والبليد لا يغنيه مزيد الاستقصاء > ولو 
استوعست” له احاد الصور ٠‏ 


وعلى الحملة : لكل صورة دن أحاد هذه الصور مداق مخصوص »© 
وللعقل فها مجال ومضط راب ب على وجه بخص تلك الصورة ٠‏ فخصوص 
ل ولاج ل من شأن ا 00 
شأن الفقهاء ٠‏ الناظر ين قْ تفاصيل المسائل ٠‏ 


وشفاء 2 ىْ هذه القاعدة » بذكر خالات وتنبهات على وجه 
الكشف فها(" ' » نوودها في معرض الأسثلة والأجوية > منمطفة حل الآرئلة 
التي أوردناها ٠‏ 

فان قل : اذا ذكر الشارع وصفا » وأضاف الحكم اليه » ونه على 


0 


٠ سقطت الزيادة من ز‎ )١( 
زفة في هم زيادة : « فانها ». وهي صحيحة على أن كلمة د علم,ء‎ 
٠ , وفي ىه : « فيفطن‎ ٠ إفة هذا هر الظاهر‎ 
٠ » (؟) صحف في ه بلفظ : « المترسمين‎ 
٠ » في ه. : « حق الأصولي‎ 0) 
» في دءز:ه« فذلك شان‎ )9( 
٠ فهتا,‎ «١ : في د‎ )0 


ااةة سم 


التعليل به من الوجوه التي أوردتموها ‏ فهي صريحة''" في التعليل بها ؟ أم 
هي ظاهرة”"2 يتطرق التأويل الها » وبحوز تشيرها بمسالك الأدلة ؟ 

ذلنا : جملة الصفات المذكورة في الأمثلة ‏ التى نهنا عليها » وأشسرنا 
إلى ١‏ اضافة الحكم البها ب صرريح في اقتضاء كون الو 252117 في الحكم 
لعي 1 اد ه بطريق كونه علة » أو سيا متضمنا للعلة بطريق 
اللازمة والمجاورة' ") » أو شرطا يظهر الحكم ( عنده ]421 لسبب آخر 
[ -أ]أو يشر الوصف عا لى تتجرده حتى يعم > أو لون وصف 
آخر حتى بخص عض المحال ب فمطلق الاضافة لس صريحا فها0ا, 
ولكن قد يكون ظاهرا في وجه ويحتمل غيره » وقد يكون مترددا بين 
الوجهين ٠‏ والمشمع في ذلك موجب الأدلة » وانما الثابت بالايماء والتنبيه كون” 
الوصف المذكور معتير! على الجملة في ائبات الحكم على .وجه لا يجوز 
الغاؤه م بحال ؟ ثم [ ما 7" لا ,يجوز الغاؤه ويتمين اعشاره قله وجوه ؟ 
ولس من ضرورة الايماء الدلالة عليه » بل قد يدل عليه » وقد لا يدل 
عليه ٠‏ وهذ! يحرك جملة من أسرار هذا النصل » لا تين(" بهذا الاطلاق 
والاجمال > وانما يتكشسف الغطاء عنها("2 بذكر آحاد الخالات والأسئلة 
والاننصال عنها ٠‏ 


* » صريح‎ «١ : في هاء ز‎ )١( 

زفقة فيه : ١‏ ظاهر » ٠‏ 

إفية فيه : دأو المحاورة » ٠‏ 
(5) سقطت الزيادة من د ٠‏ 

ر(ة) في ز : « الى » وهو تصحيف * 
)0( في د. زه فيهة»٠‏ 

؟) سمقطت الزيادة من د ٠‏ 

(4) فيه : ١٠لا‏ تستبين » ٠‏ 


)25 في د ز: معنه»* 


با عآلا-ه 


خيال وتئبيه 
فان كال قائل : قال رسسول الله صلى الله عليه و 
دلا ل غضان »! " ورأيتم أن ذكر وصف الغضب - عد 

ورود الأمر بالقضاء ‏ فاصل7؟) بين حالة الاباحة والتحر.يم » فدل9" أنه 
00 بم ؛ وبتّجه [ فبه ] أن يقال الام ب ل 

0 بم 1" ما يتضمنه الغضب : من الخداط 0 
94 يعتريه : من ل المانعة من اسشفاء الفكر » والاهتداء الى واجه 
الصواب ٠‏ حتى ان الفضب البسير المنفك عن هذا الأئر» لا يلحرتم ؟ 
وحتى ,بلحق ابه الحاقين ا والذياتوالق”7؟ عليه ل 7م 
مد هش , » وغير ذلك , من الأحوال المسوثة لنظر العقل « وفي ذلك الغاء 
القن بالكلية » واخراج له عن كونه علبة : اذ الحكم صار مزوطا بغيره » 
وصار الغضب ساقط”"' الاعتمار80) نفيا وانانا ٠‏ فكيف قلتم : انه صريح 
في أصل الاعثار ؟ 


(1) في سائر الأصول : « يقضى » وهو تصحيف , وهذا معنى حديث 
أبى بكرة الذي رواه الجماعة فراجعه قُْ مسكئد الشائعي (554) وأصسمك 
(53/0 و لالاح) رضحن البخارى (30/9) » ومسلم (37/92) وسئن أبى 
دارد (05/9*) وال لترمذى )250١/١(‏ وابن ماجة (7/9؟) والنسائي 
(/5517 9 557) والستن الكبرى ( 5 )٠‏ «المنتقى (9537/9) ونيل 
الأوطار 5 والمشكاة (؟ 89م . 

() في ه : ١‏ فاصلا ٠*٠‏ يدل »ع وهي صحيحة أيضا ٠‏ ولم ترد 
الزيادة التالية فيها ٠‏ 

(59) فياه ؛ « المحرم » بكسر الراء ٠‏ 

(5) في دء ز : « الأمر » ولعله تصحيف ٠‏ 

(5) فيه : « يتوال » ٠‏ 

٠ في د : « المرض » وهو تحريف‎ )١( 

(0) في ز : « يناقض » وهو تصحيف ٠‏ 

(6) فياه : «١‏ العبرة » * 


- 5ؤ15ا- 


فالجواب : [ أن هذا( المسلك في التصرف غير" منقطع عن الصفات 
المذكورة التي أأضيف الحكم الها » ويطترد ذلك في الأحكام المشافة الى 
الأنات : كالقطع المشاف الى السر قد » وكذلك : الرجم المضاف الى الزنا » 
والكفارة اللضافة الى [ قتل الخطأ » وكذلك : الأحكام المذكورة عقيب ]50 
الأسساب الحادثة » كالكفارة عند اخبار الأعرابي عن جماعه”" أهله » الى 
غير ذلك من الأمثلة التي أوردناهاء ولس يه( تسبل الايماء » ولا الخراج 
الوص المذ كور ف كرتعيخرا في الحى © لأسيل العلل عقيل ,من 
الأقانة م كه كيل أن يقال : التحريم معلل ال 
واحتمل أن يقال : هو معلل به لمعنى يتضمّنُه ويلازمه لا لعنه » وهو: 
ضمف” العقل في الغضب 

وكذلك روى : أنه عليه السلام « سها فسحد » فهو صرريح في اضافة 
السحود الى السهو وتعليقه يذج ولكنة يساق الصين لمتدء 3111 الست 
يتضمله » وهو : ترك بعر من أبعاض الصلاة » فتنتقص الصلاة إسسه > 
عر اعد الل تركه [ ١#‏ - ب ] عمدا ؟ كان علتّق بالسهو”"2 لعينه 3 
تعد الى العامد » وان تعلق بالنقصان : تعداى اليه ٠‏ 


(1) في د : معن هذا أن ٠»‏ 

(؟) سقطت الزيادة من ز * 

في دء ز: « جماع » على الاضافة ٠‏ 
(5) في دءز: دفيهامء٠‏ 


رزه) مذ! هو الظاعر ٠‏ وفى ز : ٠‏ التعليل في التحريم بالغذسب » ٠‏ 
توس لشي 


93 فيه : «أم » * 


0) في د : « السهو » وهو تحريف * 


ب لأ هس 


وكذلك [ الزن : علق الرجم عليه ]200 لكونه زنا ‏ حتى لا يتمدى 
إلى اللواط :اذا لم ثبت اتسميته زنا » أو27 لمنى إبتغصسه » وهو ايلاج 
. 1 .م (5) :7 
نرج في فرج مشتهى”'' طبعا » محرم قطما(؟» ؟ 


وكذلك السرقة : مناط (الحكم لمينها > أو لممنى تتضمنه » وهو : ألخذ 
مال محترم من حراز مثله » حتى يتعدى الى النباش » وان سلم تقدير! أنه 
لا سمى سارقًا ؟ 

وكذلك(0) أوجب الكفارة على الأعرابى المجامع ‏ بالجماع لعينه » 
او لعنى يتضمسنه > وهو : افساد صوم رمضان » حتى يتعدى الى كل مفطر ؟ 
او افساد ببجهة مقصودة» حتى يتعدى الى الأكولات والمشروبات» ولا يتعدى 
الى ابتلاع الحصاة والنواة “ على ٠١‏ اختلف أيه المجتهدون من الأل:(0 ؟ 
مسح سس يي ل 

(1) في ه : ه الرجم علق على الزنا » وهي صحيحة أيضا ٠‏ 

فق هذا هو الصحيح ؛ وصحف في د بلفظ : « وهو . 

(9) في د : « وهو مشتهى , ٠‏ 

(5) في ز : « محرما » وهو تحريف ٠‏ 

)0( لم ترد الواو في د . 

0 ذهب الشسائعية ب وهو ظاهر المذهب عند الحنابلة - : الى أن 
الكفارة لا تلزم الا في الفطر بالجماع ٠‏ وذحمب مالك : الى أنه تجب الكفارة 

ما كان هتكا الا الردة ٠‏ لأنه إفطار في رمضان , فأشبه الجماع٠‏ 
, 7 . : 3 
وحكى عن عطاء والحسن والزهرى والثورى والاوزاعي واسحاق بن راهويه : 
ان الفطر , بالكل والشرب يوجب ما يوجبه الجماع ٠‏ وبه قال أبو حنيفة , 
الا أنه اعتبر ما يتغذى أو يتداوى به ٠‏ فلو ابتلع حصاة أو نواة أو فستقة 
بقشرها : فلا كفارة عليه عنده ٠‏ راجم : الاشراف )5٠١/١(‏ وبداية 
المجتهد )558/١(‏ وبدائع المسستائع (١/لاة‏ - 318) والمغنى (9/ 01١5‏ 
وانظر : آداب الشافعي وعامشه (585) ٠‏ 


5 0-7 


وكذلك وله تعالى : فلم تجدأوا ماءً فتيسّموا »" "2 فهواشيه على 
اضائة الاباحة الى المدم » ولكن 3 الى !"2 المدم لعينه حتى يقتصر عليه » 
أو لمعنى يتضمنه » وهو : العجز الحاصل به > حتى يتعدى الى من وجد ماء 
ومنعه ‏ منه 5(" حائل [ أو افتفر اليه للسقة 257 > أو افتقر في تحصيله الى 
تفويت هال [ كثير 77" أو ار#كاب خطر وغيره ؟6 

وهلم رآ الى كل مسلك من مسالك التنبيهات دل على اضافة الحكم 
الى وصنف3" > فهنا الوجه من النظر”" جار فيه »وليس فيه تمطيل 

فانا تقول ؛ الحكم معلل الغضب » ولكن لا لعينه » بل لمعنى يتضمئه - 
فأصل التعليل قائم ولكن جعل”؟؟ الغضب ‏ - يحكم الدليل ب كناية عن 
ضعف المقل » لأنه يلازمه غالبا ٠‏ فلم .يكن ذكره لغوا » بل كان مفيدا ممتبرا 
بهذا الطريق ٠‏ 

وغرضنا أن التنسه الذي [ ذكرناه صريح في أن الوصف 7" المذكور 
لا سيل الى جمله لغوا » بل لابد من اعباره ٠‏ [ نعم ]!'2 لاعتباره طرق »> 
وجملله كناية عن معنى يتضمئه لبس فيه الفاؤه » وعذا كما أن التهى عن 
2 لشي مطلقا صربح في تحريم المنهى [ عنه ]!"' أو و كراهيته ؟ ولكن قد يدل 


ه20 


9 سورة النساء (*5) - 

(؟) سقطت الزيادات من ى , وسقطت الرابعة من ز أيضا ٠‏ 

فيه :ه الوصف ٠٠١‏ فهذا وجه النظر » ٠‏ 

(؟) فيه ؛ د يجمل » * 

زم وه و ااكرناء لي الوطيق ارقي خبطا + وسيسب 3 
« صريم » في ز : بلفظ : «ه صحيح » 

)90 ورد في ه ل يدل هذه الكلمة ل واو ٠‏ 

(9) سقطت الزيادة من عمف ٠‏ 


لت 58- 


الدليل على أنه لم ينه عنه لعبنه » وانما نهى عنه يراه > وليس في ذلك 
ابطال [ أصل التهى ]''؟ بل التهى في أصله بأق > وانما هو. حوالة على مينى 


٠» بملسصمهمسة‎ 


8 


فان قل : قأذا 'ترددت الاضافة بين -جهتان الل 0 فمن الفتقر الى 
الدلل ؟ الذي يشيفه الى عنه » أو الذي إيشفه إلى معنى يتضمئه ؟ 

فنا : الدليل على من يدعى اضافته الى معنى بتضمنه ؛ لأن المنطوق به 
هو الغترب مثلا ء فالظاهر أنه الملة م فمن يدعى أنه معلل بمعلى يتضمته 
الغفضب وهو كاللكئون فيه » وكالمتتيط باتظر فعله اظهارد ٠»‏ وهذا 
كما أن النهى عن الثىء ظاهرء' 2 يقتضى نحريم ذلك الشىء لعينه ؟ فمن 
أداد أن يصرفه”؟' الى غيره فمله الدلل ١71‏ 1 ] والمتملق بسين الصسفة 
مموآل عل الظاهر ٠‏ 

فان كيل : وما الدليل الذي يحرز الاكتفاء بمثله في ترك هنا التلاعر » 
واحالة التعلل الى" المعنى الذي 'تتضمنه صورة الصفة المصرح بها ؟ 

فلنا : لس يمكن حصمر مدارك الأدلة » فكل مسلك دل على هذا 
الملتصد وجب دوله ٠‏ ومداراكه مختلفة » وإسنا لذاكره 3 ولكنا انه بادنى 
الدرجات على أعلاها ٠‏ 

فقد قال الله تعالى : « فاسعصوا الى ذ كر الله وذاراوا السم 216 فهوا”) 


)3ن ورد في ه : ٠ه‏ الأصل المنهى عنه » ٠‏ 

5) في ع : ٠م‏ من إالجهتين » ٠‏ 

5 في دء ز :هد بظامرة » » وهي صسيحة أيضا * 

(5) في ى : « يصرف »,2 ولعل سقوط الهاء من الناسخ ٠‏ 
(6 في ز :اه عل م٠‏ 

(1) سورة الجمعة (9) ٠»‏ 

زفة في هم : « فنهى عن » وهى صحيحة كذلك ٠‏ 


© مه 


نهى عن ل لد عرفت من سسساق 
الآيه20 فقط > : أن الآية سسقت لمقصد » وهو : بسان أمر اللجمعة » 
ا اباحة البيع [ وحتظره ]0 لأمر يرجع الى اللبع في 
اد 0 بهم وهو : ضعت" 
ترك السعى الواجب ؛ فيتعدى التحريم الى الاجارة والنكاح والأقوال 
والأعمال المائمة م مع الحكم بصحة الببع وسائر التصرفات : لأن النهى 
لو ل رو ل ل 


ومن الطرق السلّطة على هذا النوع من التصر 0 
إذ” "2 يقال : الفسب لا يخاو آنا ان باط ريم النضاء [ به ] لمنه7* 
أو يناط بما يتضمنه : من دهشة وضعف نظر © وانعلمله بعنه!3) تحكل” 

محض لا منامسة فيه > واضافته آل اها نشدي تاسيب ارات فيصر 
ورعايته مصالح الخلق ؟ فكانت الاضافة الى ما يتضمنه أولى ٠‏ وهذا القدر 
من الدليل كاف في مثل هذا المقام ٠‏ 


فان قبل : فهاة” 6 هنا التصرف : من ) لمث آنه لا سعد أن حك 7" 
السرع باعشار دهشة صدر عن 47) الغضب على الخصورص ©[ كما يحكم 


٠ , اللفظ‎ ١ : فيه‎ )١( 

(؟) سقطت الزيادة من د ٠‏ وورد بدلها في ه عيارة : « وحله » 
وهي مصحفة ٠‏ 

(9) في د : « تضمينه » وهو تصحيف * 

(5) فيه : «١‏ وهر أن يقال ,» ٠‏ 

(5) فيه : « بعينه » ولم ترد الزيادة السابقة فيها ٠‏ 

(56) في دءز: ه لعيئه » , لعله تصحيف * 

(7) في هاء ز : م يتحكم . والمثبت هو المناسب ٠‏ 

(0) في ها:دمن.»٠‏ 


- ا تت 


30-6 5 : 525 1 6 

بأعشار ميقة صدر 22 السفر ] عل الخصوص 2 ولم يلحق به مسكقهةه 
1 4 6 
امرض وععبره . 


هلنا : هذا الخال فاسد » ولو فلتح هذا الياب » لا تحسم مسلك 
القباس > فقال : دجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ماعزا لزناه > ولكن 
زنأ ماعز على الخصوص [سبب في الحكم]!"2 دون زنا غيره ‏ تتحكما 29 . 
وجماع الأعرابي أحله سبب [ في ]47 الكفارة حتى لا يتعدى الى جمساع 
غيده » ولا الى جماع الأجنية » ولا الى جماع الأمة ؛ ويترقى ذلك الى 
التخصص بالزمان والمكان * ويقال : أعل السرع بحكم [ ,أن الزمان والمكان 
00 8 


72 ان ع أ‎ «20-5 ٠. 
وكذلك : الربا يجرى في البلر لطعمه او للكيل > ولكن ال ع‎ 
الكبل في المر أوطه" الره كي 10 و وين ذلك باطل لا وجه لهاء‎ 
أما السفر > فله تأثير خاص لا يشاركه امرض قبه » اذ المجوز للقصر‎ 


والجمع فيه سسب80) الحاجة » فانه20 لو أدى الصلاة في أوقاتها وأداما 


. 


كبالها » فربما انقطع عن ار فقة » فهو سبب الجمع ٠‏ وااتفريق في حق 


. » وعبارة ه : « كما اعتبر مشقة السفر‎ » ٠٠ في زا:« كالحكم‎ )١( 

(؟) سقطت الزيادة من ه . 

(9) في ز : ه تحكم » ولعله تصحيف ٠‏ 

(؟5) لم ترد الزيادة في هما٠‏ 

)0غ في ه ‏ مكان ما بين القرسين ‏ لفظ : م بهم ٠‏ 

)3 في ه : د أو الطعم في البر » ٠‏ 

0) فيا ز: ه« تحكم », وهو اتسابقه ٠‏ | 

(4) في ه : ه وسبب » ولعل أصلها عبارة ز وهي : ٠‏ الحاجة وسبب 
الحاجة م ٠‏ 


(9) في ه» ز : ١‏ أنه ه وهو مناسب لا ورد فيييا ٠‏ 


الأكادت 


المريض على الأوثات قد يكون أيسر » اذ(" حاجته إلى القعود والاضطجاع 
وترك القيام » لا الى ترك بعض الركعات > ولا إلى [ ١8‏ - ب ] التمجل 
والتأخير » فلذلك افترها؟؟ ٠‏ 


واما المسح والليمم و والفطر » فكل ذلك يجوز بعدر المرض » 
الوجة الذي يلق يه كبا ق المي + 


2 


فأن قبل : ألبس صورة السفر تشع في التسليط على الترخص وان 
0 0 الشقة » فلا( ؟؟ بنظر الى المشقة في نشسها » وبنظر الى 
السك لشم له كل اعد أن بنظر الى الغضب في صورته > لا الى 


فقا لبذ ميد ذلك م ولك ا 
الملة » الى أن يدل [ دلل ]20 على انماع السب التضمن لانن" © دون 
نفس العلة » وقد دل الدليل 0 


فان قل : فالأحكام منقسمة في ١ا*‏ لشرع الى ما أديرت على ان 
المداني » وإلى ما أقزبرات على أساب المعانى م الاعراض ع جوهر”5 
العاني ؛ فما الضط فيها ؟ وكيف فصل أحد القسمين عن”' 2١‏ الآخر ؟ 


٠ , في هاء ز : « وحاجته‎ )١( 

(؟) صحف في د بلفظ « افترق » ٠‏ 

(؟) من أول هذه الكلمة , تيدأ نسخة « ل:0» 

(5) فيد از:هولاء* 

[فنة صحف في د بلفظ «١‏ فكم > ٠‏ 

(1) سقطت الزيادة من ها ٠‏ 

0) في د زعه : ١‏ العلة , » 

)و في د : « أنفس » » ولعل الزيادة من الناسخ ٠‏ 
(9) في دء ز : ١‏ جواهر ٠»‏ 

٠ » صحف في د بلفظ : م على‎ )٠١( 


د الت 


فنا : هذه مفاصة''! عظيمة » والخوض فيها يجر”" بنا إلى الخروج 


0 بالفصل الذي تصدينا ليانه”" > ولعلنا نعود الى انه ونذكر 
فيه ما يشفى الغلل : اذا ذكرنا كيفية تحديد. مناط الأحكام”؟؟ > وقسسّمنا 
00 برأاعى .و يعتبر » وذكرنا افيه و 
يرجع اليه في مظنة الغموض » فانه فصل مشوط 57 ثثر الله الحاجه » وريقل 
في كار””2 أها هل العلم من مسقل اه 


والآن ننعطف عا لى الغرض الذي 51 بصدده » ونقول : 


اذا ظهرت الناسية لمنضمسن الوصف » وانقطع أثر صورة الوصف »> 


وكان ١‏ اعشاره عل هداق التحكلمات الحامدة التى لا شر شح مله مخايل 


المعنى ب وجب آحالة الحكم على متضمّن !! لوقف و0" كان إررسك 
ا ا ا 


كما ان الشافعي”2) رضى الله عله بدعى أن للافطار بالجماع على 


)00( في د ؛ ز : « مغلطة » ولعله تصحيف ٠‏ 

(0) في دء ل ءز:ه«ينجر ٠»‏ 

59 في د : « قصدنا له . ٠‏ 

(5) في ل « الحكم » 

(ه) صحف في ل بلففك : « غمار » ٠‏ 

(5) انظلر هذا الفصل فيما سيأتي :0/801 بكلا ب)*٠‏ 

0) في لء د: دوان, * 

(8) هو « أبو عبدالك محمد بن ادرسر, بن عثمان الامام المطلبي » 
المولود في غزة : سنة ١5٠‏ ه » والمتوفى في القاهرة سنة 5٠١5‏ ه ٠‏ راجع : 
تاريخ بغداد (01/5) والحلية (15/5) 2 وآداب الشافعي ومناقبه ( بتحقير 
اسسمتاذنا الشيخ 3 عبد!لغني عبدالخالق ) ومناقب الشافعي للفخر الرازي 0 
وطبقات الشافعية )١185/1١(‏ وتاريخ الأدب: لبر وكلمان (9/؟595) ٠‏ 


اكه - 


الخصوص تأثيرا في اقتضاء الكفارة م لأنها مشروعة للزجر”"' عما تتشوف 
اانفس الله > ولا ينزجز الطبع عنه بمجرد تحريم الشرع ٠‏ وهم مخاصية 
ثبنت للجماع » ولا يشاركه''" الأكل والثشري ٠‏ 


مين يتمكن أبو حشفة رحمه الله من تعطل هذا الوصف ء الا بسان 
سقوط هذا الأثر الذي ذكره الشاقمي رحمه الله ٠‏ 

وكذلك يقول الشافعي وأبو حشيفة جسعا لمالك0؟) ‏ رغى الله عنهم ‏ 
اذ علق مالك الكفارة بكل مفطر””' > حتى ابتلاع207 الحصاة أو النواة : 
[ ان لا يقصد تأثير؟ 17) في تشواف النفس ومسيس الحاجة إلى الزجر ٠‏ 
فلا تتجاسر على تعطيل هذا الوصف المؤئر ٠‏ الى غير ذلك من الأمثلة ٠‏ 

فان قبل : فاذا كانت المناسبة تسلّط على التعليل بالمعلى > حتى يشمت 
الحكم وإن(4) لم يثبت الوصف المذكوز > كما ينبت من تحريم القفاء 
بالآلام المتوالية والجوع [ ١4‏ أ ] > المفرط وغيره ‏ : فهل نسلط على نفى 


ده في ل : ١ه‏ لأجل الزجر , ٠‏ 
(؟) في هاء ل : ه ولا يساويه » ٠‏ 


5 فيه : دفلاء ٠‏ 

(5) حمو : مالك بن أنس بن مالك الأصبحي. الحميري , امام دار 
الهجرة ٠‏ ولد بالمدينة المنورة : سنة 95 هاء وتوفى بها : سنة هلز ٠‏ 
راجع : الديبابج المذهب (11- ١؟)‏ والوقيات ):595/١(‏ والحلية 
(ترككم وتاريخ الأدب لبر وكلمان (10/5/5؟) وانظر هامش آداب 
الشافعي : (1؟) ٠‏ ومالك لأستاذنا الشيخ محمد أبو زهرة ٠‏ 

(5) صحف في د بلفظ : « معترض » * 

(0) في زه حتى في ابتلاع » ٠‏ 

() فياه : « اذ لم يقصد تأثيرا ٠»‏ » وهي مصحفة ٠‏ 

49 صحف في ه بلفظ : ١‏ فان » ٠‏ 


كت #7 به 


الحكم مع وجود الوصف »ء لانفكاك الوصف المذكور عن المعنى الذي 
بت 


فلنا : نمم > فان الغضب البسير ‏ الذي لا يمنع من استيفاء الفكر ‏ 
لا يحرم ٠‏ وأمثال ذلك كثيرة ٠‏ منها : قوله عليه السلام ٠‏ القائل 
لاايرث »> فان الصحبح أن القائل فصاصا وحد؟ يرث لأا فنا عن 
القتل : أن ذلك مخصوص ,عض أنواع القتل » فالا تقول : لبس يخلو > 
اما أن يناط الحرمان بالقتل لصورته > أو لمتى يتضمنه كما ذكرنا.290 ؟ 
وذلك59) الك بهداذا" كان اتا لايد من لعا 


وقد اضطرب رأي المجتهدين في مناط الحكم عن الل 9غابوق ين 
اللعنى الذي يتضمنه ٠‏ .وظهر ذلك باختاطهم في التفصصل ٠‏ فالقتل بنقسم الى 


عمد وخطأ» والخطأ ينقسم لامر 151 


فذهب علمان اللتّى”*' الى أن الخاطىء لا حرم » شونا 
[منه] '" الى نرعاية مسن التفند > وسارفطسة القائل تقض مقضود, 


. 
5 


)22( في ه : « ذكرنا » بدون الهاء ٠‏ 

زفة في د » ز : ه وذلك أن + والزيادة من التاسم ٠‏ 

زفة صحف في ل . د » ز بلفظ : «١‏ القاتل » ٠‏ 

6 عبارة ه : « تسيب ومبأشرة » : 

4 هو : أبو عمرو بن سليمان التابعي البصرى , أو الكوفي » شيخ 
أهل البصرة ٠‏ المتوفى سنة ١57”‏ ها * وه البتى  »‏ وورد في د مرسوما 
هكذا : « البتا» وعو خطأ ‏ نسسبة الى « اليت » : موضم بنواحي اليصرة , 
أو قرية بالعراق قرب راذان ٠‏ أو : الطيلسان أو !الكساء الغليظ , لأنه 
كان يبيع البتوت * راجع : طبقات ابن سعد (17/0/19؟) وهامش آداب 
الشافعي ٠ )5١١(‏ 

(5) لم ترد الزيادة في : د * 

إف4 في ل : « قصده » . 


ا 5 


عند تعدابه مده و 
اانه ؛ 6 5 5-0-5 - 
وخالفه له الشافعي نذابو حشقة وعامة النقهاء(١) ٠.‏ 


52 للك . 0 

لد 2و أ بكون ](4) + ..(ه) # هال ُ. ر 
1 واسسيعد أل يكونل 1 هو الماخذ ١‏ والمصر ف © قسسسير 
تالواجب له على نفسه ٠‏ : ْ ْ 


5 1 0 - 5 ب (5 . . 5 
| ثم اسخطا ينقسم الى مباشر ومتسيب”"؟ ٠‏ فالشافمي عمّم الحرمان » 
وا حشقة م بالمماث - عق 5 3 9 5 ا 
0 لص +اشسسرة » وهال : من حفر بثرا في محل عدوإن » 
فترداى شه فر سه عر ع ماه م 2 5 
ردى فيه نرييه ‏ أم بحر م ميرائه ٠‏ فكأنه يقول : لس قائلا تتحقتًا » 


فان هلاكه حصل بتشخطيّه ووقوعه [ فيه 91" لا ,ا لحفر * والشسسافمى 
يقول : هو قاتل بدليل الدية والكفارة » فينْحرم اليرات” ٠‏ ْ 


وإلقتا 58 9 7 58 |2 
والفتل في حق القائل ‏ ينقسم الى ما يبصدر من مكدّف » والى 


والغاؤ 5 ١‏ 3 06 2 8 5 0 :م 2 
عي عمم الحرمان شل الصبى والمحنون ٠‏ وابو حشقه تخل 


5 لثلل(ة) مه 
1 ش يع (3) ثيك اع 4 
ان هذا" عقوبه » جزاء عسل الفتل”7”7 فشتر لط أن يكون القاتل أهلد 


عدم 


يا وعدي تاوامس يج سسب يت جره مسي بس سل 


٠ العلماء‎ ١ : في ل‎ )١( 
٠ لم ترد الزيادة : فيه , ل‎ ) 
٠ في هاء ل : « بقتله,‎ )9 
(؟) في ه : د« اذ يكون 6 ء‎ 
٠» , المؤاخدذ‎ ١ : فيه‎ )0( 
٠ » وفي د : « وسبب‎ ٠ هذا هو الموافق لما سبق‎ )5( 
0 ٠ لم ترد الزيادة في د‎ 0 
٠ في ه : « هذه » وهو صحيح أيضا‎ )0( 
» » الفعل‎ «١ في ه ء ل‎ )5( 


2ت وات 


لا,يجاب الجزاء 3 وزعم أن الحاطىء 001 مقصير د 3 ولذلك يكفّر ٠‏ 

م القدل العمد ‏ أيضًا ‏ يتقسم الى محظور > وغير محظور 4 
فالمحظور _ لا محالة ب شدرج لحت العموم 4« وغبر الملحظور يتقسم الى 
ماح : كالقتل قصاصاء و كدقم الصائل > وفتل العادى الباغي ٠‏ والى واجب : 
كالقتل حدا من جهة القاضي ٠‏ 


و الشافعي في هذه المسائل وقطع بأن كل قتل مضمون ‏ اما 
بدية > أو كفادة » أو قتل ‏ فهو موجب تلحر مان « وما لا يوجب شيا 
[ فهو هدر أو 500) في معنى الموت في حقه ٠‏ فبحتمل التوريث »> ويحتيل 
تعميم الحرمان : نظرا الى الصغة؟؟ ٠‏ 


م ثار ‏ بعد هذا ب اختلاف””2 في الوصة للقائل : 


5 5 1 2 5 ا زقف 7 .ا 
تمهم ؛ من ملع ٠‏ وهو راى « للشائعي » » ومدهب أبى حلثه ٠‏ 
لش يي ٠‏ 00 ور 


٠ , أهلا‎ ١ صحف في د بلفظ‎ )١( 


() في د2ءز: ه«وتردد ع٠‏ 

إفة في ه , ل ٠:‏ وهو هدر , فهو » وعبارة ز : « فهو هدر , وهو, . 

)5 أجمع الفقهاء على أن القتل العمد يمنع الارث ٠‏ أما القتل الخطأ, 
فذحب كثير منهم : الى أنه يمنعه أيضا ٠‏ وهو مذهب الثسافعي واحمد » 
دمردى عن عمر وعلي وابن مسعود ٠‏ وذهب آخرون : الى أنه يمنع الارث من 
الدية لا من المال * وهو مذهب مالك والظامرية ٠‏ وقد صرح الحنفية : بآن 
كل قتل لا مأثم فيه لا يمنع الارث ٠‏ فرإجع تفصيل ذلك في الاثسراف 
055/0 والبداية (؟/٠‏ ١؟)‏ . والبدائم (07// كم » وشرح الهروى على 
الكنز (١؟؟)‏ وانظر : كلام الشافعي في الام (5/5) وكلام ابن قدامة في 
الغنى (591/5 5952 ٠‏ 1 

(5) في ز: ١م‏ خلاف م٠‏ 

(3) في دء زءه : ه الشافعي ٠‏ وهو خطأ ٠‏ لأن للامام قولين في 
المسألة » كما في المهذب (١//ا40) ٠‏ 


2 


وهذا زيادة على ما 'ناولنته الصغة بطريق الالحاق بالمعنى : آما تشوفا الى 
معنى الاستعجال والمعارضة بنقض القصد('' > أو مصيرا الى أن المال7؟) 
الممتحق بالموت المطلق كله""' با اب واحد + ولكن يُستحق مرة بقرابة » 
وأخرى بزوجية > وتارة بوصةة ٠‏ والكل باب واحد ٠‏ فما كان علسة 
١6 [‏ سب ]لاسقاط شىء منها » كان علة لاسقاط الكل 


وملهم : هخ فرق بين الوصية للحارح > وبين جرح [الحار ]17 
الموحى له ٠‏ نظرا الى معارضة المستعجل بنقيض قصده(*2 ٠‏ 


فهذه اراء مختلفة » بعضها : في الززيادة على اللصوص [ كما في 
الوصية 2١!‏ > وبعضها : في النقصان من النصوص من حيث الصغة كما 


ذكر ناه ٠»‏ ومستند الزيادة والنقصان معلى فه عن نفس النص ٠‏ كل 
ذلك من مسال المجتهدبن 0 


٠. المقصد‎ ١ : في د‎ )١( 

(؟) في ل : « المالك » وهو نحريف ٠‏ 

زفرة فيه : ١‏ كأنه » ٠‏ 

(؟) لم ترد الزيادة في ل » د, ز ٠‏ وهي موضحة ٠‏ 

(5) قد إختلف الفقهاء في أن الوصية الصادرة قبل حدوث قتل الموصى 
اه اويا متهي بجا رو لوسر ا رويد 
عمدا أم لا ٠‏ وهو وجه لابن حامد الحنبلي ٠‏ وذهب أبو حنيفة والشسافعى : 
الى أنها انما تبطل, بالقتل الحرام الواقع على سبيل المباشرة + وهو وجه 
لابى بكر الخلال من الحنابلة ٠.‏ 

اما الوصية الصادرة بعد جرح الوص وقبل اموه ققد متمها الحتفي” ٠‏ 
واشتلف قول الشافعي فيها ٠‏ وذهب أبو الخطاب الحنيلي الى جوازها ٠‏ 
فراجع في ذلك كله : المهذب (١//ا55)‏ , والاشراف (5517/5) , والبداية 
118/1١‏ 2 والبدائم (537/10؟) وشرح الهروى على الكتز )59١(‏ , 
والمغنى ٠» )01١١/5(‏ 

(1)-مبقطت الزيادة من هد * 


ب لاا اه 


فاما ان تقول في جمبعها : انه('») صواب في حق من أدى9؟) 
اجتهاده الها » مصيرا الى تصويب المجتهدين ٠‏ أو تقول : الحق عند ال 
واحد لا بعينه » وطربق التعين محموم » اذ لا مطمع في العلم ولا في الدلل» 
وانما الملتهى أمار عليه اليد الخلق باتناعها"؟" ٠‏ 

وحظ” الأصول من جلملة ذلك أن شيئاً من هذه المسالك إسى باطلا 
على القطع بطريق أصولي »لا في طرف”'' الزيادة ولا في طرف40) 
النقصان » وأن شيئاً من هذه المسالك ليس مبطلا لأصل التعليل الذي وقم 
التنسه عليه باضافة الحكم الى القتل2*0 ؟ ولكن رجم حاصل النظر الى أن 
الحكم منوط بالقتل لبنه''؟ أو لمعنى يتضمته ؟ ٠‏ فان نسط به لمعنى يتتضمنه > 
فمأ عين ذلك المعنى وحداه » وقد اشتمل القتتل على معان ؟ ٠‏ وكل ذلك في 
محل الاحتهاد » ولسن ذار جا مله ٠‏ 


نعم : للمجتهدين أن يتتحاذبوا أطراف الكلام في ترجعح”" بعض هذه 
المعاني على بعض + فما لا يناسب من جملة متضمنات القتل ‏ لا يجوز أن 


0) في لء ز : رانيا) . 

() في ز: ١‏ أدام م ٠‏ 

(؟) راجع كلام الاصوليين عن هصذه المسئلة الشهيرة : في المعشمد 
555/0 و 55م والمستصفى (؟إلاه؟) ٠‏ والاحكام (553/5) وشسارح 
المختصر (533/5) » والمغنى للقاضي عبد الجبار (١56/1؟)‏ , والأسستوى 
(003/5) » وشترح جممع الجوامع (60/5©) ء والكشصف على البزدوى 
٠١/5(‏ ووهع) وشرح المسلم م » ونزهة المستاق (89١م) ٠‏ 

(4) صحف في دء زل في الموضعين ‏ بلفظ : « طرق + ٠‏ 

)02 5 د : ه القاتل » ولعله تصحيف ٠‏ 

٠ » صحف في د بلفظ : م لغيرم‎ )1١( 

(0) في ز : ه« وترجيح ٠»‏ 


هل - 


ل الوا بالصيغة 
أولى معتصم في حقه ٠‏ فلا(" يجوز مخالفة الصبغة في ظاهرها بزيادة 
ولا نقص"''' » الا بظن غالب [ أعلى من الجمود على الصفة » ولا غللسة 
لللن الا على معنى مناسب 1 

نم اذا اشترك معنيان في الناسبة » .وانتقض أحدهما أو أثلاهما - 
«المقوض مردود » والرجوع الى ظاهر الصغة متعين ٠‏ كما يقال لمن اعت 
معارضة المستعجل بنقيض قصده : هذا منقوض بالتولدة تقتل سيدها » 
نتحق وفاتا »و سستيق"” الديخ يتل من له الآخل + سير 
استحماة 5ه وفنا + فانتقض هذا العنى ٠‏ ولو لو كانت هذه العلة سديدة : 
0 بموجسها في المستولدة ومن عليه الدين ٠‏ واذا لم 
نوجد””! بنهما فرثًا معنويا » انتقض ممناء » ولم يصلح'٠؟‏ التعوبل عليه في 
الفرق بن الوصية للجارج » وجرح الموصى [ له !"2 > وجترح الوارث”* 
المحجوب بقريبٍ آخر : اذا مات حاجبه » وجترح من ليس محجوبا ٠‏ ولم 

بحر(" اعتماده في اخراج الخطا عنه » من حبث اله لا ينسب الى تصد 
الاستعحال + ومن بدعى معنى العقوبة: 0 “© كلامه بالخطأء قانه غير معاهب 


٠)الو(:زء.ديف‎ 0١ 

() في ه ء ل » ز : ١‏ بزيادة ونقصان » ٠»‏ 

(6) هذه غبارة د ٠‏ وهى ظاهرة + وورد فيال بلفتل + م حو أغلب امن 
٠٠‏ الخ ٠‏ وورد ات في ز بلفظ : « هو أغلب من ٠-٠‏ الا لمعنى 006 م ٠‏ 
وورد بدليها في ه عبارة : « هو أغلب » ,2 فقط ٠‏ 

1 ٠ » الدين‎ : : 0 

(60 أي : لم اللظهير ٠‏ وفي داء ل 0 ز:«انجداءء 

41 ا 

)2 لم ترد الزيادة في ز : وضي جيدة ٠‏ 

(8) في هاء ز : «١‏ القريب » ٠»‏ 

(8) نيد لز :مولا جاز , ٠‏ 

(١٠0)في‏ ه : « فينتقض »2 وزيادة الفاء صحيحة :نأ الجرصول 
يشبه الشرط في العموم ْ 
- كلا 


شرعا » فلم .يصل-7١)‏ معناه لأخراج القتل خط" عن العموم ٠‏ وكذلك 
تصنع [ ١١‏ 3 ] بآحاد المعانى المنقوضة ٠ه‏ 


*ان فرض معنيان مناسبان لا ينتقضان » راجح أحد هما عا لى الآخر 
بالتاثير : ,أن يدل دليل آخر في الشرع على كون أحد المشين مق ثرا في 
جنس هذا الك كم » فهو أولى من الآخر . 

كقول أبى حشيفة رضى الله عنه : أن الحرمان نوع عقوبة » والقتل 
نوع جناية > فهو محروم بسببه » فبتخرج منه القتل الماح > والقتل الواجب > 
وقتل !١‏ بي »© : اذ العقوبات محطوطة عنه » ولذلك لا وجب الكفارة 


عليه » لأن فيا" مش العقدة »* وريوجب الكفارة عا فى المخاطىء : لأز ني 
قعلهة معنى الحناية 9 


فترجح””' هذا على قول من ينظ ا 
قصده ان سلم من النقض »> ولم يستعمل عل تارق العم لى فول من 
بقول : الارث اضطراى » ولو حصل بالقتل ! اه 006 
تغبيرا لوضعه » حتى تطرده في كل قتل مختار كذ( حقا كان 7 
باطلا ٠‏ اذ هذه المعاني .وان كانت تتأسب بعض النأسبة » فلم .يظهر في الشسرع 


. مسي سم بعس ب يس‎ ١ 


00 


)١(‏ في زا هيصحء»). 

(0) في ه : « حدا » وهو تصحيف ٠‏ 

(؟) في ها ء ل ء ز : « فيه » أى : في ايجابيا ٠‏ 
(4) فيه :١ه‏ فرجح , ٠‏ 

(6) فيه »ء ل » ز : ١‏ معارذمة , ٠‏ 

(0) في.ه : دصار كسبيا ولكان , ٠‏ 

0) في ز : ١‏ مكتسيا ء , وهو خخطأا ٠‏ 


:9د 


[ تأثيرها في قسل 207 هذا الحكه”'" > وه قفد*”" ظهر تأثير جنس القتل في 
سن الو 

وس سنن "ذلك بان القتل يقطع الموالاة» فيمنع الارث كالرق والكفر - 
فكأنه رد الى المعنى الو » ويزعم أن القرابة بمجردها ما عرقت 
مؤثر ؛؟ الا مع كيام الحال المقتضى للمناصرة والمعاضدة والموالاة ٠‏ واختلاف 
756 وا! لرق” لما كانا مانعين من الموالاة والمناصرة والمعاضدة عرفا 
امتئع الميراث بهما مع .وجود القرابة ٠‏ فكذلك القتل » لأن معنى المولاة : أن 
يكونوا ‏ بحكم القرابة ‏ كالشخص الواحد عتناصرين في اتمهيد أسسباب 
البقاء » ودفع أسباب الششر والهلاك » كما عهد من الأقارب ٠‏ كاذا بانسمر 
القريب القتل وأعدم قريبه وأهلكه » استحال تقدير الموالاة مع ذلك290 , 
وهذا * شعوف ال طاب مسي غرفي الثم شرع مرخ معنا ارسي 
تأثيراه ٠‏ ولكنه يكاد أن يكون كلاما اقناعا في المسثلة » و [ في 2" الأصل 
المستشهد به » اذ لبس يتين تعليل منم الارث بالرق40) والكفر لانقطاع 
الموالاة » ويكاد” *؟ يخرج دا المعنى عن الضبط والفهم » قاين أسباب 

٠ تأثير في مثل » ولعل فيها نقصا‎ ٠ : في ز‎ )١( 

(؟) فيه : ١‏ القتل » ٠‏ 

(9) في د : « وهذا قد ه والزيادة من الناسخ * 

(4) أى : في إلارث ٠‏ وفي دء زء ل : ه مورثة » ٠‏ فالمؤدى واحد ٠‏ 

(0) في ز بعد ذلك كلمة : « والكفر » وهي زيادة ناسخ ٠‏ 

( فياه : د هذا » ٠»‏ 

0) لم ترد الزيادة في ه ٠‏ 

(6) وردفي ز/ بعد ذلك كلمة : ١‏ والقتل » وهي زيادة من 
الناسخ * 

(9) في ه :؛ ه فيكاد » ٠‏ 


ب 4لا - 


الموالات وحقمقة” الموالاة لس مما توف عله + ويرشة ع لى وجه الفرق بين 
الكلام الناسب حقيقة » دبين الكلام الاقناعي اللخيل في [ مدا الاطلدق 102) 

على وجه يتميز عن الطرد الذي لجاب + ان لذا مايل الست لبحث عليه : 
رجع حاصله الى غير طائل ٠‏ 


ولس الآن [ من ]20 غرضنا اعارا؟) هذه المعاني > وبمان” المحيح 
منها والفارد » وانما ذلك موكول الى نظر المحتهدين ٠‏ وغرضمنا أن” كل 
ذلك من مسالك [ التصر لتصرفات في الزيادة على النصوص ]2*7 والتقصان منها ٠‏ 


فان قل : فلو ظهر في مئل هذا الأصل معنيان ن متاسبان » ولم يترجح 
أحدهما على الآ رزه!ا-آ ١‏ ]اناس أو 5 ترجح ب فهالة” 007 هما 
جمينا » ولم وجب (0) إن لترجيح ,التأثير وغيره بعد الصلاح للتعللل » وهما 


متوافقان في اقتضاء «الحكم » ولا20 تعاتدة ولا تضاداد 0 


فلنا : سسسنيين - في الر كن الثاني من أركان القناس محل جواز 
تعلل الك م الواحد بعلتين > ووجه” النظر فه : عند البحث ع ن شسرائعل 
الأصل الذي منه الاستنباطل0 ٠‏ ونأتى شه شناء الفلل ان شا الله 
ا ل 2 


)١‏ لي د ذاه هذا الاطلاق » , وفي ز : « مبدأ هذا الاطلاق » وانظار 
ها سيأتى (10508- 8ه ب) : 


(9) لم ترد الزيادة : فيه ٠‏ 
(5) في ز : «داعيان , ٠‏ 
(5) ودد في ل بدل هذه العبارة ‏ كلمة : « التصرف ٠‏ فقط 
(9). هذا عو الظان © وف 3 +ه بويعب انتم اجيم + 
(5) في د: دفلاع ٠‏ 

) في هاء زا:ه تضاد » ٠‏ 

(8) انظر ما سيأتى : 110١‏ 1/9 1) . 


5 


0 


فان قبل : ان من مشسهور كلام الأصولين : أن كل علة مستشبطة من 
أصل » عكتّرت" على الأصل بالتخصص - فهي ,اطلة ٠‏ وان2'0 من شسرط 
تعليل الحكم أن لا يتضمن تغيرا لحكم المنصوص عليه به ٠‏ ومهما اقتضت 
الصينة العموم > ثم #خصصت 7" بعلة مستشطة منها . فقد نير حكم 
النص”* » وعكرت عله العلة بالتخصيص ٠‏ فكف جاز ذلك ؟ 

كنا : الكلمات الني تداولتها الألسنة2*0 لا سبل الى تقليدها » دون 


ون 

البحث عن مداركها وأدلتها » وانما اتباع صورها دأب العجزة الذين قعدت” 

بهم البلادة' عن الارتقاءا؟ الى بقاع المعاني المعقولة » بالرأي الصائب والذوق 

السليم » فلازموا ‏ بحكم القصور والعجز - حضييض التقايد » وركنوا 

ال ما'"؟ تداولته الألسئة من غير تمواص ”2*7 على لخفيات أمسسرارها » 
1 شواف الى العثور على أغوارها ٠‏ 


)0( ورد في د ل بعد ذلك زيادة : « تخصيص العمو بالقياس ٠»‏ 
وورد بعدها فيها أيضا عبارة : « ليس من الاصل ٠ ٠‏ مما يدل على ان 
الكاتب هو الذي زاد هذا العنوان ٠‏ ومسثلة التخصيص بالقياس مسئلة 
مشهورة ؛ فراجعها : في المعتمد (9/ )8١9--483٠١‏ » والمستصفى 55/5 
وروضة الناظر )١7/5  179/5(‏ وشرح المختصن (١199/1؟‏ 0 587) 
وتنقيح الفصول (99 0 55) وشرح المسلم (١//اه5؟‏ 7 538) 2 ونزهة 
المشتاق (9١٠؟‏ 0 ٠ )5١١‏ 

) فيز : هفان» ٠‏ 

(؟) فياه , ل : «١‏ فخصصت » ٠‏ 

(5) في دء ز : « تغير الاصل » أى حكمه * 

(0) في د ء ل : ( الألسن ) ٠‏ 

و لمر ا 

(0) في د : « وركبوا ما » وهي مصحفة ناقصة ٠‏ 

(8) في د« غير بحث غوص » وفيها نقص واو قبل الكلمة الاخيزة ٠‏ 


هعم - 


وهنا مزلة هدم لابد من الاتتثاد فه 0 


تقول أولا : أظهرنا من تصسرفات”' العلماء في الارث للقاتل > 
النقصان من المنصوص بالمعنى المفهوم من النص »© كما عرف بالاتفاق الزيادة” 
وآمثلة ذلك كثيرة : 
ا 00 3 1 
م در ا رسول لحل او ني الم 
55 .:. (4 5 0 0 
بشبص  ٠‏ واضافته ‏ التحريم الى عدم القبض » وانبيهه”*' على التعليل 
سرون واكك عو وحم وكرت ٠.‏ ا 5 0-0 
به ب معلوم عل القطع ٠‏ ثم اتفق الناظرون على انه غير منوط بعدم القنض 
3 واضطريوا(ة) ف معئاه ٠‏ 


غمنهم من قال : هو لنوالى الضمانين يسبب عدم القبض ٠‏ فبخرج من 
العموم السع من البائم : [ قانه لا يؤدى إلى توالي الصمانين ٠‏ 


)3و في ل » د : «١‏ تصرف م٠‏ 
20و في دء هاء ز : « ومن »ء بزيادة الواو ٠‏ 


[فةا وردت عدة أحادث صحيحة من طرق مختلفة في هذا المعنى ,2 
فراجعها في مسند الشافعي (77 و 0/8 و 85) والرسالة (ه+ _ يميم 
واختلاف الحديث بهامس الام (/1/ /51» ب 555) ومسند أحمد 558/1١(‏ , 
"كفك فإحكك تراك امكح لكر امكو لمكا م/مدك: 
ع ) وصحيح البخارى (77/59 و 71 و 318) ومسلم (131/1) وراجع كتب 
الستن » والمنتقى (92/59؟؟) ونصسب الراية (2557/5 ونيل الأوطار 
٠) /0(‏ ْ 

(5) في ز : « فاضافته » ٠‏ 

(0) في ل : « والتنبيه » ٠‏ 

(1) فيه : « معلوم قطعا » ٠‏ 

() في ز :ه في صورته , ٠‏ 

(6) في دء ز : « فاضطربوا» ٠‏ 


الم - 


ومنهم من قال : هو لضعف الملك سبب عدم القبض ٠‏ فيذر ب( 
5 ء (5) . 5 1 0 ٠.‏ 
الببع من البائع”'2 ] * ويسخرج منه الاستبدال عن .بدل المتلفات : فهو جائز 
وان كان قبل القبض ٠‏ ش 


- 


وقال أبو حنيفة [ هو ]!" لتضمنه غررا » من حيث [ انه ]40 ينتوم 
القلاب الملك الى البائع الأول > بالتلف قبل القبض > فين بالآخرة”*) كون” 
البائع الثاني [ غير مالك بل ]7 بائما ملك الغير » فيكون غررا ٠‏ فبخرج منه 
العقار2"0ء ١‏ 


وهو تشوف منه الى طلب معنى ظهر بالششرع تأيره في غير ذا 
المحل + وهوى أبدا 57 يطلى للأحكام عللا 65 بشهادة الشمرع تأثير ها . 
ولا يكتفى بالناسبة ٠‏ على ما سنذكره في طريق ائسات العلة بالتأئثير 
والتلب0 4 


0000 


)322( في ل » : « فيحرم » 0 

(؟) سقطت الزيادة من د ٠‏ 

(9) لم ترد الزيادة في 2» زء دداء٠‏ 

(؟) لم ترد الزيادة في ها ٠‏ 

4 في ز : « بالآخر » » ومعناه صحيح أيضا ٠‏ 

(6) سقطت الزيادة من د , هاء ز ٠»‏ 

0) قد اختلف الفقهاء في جواز بيع الشيء قبل قيضه , فذهب 
الشافعي : الى المنع منه * وهو مذهب الثورى ٠‏ وذهب أبو حنيفة : الى 
جوازه اذا كان المبيع لا ينقل ولا يتحول : كالدور والعقار ٠‏ وذهب مالك 
الى الجواز ما لم يكن المبيع طساما ربويا ٠‏ أما غير الربوى . قروى عنله 
روايتان , إحتداهما ‏ وهي الأشهر - : المع ٠‏ وبذلك قال أحمد وأبو نور , 
الا أنهما اشترطا مع الطعم : الكيل والوزن * والأخرى : الجواز ٠‏ قراجم : 
الأم (67/9) والوجيز )١55/1١(‏ والمهذب )53١/١(‏ والاشراف )533/١(‏ 
وشرح الهداية (؟/54) والبداية (؟/5؟1) ٠‏ 

(8) إنظر ما سيأتى : (9؟ ب) ٠‏ 


ب آاالم اه 


ولس من غرضنا النظر في ف الآخلة © واتنا التسن مع قل : أن 
النقصان لطن لاسو مقول به وفاقا » 
كالزيادة عليه بالم ل ل ل 
اللقل ٠‏ نم لاركون الى الوفاق والخلاف في هذا الفن » وائما المستند 
[ هو 0 الدليل [ وقضينه ]2 ٠‏ 


والذي يظهر لل" في ضبط هذا النوع من التخصيص » وما بيجو 
هوا اي ا ا 0 
النصوص »© تنقسم : الى : ما يسبق مع اللفظ الى الفهم سبقا لا بتراخى 
عله » وقد 0 500 ق إلى الفهم م, ن اللفظ » وقد يكون مساويا 00م 
0 د الأمل الايل من ”9 البصي 0 بسق الى 
فهم » ولكنه يستنبط بالسسّبر والنظر » ويلستئان”© بدقيق الفكر 


دع لشاف لأس سل يعر قي لضب لت د نأه : 
القض 38 

وكذلك قال الله تعالى : ٠‏ ان الذين يأكلدون أموال الشامي 
ظشاً "٠‏ الآبة » لا يسبق الى الفهم من الأكل معنى الأكل 10 


ممم 


٠.,نعد:زءلءديف‎ )( 

(9) لم ترد الزيادة فياه ٠‏ 

5 فيهاءل.ءز(لي). 

(5) الوارد في الأصل : « فمنها » والظاهر أنه محرف عما أثبتناء ٠‏ 
(65) في ل : « مساوقا , ٠‏ ش 

ج63 في دءزءل: ه الفهم, ٠»‏ 

انلعل 

٠ )0١( سورة النساء‎ )4( 


كخىا اه 


اله معنى الاحشاج والتفويت للمال » حتى يُعلم »- على الارتجال » أو 
بأدنى تأمل ‏ أن الظلم : بهبة ماله » واعتاقه » والتبرع به » واتلافه واحراته» 
والقائه ف البحر » وغير ذلك من وحوه الاتلافات كالظلم بالأكل ٠‏ 
[ بل 2١1‏ يكاد .يصير الأكل كناية عن الاتلافات”"" » والغضب' كناية عن 
زوال العقل ٠‏ 

وكذلك اذا قال : القاتل لا يرث ؟ فالسابق الى الفهم من هذا : الجناية” 
عل اأروح 3 والتعدى بالفئل ٠‏ فسسيق هذا المعنى إلى الفهم من اللفظ ٠‏ 

فما بجرى هذا المجرى © فتحكلمه في النقصان والزيادة » وتغير 
نسق واحد : من حيث أن من منع العلية التى تعكر على الأصل 
بالتخصيص » مع من حيث أن القباس ليس تفسسيرا الألفاظ ٠‏ فيجب 

2 1 َ : أن 

معرقة ١‏ كم اولا »ثم طلب علته 

وهذا : فيما يتقدم الكحم في الفهم على العلة [ والمعنى ]9 ولا يكون 

فالعنى ب قِ هذه الامثلة ونظائرها س سابق الى الفهم » وهو الم مقام 
الفرينة المفتسرة للفظ » المقررة”' لمناه في الفهم ٠‏ فلم يكن من ذلك 
القبيبل ٠‏ 


زعن هى_ذا الجنس 3 ووله عليه السسللام :دلا نكاح الى بولي 


٠ سقطت الزيادة : عن دء ل‎ )١( 
* الاتلاقفدء‎ «١ : لفظ ه‎ ) 

5 سقطت الزيادة : من ص ٠‏ 
(؟) حرف في د بلفظ : «١‏ المقرة » » 


كخم مس 


وشهود 76" فانه يعم العدل وغيرء97) ؛ و ولبس يبعد عندى ‏ لو لم يرد قوله 
عط اد كح واي تاهيه عدل »59) أن بخصخكّص” 
الحديك” بالعول20) : من حبث ان ذكر الشهادة مقرونا بالعقد لا يسق منه 
ال الفهم الا ممنى الاحتياط ؟ فالخراب(ة) المحدود في القذف > ومن 
لا احشاط!*) في نقله ‏ بهذا النظر”'' ‏ جائز ؛ وحاصله ,يرجم الى تخصيص 
اللفظ بقريئة .ولكن ضار العنى المفهوم ‏ السابق الى الفهم 00 قريلة ٠‏ 
اقأما ما لا ييسسق ال الهم > بنط بقأمل وان فلا ا 
عا الس لاس أيضا باب التخصيص به ٠‏ بل يجوز | 
يعتمد [ عليه ]!" ويخرج ال وا مر الا 
© كر » بالاضافة الى المراد ؟ وهو : الذي لا يخطر بالبال الا بالاخطار » ويقع 


نادرا ف سل ذنلك الحكم ٠‏ 


)1( أخرج البيهقي عن الحارث عن على رضى الله عنه : «١‏ لا نكاح إلا 
بولي » ولا نكاح الا بشهود » وقال الزيلعى بعد أن ذكر حديث رسول 
إلله عليه السلام « لا نكاح الا بشهود » : غريب بهذا اللفظ ٠‏ فراجم نصب 
الراية (؟//31١)‏ ونيل الأوطار (3/5؟1١) ٠‏ وتخريج الفروع (ص 5؟) ٠‏ 

زقة عبارة ه : « العدول وغيرهم 6و * 

(؟) حديث صحيح ألخرجه أحمد (55/5 : ع) وأبو داود (59/5؟5) 
والترمذى )5١5/١(‏ وابن ماجة )1591/١(‏ وراجع الكلام عليه في اأحنّى 
(515/5) ونصب الراية )١517/5(‏ والمنتقى ةا ونيل الأوطار 
)٠١8 95 ٠١07/5 ١١/5(‏ وأنظر أيضا السئن الكبرىزلا/ 040 
و١اكل, 0/6١‏ والمستدرك (كلكتك كال ٠‏ 

0( لفظ ه , ز : « بالعدول » 2 وقد ذصب الشافعي وأحمد : الى 
اشتراط عدالة الشهود ؛ وذهب الحنفية والمالكيسة الي عدم اشدتراطياأ : 
فراجم : ٠‏ المهذب » (:/؟5) 0 (5/ا5) والمدازية (١/ا؟١٠١)‏ 
والاشراف (15/:9) والبداية (؟/6١) ٠‏ 

(0) لفظ د: ه« واخراج ٠٠٠‏ الاحتياط » وفيه تحريفا ٠‏ 

() في ها2 ز:ه بمثل هذا » ٠‏ 

(0ك) سقطت الزيادة : من د 2 زر ٠‏ 


68م ده 


وهذا كقوله عليه السلام : « أيما اهاب د بغ فقد طهر »''' » فقد ذكر 
للطهارة سببا وهو : الدباغ » واقتضى عمومه”'؟ طهارة جلد الكلب بالدباغ ٠‏ 

وقد استنبط الشافعي - رضى الله عنه ب من الدباغ معنى > بالنتشار 
الصحيح والفكر المستقيم » وهو : أن الدباغ [15 - ب ] يمبمد الجلد عن 
العفونات » ويعصمه عن الفساد > ويؤر ففه مثل و الحماة » ويقوم مقامها 
في التأثير'" واقتضاء الطهار: . 

فهذا تعليل هذا السبب » و [ هو ]1*؟ نزوله منزلة2"0 الحيساة : في 
اقتضاء الطهارة ٠‏ 

واقتضبى مساق” هذا الكلام اخراج جلد الكلى منه » بعد ما 
[ تتاوله ؛ بدليل 21 أن الكلب تجن في حال الحاة"© . 


(1) حديث صحيح روى بلفظه أو بلفظ : « كل » وبمعناه » من طرق 
عدة , فراجع مسند أحود (9/؟/ا؟ وكاككء ١/6 0 ١/5‏ و الاو ١اه١‏ 
و ١/0‏ :ا ع) وصحيح البخارى 15م ومسلم )1531/١(‏ وراجع كتب 
السنن أجمع ٠‏ والكلام عنه أو مع ما يعارضه : في نيل الأوطار (855/1 5ه) 
والسئن الكبيرى ١5/١(‏ و )٠5١‏ ونصصب الراية )51١١/5 /1١5/١(‏ وفيض 
القدير 0557/5 ٠.‏ 

هه حرف في ل بلفظ : « عموم » وفي ز : « عموم ظامره , ٠‏ 

9) في دء ل ٠)‏ ز ١:‏ الأثر اه 

(؟) لم ترد الزيادة في ه , ل ٠‏ 

(5) لم 'نرد الزيادة في ها , ل ٠‏ 

)0( في د : « نزله منزله في ٠«‏ » وهى مضطربة ٠‏ 

(0) في دء لء ز : «١‏ بان له تقديرا »م ٠‏ 

0) اتفق الشافعي وأبو حنيفة رداود ومالك -. في رواية عنه ‏ على 
أن الدباغ مطهر لجلود الميتة في الجملة * وذهب مالك - في رواية أخرى 
عنه ل : الى أنه لا يظطهر , ولكن تستعمل في اليابسات فقط ٠‏ ثم عمم داود 
الحكم , زاستثنى أبو حئيفة جلد الخنزير , واستدنى الشافعي هذا وجلد 
الكلب أيضا * رإجسمع : الأم 4!7/١(‏ , رالمهذب )9/1١(‏ والوجيز 20١ /١(‏ 
والافصاح ( صفحة " ) والاشراف )5/١(‏ ء والهداية 6١/1‏ والبداية 
(ك/لاك)ء 

م كما ب 


1 ا 0000 الود أمثاله 
الك للكلب” بسي ا وا ا ا 
الم اذ العام م بطلق ويراد به الخاص > » وهو غالب في عادة العر 
فكان استقراره في التناول له موقوفا على أن لا يتبيسّن”*2 مدا رك آخر 
لتقرير اللفظ وتنزيله ؟ واذا ظهر العنى بالتأمل : 0 عو 
الاستناط مع ظهوره ٠‏ شقال : 0 3 0 
الفكر والذكر » واتباع المعنى أولى من الجمود على محض الصبة 


وخروج الكلب عن ذهن المتكلم والستمع ‏ عند التعرض للدباغ - ليبس 


بعيدا » بل هو الغالب الواقع » ونقيضله هو الغريب المسشعّد » 


فتجاسرنا على هذا التخصص لتخصصيص - وان لم يكن المعنى سابقا الى الفهم » 
وان مر الت ا كين نفيك انه دا" إرزوة الكق م 
ولم , بق لدخوله مستند سوى مجرد الصبغة مم امكان أرادة |! ولكادي 
حر بو ا 1 010111 

٠ في دء ل : « الخصوص » وهي. محرفة‎ )١( 

(؟) ورد في د بلفظ « استمرار » ٠‏ 

(9) لفظل د ء ه : «١‏ الكلب » ٠‏ 

(5) سقطت الزيادة : من د » ز, ل ٠‏ 

(5) صحف في ز بلفظ : « يتضمن » ٠‏ ر 
(1) حرف في .دء بلفئل : ( فخرج ) ٠‏ 
0) لفظ ل : « المعتيرة +ه ٠‏ 

(0) في دء ل ه : « من حيث ممع ٠‏ 


(5) ورد في ه بافظ : « الخصوص » وهو خطأا ٠‏ 


ب لاللى, يدن 


وآما20 ما لا يستنبط من نفس المخصوص © فينقسم : إلى( ما 
يستشبط من أصل ورد مخصصّصا والى ما ستنبط من قاعدة [ لا تتعرض 
بظاهرها للعموم بالتخصص > وائما تتعرض له بمعناها المستشبط منها ]290 ٠‏ 

لل جا سسا ل عر 

لى الله عليه وسلم : من النهى عن الصلاة بعد الفراغ من انض لكأم از 
ذلك يقتضى عموم النهى في جميع ١‏ 00 ترون : 
« أنه صلى صلى بعد العصر ركعتين » فقالت له أم سلمة”* برضى الله عنها : أما 
ا ل و 
فشغللي عنهما الوفد » » 

فنبه به على [ أن ١7]‏ اشتغاله به2"0 سبب”4) اقتضى الصلاة ٠‏ أقاس 
عله كل صلاة لها سبب ؛ ولا سبيل الى الاقتصار في التخصيص على ر كمتى 
الطين :ذا ككل مها الرقة عل التموين .+ تاها دمن السكرات 


)0( فيد ز:«قأما. ٠‏ 
زه ورد في د بعد ذلك زيادة : « لاه وهي من الناسخ ٠‏ 


[فة هذه عبارة زء وهي الأظهر ووردت في د بلفظ : « ٠٠‏ معئاها 


المستنبط » وفي ه , ل : « لا يتعرض بظاهره للعموم بالتخصيص », وانما 
يتعرض له بمعئاه المستتبط منه » ٠‏ 


(2) في ه : م بعد صلاة العصن » ٠‏ 


زه) :همي آم الؤمدين + هلد أبنت أب نآفية الرشتية الزومية: 
المتوفاة :؛ سنة 515 ها 2 وهي آخر أمهات المؤمنين وفاة ٠‏ انظر : الاصابة 
5/5 - 65 0 

(4)1 سقطت الزيادة من ىه * 

إف4 أن : بالوؤد ٠‏ وفي ز : ه بها ه وهو تصحيف ٠‏ 


(8) في ل زءه : « لسيب » وهو تحريف ٠‏ 


ايخ - 


التي لها أسباب ‏ دائرة بين أن تكون في محل العموم » أو داخلة0'؟ في 
الخصوص ؟ فانجذبت الى المخصوص”''' ,النص > برابطة العلة التي جرى 
التنسه علها ٠‏ فأخرج عن العمو م » وبقى النهى متصورا على التبرع بالصلاة 
المتداة'التى لنت لها امنان + 

50 يشترط في هذا الجنس أن يكون المستخر ج من اللفظ 
بحكم الخصوص نادرا » والباقي  ١1/[‏ أ ] غالبا ٠‏ لأن الحديث اللخصّص 
ورد مصادا للعموم في بعض أطرافه ؛ فسقط التعلق بعموم الصبغة » ووجب 
الصير الى تقدير قرينة مفهمة مقتضى”؟' اللفظ فيما أراده الشارع علبه 
السلام ٠‏ فالقرائن””2 قد تحمل الألفاظ على ما يعد نادرا بالاضافة الى 
مطلقه » تتأثير القرائن عظيم لاهر » حتى قد تبعد في تصوير 
القرائن ؛ فاذا2 ورد حديئان متضادةان في ظاهرهما > واقتقرنا في الجمع 
الى تقدير قرينة لم تنقا فعلنا ذلك > وان كنا لا تتحاسر على مثله بمحض 
القاس ٠‏ 


هذا كحديث الربا في النقد("؟ > فانه روله عادة بن الصامت(*) 


.٠ » لفظ ها, ل : م داخلا‎ )١( 
٠» ٠ (؟) صحف في ه , ل بلفظه : « الخصوص‎ 


[فة في دء ز : « فليس ٠ ٠»‏ 

5 في ز : « بمقتضى » » وزيادة الياء من الناسخ ٠‏ 

(5) في ل .عه : «١‏ والقرائن » ٠‏ 

(1) لم ترد الفاء في سائر الاصول ٠‏ 

(0) الذي سيأتى بيانه مع نظائره ٠‏ 

(6) فيه : « روى » وهو تحريف | 

(5) هو : « أبو الوليد الانصاري الخزرجي » أحد النتباء في نيعصسة 
العقية » وقت كنيد الساعد لاها مم ريز ل اله مدل علي زوم" ونوفنى 
بالرملة : سنة 55 ه ٠‏ انظر : الاصصابة (؟//53) ٠‏ 


وجماعة + وروى أسامة بن زيد() عن النني 5 عليه السلام 2 أنه وال * 
: وااء ع5 5(6) ا : . 

انما الربا في النسيئة 6“ ٠‏ وهذا صريح في الحصر .ونفى الربا في النقد؟). 
واللنه ذهب ابن ان وعامة اميا © ومس يف00 


كرفية 
زعرزه 5 


ولسكن : بير 00 الر.ا قْ النقد رواه أب ع5 6 5 
ا ل ا سس 

٠ هو : أبو محمد أو أبو زيد الكلبي » حب رسول الله وابن حبه‎ )١( 
المتوفى : سنة 5ه هاء‎ 

٠ )508/١( والتهذيب‎ , )51/1١( انظر : الاصنابة‎ 

(؟) حديث صحيح أخرجه الجماعة وغرهم فراجعه في : مسئد 
الشافعي (16).: راحمد (5/ 3١8 ٠٠١‏ : ح) وصحيح البخارى )١50//5(‏ 
ومسلم )551/١(‏ وإلمستدرك (55/:5) + وكتب السئن أجمع , وراجع 
الكلام عليه في الرسالة (1/8؟ )58٠‏ ع2 ونصب الراية (1/5؟) والروض 
النضبير )52١١/9(‏ والمنتقى (5117/5) ونيل الأوطار احاتم 2 يفن 
و ه/1١) ٠.‏ 

(؟) صحف في ىه ينفظ : « التعدى » ٠‏ 

(5) مهو : حير الأمة أبو العياس الهاشمي ؛ المتوفى بالطائف : 58 
على الصحيح ٠‏ انظر : الاصابة (؟2/5؟5؟؟) وهامش آداب الشافعي (؟5١) ٠‏ 

(5) صحف في ز بلفظ : « الصحابة » ٠‏ 

)0 هو : سعيد بن المسيب أبو محمد المخزومي. المدني 8 الفقبسب4ه 
التابعي » المتوفى : ”95 أو 594 ه على المشهرر ٠‏ انظر : ميزان الاعتدال 
الوفنكة والحلية 0317/5 وهامش آدإب الشافعي فقالة ف 

(1) هو : عروة بن الزبير أبو عبدالله الأسسدي المدني ٠‏ الامام التابعي , 
المتوفى سنئة 5ه ٠‏ أنظن : الحلية )١77/5(‏ والتحفة اللطيفة (؟/ 5١١‏ ل 
٠‏ 

(8) صحف في ز بلفظ : « حقيقة » ٠‏ 

زة) هو © سغة بن خالك ابو سعيد الخدرئ + الضحابى الجليل : 
المتوفى : سنة 5لا ه ٠‏ انظر : الاصابة 05/0 0 


م عقا مه 


ا » وابن عير ؟) » وعنادة بن الصامت * نهم ا وأكثر ٠‏ وهذا 


وان لم .بكن فبه مطعن ' أأيضاء ولكن لا ضرورة فيجعله ناسسخاء ولا في تكذيب 
الراوي ؟ فنجمع ببنهما ونقول©) : لعل رسول الله صلى الله عليه وملم ‏ 
[ سثل عن ]!؟) صنفين ممختلفين : اذا ببع أحدهما بالآخر : من ذهس وفشة > 
أو تمر وحنطة » متفاضلا + فقال عليه السلام : « انما الرا في اللسكة »> 
وأراد به ما سثل عنه + وهذا وان كان تقدير” قرنية لم تقل » ولكنه محتمل » 
واغفال الراوي لسبب الجواب » واقتصاره في النقل على كلامه ‏ ممكن” وان 
كان بعدا ؛ فهو أولى من تكذيب العدل » أو نسخ ما هو ثابت في الشرع 
من ]0 + مع أن التأريخ لبس يظهر في التقدم والتأخر » والبعيد يصير 
قريما بالاضافة [ إلى الأبعد 6(") ؟ ويتعين المصير الى الأقرب فالأقرب » عند 
تعارض الحهات ٠‏ ولهذا لا يجوز الهجوم على مثل هذا التقدير » بسحض 
اأرأى والقياس ؛ لأن مخالفة القياس ليس بِأْبسمَد ”27 من مثل هذا التقدير ٠‏ 

فلتأمل الطالب المسترشد مراتب النظر » ومدارك الكلام ٠‏ وليعلم” أن 
اطلاق الكلام بقبول كل تتخصيص » أو ابطال كل تخصيص » أو الاقتصادر 
210 


صخر الدوسى ؛ أكثر الصحابة رواية ٠‏ المتوقفى : سنة لاه أو ثمه أر ومصء 
انظلر : الاصابة )5٠١/5(‏ وهامش آداب الشافعي ٠ )١58(‏ 

(؟) هو : عبدالله بن عمر أبو عبدالرحمن القرشى العدوى , المتوفى : 
سمنة "لا 9 5لا له ٠‏ انظر : الاصابة (98/5؟؟) وهامش آداب الشسسافعي 
٠. )593(‏ 

9) لفغل ه «١‏ طعن » ٠‏ 

(؟) لفظ د : م فنقول » وسقطت منها الزيادة التالية ٠‏ 

(65) في د : « الى أن'لا بعد » وعي مصحفة ٠‏ 


٠ مانعة » وهي خطأ‎ ١ : في دء زءه‎ )١( 


لا كد ا 


في التخصيص والاخراج على ما يقع نادرا بالاضاقة الى المستبقى > أو وجوبٍ 
التخصيص االمعنى المستنبط من غير التص » لا بالمعنى المفهوم من النص ‏ 
كل ذلك خشف من الكلام : يطلقه من لا حيط بجميع أطراف 
النظر ؛ فتصدى له صودة [ حكم فيها ]('2 بقضيّة » فيحكم على الاطلاق 
بتلك القضية [ لكل صورة ٠‏ وذلك ]2 يورث الضلال والجهل »> ويعمى 
[ عن "2 طرق الصواب والحق ٠‏ 


هذا( ؟؟ كله شما يستليط دن نص ورد ا أو معارضا 


ل- 
52 


[ بظاهره ]7 أو بفهم عن نفس النص المتصر”ف فيه بالتخصص ٠‏ 


القسم الآخر : ما لا يستند [ المعنى فيه ]217 الى نفس إالنص » ولا الى 
معنى مستثار من حديث صريح ١1/[‏ ب ب ] في 'تخصيص النص ؛ ولكن 


,ستمد من قاعدة أرق منتصسلة 0 مورد النص ٠‏ هو التخصص 
بالقناس » المطلق” في لسان الفقهاء'” ٠‏ 


مثاله ما روى عن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم : « .أنه نهى عن 6 


* سقطت الزيادة من ل‎ )١( 

() في ل : « لكن صورة ذلك مما » وهي. غير ظاهرة ٠‏ 

(؟) سقطت الزيادة من د 2 زاءل * 

(5) في دل ٠‏ *ز:هوهذا» ٠‏ 

(5) سسقطت الزيادة من ه ولفظ زاه بظاهر » ٠‏ 

(3) في دءلء ز:ه قهم المعنى » ٠‏ 000 

(0) لفظ دء ز: «من م٠‏ 

(8) راجع في هذه المسثلة المعتد (؟5/ )8١51 8٠١١‏ والمستصفى 
155/0 3؟١)‏ وشرح المختصر (١/14؟)‏ وشرح اللمع (9١5؟‏ - ؟١؟)‏ 
وتخر بج الفروع (هلا١ 1‏ 0/ا١) ٠‏ 


5 0 


الكلب وثمنه 66" فاقتضى عمومه تحريم ببع كل كلب ٠‏ 

فأراد أبو حنيفة رحمه الله اخراج كلب الصيد والماشية من0") عموم 
النهى » وفصر النهى على" الكلب الذي لا منفعة كيه : مما يقتنى اعسابا 
بصورته > واسئثناسا بمخالطته » .وكذلك سائر الكلاب السسّاوقسّة التي 
ا الس يلد لحي ان انع على سائر السباع 
والأموال ؟؛ والجامع : أن الكلب مال منتفم” به > فجاز ببعه كبسسائر 
00 المال عبارة عن أكل ها يتعلق به غرض الآدمي” مما 
سوى الآدمين”*' [ الأحرار ] + فبهنا الوصف يصير مالا م وبه بسر 0©) 
فابلا للسع » وهذا المعنى جار في الكل * 

فهذا فسم عن التخصص : .يدور بين الرتستين السابقتين ؟ فلا يشترط 
فنه0'؟ أن يكون اللخراج” نادرا ؟ فان كلب الصد و والاشية لا يقع نادرا 
في الذكن عند ارهن بيع الكلب ؟ بخلاف المعنى المستتبط بالنظر من نفس 
النص : فانه لا جرى ‏ في غالب الأمر الا على اخراج ما يقع ثادرا 
بالاضافة الى المذكور ؟؛ ولا يحتمل فه أن يكون المسشقى تحت اللفظ 
نادرأ : بحيث يفتقر في ارادته لعموم”"' اللفظ » الى قرينة قوبة ظاهرة » 


)١١(‏ رواه الجماعة وغيرهم » فانظره ال 599 و كل 
وأحمد (519/5 0 31/6 وشلكحاء 11 : ع) وصحيح البخارى 
؟/ ٠‏ و86 و ”وا, لسن 511 ومسبسلم الفاتيلة والمستدرك 
(١5؟‏ و "١5‏ وراجع 'إلكلام عليه قِ نصب الراية (5/؟ه و ه؟١)‏ 
والمنتقى (/001) ونيل الأرطار (0/١؟1) ٠‏ 

[فة في ى : دعن » ٠»‏ 

(9) في د : «١‏ عن » تصحيف ٠‏ 

53 لفط عي حو الآنقى 4 رقن لتعطاتالزنيالاك نايتف يا رمه 
ل 

(5) في د ز : « ويصير 4م ٠‏ 

(5) لفظ اه : « فيها » وهو تصحيف ٠‏ 

0) فيه : « بعموم ٠٠٠‏ جهة . ٠.‏ 

"اة س.ء 


0 ارم صر ادعو سا با. 
فهذه مرتبه بإن الرتتين ٠‏ 
امتاع التخصيص ؟ ؛ لأن الثار !7 عله السلام نهر نهى عن اقنناء الكلب 6 »وهو 
مقصور ع ا لقن إعتعانا: ضورنه ؛ لين سعد أن يكون هو المرار(؟) 
باحر لم البيع 3 كما أنه الراد لشحر بم الافتناء . ؛ اذ قٍُ تحر يم ايتنائه ابطال 
الغرض التعلق به » بوالحاق لدا*؟ بالخمر وما لا ينتفع [ به ]290 شرعا ٠‏ 
ولكن* الشافعي رحمه إلله يعترض على قناسه » وسسين أن للنجاسة 
تأثيرا في منع ابيع » علرف ذلك بالشسسرع ؟ قبطل قباسه به » ويمتنع 
التخصيص لبطلان القئاس بنظر آخر وراء'"" [ ما ذكره ] ٠‏ 

٠ » لظاهره‎ «١ : في د» ز‎ )١( 

٠ » في د : « بالعموم‎ )١( 

(9) في هاء ل : « بعيدا » وفي د : « بيعد م6٠‏ | 

5( في د زيادة : م ببيع الكلب » ولعلها من الناسسسخ ٠‏ وحديث 
النبى عن اقتناء الكلب أخرجه الجماعة فانظره : في مسند الشافعي (19) 
واحمد (524/5 , 80/0 2 155/8 2552/32 537/15 :ا ع) وص حيح 
البخاري (5/ ١١١/5 , ٠١5‏ 80/0) ومسلم )186/١(‏ وراجع الكلام 
عليه في نصب الراية 31/0 ونئيل الأرطار (١/؟؟‏ : ٠ )0٠١/8‏ 

)0( في ى : « ولإلحاقه , ٠‏ 

)0( 30م لساري . 

)2 في ل : « وراءه » وسقطت سقطت متها الزيادة التالية ٠‏ ووردت فياه 
لثثل : « مأ ذكروه » هذ! ؛ وقد ذهب الشافعية والحنابلة الى أن الكلب 
المالكية في بيع إلكنب الأذون 5 اتخاذه 2 فمنهم من قال : انه مكروه 
ويصح » ومنهم من قال : لا يجوز ٠‏ والاول هو الاظهن عندهم على ما صرح 
به القاضي عبدالوهاب , أما الحنفية » فقد ذهيوا : الى اباحة بيع الكلب ». 
سواء أكان مستعملا للصيد والحراسة أم لا ٠‏ فراجمع : الام (؟/8) والمهنب 
دده والهداية (08/9) رالاشراف (١/1ا؟)‏ والبداية ٠ )1٠١9/59(‏ 

4ت 


ولمس ذلك الآن من غرضنا ؟ وانما الغرض التنبيه على هذه المراتب 
الثلاث ٠‏ ولس في المقدور بان احاد الصور ؛ وانما القدر الممكن خبطل 
الاسام الكلية 0 3 كل قسم بندرج 00 صور كثيرة و3 داق الدرجة” 
ع 0 ع 5 395 5 
الأولى من منؤرها الدوجة الأحرره؟ "ون الببى الذي قله ودار 
الدرجة” الأ من صورها الدرجة” الأولى من القسم 1 4آ 1 
الذي بعده في الرتية'" » فثير ذلك نوعا من الاشتباه والامتزاج ٠‏ وقد ,بقع 
5 8 5 : : 8 / لحف 
الشك قْ اصل الأقسام ٠.‏ بان ا المعنى المفهوم من النص [ اهو 1 : سن 
المعانى السابقة الى الفهم » الصالحة لآن نكون قرينة ممرفة للمعنى 
[ مسر ا من المعاني الممستنبطة”*' بالفكر الذي بيترتب 
استنباطها على فهم حكم اللفظ أولا وتقريره ؟ 
فكل ذلك انما ياستدرك بالقر بحة الصافية”"' » والفطنة المستقيمة ٠‏ 
دفي موافع تشابهها تختلف مسالك الناظرين”'2 » وتناين طرق المجتهدين ؟ 
ويختص [ احادها بدقائق » استدراكلها 1ن نيان اللاظن لكيهو 
الفروع ٠‏ وقد ينتهى الأمر فها - لدقنها وخنائها ‏ إلى منتهى .يرجع الى 
الحم بالحد س » ددقوع 2 النفس ؟ يضق عن التعبير عنها نطاق 


٠,مهيف« في هاءز:‎ )١( 

0) في دء ز : «١‏ الآخرة , ٠‏ 

(9) في هاء زيادة : « الثانية , ٠‏ 

(8) في دء ل ءز:ه نان ,. 

(©) زيادة جيدة لم ترد في الأصول ٠‏ 

٠ لم ترد في از‎ )١( 

03ل قد لا قوع و م 

(6) في ه : «١‏ المعنى المستنيط ,» ٠‏ 

٠ » في ه : « الصائبة 9 النظلارين‎ (5١ 
٠. , وذلك‎ ٠.٠٠ آحادهم‎ ١ : فياه‎ )٠١( 
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انطق ٠‏ وكل” مجتهد فيها . اذا تحرتى الصواب » وهجّر التقلد 
ىك 


والعنادى عصبب > أو ماب على جهده وكده في طلبه وان لم , م 


له بالاصابة ٠‏ 


فان قبل : قد أفضى مساق كلامكم إلى تتجويز التصرثف في التصوص > 
بتغير ظاهرها لمعان''' مفهوية منها » ومعلوم أن سد الخللة ودقه9) 
الحاجة » معنى يسبق الى الفهم من الزكوات ؟ فهلا" ساعدتم أبا حنيفة على 
مصيره الى تسليط هذا المعنى على الظاهر » بالتغير في مسثلة اخذ القيم في 
الزكوات » وني مسثلة صرف الزكاة الى الأصناف الثمائئة » وغيرها ؟ 


5 


قلنا : لم نساعده » لا لامتناع هذا التصرف ؛ ولكن : لأن معنى سدة 
الحَلّة لم يتمحض اعتباره في الزكاة » بل انضم اليه التعبد » وعرف ذلك 
بالنتببه ع ل الأسنان7؟ في مرائب الحيوان فى الزكوات > والاعراض عن ٠:‏ 
القيبة في الأمل ؟ والاب باب العادة7؟2 ؟ غراعينا المعنى ولم يتمحض 
اعتباده » بل ضممنا اليه التعبد : لدلالة الأدلة عليه(*2 على ما استقصيئاه في 


ااذه سينا 


٠ » في دءل : ه بمعان‎ )١( 

هم ف د 5ه ورفع » » وأعله تصعحيف ٠‏ 

4 فيه ؛ ل : «١‏ القيم » ٠‏ 

(5) فيه : « التعيد » وكلامما صحيح ٠‏ 

(5) قد اختلف الفقهاء في جواز اخراج القيمة بدل العين الواجبية 
بالزكاة » فذحب مالك والشافعي : الى أنه غير جائز ٠‏ وذهب أبو حنيفة : 
الى أنه يجوز سسدواء أقدر على المنتصوص علية , أم لم يقدر ٠‏ واءتلفوا كذلك 
في الاصعاف التى تصيزق لهم الو 221 ايعقى أن تدع للسيعهم + آم :ركفن 
دفعها لصئف واحد هنهم * قدصب مالك وأبر حنيفة : الى أنه بحرز للامام 
أن يصرفها في صنفه واحد أو أكثر + وذصب الشنافعي : الى أنها تقسم على 
والهداية راركن والافصاح (35؟١ن)‏ والاشراف 134/1 ب )١508‏ 
والبداية ملسن ه59) ٠.‏ 


ساق مه 


تلك المسئلة » ولسس ذلك الآن عن غرضنا ٠‏ ولعلنا نضيف الى هذا الكتاب 
كتابا في بان التخصيص والتأويل > ونأتي فيه بمزيد تفصيل نشفى فه 
الغللل ٠‏ فان النلر في هذا الفن متعلق بذلك المقصد > ومنحرف عن 


٠‏ ولي 


( عرض ] لقناس ؟؛ وهو الذي ترشحنا لسانه الآن » وابتدآنا بالكتاب 
له ؛ فلا تحر الى ما يخرج بنا عن !١‏ افرع الكامن. كدر هو :ذلك . 
فنرجم الآن الى الغرض الذي كنا فيه » وهو : بان طرق الايماء وكشيف” 
الخالات التطر 1 النها باك لتنسهات ٠‏ 
خيال وتنبيه في أصل الابماء الى العلة : 

فان ف ا الله تعالى : م أذا قمنّثم الى الصصّلاة فاعسيلوا 
وجوهكم » ""الآية ولد كر أن ترتيب الحكم على النمن: يا 
العقث قيهن بالتسبيب ؛؟ ومذه الآية تدل7؟) على كون الصلاة سما 
لوجوب الوضوء ؟ والاجماع' منعقد على أن الزضوه يهب العدك يوان 
الذرها م الى اله لإقريا ا 771 كان مسوك عن عدر اا وضوء عله ؟ و هو 
آل راج للصلاة عن كونها مساك وقد ذااران : أن أصل الايماء في نش 1 
م التعلل » وان احتمل الاحالة الى ممنى بتصلزده السس 
[14- ب] ولس هذا احالة الى [ معنى يتضمنه ]9"" المذكور > بل هر 
قطم له عن سببه”*؟ ,الكلة ؟ 

قالجواب لك أن الوضوء انما يجب للصلاة ؛ ولذلك لا يجب على 
لم ب ب سس 

٠ في ه : د هذا الغرض“وهو ع‎ )١( 

() في د : « المتطرق » وهو تحريف ٠‏ 

(؟) سورة المائدة (6) ٠‏ 

(5) لفقل ها : ءم دلت ع ٠‏ 

(6) لفل د ء ل » ز : دان ٠>‏ 

(1) لم ترد الزيادة : في ى . 

(0) في ها » ل : « متضمن » نقطل ٠‏ 

(8) لفظ د : م سبيله » ٠»‏ 

)5ش في ى » ل : « والجواب » و دء ز : « الجواب ٠ ٠‏ 


ب للة هه 


المحدث أن وما شلوجوب الصلاة عليه؛ قلا الى رجالصلاة عن كونها سنساء 
ولكنها سسب في حق المحدث لا في حق الآتوضى »© ومعناه : اذا فمتم الى 
الصلاة وأتم محدثون > فأغسلوا ورك 


والعال المفهومة بالايماء #حتمل التخصص بالشرائط واللحال” » 
ولس في تخصيصها!") بشرط دلت الدلالة عله ابطال لها ٠‏ وهذا كالتعليل 
بالسرقة من قوله تعالى : « والمتار ق والستارقة ناقطعوا أبديهما 0" 


0 00 ذلك بالتصاب > ولم ك9 ا اقطل .+ تمر فق" 


ا و 1 وغيره ٠‏ 


فقد تقل : « أن رسول الله ب صبى الله عليه وسلم ‏ كان يصلي 


صلوات بوضوء واحد 0 تعلم ان اأصلاة 1 عدت لوجوب الوضصوء عل 
الحدث 240 ٠‏ 


نعم : يبقى على الناظر نفلر في [ أن الحدث سيب للوجوب عند الصلاة » 
أو الصلاة سس 2*0 في حق الحدث + وأن اللجارض [ عنبي | ]80 ميري 


٠ في : د م تخصيصهما » وهو تحريف‎ )١( 

(5) سورة المائدة (4*) * 

9) في د زءل بعد ذلك زيادة : « ذلك , ٠‏ 

(5) في ه : « سبب للوضوء في <ق المحدث »ء, وقي دء, ل ١ه‏ سبب 
على المحدث » ٠‏ وفيها نقص ؛ والحديث من رواية بريدة. قالت : صلى رسول 
الله ب صلى الله عليه وسام س دوم الفتح خمس صلوات بوضوء واحد ٠٠٠‏ , 
فقال له عمر : « انى رأيتك صنعت اليوم شيئاً لم تكن تصنعه » قال 
صنعته » ( أي : لبيان الجواز ) كما في سنن أبي داود )55/١(‏ وقد روى 
بنحوه أو بأطول منه : في صحيبح مسلم )١51/١(‏ ومسند أحمد 55//١(‏ : 
ح) وسئن الترمذي )١5/1(‏ وال ل ا ا ل 
نيل الاوطار ١1/9/1(‏ و )١854‏ ومشكاة المصابيح ٠ )٠١١/1١(‏ 

(0) سقطت الزيادة من د * 

(5) سقطت الزيادة من ها ٠‏ 


 ةما‎ 


العلة » والجاري مجرى [ المحل و ١]‏ الشبرط - ماذا ؟ 

وعلى الأدوال كف ما كان » فلابد من اعتبار الصلاة وابقانه!") 
اك في الحكم ‏ شرطا أو سببا ٠‏ وفيه الوفاء بموجب الايماء ؛ لأن 
الشرط أيضا مؤثر في الحكم واكن بواسطة العلة ؟ فلم يكن التخصيص 
وَالتركت ينا ا الكلام م بكل حال ٠‏ 

والأولى عندي أن يقال : الصلاة سبب لوجوب الوضوء » والحدث 

سبب الانتقاضه ؟ فالأحداث نوافض »2 والصلوات امات © نم من وعييا 
للقاء م للصلاة” 2 فهو ممتثل » وله أن يودي رام شكرر 
عليه الخطاب بعدد احاد الصلوات > ولكن معناء : اذا أردتم المجلاة 
تغسلوا » أي جنس الصلاة © فما دام المصلي'”© بهذه الطهار: فى كم 
امتثاله مستمر لا يتجدد عله الأمر الا اذا انتقضت طه_ارته يحدث 
[ ظاهر 0 نأفض ؟ فعند ذلك ينقطع حكم الامتثال السابق ٠‏ فارادة الصلاة 
[ بعده 9" والقيام البها .يوجب ليد ٠‏ 

وقد قال قائلون : من أحدث قبل دخول وثّت الصلاة وجت عليه 
الطهارة وجوبا موسعا الى وقت الصلاة 


زقالك التزو 3713 الا لخدا الوعرن كول ون الفني اا 
ولكن في حىٌ الحدث وهذا هو الأولى ٠‏ 


» سقطت الزيادة من ه‎ )١( 
. 2 في دءل.ز:ه واثباتها‎ ) 
٠6 في ز:«معتبر‎ )9 

(5) في ده للصلوات , ٠‏ 

)2 في هاء ز : « يصلى م ٠‏ 
,3 لم ترد الزيادة في ها , ل ٠‏ 
() لم ترد الزيادة في د ٠‏ 

(8) في دء ز : «١‏ قائلون 4 ٠‏ 
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وعلى الجملة : المفهوم من الايماء تأثير الصلاة في الرجوب > وكيف 
ما رض فلا ينقطع تأثيره بحال 

خيال وتنبيه: 

فآن قل : من مسالك الايماء ‏ مما ذكرتموه ‏ الفرق بين الحالتين 
بذكر الغاية + مثل قوله تعالى : « ولا تقر بوهنة 0 
و١‏ 00 د 3 

ويد قال ل 5 :قاذ بعل هنين نميا مم ى تكح زوجاً 
8-0 ل ١ك‏ 01 9 
شير ه » ثاشف هره عابر : أن المحرّل هو ح ووطء 


- 
ع 


الزوج الثاني 3 وانه الراقع ع « واذا رثع 0 اثلاث : لزم عله 
أن يرفع أثر الواحدة والاثنتين » بطريق الأولى ٠‏ كما قاله أبو حنيفة ٠‏ 

ومسلككم في الرد عله تولكم : ان التحريم ممدود الى غاية ينتهى 
عند انقطاع الغابة ؟ ولا و 000 حتى يقال : اذا قطع [ 19[ ٍ! 
الأكثر » فلقطع الأقل [ بل ]2"7 ينعدم التحريم : لأن الموضوع تحريم 
قاصر ممدود الى الوطء © كما أن الصوم الموضوع [ تحريم 2١7]‏ قاصر 
ممدود الى اللل ؛ وفي هذا قطع لأثر الغاية » واخراج لها عن كونها مؤئرة 
ف الانقطاع ؟ 

كنا : لسن كذلك » فان الوطء بالاتفاق مؤئر في التحلل ؛ ولكن 
الخلاف في وجه التأثير : 

ديد أن حنيفة : هو مؤائر في هدم التعدريم وقطعه ٠‏ 

٠ سورة البقرة (:91؟؟)‎ )١( 

فم سدورة النساء [فقم 5 

(؟) سورة البقرة ١0؟5) ٠‏ 

(5) في دء ل : ١‏ بأن المحل ,» ٠»‏ 

(ه) سقطت الزيادة من 3 ٠‏ 

(5) سقطت الزيادة من زء ل ٠ه‏ * 


ب «١آأ‏ ا 


وعلدنا : يؤئر في قطع مده التحريم 6 والتحريم ات إبنفسه عند 
انتهاة جيه 4 مكرن9) التحليل ظاهرا بانتهاء التحريم » والتحريم' منتهيا 
لانتهاء مدته ؛ والدة منتهية بالوطء : فانه؟) الغاية ٠‏ وما يظهر الحكم 
عنده » ولا يستغلى في الظلهور عله س فهو معتدر في الحكم > وان لم يكن 
على حقائق العلل المئرة وكان شرطا ٠‏ فالشرط”*) ممتبر » كما أن 
العلة معدرة ٠‏ 

والايماء صريح في أصل الاعتار » لا في طريقه ٠‏ واحتمل أن يكون 
الوصف الذي اليه الايماء شرطا ‏ واحتمل أن يكون علة ٠‏ وعلى الأحوال 
كلها » قلا سبل الى الغائه ٠‏ وتسمة' الشرط علة صريحا جائر بطريق 
التحوثزة*؟ 4 فاضانة الحكم اليه كيف لا تجوز » والششرط مؤثر في الحكم 
ولكن بواسطة العلة لا ,نفسه ؟ كما بنا أن الوطء مؤئر في قطع مدة 
التحريم تأثير | من غير .واسطة > ثم التحريم ينتهي بانتهاء مدته ؛ فصير 


عه 4 4 3 ََ ٠.‏ عه .. 0 
الوطء مؤثرا في الحكم بواسطة الدة » وان لم يكن مؤئرا بنفسه0اء 


+ ميت مسسس مي صمل 


)00 ف ه : « ينتفى »6 * 

(0) في ل ٠:‏ ليكون , ٠‏ 

ف قٍِ ها :بر فانها » *" 

)25 في د : « والشرط » 9 

(5) في ز : « التجويز » ٠‏ ْ 

(1) في د » ل ه في نفسه ء » وهو صحيح أيضا ٠‏ وقد ذعب الشافعية 
والمالكية : الى أنة اذا عادت المطلقة ثلاثا الى الزوج الأول بشروط. الاباحة - 
ملك عليها ثلاث تطليقات ٠‏ فان طلقها طلقة أو طلقتين » فتزوجت بآخر ثم 
أبانها رجعت الى الأول بما بتى ٠‏ وذهب الحنفية : الى أن المرأة إلني طلقه 
الأم (591/0) وللهذب (19/5) والبداية (3/9) والاشراف (17//5؟١)‏ 
والبداية (؟5/ت/ا) - 


تب ١أ١ل‏ به 


هذا تظر تماق كلك الملة 4 والعركن "إن مطل الوصيفن 
المذكور ‏ للفرق في الحكم ‏ لا سميل اليه » بعد جريان الفرق والنسل 
بين القسمين [ به 1'؟ ٠‏ فانه صريح في اعتتاره » وهو متفق علله > وانما 
النظر في طريق اعتباره ؛ والايماء لبس صريحا في تعين طريق الاعار » 
وانما هو صريح في أصل الاعتبار * 

خيال وتلبيه : 

فان قال قائل : من'"! طرق الايماء > ترتيب الحكم على الفعل بفاء 
التعقب وتراسه علله ترب الجزاء على الشرط ٠‏ وقد قال الله 'تمالى : 
د فان ان يُقيما حدوو ار فلا جاح" عليهما نما اقتدات” 
به06 ٠‏ رصب رقم اجاح على الذوف الثائر من الشقاق والنزاع » 
ولا كين تداق بج الم ٠‏ “وقن كالتمال : م نان لم يكونا رجلينٍ 
5 أنان »(أ' في باب الشهادة » ولا تأثير لفقدهما في جواز 
الاستشهاد بالنساء 0 عليه السلام : أيما امرأة نكيحت” بغي اذن 
ولّها 5 باطل” 19 و[ فقد الاذن ]0 لا تأثير له في الابطال » 


٠ سقطت الزيادة من ها » ل , ز‎ )١( 

) في د.ءز: ه«فمن2 ٠‏ 1 

(؟) سورة البقرة (555) ٠‏ 

(؟) سورة البقرة (585؟) * 

(0) من حديث عائشة رضى الله عذها , وقال عنه الترمذي : حديث 
حسن 50*5/١(‏ , 5865) والحاكم في المستدرك : مو على شرط الشسيخين 
(؟ كل وإنظره في سنن أبى داود (559/5) وابن ماجة(١591/1)‏ والسئن 
الكيرى )١١١/1١(‏ ومسند أحمد (1517//5 و9 15595353 : ح) وراجع الكلام 
عنه في نصب الراية (؟/14815 - )١87‏ وئيل الأوطار )٠١1١/5(‏ وانظر 
ذخائر المواريث (5/5؟5) ٠‏ 

(7) سقطت الزيادة من له » ل ٠‏ وقد اختلف الفقهاء في أنه مل 
الولاية شرط في صحة النكاح ؟ : فذهب الشافعية والمالكية والحنابلة : الى 
اشتراطها , فلا يصح العقد لها أو لغيرها بعبارتها ولو إذن الولى في ذلك ٠٠0‏ 


ا "أا(١٠أ‏ .هه 


بل يبطل النكاح مع الاذن > كما يبطل مع عدمه ٠‏ 

فالجواب : أن الايماء لا يدل على أصل الأثير » وهو يتقرد في 
الخوف والشقاق : لأن الخلع لا يقع الا عند اللخوف في العادة الغالية 
المنشترة ؛ والوضصت يدك نازج7 لتاثيره في حكم الفمل » وتارة لتأنيره في 
وفوع الفمل ٠‏ فمعنى التعدل ان يقال : حل الخلع به » وهو الظاهر من 
الطللق #توسى التاويل أن يقال : وقوع الفعل [ به ]20 > قانه سبب 
وفوع الخلمع 8 فحل* الخلم بشلهر «وتوع الخلع 3 وددوع الخلم 
يظهر بالشقاق فكان مؤثرا في الحكم بواسطة الفمل ٠‏ فمطلق”99) 
لاف ا واسطة » ولكنه «حتمل للتأثير .بواسطة + فيجوز المصير المه 
ديل روك ا 2 في ذلك [ 9 ب ] الديل على القريئة 
العرفية المفهومة مع اللفظ ء تاأناجوزنا التصرف في النص بتغير ظاهره 
اللشلى كلقي "1 ديق إلى القي كن نون الفض ادو ال بعك 11 نير 
المعني* بقول الفقهاء : ان هذا الكلام حراج 227 مخرج العرف والعادة » 
وحاصله : ان المذكور مؤئر في الحكم بواسطة الفمل ؛ فيقى9؟ أصل 


وقال أبو حنيفة والزهرى والشعبي. : اذا عقدت المرأة تكاحها بغير ولي ١‏ 
وكان ؟فئاً : جاز ٠‏ وقال أبو ثو : اذا عقدت باذن الولي صح العقد + رإجع: 
الأم )١١/4(‏ والمهذب 1/5 والهدايية )١55/١(‏ والبدايية (؟/7) 
والاشراف (؟895/5) والافصاح (0؟) وبحوث في الفقه المقارن ٠ )01١55٠(‏ 

)0( في ل ز:«دهمرة ٠»‏ 

(؟) سقطت الزيادة من ز » 

9) في د , ل : « ومطلقه » ٠‏ 

(5) في هاء ل : « من غير ,» ٠‏ 

(4) في ز:ه« وقد مر»٠‏ 

)3( لفقل ه , ل , ز : « بيمعنى . ٠‏ 

0) لم ترد الزيادة في د ٠‏ 

)0( لفظ د ء ز : « يخرج ٠٠٠‏ فيبقى » ٠‏ 


ب ا هس 


اتأنبر » ورجم النظر الى طريقه ٠‏ . اي 
وهو الحواب عن حديث النكاح بالا ولي 3 وعن 3 آبة (1) الشهادة » 
ان 5 
وعن كل ١‏ ما ,بطابق العادة ٠‏ 
وفي الشهادة أمر آ خر > وهو ار 
طريق الاحشياط ؛ 0 استشهد النساء0 مع وحود الرجال َ« فحكم 
قْ حقه بتالقة5 5 الارشاد 3 وكونه نامالا عن نواسيق الحق بكمال 
الاحتياط ؟ فيظهر”” تأثيره في تتحصيل الأمتئال لأمر [ يرجع الى ١00‏ 
ٌْ الارشاد و 0 قد ,جرى للارشاد 3 وقد محرى للايحاب ٠‏ اتاب (" 
ظاهر بالطريق الذي ذكرناء * 
3 قل : : ققد قال 00 : ومن 5 ا 0 0 أن 
للع ان الآية ليا ركم ذلك على و ا ري 
الفعل » مصيرا الى أن الالب : أن القادر على الحرة”” 2 لا ات الأمة 
فرق ولده ع وبضدّق على نفسه الاستمتاع 1 ولم رددتم مذهب” أ 


فا بطر السر الة ل لي لخ30 45 فيل هذ اتاديل:2 


٠» لم برد هذا اللفظ : في د‎ )١( 

9) في ها2ءز:«وكل ٠.‏ 

قله لم ترد الزيادة : في د . 

(5) لفظ د : « للنساء ٠٠٠‏ لمخالفة » 2 وهو تصحيف ٠‏ 
0 هذ! هو الثلاهر ٠‏ وعبارة ه , ل : « وليظهر » ٠‏ 
(5) لم ترد الزيادة في د ء ل / ز * 

0) لفظ ل ء دء ز : « والتأثير » ٠‏ 

(8) سمورة النساء (ه5) ٠‏ 

(9) ورد في د بعد ذلك .. زيادة : « الحكم » وهي من الناسخ ٠‏ 
)٠١(‏ صحف في د بلفظ : : الحر » ٠‏ 

٠ سقطت الزيادة من د‎ )١١( 


العم ١5‏ ل 


ولكنا قد نمول عا لى ( أنتي: يي اتللكه السكلة © نوعو : ارفاق الولد ». وقد 
نعول على ]1 الآبة ونبطل دليل الخصم على تأويله بله ‏ ,الطرق المذكورة في 
تلك اسن انا ميل ٠‏ التأويل » فغير ممتع في انفسهاء 

فبنتج'”) ‏ من ذكر هذه الأمثلة والتنسهات والخالات ‏ أن الايماء 
صريح في افنضاء الربط بين الحكم وبين الوصف المذكور ؟ وظاهر 
الكلام لربط الحكم بالوصف من غير واسطة > ولطرد””؟ الوصف على 
العموم وجعله علة من غير تخصيص »2 ولكن يحتمل التخصيصس بشرط 
ومحل : اذا نام الدليل ؛ كما في آية الوضوء والسرقة ٠‏ ويحتمل إبتاء 
التأثير مع تخالل واسلة و في كلا طرفي الحكم والعلة ٠‏ 


أما في :طرف العلة » فكما ذكر نام 9 في وصف الغضب وافتضائه تحريم 
القضاء بواشطة دَعف المقل 3 ووطء الزوج الثاني واتضائه الحل 
بواسطة اننهاء المدخ ٠‏ 


وأما في طرف الحكم [ ف ] ات بالخوف بواسطة 


الفمل : : من حيث تركب ا كم الحل على الفعل ا الفمل في وقوعه 
لاع كال :لاقلا كارا لاد وا وروا ا 11د 09111 


٠ سقطت الزيادة من د‎ )١( 

(5) ذهب جمهور الفقهاء : الى أن نكاح الأمة المأمنة لا يجوز الا 
باجتماع أمرين : أن لا يجد الرجل طولا لحرة » وأن يخاف الزنا ٠‏ وذهب 
الحنفية : الى جواز ذلك مطلقا » بل والى 0 اشتراط ايمان الأمة ٠‏ وهو 


المشهور عن ابن القاسم صاحب مالك ٠‏ : الأم (8/6) وتقويم الأدلة 
(9؟1) والمهذب (51/5) والافصاح 0 لبي د والهداية 
٠. 5 ١‏ 2 


(9) لفظ داه ء ل : م فينحل » 2 وهو صحيح أيضا ٠‏ 
250 لفظ ز : « والوصف ه ٠‏ 
(6) فيه : ١ه‏ واطراد » * 


م 6 


على الخوف ٠‏ فصار حل الخلع ظاهرا ,الخوف ٠‏ 

وكل ذلك طريق الاحتمال ٠‏ والكلام ظاهر في ربط الحكم بالوصف 
مطلقا من غير واسطة » ومحتمل''؟ لهذه الجهات على موجب قام الديل 
عليها * وفبه نمام السان الذي”"؟ يتعلق بالايماء الى العلل والتنبيه عليها ٠‏ 

فان ثبل : فاذا كان الايماء يدل على التعلل على وجه لا يحتمسل 
التغير » فهو اذان” نص” في أصل التعليل ٠‏ فما الفرق به وبين التصريح 
بال بل » [ وما جرى التصرربح بالتعليل به تطرق ل الله هذه الضروب 
هن التصرفات ؟ 

فنا : لا فرق [ «١‏ أ] بسهما في الادة المعرفة ؛ وانما طريق 
التعريف هو المختلف [ فيه ]2*7 ٠‏ وللتعريف طرق » من جملتها : النطو 
والتتصص عل المقصود بعارة موضوعة له في الأصل ٠‏ والتركب في هذا 
الجنس يطابق المفردات > ولا ,يتجدد بالنظم””2 الا تركب المفردات ٠‏ 


وللعرب وراء ذلك عادات17) ف اسان وتعر بف المقصود 3 دون 
النطق بالعارة الموضوعة في الأصل للدلالة عليه ٠‏ [ فالتمريف بالطرق ](") 
المعتادة في السان كالتعريف بذكر الأسامي الموضوعة بازاء المسسات ٠‏ 


3 ن عاداتها : الحذف والاربحاز 2 بعص 2-08 ٠‏ كقوله تعالى 
0 0 اكنطان . سم مر يشا أو فل تعد ا من 8 
)١(‏ في ز : و ومستملا ه وهو خطأ وتصحيف ٠‏ 
() في هاء٠‏ ل : هلمأ » وهي صحيحة كذلك ٠»‏ 
(9) في دء ز :« وما جرى مجرى ٠٠٠‏ لا تتطرق » ٠‏ 
(؟) لم ترد الزيادة في ه ٠‏ 
(ه) صدف في د , بلفظ : ١‏ بالنظر » * 
(5) لفظ ه : «١‏ عيارات » ٠‏ 
0) في ز : « في التعريف » فالطرق » ٠‏ 


ماكعأاه-ه 


0 .6 فمفتاد : ٠‏ فأفطر نعدة » ؛ تحذف ذلك ايجازا » وحصل الفهم 
لو نطق به من غير فرق 0 


ل سام ام 


مريضا أو به أذى” من صا رن مور ' يعني : فحلق 


ففدية ٠‏ وال جل وعز : «٠‏ فان 0 عن الهداى ولك 
أي : فأ ردتم الاحلال + وقال جل من نه امسر با 
الحجر فانفجرت 6" يمني : فضرب [ فانفجرت ]2*0 ٠‏ والفائدة في 


ذلك كله عند الذكر وتركه 6 واحد » 


ل دعن عاداتها ]237 في السان العو !"5 من القت ره داكن زليو 
207 ل 0 0 


00 ا د اليد 
يكل الى الخيم ككاءة 31 يشل ايه محرم'ة) كأكل لحم التي ٠‏ 


ث2 0و 


وقوله عز 0 «مثل" الذين يسفقون أموالهم في سسل الله كبقل 
ع د ا 1 "الاي عرق نه اتضعيف الحسنات 
في مقابلة الانفاق 7 5 ع ونشوعّل” في الانادة منزلة تصررببيحه في #وله عز و- 
ب ا 

٠ )١85( سورة البقرة‎ )١( 

(؟) سورة البقرة (193) ٠‏ 

(؟) سورة البقرة (0953) * 

(5) سورة البقرة (10) ٠‏ 

(9) زيادة جيدة لم ترد في الأصول ٠‏ 

٠ سقطت الزيادة من ه‎ )١( 

0) في ه : ١‏ وسنها التنبية » ٠‏ 

(6) سورة الحجرات (؟١) ٠‏ 

(5) في د زه بحرم ٠0‏ 

٠ )]51١( سورة البقرة‎ )٠١( 

» في عاء ال : ه في مقابلته‎ )١١( 


بس 9* اام 


هام وو 


0 


وما انيكتم من زكاة بي 0 الله فاوائكت هم 
المدية ان ٠‏ 

ومن هذا الجنس » قوله عليه السلام : ه لعن الله اليهود ؟ اتخدذوا 
بور انسائهم مساجد »نزل هذا في حقنا منزلة قوله : حرمت عليكم اتخاذ 
قبور الأنساء مساجد »> ولكن عرق التحريم بذكر اللعن الذي هو موجه > 
وعرف تعلق التحريم [ ب1]!' بتسير الهود بذلك » وآن مثله يذكر في 
معر ض التحدير ف العادة ٠‏ 

[ ومن الأنفاظ :0" والأسامى ما .يجرى على اللسان ذكرها ولا يكون 
متصودا » وويعرف ذلك [ بحرى العادة ]20 في النظم ٠‏ كقوله صلى الله 
عليه وسلم : +« من أعتق شير كا أه ف عد ون آنا وجل نات أو 
اف 1 


الحديث ٠‏ فذكر” المد والرجل جرى وفائاً م لا انر لد و 


٠ )59( سورة الروم‎ )١( 

؟) سقطت الزيادة من د 2 ز ٠‏ 

9) في هاء ل : «١‏ في الألفاظ » . و ز : ٠ه‏ في <ق الألفاظ » ٠‏ وهي 
تثمة لما قبلهاء 

(:) فيه : « بالعادة » ٠‏ 

(5) هذا معنى ما رواه الحماعة عن ابن عمر وابى هريرة رضى ائله 
عنهمأ » فانظر مسند الشافعي (39) وأحمد ,5١١/1 7 558/١(‏ 
الات 571/8 / 155/5 + 305/15 : ع) وصحيح البخارى (؟/9؟١‏ 
و:5١‏ و١5٠١)‏ ومسلم )5١/:(‏ وراجع كتب السئن » ونصسب الراية 
(5851/5) ونبل الاوطار (1/ ؟/) ومساة المصابيح (515/5) واختلاف 
الحديث (5535) وفتح الباري (١/لالا‏ و865) 

(3) من رواية أبى هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ 
أدما رجل أفلس فأدرك رجل ماله بعيئه فهر أدق به من غيره ع > أد من 
طريق خلدة الزرقى قال : جئنا أبا هريرة في صاحب لنا قد أفلس » فقال : 
هذا الذي قضى فيه رسسول إلله صلى الله عليه وسلم : « أيما رجل مات أو 


د ؤ+*أا هس 


الحكم » ولكنه سابق إلى اللسان في عادة البان > بتغليب الذكور ‏ في 
الذكن'ء عل اليا + 

3 من هذا الجنن » قوله تالى : 7 عليكم المنّة” 
والداء' ولحم الحد رار 3 . ٠‏ نخصكص بالتحر حدسنم اللحم” . ؟ والشسحم” 
والجلد وسائر” أجزاله 0 "كمد > فرلة ل الجنان مولة قرول 
والخزير » وحمل التخصيص” فيه على عادة: السان » وهو : أن السابق 
الى اللسان ما يعتاد أكله » وهو : اللحم ٠‏ 

فهذا ومثاله ”ب من عسادات( لان عند. نظم الكلام يعرفها سْ 
/ لفه1) ومارسها > © ؤسان به أن [ التعريف بحكم مين 
موفوف على النطق بالعارة رخ 1ه فى أصل 0 

ولا ينغي أن تحن الانناة 31 كيز وها يجان الارناء ال الفعدين 
الذي أضف الحكم اله > نص” في اعتاره ٠‏ وان لم يكن ذلك نطتا 
صر بحا ٠‏ 

هذا كله كلام منا في الدلالة على كون الوصف علة ,الطرق النقلية » 
التصريحات منها والتنسهات ٠‏ 

ا 0 0000 


أفلس » فصاحب المتاع أحق بمتاعه اذا وجده بعينه » ٠‏ فانظر مسند 
الشافعي )٠١١( ٠‏ وأحمد (951/15 , 549/15 : ع وصحيح البخاري 
18/5 ومسلم )0817/1١(‏ والمستدرك )01١/5(‏ والستن الكبرى (55/7 
000-72 ا (؟/8 )١١١9 ٠‏ والمنتقى 0535/5١‏ ونيل الأوطار 
٠ )5١5/8(‏ 

٠. 5 سمورة المائدة‎ )١( 

(9) في ل 0ه : « مفيوم , ٠.‏ 

(9) لفظ دء ز : « عيارات » ٠‏ 

5( صحفت في د , بلفظ : « الفقهاء, ٠‏ 

(5) فيه : « تعريف الحكم » وهي صحيحة أيضا ٠‏ 

)١(‏ لم ترد الزيادة : في داء 


ساؤأ١ءأا‏ به 


المسلك الثالث : 
بات كون الوصف علة بالاجماع0؟ ٠‏ 

وما دل الاجماع على كونه'') مؤثرا في الحكم وموجا له » فهو 
مقبول كما دل عليه النص والايماء » ولذلك أمثلة : 

منها : أن الأح للأب والأم يقدم على الأخ للأب في الميياث ؟ 
[ يقاس" عليه ] التقديم في ولاية النكاح ؟ والجامع : أن [ رجحان أحد 
السبيين 47» ب مع الاشتراك0*» في الأصل ‏ يوجب التقديم م كما في 
الارث ٠‏ 

افاذا قال المطالب : ولم قلت : ان الاختصاص بمزيد هنا السبب > 
له تأثير في [ هذا ('2 الحكم ؟ 

تقول : الاجماع منعقد على التقديم في الميراث > وعلى أن التقديم 
بهذه العلة ٠‏ فهذءه9 المزيّة ظهر بالاجماع أثرها في جنس هذا الحكم » 
في غير محل النزاع ٠‏ 

الثال الثاني : أن الجهل بالعوض**؟ له تأثير في الافساد ومنع الثبوت 


)595/:9( راجمع كلام الأصوليين عن هذا المسلك : في المستصفى‎ )١( 
وروضة إالناظر (؟5310/5) والاحكام (535/9) وشرح المختصر (9؟/ 580؟)‎ 
)59/5( والاسنوى (5/5/) وشرح جمع الجوامع (؟178/5") والتيسير‎ 
* وشرح المسلم (؟5965/5) ونزهة المستاق (>»1ل) ونبراس العقول (5311؟)‎ 

30( ورد في هم بعد ذلك زيادة : « علة » ٠‏ 

95 فيد زءل : «١‏ قياسه » ٠‏ 

25 هذا هو الظاهر ٠‏ وفي ل » ز : ه امتزاج السبيين » . 

(ه) في ز : ١‏ الاختصاص » ب 

(5) لم ترد الزيادة في داه ز * 

48 صحف في ه : بلفظ : م لهذه » . 

(0) في ه » ل : « في العرض » ٠‏ غير أن النكاح لا بيبطل بجهالة > 


ب ااه 


في الذمة [ في الببع 1" ؛ فقاس عليه الهر © ويقال : عوض مجهول » 
شفسد ولا شت كالئمم ٠‏ 

ناذا ول : ولم قلتم : انه يفد لكونه مجهولاة ؟ 

تنقول : الاجماع منعقد على أن للجهل تأيرا في افساد""2 الموض ٠‏ 
واذا أثر في غير محل النزاع بالاجماع » فليؤئر في محل النزاع ٠‏ 

المثال الثالك : أن نقول في السارق اذا نلف المال بحت بده : آنه 
مال انلف تحت اليد العاد يه > فيضمن كالمقصوب ٠‏ 

اذا قبل : ولم قلتم : ان تلف امال تحت اليد العادية وجب 
المان ؟ 

قلنا : بالاجماع ظهر تأثير هذا الوصف في ايجاب الضمان > في 
مسثلة الغصب وجميع الأبدي العادية0؟2 ٠‏ 

المثال الرابع : أن يقول الحنفي في الشب الصغيرة : انها صغيرة »> 


2 
وأمت 


فو لى عليها في بسضعها كالبكر الصنيرة ٠‏ 
فبقال : ولم [ كلت : انها 50 اذا كانت صغيرة يولى('2 عليها [ في 
١ 0‏ ؟, 


العوض » بل ينتقل الى مهر المثل ٠‏ بخلاف البيع فانه يفسد بفساد العوض 
أنظر المهذب 577/1١(‏ و 061/5 ٠‏ 

)١(‏ سقطت الزيادة من هماء 

(5) في هاء ل : ٠ه‏ فساد ع ٠‏ 

(9) في ها : « يدم م ٠.‏ 

(5) راجع المغنى على منهاج النووى (10/1/95؟) ٠‏ ونص الشيرازي 
على أن الضمان يجب لحق الآدمي والقطعم يجب لله تعالى : أنظر المهذب 
٠ 85/5‏ 

(0) لم ترد الزريادة : في هاء 

٠ » فيولى‎ ١ : فياه‎ )9( 

(0) سقطت الزيادة من ل , دء, زاء 


- ١١ 


انقول : ظهر بالاتفاق ‏ في غير محل النزاع ‏ تأنير الصغر في 
الولاية ٠‏ 

فان أراد بذلك البكر الصغيرة : توجنّه المع عليه > فانها مولي" 
عليها للكارة('' عندنا لا للصغر ٠‏ ' 

فقول" : ظهر تأثير ذلك في الابن الصغير » وني ولاربة المال ‏ 
الانفاق ؟ وولاية البضع من جنس ولاية المال ؛ فاذا أثر في شيء أثر فبما 
هو من جنسه0" ٠‏ فتنقطم المطالية بهذا القدر ٠‏ 


٠ » في ز : ه بالبكارة‎ )١( 

(5) في د : «١‏ فيقال » 0 

(9) اختلف الفقهاء في تزويج الثيب الصغيرة , وإلبكر كبيرة كانت 
أو صغيرة ٠‏ أما الثيب الصغيرة » فذهب الشانئعية 2 وبعض الحنابلة : الى 
أنه لا يجوز للاب ولا لغيره تزوي<ها 1 بل تنتظر حتى تبلغ واتأذن * وذهب 
المالكية وبعض الحنابلة أيضا : الى أنه يجوز ذلك لأبيها فقطا ٠‏ وذصب 
الحنفية : الى أنه يجوز لاي ولي تزويجها ؛ والى أن لها الخيار : اذا بلغت »2 
وكان الولى غير الاب والحد ٠.‏ 

وأما إلبكر الكبيرة . فان كان وليها غير الأب : فقد اتفق الائمة على 
أن ليس له اجبارها , الا الجد ووصى. الاب : فقد الحق الشافعية الجد 
بالآب » وألحق المالكية وصي الاب به * وان كان الولي الاب » فذهب مالك 
والشافعى وأحمد : الى أن له اجبارها , غير أنه يستحب استثذانها ٠‏ وذهمب 
الحنفية والظاهرية : الى أنه ليس له اجبارها ٠‏ 

وأما 'البكر الصغيرة : فان كان الولي هو الأب ,2 فقد أجمع الفقهاء على 
جواز التزويج والاجبار - وألحق الشافعية الحد بالاب » وألحق المالكية 
الوصي به ٠‏ وان كان الولي غير الاب . فذهب مالك والشافعني وأحمد : 
الى أنه لا يجوز تزويجه » بل ينتظر حتى تبلغ وتأذن ٠‏ وذهب أبو حنيفة 
وجماعة : الى أنه يجوز » وان لها الخيار. اذا بلغت ٠‏ فراجمع ف ذلك كله : 
ألام (ه/ )١5‏ والمهذب (59/5) والافصاح (72؟) والاشراف )5١/929(‏ 
والهداية )١57/1١(‏ والبداية (؟5/5 /) وبحوث في الفقه المقارن )١١5(‏ * 


ب 117 هس 


اقل لحاس :أن ايترلة التعق ٠‏ الريض 3 اتن بين 011 


صار ماله مستغر قا يالدين باقرار.9) في الصحة ب لم يقبل اقراره > 
0 


: : 2 3 0 .١ك‏ 
لانه بالاكرار .بعوت حق عر ماء الصحة” ١‏ 0 فيكون( ١‏ محجورا عله 
كما فى إلهة ٠‏ 


فقال : ول قلك47) : ايه اذا فوت حقهم ينبني أن يكون 
مححورا ؟ 

فقول : كما في الهمة ٠‏ 
فبقال : ولم قلت : ان منع الهبة معلل ذلك ؟ 


فقول : الاجماع منعقد على أنه ان لم .يكن دين مستغر_ق » نفذت" 
فك التلخياة: وانا بيت ميث اليه + من طويت حي الزرياء . 
وان أنكر منكر ذلك : وجب التعلدل به ؛ لأن حق الغير ‏ بالاتفاق - له 
أيد”" في الحجر في الهبة [0* أ ] كما في الرهن > وكما في الشركة 
أذا تماق الدين بها" ٠‏ فهذا وصف عهد مؤثرا في الحجر » في التسرع 
الاق ٠.‏ 


بوامثله ذلك كثيرة ٠‏ ولعل شطر المسائل القباسية بحري على هذا 
النهج ٠‏ وهو مقبول باتفاق القائلين بالقناس ٠‏ 


٠ لفظ دء زء ل : «هاء وحو صحيح أيضا‎ )١( 

(5) لم ترد الهاء : فيه , ل , زاء 

5 أنظر تبيين الحقائق على الكنز (5/؟5) ٠‏ وقد ذهب مالك 
والشافعي وأبو ثور الى قبول اقراره ٠‏ وقد تردد النقل عن أحمد » فراجع 
المغنى لابن قدامة ( ١9/17//0‏ ) ومغنى المحتاج على منهاج النووي 0 ») 
وما سيأتي ص ١١8‏ هامض ؟ . 

(5) فيه : ه فكان ٠٠٠‏ قلتم » ٠‏ 

(5) في ها ل : دأثر م). 

0) لفظ ال د.ا ز: وبهى. 


1١9‏ مهس 


خيال وتنبيه : 

فان قال قائل : من قدم الأخ من الأب والأم » على الأخ من الأب 
باختماصه”' بالقرابة الخصوصة » مطالب باثيات الملة ؟ ولا يغنيه 0 
إن هذا يؤثر بالانفاق في التوريث ٠‏ اذ يقال : اذا سلم لك تاثيره [ في 
التوريث والتقديم فيه ''© فلم ينبني أن يؤئر في ا 
التكاح ؟ وهل وكم التزاع الا نه ؟ 


وكذلك بقال للحنفي” اذا علل لكر انه ان سلم لك تأئير الصغر 
في ولاية الماك وفي حق الابن » فلم قلت [ انه 208 ينغي أن يؤثر في 
2ع 0 لنزاع ١‏ الا فه ؟ ٠‏ وهلم جر الى 

الأمثلة التى أوردتموها 4 [ فان الملل لا يخلو اما أن يكون 
ا ا المتتازع فيه 6 ا أو في حكم آخر يزعم أنه 
من حنسه ء تان بوره وعن الحكم المي يه : لم نتصور الخلاف 
معة 0 على كونه مؤاثرا [ في ايجاب حكم > كيف 
يَحكم بتخلف الحكم عنه "© من وافق على كونه مؤثر! ] فيه ؟ وهل 
إوافقته على كونه مؤثرا فنه معنى سوى بوت الحكم [ به ]2"1 » » وت بها *ا 
عله ؟ وانما إنتصور اظهار الوفاق في غير محل النزاع ٠‏ 


* » لاختصاصةه‎ «١ : لفظ ل ,2 ه‎ )١( 

(0) في ز : « في التقديم في التوريث » وهي صحيحة أيضا ٠‏ () لم 
ترد الزيادة في د . ل * 

(5) في ه : « ذكرتموها » * 

(ه) هذه عبارة ه » ل : وهي الأظور والمناأسبة ٠‏ وفي د ».:ز : « فان 
العلل ٠٠٠‏ أن يظيهر , ٠‏ 

رح لفتل ه : « عند » » وما بين القرسين قد سقط كله دن د * 

0) سقطت الزيادة من رز ٠‏ 

(6) في هاءل 2ز:« وترتيبه » ٠‏ 


- ١١5 


وكذلك الجهل : ظهر''' اثرء في افساد العوض في عقد اليم ؟ : 
0 اكء ا اعم اه ا ") نى - ا : اق 5 
شبغي ان .يؤثر في [ افساد ( الصداق [ في عقد النكاح ع ؟ يق 
7 ب 5 : 01 7 ا 5 ١ ٠‏ 
نيد : نهر تأنيره [ في الحجر ]7"' في الهبة في حق الريض > فلم ينغي 
أن .يؤئر في الحجر في الاقرار ؟ فما وجه التقصى عن هذه المطالية ؟6 
الجواب : أن هذه المطالية ساقطة [ العبرة 40> بانفاق القائسين ٠‏ وفي 
قبوله0”» حسم باب القباس » نان التعليل : لتدية الحكم المتصوص 
[ عله ]'' الى غير محل النص + 


وهذا السؤال يرد على العلل7") الثابتة بالنص والايماء وطرق 
التنبهات ٠‏ قال : إذإ(4) حرم الببع في وقت النداء لكونه تركا للسعي 
الواجب > فلم بحرم التكاح والاجادة ؟ وان سكم كون ترك السعي 
موجما تحريم الببع » فلم .يوجب تحريم النكاح؟ وأي” بعد في أن يحرم 
ترك السعي بالببع > ولا يحرم بالتكام ؟ 


وك لو ا التخصيص بالشخص والزمان [والمكادع7 7م 
فبقال : اذا أثر الزن! في حق ماعز » فلم يؤر في حق غيره ؟ وأثر الجماع 


في يجاب الكفارة في حق الأعرابي > فلم .يؤئر في حق غير ؟ 
سسلللسسسسسسسل ل سسسب 

)١(‏ فياهاء ل 2)ز: وثبت مه 

(5) لم قرها الؤياقة فق دا و واه 

لم ترد الزيادة : في و . 

(5) لم ترد الزيادة : في د ء ل , زاء 

(8) في دء ل 2 ز:ه« قبوله , ٠.‏ 

(0) لم ترد الزيادة : في هاء ل ٠‏ 

90) لفظ ه : ١‏ العلة ع . 

(» في ه : ١‏ ولم اذا م ء 

(5) في ز : ٠ه‏ وهو يترقى م ٠‏ 

)٠(‏ سقطت الزيادة من د , ل ,2 زاه 


ب 1١6‏ مه 


فان قل(" : ظهر عا 0 أن لا اختماص”9" للحكم [ بالأعيان 
والمكان والزمان ؟ ؛ وعرف هذا( بأدلة قطمية في الشرع ] ٠‏ 

فنا : [ لا مستد ع نيه الا معرفتنا باتشْبّاع الأحكام الأسباب 
0 فمها ٠‏ فانا لا نقتصر على الغاء الزمان والمكان > فقد هال الله تعالى 
ويا أيها الذين آمنوا اذا كحم اللؤمنات نم طلقنموهان” من قبل أن 
ا من عدار تَسْتدوتها ع الآية + وده 
ذلك في حق المؤمنات » ويتلحق بهن الكافرات ؛ لأنه فهم السبب > وهو 
الطلاق قل المسيس »> فاذا7*؟ كان سببا لسقوط العدة في حق و 
فكذلك يكون في حق الكافرة ٠‏ 

وكذلك قال تعالى : فلم لم ار اشن 
ذلك في اللمس والغائط » ونحن نطرد ذلك في البول [ ١؟‏ - ب ] والنوم 
والذى والنى” وجميع الجحهات ٠‏ لأنه لهم بالايماء أن السنب سب : فققد الماء » 
فانعنا السبب دون المحل * ش 


وعلى الجملة : مثل هذا السؤال يظهر من منكري القاس > وينجرا” 
به" الى اتكار هذه الأمثلة » وهو خروج عن اجماع الصحابة واتفاق 
العلماء ٠‏ وكل ذلك بأطل » لأن العنى المؤئر اذا ظهر : فضت العقول 
سس هك امام 

)001( لفل ه ؛ ل » ز : « قال » ٠‏ 

(؟) في د : «٠‏ أن الاختصاص » وهى مصحفة ٠‏ 

فيه في ه , ز : « ذلك . ٠‏ وقد سقط ما بين القوسين من : ل ٠‏ 

٠ )55( سورة الاحزاب‎ )5١( 

ره؛ في ل , ز : م إذا » وقد ورد فيهما قبلها الزيادة التالية : « 
قال قاثل : لم قلتم ان الطلاق قبل المسيس ؟5 > - 

(5 سررة النساء (9؟5) * 

لفظ ها 2 لء ز : ١‏ قال » ٠‏ 

(4) في هاء ل : مه بهء»٠‏ 


باتباعه وقطع النظر عن الملحال> والصور ٠ه‏ 
فان قل : آليس ينقدح في الفرق بين التقدم في الميراث > والتقدم في 
ولاية التكاح - أن يقال : لقرابة الأم مدخل في الارث »> فأثرت 
الترجح ؟؛ ولس لقرابة الأم مدخل فيولاية اتكاح ؟ 
قلا : [ القاس لا يحسم 1" باب الفرق على الممترض > ولكن 
ابداء التأثير يحسم [ عليه 27 باب المطالية » ويلرهقه الى بان مفارية©© 
بين المحلين » بعد جريان الاشتراك فيما ظهر تائيره ٠‏ والنظر في هذا يتعلق 
بالمجتهد > وبامناظ 280 : 
أما المجتهد > فعليه أن يبحث عن مدارك الفرق بين الميراث [ وبين ع( 
ولابة لضم 0200 الس والتفح”ص 065 له من الخال ٠‏ 
فاذا لم بظهر له فرق : فقد سسلم جمعله عن المعارضة © فبحكم به ٠‏ 
وان" ظهر 3 له 7" الفرق: :نز ذلك تؤلة المارضة 151 لهرت : 
وأما الناظر > فليس عليه في النظر د ااتعرض ‏ لاتحسام مدارك 
الفرق > بعد ابانة الاشتراك في الوصف المؤثر : لأن الاشتراك في الوصف 
انر لَب على الظن الاجتماع” ؛ فعلى الخصم ابداء ما يقابله ٠‏ أما 
المطالبة المحضة > دون التنبيه على وجه الاشكال في إلفرق > فساقط ٠‏ 
فان قل (8) : لم قلت : ان [-مزية ]2 قرابة الأمومة اذا رجح 


1 


٠ لولا القياس لانحسم », وعي صحيحة أيضا‎ ١ : في د‎ )١( 
٠ لم ترد الزيادة : في ه . ل‎ )9( 

9 في همه :ع« فرق م * 

(5) في دء ل ء ز : ١‏ والمناظر ,» ٠‏ 

(5) في ل : «١‏ وغيره من .م ء 

(9) في دءه : م فان , ٠‏ 

0) لم ترد الزيادة : في ه . ل ٠‏ 

(6) في ل ٠ه‏ : ء قال » ٠‏ 

(9) صحف في دء بلفظ : م من له . ٠‏ 


ةا مس 


قرابة الأبوة فيما لها أثر فبه » فنغى أن يرجح كيما لا أثر لها [ فيه 2١0]‏ ؟ 

فهذا السؤال صحيح ؤان كان على صينة المطالبة ؛ لأنه اشتمل على 
5 ار ل حزم زف 00 . اد 
الباق بي مره قاض ل ا ا 
[ في الميراث ]27 فلا يبعد أن يكون معتيرا في الترجبح [ فيه ]7 + فقد انه 
على الفرق ولكن على صننغة المطالة » وهو الأحسن في ايراد [ هذا (5) 
السؤال » والأعد” عن الانتهاض للابتداء والتمهد » ال للذب 
عن صحة دعرى بذ كر هأ في معر ض فرق مطرد متعكدن © بطالت داص حبح 
كلا طرفية ٠‏ 

فاذا ذكر هذا السؤال » فعلى اللاظر العلل أن يعترض عله بما 
يفسده ٠‏ فان عجحز : كان منقطعا ٠‏ وعذا الجنس جار في جميع الأقيسة 5 

فأما المطالبة الحضة ‏ بعد تسليم تأثير الوصف في الحكم في الأصل ‏ 
فهر دعاء الى تخصيص العلل بمواردها » وهو حسم لباب!*' القباس ٠‏ 
خيال وتنبيه : 

فان قال قائل : حاصل هذا المسلك راجع الى أن الاجماع”'2 أظير 
ا م ,"3 ا 0 : . 2 ا 1 
تاثير| لمعنى 2 حك" ؟ع فلكن مؤثرا في جسه ٠‏ وللمنازع ان يقول : انا 
فائل بموجبه» وهو مؤئر في جنسه ؛ ولكن ما الدليل على أن محل النزاع 


٠» سقطت الزيادة من د 2 ل‎ )١( 
٠ء».ىلاد:ز فيد ءال ع‎ )( 
٠ لم ترد الزيادة : في د 2 ل 2 ز‎ )9 
٠ » والمتعدى‎ «١ : صحف في دء بلفظ‎ ):( 
. في ه : « باب » على الاضافة‎ )5( 
في ز. بعد ذلتك  زيادة : « اذا » ء والمعنى صحيح عليووقا‎ (0) 
أرض 1ه‎ 
٠ . الحكم‎ «١ : في ه‎ )0( 
- 


ا جنس «حل الوفاق ؟ فلابد من إثامة الدلل عليه » والخصم 
لا سم أن ولاية الكاح في استحقاق التقدم فه من جنسس الميراث » 
ولا أن ولاية الخ لبضع - في حق الصغير # من جنس ولاية الال » ولا أن 
الصداق -في التأثير بالجهالة [ 7 - أ ] من جنس الثمن > ولا ١‏ الا 
- في حق حيطا كن الأو نسحا بل اتريده» 
0 يطالب بأوامة الديل على ذلك [ واكتفى 20 بما ادعاء - 
من التأثير فمما يما زعم بتحكمه | ؛ أنه من جنسه - لا تتسسع مسلك التمليل9) 
والالحاق » 0-0 ابعاد الشجمةر بالتألئف بين المتاعدات ٠‏ فقول القائل 
ضريا للمثل : ظهر تأثير الحلول في ابطال الكتابة على أصل الشافمي » فليكن 
مؤثر | في ابطال السسّدم » من غير اقامة دلبل على أنه من جنسه ٠‏ ويقول9؟) 
ايها : كيو اين البق أق'”) قبل القبض في ابطال بسع العلموم باللموم ؟ 
فليظهر في الششاب وسائر الأموال ٠‏ وكذلك7) في حكم تحريم الفتضلل 
والسّساء ٠‏ وكذلك يقول “الت مفى قن المت 4 الأ وى كنا ان 
رسول الله عليه وسل 7" ٠‏ * فتقضى الصلاة والصوم كذلك ٠‏ الى غير ذلك : 


)00( لم ترد الزيادة : في ل ,2 زاء 

ره في ع : «١‏ اكتفاء » . 

(5) صحف في دء ل, ز _., بلفل بلفظ : «٠‏ التلفيق » 

(5) في دء ز : «١‏ ويقال » 

ل له 

, في د : « فكذلك‎ )١ 

0 في حديث الخنعمية ‏ الوارد فيما سبق وه - )) : وقد ذهب 
أبو حنيفة ومالك : الى أن الحج يسقط بالموت : ولا إيازم الورثة أن يحجوا 
عن المست الا أن يرصى ٠‏ وقال الشافعي 0 : انه لا يسقط. بالموت ,2 
ويلزم الورئة الحي عنه من صلب ماله ؛ سواء أوصى أو لم يوص * واتفقوا 
جميعا على أن النيابة في الحج تصع : في <ق الميت ت »2 وفي حق العاجز ٠»‏ 
راجع : الأم 48/١(‏ وا )٠١‏ والمهيذب )١199/١(‏ والبداية 1م 
والاشراف )١ 5/١(‏ والافصاح )١١(‏ والبداية ٠ )575/١(‏ 


- 1١١9 


م 
. 


من أهمور بعدة لابد من ارتكابها في نصرة('! هذا المسلك » ولا وجه لها ٠‏ 


فالجواب7'؟: أن اقامة انبرهان على تجانس الحكمين لسن في المقدور ؛ 
لأن الممجانسة اتثت90) بالاشتراك في جميع الصسفات » واتتفاء الصفات 
الفارقة ٠‏ وذلك غير متصور ؛ فانه اذا(؟؟ ظهر الاشتراك في صفات » تبقى 
[ صفات فارقة ظاهرة » ومحتمل ]2*0 صفات فارقة خفية : ينسب مدعى 
انتفائها الى التحكم بما لا يعرف ٠‏ 


وني هذا السؤال ‏ أيضا ‏ حسم باب القباس > كما في التخصيص 
بالمحل والشسخص والزمان والمكان في الأمثلة التى مسرباها ٠‏ ولك 00) 
لو و اله التحكم ببدعوى الحنسية : للزم مله نوع 2 من 
التحراف”"2 والاساع'" + فائما الحكم الفصل > والفيصل”"2 العدل ؟ 
ابانة التساوى في المئاسية » وبه تنقطع المطالة ٠‏ 


وبانه أن نقول : قدم الفرع الأخ من الأنٍ والأم على الأخ من 
ان © في الميراتث + ولسن هو على مذ اق التحكمات الحامدة » التى 


٠ » صحف في داء بلفظ : « نظرة‎ )١( 
* الفاء » من ز‎ ٠ سقطت‎ )0( 
٠ ثبتت » ولعله تصحيف‎ ١: في داء لع ز‎ )5( 
٠» ٠» في ل 2 زءد: دان‎ )5( 
٠ سقطت الزيادة من د‎ )( 
٠ » ولآن‎ «١ : صحف في داء بلفظ‎ )0( 
٠ التحرق » وهو تصحيف‎ «١ : في ده » ز‎ )0 
٠ » والامتناع‎ ٠ : صحف في زاء بلفظ‎ )0( 
٠ ٠» صحف في دء بلفظ : « والفصل‎ )9( 
٠ الام » وهو خطأ وتصحيف‎ ١ : في د‎ ٠١ 


17٠‏ سس 


لا تلائم مسالك العقول70١2‏ في رعاية العدل والتّصفة والنظر للجوانب ؟ بل 
عي أن" عدي لالحتطاسة بيده اللتية الخشصسوصة من القراية + فهو 
سبب الترجيح والتقديم ٠‏ وهو معنى يناسب التقديم » ويتقاضاه وستدعبه ٠‏ 
ومناسبته للتقديم في ولاية الكاح » كهى في الميراث ٠‏ فأن التقدم والتقديم 
والسسب المقدام لا يختلف يما فيه التقديم' اننا الاخصاص ت(اسمب 
التقديم مطلتا في كل ما يتصور فه التشاوى7" والتفضل ٠‏ 


وهذا القدر من التقدرير 5-7 على الظن الاجتماع » وتنقطع به 
المطالبة » وعلى الخصم بعده أن ينبنّه على وجه الفرق »> كقوله : ان قرابة 
ا يي 6[ ايفان 
0" 

شقول القانس : لا مد خل لقرابة الأم في ف العصوبة ه ؛ وهذا ثر جح 
افو لدت" طري لسر كول ادر #العرس وانحد 
عار بحن الالو دي ده 

فقول القائس : انها ب مع كونها مؤثرة في الفرض ”00 
التائيي في اصل البو قري اميرك ل الزصع طهر ةن 


* في ل : « المعقول » ولعله تحريف‎ )١( 

(؟) صحف في دء بلفظ : « عن » ٠‏ 

(9) ورد في هاء ل لبعد ذلك زيادة : « وإلتساوق » 2 وهي 
من الناسخ * 

(5) في دء لء ز: « فتأثيره ٠٠6‏ تأثيره ٠6-6‏ له 06مهه 

(ه) لم ترد الزيادة : في د, ل 2 ز ٠»‏ 

(0ى في ه : ١ه‏ ساقط ,» * 


- ١5١ 


الميراث ات 


كذلك يتجاذبان اهداب النظر » وتجرى مراتب الكلام على مسانك” 
معقولة المرام » متسّسقة النظام + فأما اللجمود على المطالية""2 بعد ابداء المشاركة 
في الناسبة [ ف ] لا وجه له ٠‏ 


وكذلك الحنفي [ اذا قال ]0 في الب الصغيرة : انها صغيرة فبولى 
عليها [ 7١‏ - ب ] كاليكر ؟ وطولب”*' باثبات الوصاف - فيقول : ظهر 
تأبى الصدر في :ولاية الال 4 وولاية” البضع من جنس ولاية امال" ٠,‏ 

فاذا قبل : لم فلت : انه من جنس ولاية المال*2 ؟ > كفاه أن يقول : 
هو منجنسه في مناسبة الصفر اياه ؛ لأن التصرف في البضع كالتصصرف في 
امال » لارتياط”'2 قوام مصلحة المعيشة [ به] 7" ؛ والصغر” نوع عجز 
يستدعى تصاب قوام مشفق يتولى ما يتعلق بالمصلحة ٠‏ ففي هذه المئاسية 
تستوى الولايتان » وليس ربط ولاية المال ,الصغر خارجا عن المعقول > بل 
هو معقول9) ع وسسيه ما ذكرناه 0 


فعلى الشافعي 0) - بعد ذلك النزول عن المطالية » والتنبه على وجه 


. , فيها‎ ٠٠٠ في ه : « في العصوبة‎ )١( 

() في ز ‏ بعد ذلك زيادة : « بالتاثير » ٠‏ 

5 في ه : ١‏ يقول ع ٠.‏ 

(5) في لء ز:ه فطولب ٠»‏ 

(5) في د2 لغ ز: «من حجنسه ٠,‏ 

(0) في ىه : « في ارتباط , ٠‏ 

0) لم ترد الزيادة في زاء 

)0 في د.ز:«العقول » . 

(9) في ه: « الث.فعوى ٠.‏ رهو خطأ لأن النسبة الى الشسافعي شافعي ٠‏ 


فل 3 


الفرق بين الولايتين » اما من جهة الابماء في اضافة هذه الولاية الى المكارة 
والنسّابة في الأحاديث الواردة ؛ [ أو 010 [ إلى ]20 الاجماع على" تأئير 
الرضاء في ولاية البضع بالكارة » دون ولاية المال ٠‏ يعنى [ به 406 
الاكتفاء بالصمت ؟ أو الى المناسبة في افادة الشابة نوع ممارسة نوجب قطم 
الاجبار عنها ٠‏ الىغير ذلك : من طرق الكلام في انلك المسألة * 


وكذلك : اذا قال !١‏ ره الصحة والمرض : ان اقراره 


في المر ض .يفوت حق الغرماء » سطل ف في حقهم كالهية ؟ فطولى*) 
ا أن الهبة امتنمت لحتهسم [ فينبغى أن 
ٌ لكاى, 


فأذا سلم له ذلك وقل*"" له : لم قلت : ان الهية اذا امتنعت لحقهم» شغى 

م ويل يعقوم »ينيقي 

أن يُمنع الاقراد ؟ كان لخاد بعد استواء الهية بارا ل الاي + 
لأن المتصود عصمة حقوتهم ؛ والاقرار' كالهية في التفويت ٠‏ 


فعلى الشافعي أن ينبه على وجه الفرق »> بأن يقول مثلا : د 40) 
الغريم أنّر في منع المريض من”*) الهبة المستغنى عنها ؛ فلم يؤثر في المنع من 
الاقرار المفتقر الله ديئا وشرعا وعرفا ؟ 

٠ءاد لم ترد الزيادة في‎ )١( 

(9) لم ترد الزيادة في هاء 

() في د ز:«في.٠‏ 

(5) لم ترد الزيادة : في داء 

(ه) في هاء ز : ه ولو طولب ٠‏ وهي صحيحة أيضا ٠‏ 

(1) سقطت الزيادة : من د , ل2 زا ٠‏ 

(0) سقطت «١‏ الواو » من داء 

(6) في ز:ه لحق ٠٠٠‏ أثر » بالتحريك ٠‏ 


٠».نعد في هب ل:‎ 9١ 


]ا لس 


فقول الحنفي : اذا ظهر أن المانع حقوق” الغرماء » استوى''؟ في 
المنوع به المحتاج اله والمستغنى عنه ؟ كما في الرهن والتركة : اذا تعلق 
بها الد ين + 

فقول الشافمي : حق الغريم ليس كهية('2 الحقوق © فانه لا يمنعه 
من صرفه الى أوطاره وأغراضه » وأنمان الجوارى واستبلادهن » ومهور 
النساء مع الاستغناء عنهن ؛ لأن ذلك في مظنة الحاجة » وكذلك الاقرار 
ماتحق""؟ بها » وينقطع عن الهبة ٠‏ 

فهذا تدراج النظر » وترنب إالفكر ٠‏ فأما المطالبة » فمنقطعة بان 
الاستواء في اللاسبة ٠‏ كما سبق ٠‏ 

وأمال؟' ما أوردناه ‏ من الامثلة في تقرير هذا الخال قسبيل د 
ان يقال : 

أما قول القائل : الحلول0*؟ أنثّر في افساد الكتابة » فلؤثر في اقساد 
السلم ‏ فهو باطل لأن هذا القدر ينتقفض ,اللبع وسائر العقود الني 
لا يشترط فبها الأجل ٠‏ واذا تلسّد20 بما هو احتراز : توجهت 
المطالبة2؟2 بابداء الاستواء في الناسبة ٠‏ 1 


فان أبدى ا كل واحد عقد ارفاق تشرع في حق عاجز بالرق 


* في ه : هواستويا » 2 وهو تحريف‎ )١( 

60) في دء زاء ل : « كهذم » , وهو تصحيف * 

5 صحف في داء بلفل : « ملتحقا » 

20 لفظ د ,2 ز : «١‏ فأمأ 4ه 

(ه) في ل د :م للحلول أثر » بالتحريك ٠‏ وصحف في ز بلفظ : 
هد للحلول » ٠‏ 

(5) في ز:ه قبل : وهو تصحيف ٠‏ 

27 ورد في ز ‏ بعد ذلك زيادة : « عليه » ٠‏ 


- ١55 ب‎ 


والافلاس ؛ والرفق”' ينتفى ,الحلول ‏ كان هذا على ش كل القيأس » 
وانقطعت”' عنه المطالبة » ولزم أن يعترض عليه اما بالتقض بالقرض » أو 
بالفرق بان السّلم والكتابة » أو بأنه لا قائل بهذا المذهب  8[‏ 1 ] وهو : 
النسوية بين العقدين في الصحة والدطلان ؛ فان كل واحد من الفريقين فرق 
ببنهما » الا أن يصدر من مذهب ذي مذهب »> فعترض عله 3 بطريقة © 
لا بالمطالبة ٠‏ 


وأما فول القائل : التفرق قبل القبض أبطل ببع الطعام بالطعام » 
فطل غيره [ فهو 2*1 تحككم » ولا يمكنه ابداء الاشتراك في الماسبة ٠‏ 


57 حشفه لا ببقول باشتراط التقابض الا ف النقود > ويعلل ذلك 
[ بالتحرز ]2”7 عن بمع الكالىء بالكالى»2"7 > ولا بطترد ذلك في سسائر 
الأعان ٠‏ 


والشائعي يعلل تحريم المطعوم ,سبب الطعم ومناسيته لتقيد طريق 
تحصيله بمزيد شرط وتضمق ؟ فالمطالية متوجهة على هذه العلة ٠‏ 


وأما قول القائل : ان الصوم دين” كالحج > فقضى عن المت - فهو 
على شكل القناس + وكيف لاء وقد علّل رسول الله صلى الله عليه وسلم - 

صحف في ز بلفظ : « والرق » » 

(5) في د :؛ «١‏ وانقضت + * 

) لم ترد الزيادة : في صا ٠‏ 

(*) زيادة جيدة ,2 لم ترد في الأصول ٠‏ 

(0) سقطت الزيادة من ز ٠‏ 

(9) أي : بيع الدين بالدين ؛ المذهى عنه في حديث رواه ابن عمر رضى 
الله عنهما . فانظر : الموطأ 00/5 والمستدرك (5//ا0) وسيتن الدإرقطء 1 
(519) والسئن إلكبرى (540/0) والمنتقى (:/59257) ونصسب الرايسة 
(59/5 والمشكاة (919/92) ونيل الأوطار (8/؟5؟1١) ٠‏ 


- 1١56© 


بكونه دينا » 2 قوله : م ا لو كان عل بيك دين [ فقضيتيه » 1١]‏ 
ولكنه منقوض بالصلاة 

فان خالك مخالئف ا جميعا : : منم من همذا القناس بالفرق 
لا بالطالية ؛ وقبل : كوه" دنا أتر ف عوبر الننابة للوارث قيما يقبل 
الننابة شر عا في الحاة » وهو : الى _ يشر فما لايقل الشابة أعلا ؟ 

5 لحج » 1 5 كاد عا الع 

فيكون هذا تنبيها على وجه الفرق > ويين أن المطالية تنقطع بابداء الاستواء 
في المناسية 


خبال وتئلبيه : 


فان قال قائل : ابداء الاستواء في الناسبة انما يمكن”*) فيما عقل المعنى 
في كونه مؤثرا [ في حكم ]2*0 وقد ينصب الشارع سسا مؤثرا في 


حكم : 
لا0'' .يعقل معناء » ولا ندرى : لم أثيز فيه ؟ 


وهذا كقوله عليه السلام : « من مس ذكره فلتوضا » » جعمل 
يلوقي 1 يي معناه ؟ ومع هذا يقاس عليه سه 


)١(‏ لم ترد الزيادة في داء زاء 

(5) حرف في دء بلفظ « فيها » ٠‏ 

9) في ز:ه لكونه ٠٠‏ أثرء بالتحريك ٠‏ 
(5) في د ز:«يكون , ٠‏ 

(5) لم ترد الزيادة : في ل » د 2 ز * 
(5) فيز: دفلا » 

) في ز : ١ه‏ اللمس » وهو تصحيف * 
() فيه : دفلاء ٠‏ 


- شن 3 


ذكر النين موقن يبخرج ع1" صيونه9 ١‏ ينه ذكر نفسه بعد الايائة90 ٠‏ 


وكذلك فال تعالى : « أو الاسم النشاء ع0ككاع فجعل اللمس سسا 
للوضوء ولا ندرى مناسبته [ له ]'*' > ثم أ لحق به الرجل اذا لامسته لت 
المرآة 3 والمرأة اذا لاميت( ال ٠‏ 


وكذلك : انعقد الاجماع ء لوآن خروج الخارج من السسلين .يوجب 
الوضوء » ولا مناسبة له » وآألحق الخارج من غير السبيلين ‏ ببه ]20 . 
اما بو مكيية الس التميد والحجامة وغيرهما'' ٠‏ وأما الشافمي : 


- 
ن لاسن ثيل 


[ فألحق “اذا اشيية اليد ا “لان انط قله نحت 
و 1 01011 

٠.) فيا ها: دمن‎ )١( 

زقة حرف في ل , بلفظ : « عموم م ٠‏ 

(؟) ذهب الشافعية : الى أن لامر لحجى بنسن للد بحر مانا 
الخرج العتاد ‏ وانفتحت اثفبة تتحت المحدة ٠‏ ووافقهم الالكية في هذا . كرا 


أنهم اشترطوا في نقض اللمس أن يكون بشهوة 5 * وذهب الحنفية 0 
خروج الدم والقيح والقىء ناقض » والى أن المس واللمس غير ناث 
فراجع : المهذب )59/١(‏ والهداية (١/ه)‏ والافصاح (؟١)‏ ا 
)19/١‏ والبداية ٠ 55/١‏ 

(5:) سورة النسساء (59) والمافيدة ٠ )١(‏ وانظر : أمسكام القرآن 
للشافعي (١1/ة3ة) ٠‏ وآداب الشافعي (00) ٠.‏ 

)2 لم ترد الزيادة : في ه ٠‏ 

( 089 فيه : « ١‏ مسته ** لمست »م ٠‏ 

007/1 لم ترد الزيادة في د؛ ل » ى 

)0( في دء ل «١:‏ وغيره » ٠‏ 

(5) سمقطت إنزيادة من د * 

٠ ٠ في ل :دا لمسلك‎ )٠٠١( 
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المعدة ٠‏ إلى أمثال له يجرى قهها شكل القاس الؤئر > ولا يمكن ابداء 
الناسة حتى يظهر يه الامتواء في المناسة ٠‏ 

وصورة. القباس 2 هذه المسائثل أن ببشول : 0 الذكر 6 سنتقض 
وطوي” 2 كما إذا فس دكن لفية ه 
قوله عليه إلسلام ه من مس ذكره فلتوضاً » ٠‏ 

فاآن قل له : ظهر جأء دكرياق الوضوة لأسن اذك قز 

ل ف ظهر تائير مس د ثره في الوضوء لا مس ذثر عير 
فكيف ينفصل عن المطالبة بابداء الاستواء في الناسبة » ولا مناسبة أصلا ؟ ٠‏ 

وكذلك يقس الملموس على اللامس » ولمس المراة الرجل على 
مس الرجل المرآة ؟ ويظهر التاثير بالنص » ويعجز عن ابداء الاستواء 
في الناسية * 

وكذلك : في خروج الخارج من السسلين ٠‏ 

وكذلك : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « من أعتق شركا له 
فيا" عبد قوم عليه الباقي » فجْمل عدق الفتسرك!" سيبا لمق الباقي 
وغرمه » ولا مناسبة له » ام تتنقاس علمه الأمة' ٠‏ 

الى غير ذلك : مننظائر”؟2 لها كثيرة » ترج جماتها الى تصاب 
الشارع [ ”7 ب ] > اسسابا مؤئرة في !حكام لا يعقل معنى كونها مؤئرة 


٠ » طهره‎ «١ : في هاء ل‎ )١( 
٠» فيه : دمن‎ )0 
فياه : م النصف » وهو صحيح , وفي ز : « الشريك » وهو‎ )9( 


تصسصمهفب 


(5) في دء « نظائرها » ٠‏ 
١58 -‏ هه 


5 ائنات30) تلك الأحكام 3 و دحرى فها القياس ٠‏ 


فما سبيل '"' العخروج عن المطالية دون ابداء المناسبة فيها ؟ [ أو ما سل 
ابداء المناسية فىها ؟ > أو ] م( وجه الافتقار الى المناسة في الأمثلة السابقة » 
ان لم نفتقر اليها في هذه الأمئلة 2472 ؟ 

5 (8) . إن يك الأعرة سو (6) برع ا 

والدواب ٠‏ ان هدو الامثلة اختلف الأصوليون في سيمسها 0 

فمنهم من عبر عنها : بأنها في معنى الأصل ٠‏ وهذا عندنا كلام مجمل ٠‏ 
والوجه : تسمتها”"' قاسا » ولكن لبس من قبل الأمثلة السابقة ٠‏ فان 
الفائس - في مثل هذه الأمثلة - لا يجعل السبب المؤثر في حكم [ مؤثرا في 

(4) 5 . 5 « 5 2 5 0 
حكم ] آخر » حتى يطالب بائيات المجانسة بين الحكمين » بالاستواء في 
الناسسة ٠‏ ولكنه بجعل السبب مؤثرا في عين”" الحكم الذي ظهر أسره 
اللمس والمس وخروج الخارج » في ايعجاب الوضوء ؟ وهو يجعلها مؤثرة في 


يجاب الوضوء ٠‏ 


٠, انتاي‎ ١ : في هاءل‎ )١( 
٠06 في هائه سيب‎ )5( 
٠ وماء ولم ترد الزيادة السابقة : فيهما‎ «١ : في دء ل‎ )9( 
٠ المسئلة » » وفيها تصحيف‎ ٠٠٠ في د : « دون أن نفتقر‎ )5( 
هذا هو المتعين , وقد ورد في ه , بلفظ : « والجواب » , وفي‎ (ه١‎ 
٠ + غيرها بلفظ « الجواب‎ 


(5) في د ١:‏ اختلفت > ٠‏ 

(9) في دء صاء ل : « تسميته » ولعله تصحيف ٠‏ 
(8) سقطت الزيادة من ل ٠‏ 

(55 في ل : ٠‏ شير » وهو تصمديف + 

8١‏ لم ترد الزيادة في د ل 2 هاء 
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نعم » لو قال [ قائل 2١7]‏ : هذه الأسساب اذا تقضّت الطهارة » غى 
أن تقض الصوم 90 لكات 9 هذا و زان” الأمثلة السابقة 6 ولقيل 


ا له 
ومقطر إلى أبداء المجانسة بالاسدواء في المئاسة ٠‏ 


00000 أ( 
م تبرق ” أن لقب هذا القياس بتنقيح مناط الحكم 


ومتمانّقه ٠‏ وسنذكر أمثلة هذا الجنس في موضعه” ا 


وقد سمى فريق من الأصوليين هذا الجنس : دلالة الخطاب ٠‏ وسماء 
أحزون لي 0 برجع الى تقح متعلق 
الحكم ومناطه » بالغاء ما اقترن [ به ]27 وفانا غير مقصود باضافة الحكم 
اليه ٠‏ فان قوله : [ من 1" مس ذكره ليتوأ ؟ اافة الوشوء الى مسن 
الذكر لا باعتار أنه ذكراه ؟ ولكن جرى ذ كر الاضافة اليه وفاقا » لأنه 
انالك ليالس اذ تود أن ين" الالبنان دكن و 


وكذلك قوله عليه السلام : « من أعتق شسرأكا له في عد ء [الحديت30), 


٠ لم ترد الزيادة فيه , ل‎ )١( 

(؟) صحف في ز بلفظ : « الوضوء » 
(؟) في د : « كان» وما أثبتتاه أولى « 
(5) في ها :ه ونرى » ٠‏ 

(5) أنظر ما سيأتي ( 59 أ) * 
63 لم ترد الزيادة في د . ل * 

7غ لم ترد الزيادة في د ٠‏ 

)0 لم ترد الزيادة في د ٠‏ 


- ؤ"ث٠ء.‎ 


فاعتاق البعض سبب السّراية [ لاعتاق كل العبد )١(‏ ؛ ولكن جرى ذكر 
العبد وفاقا : لأنه السابق الى المسان في العادة * فهو ببحكم العادة ‏ كناية 

وكا كقوله عليه السلام : ه أيّما دجلر مات أو أفلس” فصاحب” 
المتاع 0 بمتاعه » ٠‏ والرأة ملحقة بالرجل » ولكن جرى ذكر”") 
الرجل وفانًا : لأنه السابق الى اللسان > فهو بحكم العادة ‏ كتاية عن 
الانسان ف هذا المقام ٠‏ 9 

وكذلك لو كال لزوجته : أنت طالق بوم يتقندام زيد" > فقتدم 
لبلا ا عند أكثر الفتهاء0'» > لأن اليوم في هذا المقام ‏ بحكم 
العر كناية عن الوقت » نفانه السابق الى اللسان * 


» لا اعتاق بعض العيد‎ «٠ : هذا هو الصسحيح وعبارة ه , ل‎ )١( 
هذا وقد ذهب الشافعي ومالك وأحمد : الى أنه إذا أعتق شريك شقصا له‎ 
٠ وضمن حصصمة الشريك الآخر ؛ هذا اذا كان موسرا‎ ٠ في مملوك - عتق كله‎ 
وقال أبو حنيفة : يعتق حصته‎ ٠ فان كان معسر! . عتّق نصييئه فقط‎ 
فقط , ولشريكه الخيار بين أن يعتئق نصيبه » أو يستسعى العبد أو يضمن‎ 
شريكه : هذا إذا كان المعتق موسرا ؛ فان كان معسرا ء, فله الخيار بين العتق‎ 
والسعاية فقط - فراجع الأم , 185/9) والهداية (52/5) والمهذب د‎ 
٠ 505 /9( والوجيز (؟/175؟ ) والافصاح (59:؟) والاشراف‎ 


0) في ز:ه« تخصيص ٠6.6‏ 

9) في هاء ل : ١‏ فلان 6 ٠‏ 

(5) قد ذهب الحنفية : الى أن الطلذق يقع , لأن اليوم يذكر في أمثال 
هذه الحالات ويراد به : مطلق [١‏ لوقت ٠‏ وذهب الشافعية : الى أنه لا يقع , 


الا اذا قال : أردت باليوم الوقت ٠‏ راجم : الهداية )١71/1١(‏ والميذةب 
)٠١92/5(‏ والوجيز (35/:9) * 


(5) في ه : « العادة » , وكلاهما صحيح ٠‏ 


!"1 ب 


لك قال رسول الله صلى الله عل +وسلم : ٠‏ لا يول" أحداكم في 

لماه ال 00 ٠‏ يتضمن تحريم صب” البول من الكوز في الماء ؟ لآن 

لوو النع” من تنجبس الماء بالقاء النجاسة فيه ؟ ولكن الانسان بطبعه ممتتع 

من'"/ القاء النجاسات في الماء من غير غرض ؟؛ وانما يتفق منه البول في الماء ؛ 

فجرى تخصصسصه وفانا بحم العادة ٠‏ 

هذه" أمور تعرف من دلالة الخطاب » وسياق الكلام » وقرينة 

الحال ٠‏ فنتجاسر على الالحاق ونشفصّى”2؟ عن المطالبة في هذا الحنس 
من الالحاق » بهذا [ 4؟ ‏ أ ] الفئن” من الكلام ٠‏ 

والحواب الآخر : أن هذا الجنس ‏ أيضا ‏ غير خارج عن فهم نوع 

من المعنى ٠‏ فان !١‏ ورين نوع هتك : اذ هومقدمة الامذااء(20 ؛ فانه له يبحرأك 


لآ » ويبعث الشسهوة » ويذكّر الوقاع ؛ فخرج المذى : فبنتقض 


< آن 0 - 


3ع( 
الوضوء' » لكونه سبب خروج المذى وان لم حراج" ٠‏ 


وكذلك : لمس النساء : سبب الامذاء » فنتقض ن الوضوء وان لم يمذاء 


)0 ورد هذا الحديث ١‏ الصحيح بصيغ شتى ومن طرق متعددة, قفراجح 
مسند الشافعي (/اة) وأحمد 5/ تك نا : ع) وصحيح البخارى 


)١15/١( والترمذى‎ )19/١( ومسلم (١/5؟1١) وسسنئن أبى داود‎ )55/١( 
41//١( و 130) والبيهقى‎ ١١5 و‎ :9/١( وابن ماجة (١/؟!) والنسائي‎ 
٠ و58)‎ 5١/١ د ؛"؟ 98)) ونيل الأوطار‎ 

0) فيه :دعن ٠,‏ 

(5) في د:هدوهر ٠,‏ 

(5) أي : نتخلص ء على ما في المصياح : ( فصى ) ٠‏ 

(5) في هاء ز : ١‏ اللمس » ٠‏ 

(3) في د : ٠١‏ المذى , ٠‏ 

7) لفظ ل : « الطهر » ٠‏ 
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كما كان النوم سبب خروج ١‏ لريح » فكان حدثا وان لم يخرج ٠‏ وكذلك : 
التقاء الخانين سسب اخرو ج اللى »> فجعل جنابة وان لم ,يتحقق ٠‏ 
وخروج الجانة ‏ على الجملة ‏ , بناسب الاث شتغال بالتطهير في محل 
ليجات 6 ووه تمع البلا “واكة حلط السبان! الس :2 وا لمم 
على الأعضاء ا قيده المعاني شفهم من هذه الأساب في 
ا التعدية( © : اما أنفسها » واما بكونها قريئة مُعسلتة 
'' فهم مناط الحكم من جهة'"ا المذكور » ومنهة على الغاء ما لا مدخل 


لذ 1 هذ! انوع من التأثير ٠‏ 


فهذا طريق تقرير ا د 
عل التحقق ب خال 4 في مقابله خال ؛ ؛ وهو : ساق نوع هن الحدال > 
وتمهيد طريق في التضل والاحتال ٠‏ 

للكت قار ن» الآن » 
اذا ظهر تأثير العلة في حكم ء فلم عم 


الحكمى ,؟ان كان محل التعدية حلسا آخر ٠‏ وان 


وهو [ أن ”'؟ قول القائل : 
أن ب 
كان عن الحكم أو مثله » 

فق نهر دس م كززك يز بالدازنا” في الحكم وحود 


امو ئر فه ؟. 
وهذا خال لا طائل وراءه : فان العلة اذا ظهر تأثيرها في حكم » 
فلا تستعمل في اثبات حكم آخر ‏ أعنى : في ائيات نوع آخر من الحكم ‏ 


٠» » صحف في د ء بلفظ : « التعديد‎ )١( 
٠.ءىلع«ه:لءه في‎ ) 
٠ (؟) في هاء ل ء ز : ه جملة : ولعله تصمحيف‎ 
لم ترد الزيادة في د؛ ز*‎ )5( 
* في د : ه ينب » على الجزم‎ )5( 
1# 


ل مستعمل لتعدية ذلك الحكم بيئه الى محل آخر » على لسان الفقهاء ه 
وهو على التحقيق ‏ ائيات مثل ذلك الحكم في محل آخر ٠‏ 

وهو كالأمثلة التي ضربناها في !اللمس والمس وخروج الخارج ؛ فاه 
جعل علة لانتقاض الوضوه : فلا يمُستعمل الا في اتتقاض الوضوء ؛ ولكن 
في محل آخر غير محل النص : كمس ذكر النيي » ولس 00 : 
وخروج الدم من غير احرج امعتاد * وجميع” الأنسة تجرى على هذا 
المثال”'؟ : فان القاس لتعدية 2ك كم التصوص بالعلة المتمدية » وتعميسه 
لسموم | لعلة ٠‏ ولو ات بالل ا" آخر من الحكم “ل يكوفنةا 
تعدية الملصوص ؛ بل كان ابتداء لحكم على0 سسبيل الاستثئاف ٠‏ 
فلتقد”؛2 هذا في كل قباس ٠‏ 

أما المثال الذي ضربناه في تقديم الأخ من الأب والأم في الميرات > 
وقئاس التقديم في ولاية النكاح عليه فهو من هذا القسل : لأن الاختصاص 
بهذه المزيّة علة' التقديم في الارثء فسَمسم'”' التقديم ؛ وهو قضية معقولة» 
وسمد اتدل دوهن : ولاية النكاح ٠‏ وتكون نسبة ولاية التزويج 
الى الارث > كيد الزيس ال التمر في الربا ؟ فان الطعم" والكيل حرام 
الفضل في التمر 6 فسنت الكر» يم الفضل في الزببب : للاشتراك في العلة ٠‏ 

وكذا : الصفر علة ولاية اال وولاية الع في حق الابن » 
فسجعل علة” ولاية البضع في حق إلثيب [ الصغيرة 23 » لأنه عقل كونه 


5-59 


ف فيد ز:دفيعم ٠»‏ 


(38) سقطت الزيادة من ل » د2 ز ٠‏ 


- 184 سس 


ا 0 ف : ا 0 

فالحكم الثابت في محل الاجماع 0 
ويعمّم بالقناس ٠‏ وكذلك نطرد هذا الجنس في جمع الأمثلة الي 
ذكرناها ٠‏ 

واذا نبهنا على الطريق : لم خف وجه التقررير””؟ في جميع الأمثلة ؟ 
وما خرج من هذا الجنس'' فليس من القاس في شىء ٠‏ 

فان قبل : ألبس جعل الفسرع القتل علة الحرمان في الميراث » 
فجمل [ بالقناس علة !"2 بطلان الوصية » وهو حكم آخر ٠‏ وقد قال 
تعالى : ٠‏ فان كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفاً أو لا يستطيع أن 


يمل هو فليملل ولنّه بالعدل ,420 > جعّل الضعف والسفه علة 
قضاء الدين » فجمل علة” الاجبار في سائر التصرنات : من الع والاجارة » 
وغيرهما؟ 


فنا : هذا"؟! داخل في | الحد الذي ذكرناه * وائما المفهوم أن الضمف 


٠ سقطت الزيادة من د‎ )١( 

(؟) صحف في داء بلففك : « الحكمة , ٠‏ 

9) لم ترد الزيادة : في د, ل 0 زء 

(5) في د : « لعينه » ٠‏ 

(0) صحف. في د » ز بلفظه : « التقدير » * 

,3( فيدء ل ز:ه الحد » وكلاهما صحيح * 
(7١‏ في د : « القياس عليه علة » وهي خطأ ٠‏ 
(8) سورة البقرة (585) ٠‏ 

(5) فيد ال ز:هدهوى,». 
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بالصغر والسقه سسب مالي ل ار 
من قضاء الدين ؛ فسائر ما نمس حاجته اليه يْنزل من محل النص منزلة 
سائر المكسلات والمطعومات من المنصوص في الربا ٠‏ والثابت7" بالنص في 
قضاء الدين 1لا ]1 يهل اسفن ل مكل الفاجة تعد ارت النابة 
الى كل ما 9 الله الحاجة ٠‏ 


واما الإضدية # فين يسُغى الالحاق : يتكلتف”* التلفيق بسنا 
الطريق, # يونت أن استحنان الال 3 هزه بل 0 الت نوع' 
بخافة:؟ ثازة يتناد بالقرابة » وأخرى بالزوجه > وطورا بالوصمة ؛ فالكل 
باب واحد ؛ فيرجع'' الافتراق الى العدد كما في الربوبات » أو يقول : 
المفهوم من النص معارضته بنقيض قصده فما تعدتى باستعجاله ؛ وفي هذا 
تشترك الوصة والارئن(4) ويرجع التميز الى العدد » وهذا شرط كل 
قاس ٠‏ وما خرج عن هذا القاس » » فلس من القاس في ثىء ٠‏ 

سقى خال السائل : أنه اذا يك كونه مؤثرا » فكف80) بتصسور 
اتزاع في المسألة بعد الاجماع على وجود ما هو الؤثر ؟ 


٠ في د : «المولى المعتق » وهو تصحيف‎ )١( 
٠ » في ز: «اذ الثابت‎ )9( 
٠» (؟) سقطت الزيادة من د‎ 
٠ تعدى » وهو صحيح أيضا‎ «١: (4؟) في دءل :2 ز‎ 
» صحف في دء ز بلفظ : م بتكليف‎ )3( 
في هاء ل 2 ز:ه بمطلق » م‎ )0( 
٠ ٠ ورد في ه : بعد ذلك زيادة « في‎ )7 
٠ والقتل » وهو خطأ‎ «٠ : لفظ ى : « والميراث » ولفظ ل , ز‎ )6( 
٠ في دء« وكيفا»‎ )9( 
- 


0 


فلنا : من سام الاجماع على 'كون الوصف مؤئرا » وساّم سلاممه عن 
المعارضة في محل النزاع ‏ لم يلتصور منه النزاع مع ذلك الا ,بجحد أصل 
القاتن ٠‏ وانما نا التزاع احدابرين 27 :اما الانتزابة فى كزن الريى 
مؤئرا بالاجماع والمجاحدة” فبه » أو اعتقاد معارضة في الفرع ٠‏ 

أما مثال الأول : فكمنازعتنا لأبى حنيفة في دعواه : أن المؤثر في ابطال 
هبة المريض حق الفريم ؛ فان من أصحابنا من يعتقد : أنه بطل #صسرفه 
نظرا له في نفسه » وليس من النظر ابطال اقراره ؟ وانما0"؟ تتازعهم : 
أ لا نلم كون هذا الوصف مؤثرا بالاجماع ٠‏ 

فطريقه أن يكشف عما يدعيه : من الاجماع؟ .وهو ابطال ما ندعه : 
من المعنى ؟؛ للتعمن معناه »* فانه حكم لابد من تعليله بما يتضمنه المرض 
الحادث ٠‏ والذي يمكن أن يقدارة علة [ لا يزيد ]220 على المشين ؛ وف 
بطلان أحدهما ابات الآخر ٠‏ فيقول : ابطال تصمسرف العاقل نظر! له » 
لا عهد بهد ء. وابطال' تصرفه لحق النيه [ عهد في النسرع في مواضسع 
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بالاجماع” * ؟ فاحالة الحكم في هذا المقام إلى ما ] عهد في الشرع اعتاره 
في ابطال التصرفات أولى ؛؟ لأنه معنى عرف بالاجماع تاثيره في جنس هذا 
الحكم ٠‏ 


فيرجع مشار' النزاع الى أنا لا نمترف بالاجماع أو'لا” > فلو اعترن 


٠. , الأمرين‎ ١ : في ه‎ )١( 

)0( فيه ء ل : « فانياء ٠»‏ 

(؟) في : ه بان , ٠.‏ 

(4) في ه : دلا يمكن أن يزيد , ٠‏ : 
(5) في ل : « بالاتفاق » وما ببن القوسين ساقط من زاء 
() في ها ل: دمن ٠),‏ 


ا ا ل 


أولا بالأاجماغ لما نازعناء في الاقرار 1 00 ] دلل في الآفر ار 
يعارض عا ذكروه » وهو : قاس الاقرار” ا ضار الع 
لرابطة الحاجة ؟ ويتبين به أن حق الغريم لا يمنعه الا عما يستغنى عنه في 


هذا المقام ٠‏ بخلاف حق الغريم في الرهن والتركة وغيره'"2 ٠‏ 


| وأما الجنس الآخر من المنازعة - بعد تسليم التأثير - فينشأ من تقدبير 

اللعارضة : كما ذكرناء على أحد التقديرين في مسألة غرماء المرض والصحة » 

وكما نعتقده في مسئلة الشيب الصخيرة » ويعتقد أبو حنيفة في مسئلة غرم 
السارق ٠‏ 

نما" مسثلة الصنيرة » فسلم أن الصتّغر علة' الولاية في حق الابن 

وفي حق ولاية الال ؛ نسلم وجود الصغر في [ عين ]!*؟ محل النزاع ؟ 


)2ع( في دء ل ؛ ز «١:‏ قياسه على » ٠‏ 

(؟) هذه المسألة مرتبطة بصحة اقرار المريض وقبوله ٠‏ فالحنفيسة 
والحنابلة يروت : أن حدق الغريم هو المؤثر في ابطال اقرار المريضص بدين ؛ 
فاذا أقر حينئذ : فدين الصحة مقدم عليه مراعاة لحق الدائنين . وعلى هذا , 
أبطلوا هبة المريض : فان فيها احتمال تفويت <ق الغرماء ٠‏ والشافعية وان 
أبطلوا هبته » الا أنهم لم يبطلوها لحق الغريم » ٠‏ بل أبطلوها : نظرا له في 
نفسه ,2 أي : لكونه عاجزا عن الانشاء حالة المرض * أما اقراره : فهو ليس 
بانشاء , بل هو اخبار ٠‏ فيستوى دين الصحة ودين المرض : لاستوالهما' 
فى السيب » وهو : الاقرار الصادر عن عقل ودين ٠‏ والالكية قد وافهقوا 
الشافعية : فى الاقرار للأجنبي , فأما اذا أقر لوارث : فان اقراره يثبت اذا 
كان لا يتهم به » ولا يثبت يتبت اذا كان يتهم به ٠‏ أما رأيهم في الهبة » نو را 
الشسائعية ٠‏ راجم : الوجيز )١1150/١(‏ والمهذب (5/؟51) والهدايبة 
(؟/8؟1١)‏ والافصاح )5١9‏ والاشراف (560/9 - 55 ٠‏ وانظر ما مسيق 
ص ١١7‏ هام ؟: ٠‏ 


م في ز:ءأماء وفي دءل : مدوأماء» ٠‏ 
)05 لم ترد الزيادة : في دء ل »2 ز * 


- ١1م4‎ 


ولكن نقول : عارض الصغر الاب وهي غلة لاسقاط(١'‏ الولاية ,نص 
الشارع. اياها علة م ,قوله : « الشس” احق” لها من وشهاء" , 

ويسالم الخصم و<ود علة الضمان 8 2 السارق ابل ولكن .نشول : 
عارضه وجوب القطم “ ذمن ضرورته اسقاط الذمان بتقدير تقال العصمة 
الى [ اليد ]”'' كما قرروه فى ابلك المسأله0 , 


3 


ولو استعمل مائل هذا الاعتراض على طريق المطالية والممائية30ع 
ؤقال؟" "الست 197 أن ترون" الملل تحت اليد العادرية سبي الشمان 
لمجرده » بل هو مع سقوط القطع هو السبب ؛ والصغر” مع انتفاء الشإبة 
هو الملة ‏ فهذا!*) كلام فاسد يضاعى كلام من يقول : العلة ما ذكرته مم 
ار 2 م 
)00( يلاها ز:ه لقطع.. 


زفة من رواية لمسلم ,» دفي بعض الروايات 1 م الأيم » بدل م الثيب 6 
فراجع مسند أحمد (9/ "1/١‏ د "0') وسكن أبى داود (5/١؟5؟)‏ وابن 
ماجة )290/١(‏ والدار قطني 85١‏ والمشكاة (138//5) ونصب الرلابة 
موحيلة ونيل الأوطار (5/؟١٠)‏ وفيض القدير (6145//9 . 


5) لم ترد الزيادة في د » 


8 هذا عق اللبعين ورك في "قارو بل يكت ولاظ 4 للق تداق بوه 
وهو خط ٠‏ 

(0©) قد ذهب الشافعية والحنابلة : الى أن السارق يقطع ويضسمن 
المسروق , سواء أكان المال موجوداً أم تالفا ٠‏ أما الحنفية » فقد ذهيوا : الى 
أن العين المسروقة ان كانت مستهلكة وقت القطع فلا تضمن ٠‏ والمالكية 
اشترطوا للضمان يسار السارق وقت القطع ٠‏ رابيع المهذب 0١01م‏ 
والهداية (5//ا9) والاشراف (5/ه7/0؟) والبداية (588/5 ٠‏ 

. », في د : « والمضايقة‎ )١١ 

,7ع( في هد 2 ل ز: هلاأسلم». 

)0 فيد2ءز:ه«وهذا,». 


5 ١-5 


السلامة عن المعارضة [ ناذا ذكر وجه السلامة عن المعارضة ]أ') فهو مردود 
عله ؟ والمطالبه متوجهة عله بابداء المعارضة » اذ ليس هذا جاريا مجرى 
أجزاء العلة » بل له منصب الاستقلال ٠‏ 


فان قل : فبماذا!"2 تنقطع المطالية ١‏ ذا قال السائل : سلمت تأثير العلة 
في ذلك المحل » فما دليل تأثيره في محل النزاع ؟ 

فنا : هذه المطالية ساقطة بمجرد تسليم التأثير » وكان كقول القائل 
سلمت أن الكل هو إاؤثر في تحريم [ ربا ]1 الفضل في البر » وسلمت 
وجود الكيل في الحص # ولك ل تلع :اذثات عم شف أن يوسن 
ها هنا ؟ توعذا توف أل حم إن القائو ولو سناع معدل إلى 
اظهار وجه المناسه 0 و3 الوصف مؤثرا في ااحكم في 1 وخر 
فا لان مسي 000 لك دم حصل به ومن 000007 
الشارع نصبّه علة موجبة » وقد عرف" '© ذلك بالاجماع » فصار كما 
لو عرف ذلك بالنص والايماء ٠‏ 


ول جاه سي له عن ابداء الناسة » وان كان يبعد انفكاكه 
عن مناسية ما ٠‏ فقل ما يوجد ‏ من تصرفات الشرع ‏ ها يجرى على 
مذاق التحكم الحامد المحض ؟ ولكن : لو واجد وجب اعتباره في غير 


ما مث القوسين سقط من :د + :+ وقلسد ووه فيه بلفظ : 
« فاذكر » الخ ٠‏ 

) في دء ز:ه بماذا » ٠‏ 

[فقه لم ترد الزيادة : فيه » ل , ز * 

(؟) في ز : ه وليس » ٠‏ 

(ه) لم ترد الزيادة : فيه / ل 2 ز * 

(3) حرف في ل , بلفظ : « ينحرف » ٠‏ 


اء4 1ه 


محل النص » ببحكم الدليل الذي دل على أصل القئاس » وكان23(7 هذا كما 
ال : ليوا بار له حلم فر ازيب به ,مجامم الحلاوج 2 
بعد إن عرف بالشمرع ألونه علة وإن لم تعرف مناسته ووجه اتتشاء(؟) 
الى ردمه من طريق المصالح ٠‏ واذا قال : لا اسءو! ١‏ البر بابر لأنه بض ؟؛ . 
نس عليه الأدز وان لم تعرف مناسبته + ولم نلتفت الى فقول القائل أن 
البباض علة في الم ر لا ثي غبره » والحلاوة” عله في التمر لا في غيره ٠‏ 

د - ذهو طريق الرد على منكرى القياس - : 

ء العقول باتباع الأمسباب > والاء, راض عن الال * ثلا فرق في 
هم ب ]عقل حملة الشريعة - بين أن يقول الشار 3 : اكتلء ا واءا عزاً لأنه 
ذان ؛ وبين أن يقول : اقتلوه لأنه طويل ‏ في أنا نطرد ايجاب" القتل في 
حق جسم الزناة و جميع الطوال > وان انتنت المناسة ؟ لأن الاسية طريق 
بعرف بها كون الوصف منصوباا”" من جهة الدع (؛ العامة الحم 
0 دون النص والاجماع » اذا ظهر بالنص أو الاجماع : 
0 ' عن اظهار المناسية ٠‏ 

نح حاجل هذا اليللة إن إن لوصف انما ,يصير علة : 
ان الشبارع”"' جعله علة ؛ وانما يعرف حمل الثشار ع اياه علة : 0 


عتج سمي ب ا ا ل ا 0 


. في د2)ز:١ وهذا‎ )١( 

(5) في هاء ل : داقتضائه , . 

(؟) صحف في دء بلفظ : « منصورا, ٠‏ 
(5) في ه : ١‏ الشارع , . 


(5) فيد از:١وهرو,.‏ 

(3) في ه : د أغناء , ٠‏ 

) في ذه- بعد ذلك س زيادة : ه عليه السلام » وعي من الناسخ ٠‏ 
(6) فيد ل ز:ه نصبا ٠»‏ 


(5) صحف في داء بلفظ : « بنصيه م ٠‏ 


1411 ده 


أو باشارة اللص ف 00 وايمائه كما سق » أو بالاجماع من الأمة-. 
فالاجماء”"' في التعريف كالنص ٠‏ 

فالتحق هذا المسلك بالمسالك السابقة » ووقع الاستغناء فيه عن المناسبة 
كال العري ار 0 ظ 

المسلك الرابع :ني الاستدلال على كون الوصف علة بالمئاسية!*) ببنه 
وبين الحكم ٠‏ وهذا مما اختلف فيه الأصوليون ٠‏ 

فالذي”*؟ ذكره أبو زيد [ الدبوسي 2١1]‏ : أن المناسبة لا تكفى في . 
اثنات كون الوصف علة » بل لابد من اظهار التأثير : بالنص > أو الاجماع » 
كما سبق ٠‏ 

فاقتصر على المسالك السابقة » ولم يقنع مناعونة + واعتدال عليه : بان 
الاخالة يرجع حاصلها الى الوقوع في النفس » وقبول القلب له » وطمآنينة 
النفس الله » وهذا أمر باطن لا يمكن اثماته على الخصم ؟ فانه اذا قال : غلب 


٠ » وتنبيهه‎ «١: في دءزءل‎ )١( 

0 في هاء ل ٠:‏ والاجماع » ٠‏ 

(5) في دء هاء ز : « النصوص » »2 وهو تحريف * 

(5) لفظ ل : « المناسبة » وهو صحيح أيضا كما لا يخفى ٠‏ وراجع 
في بيان هذا المسلك : المستصفى 5/4/١(‏ 33/59 وروضة الناظر 
31/5 والاحكام (588/5) , وشرح المختصير تم والأسنوي 
(1/5/) وشرح جيم الجوامع (؟583/5) وشرح المسلكم (؟9/؟ا؟ و ٠١‏ 
وتنقيح الفصول (139) ونزهمة المشستاق )/1١5(‏ ونبراس العقول 
١ "55 550‏ : 

(0) في ه : ١‏ والذي » * 

)0 لم ترد الزيادة : في ها ٠‏ 


على ظني هذا » فللخصم أن يقول : لم يغلب على ظنى ٠‏ فتحكيهم'2 القلب 
[ انما يجوز ]'"' "عند فقد الأدلة الظاهرة > وعدر9) تصادم الأدلة وانحسام 
مسالكها » للضرورة الداعية “اهمال فق تقنّة فى حدق اليد وزاك 


20 ححة عل الخصم محال (9) 3 


وهذا الذي ذكره هو مساعد عليهء ولكن ليس المراد بالعنى المخيل 
الناسب ما ظنه ونخيله ؛ ولكن نمنى بالمناسة معنى معقولا ظاهرا في العقل > 
بتر اثياته على الخصم بطريق النظر العقلي : ,حيك77) نسب الخصم 
ل عدن ابيرظا الاظهار بطريقه 2‏ إلى النكر والمناد ٠‏ 

فاذن منشأ الاشكال يان حد المناسبة ؛ والاخالة عارة عنها ٠‏ وقد 
أطلق الفقهاء المؤئر > والمناسي0* , والسخيل » والملائم > والمؤذن 
بالحكم > والشعمر 0 واستيه(” 0 على جماهير العلماء!' 2 والأفاضل 
-«الأدين شاه ال يدر لان ولوس فق بإن هذه الوجوه > واعتاص 
علهم طريق الوقوف على حقائقها » بحدودها وخواصها ٠‏ واتصل بأذيال 

)0( حرف في د بلفظ : ٠‏ فتحكم » ٠‏ 

(5) فيه : ملا يجوز الا . 

إفة في د : « عند » بدون الواو ٠‏ 

(5) في ها :م ولم.. 

(5) الى هنا انتهى كلام الامام أبى زيد ٠‏ وراجع تفصيل كلامه : في 
تقويم الأدلة (3155 ب ه35 ء 

(5) في د:« من حيث , . 

9) ودد في ل بعد هذا زيادة : « هذا, . 

(0) في دءز ١:‏ لطريقه , ٠‏ 

(5) فيه : زيادة : « أيضاء ٠‏ 

. في د : « واشتبه,‎ )٠١( 

. الفقهاء ,م‎ ١ : افيد »ز‎ 01١ 


1١190-‏ د 


هذه الأجناس قاس(" الشبه والطرد » وهي اللقاصة الكبرى > والشمرة 


العظمى ٠‏ فلقد عز على بسط ماع رد ا اللي 
ويلحسن !"2 تمبيزء عن اللُخيل والطرد » واجراءء”؟ ؟ عا لى نهج لا بمتزج 
بأحد الفنين ٠‏ 


5 2 مسا علة) ل.ا سي (4©) هذ 65 
ونحن - [ بعون الله وحسن نوفقه ] - فصل هده الاجناس ©» 


[ ونشفى أيه الغليل ]1'! > ونوجز القول في قياس الشبه 
ونتدفع الآن في بان ما ترشحنا له : من [ أنواع 7" قياس المعنى ٠‏ 
الحاصل من جملة هذه العارات ثلانة [ أنواع ][*؟ ٠‏ المؤثر » 
والمناسب »> والملائم ٠‏ أما المشعر والموٌ ذن والمخل > فهي في حكم العارات 
المكررة ان 
أما الؤثر » فما ذكرناه » وهو : الذي دل اص أو الاجماع على كونه 
ا © ء. فهذا الذي رأينا 
: بالمؤثر » للتميز الجنس [ عن الجنس ١١١‏ » والا فنسمية الناسب 


) صحف فيز بلفظ +« بيان + ٠‏ 
0 في دءاز:«ديعرف ٠)»‏ 

(6) في دء ل : « وأجراه » وهو تحريف * 
(5) لم ترد الزيادة : في د» ز * 

)2 فيدء ل بعد ذلك زيادة : « بين » * 
() لم ترد الزيادة : في د »2 ز * 

7( لم ترد الزيادة : في د * 

غ0 لم ترد الزيادة : في د ٠‏ 

() صحف في زاء بلفظ : ه على » * 

)٠١(‏ سقطت الزيادة من ل 


- ١45 


ملائم بؤئرا > ونسمية المؤثر مناسبا وملائما [ متجهة “كنا يل 
ةلك » فانما جل اس د 
ولك: فلن لاق مي و على جعل الشرع اياه علة ب عند 
بعض العلماء ٠‏ وما عرف جمل0) || لشرع [ اياه ] علة » فقد عرف 
يه + انلاب لد و م لحكم من أثره ويه ٠‏ 

ولكن : للا اتقسمت المعانى لا أقسام > أحمنا أن نفرد كل قم 
- على حسب اصطلاح الققهاء ‏ بعبارة معرآقة ٠‏ وانا الفرض تعريف 
وجه اللمس؛ للمسز والانقسام * ثم اذا عبر فت" : فلتشّخَذ هذه المارات أ أعلاما 
سرثة لها ٠‏ فالبادات هي التي تنيع العاني وتسوتى عليها ؟ ؛ قأما ويه 
المعاني على العبارات 008 ' من دوام ١‏ ' الخبّط » وجوالب الضلال ٠‏ 
لنقول : هذه المراتب تين بضرب27 الأمثلة : 


أما المؤثر > فقد ذكرن2"' مثاله ٠‏ 


وأما الناسب > فمثاله : #حريم الخمر > ثانه يظهر تعليلة يكونة 
فا الوق اعل »لحن ون عليه النيد. ه. ولكن. في الكثان ترط 
للتعدل بهذا المنى ؟ فهو ا 
بالنص الأو ذا الرصف : حيث نّه على اثارنه العداوة والمغضاء » ولكن : 
لل 22222222220 22ت 

)١(‏ فيه : « متجه » وهو صسحيح أيضا ٠‏ وقد سقط ما بين 
القوسين من زا٠‏ 

(5) في ه : « يجعل » وسسقطت الزيادة التالية منها ٠‏ 

9) في د : «١‏ والاه وزيادة الواو من الناسخ ٠‏ 

(؟) في دء ال ز: «فمن,. 

(5) صحف في دء بلفظ : « دعاو , ٠‏ 


8 في د بعد ذلك . زيادة : و م:‎ 03,١ 


و 


0) في ل : « غضعربنا » ٠‏ وراجع ما سبق, ص ١٠١١‏ وما بعدها ٠‏ 


ب 88 هس 


لو لم يكن في القرآن التعرض لهذا » واقتصر على ذكر التحريم على 
تجرده ‏ لكان تعليله بالاسكار وازالة العقل : تعليلا بكلام مناسب * 
ومعنى مناسسته : استدعاء هذا المعنى من وجة المصلحة هذا الحكم 
واقتضاوه له ٠‏ قان العقل ملاك أموار الدين والدنا ٠‏ فِقاؤٌه مقصود » 
وتفويته مفسدة ٠‏ فحرم لا فيه : من الافضاء الى الفسدة ٠‏ 

وهذا كلام جنى” معقول يمكن اثباته على الخصم ٠‏ تأين هذا من 
قول('2 أبى زيد : انه يرجع الى قبول القلب > وطبأنينة النفس ؟ ٠‏ 
ولا نشك في نمز هذا عن وول القائل : انه(" حرم لرائحته الفائحة 
اللضودمة + أو الخمرن" + اذل تاهب الحتنه التحريم .ولا 
تستدعه » ولا تتقاضاه عقلا ٠‏ وهذا يتقاضى التحريم للا ذكرناه ؛ فتميّر 
عن الطرد بالناسية العقلية بين ن امن وبين الحكم ٠‏ 


.- 6م . 1 2 5 2 1 ٠‏ 
آخر ‏ لا بالنص, » ولا بالاجماع ‏ كون الاسكار مؤثر! في التحريم > 
نتن يكون التطل بهار سني 7 عرق تاتره > ولقدن عسيدم 
انباء النص عن التعابل بهذه العلة » حتى يستد”؟ التمثل » وينقطع عن 
لمر » فان المستدل بالمئناسة ,يدعي الامتفناء عن النض وايمائه ودلاله 
ور 0 مه إبداعى عن انشص 
الاجماع على كونه مؤثرا ؛ ويزعم : أن الماسبة كافية في التعريف > على 
ما ستذكر وجه حصول المعرقة بها * 

وكذلك اذا قلنا : إن الجماعة قتلوا(*» بالواحد > كيلا يتخذ الظّلمة” 


٠ » كلام‎ ١ : فيه‎ )0( 

(0) فيه : « إنها حرمت لرائحتها ٠٠٠‏ أو لحمرتها ٠ ٠‏ 
6) لم ترد الزيادة : في د * 

(4) صحف في ل » بلفظ :1ه يسدد » * 

(ه) في ز : م يقتلون » ٠‏ 

- ١5 


الاستعانة ذريعة” الى قتل الأعداء ‏ كان ذلك تعليلا بسخل مناسب فلي )١(‏ 
0 لا دللل على 
: لاهن جهة النص ؟ ولا من جضه الامشباع ٠‏ بخلاف التعلل 
اك انه مع الماسبة الممقولة ‏ ظهر تأثيره في الولاية المالة » 
وولاية الت رد في حق الابن » بالاتفاق ٠‏ 
وكذلك اذا قلنا : حط'*' قضاء الصلوات عن الحائض > لا فه : 
من الحرج والمشقة والكلفة مع تكرر الصلاة مرارا في الوم والللة ؟ 
بسخلاف قضاء الصوم ‏ كان [ هذا ] 0 الكلام مناسبا  55[‏ ب] مخلا > 
متميزا عن تعليله : بأن الصوم فحن افك قا ا لو 
ل ا لم0 اليا ررد حي وو بايد 
في قضمة العقل حال ٠‏ 
فهذا(") بان الناسب ٠‏ وليس يتميز عن الؤئر إبذاته » وانما يتميز 
عن المؤثر ا لد لاك من جهة النص والاجماع دلالك على كونه علة » 
0:13 عريتتة عر بابي :وا ول الجاع عل كونه علة 
وسنا ع0 6 ويد نلسن3 43 8 السك ايحي الزلاية م و يد 


٠ , في هاءل2 ز : ه يظهر‎ )١( 
مس ور الم ا‎ 0 
* » زفرة في ل : « في الصغر‎ 
٠ (؟) فياه : م يحطاء‎ 
لم ترد الزيادة : في د 2 ل2 زه‎ )5( 
٠ في ه : « على » وهو تصحيف‎ )1( 
٠ . في د : « وهذا‎ )0 
٠» », فقد‎ «١ : فى ها ل‎ )6( 
| ٠ لم ترد الزيادة : في هه‎ )9( 
في هال بعد 'ذلك  زيادة : « وقد لا يناسب »ء وهي من‎ )٠١( 


النانسخ 8 


- 1597 


الاختصاص ىُ القرابة ربناسب الترجبح والتقديم » الى غير ذلك مما تقدم : 
من الأمثلة + وقد لا يناسن ؛ كخزروج النطفة الطاهرة » حل سسا للغسل 
ولا الي 3 وكذلك مس الذكر 1 معاد 0 الناسة فبه ٠‏ 


هذا وجه تمسز الناسب عن المؤثر والطرد ٠‏ 


أما تمسيزه عن الملائم » فوجهه : أن المناسب ينقسم الى ما يلاثم 
معاني الشمرع » ويسحانس تصيرفاته(؟) ىُْ ملا حفلة9؟) المحاني ٠‏ والى ما يكون 
غريا : لا يلفى له جنس ٠‏ 
فالذي!*؟ ذهب اله الجماهير : أن الماسب لا يكون علة الا بشرط 
الملائمة [ كما سند كراه ٠‏ وملهم من اكتفى بمجحرد المناسية ولم يشتر ط 
الملامة ]'*2 > فكل مناسب عهد جنسه في تصرفات الشرع : فهو ملالم ؛ 
وما لم .يعهد جنسه : فهو المناسب الغريب الذي لا نظير له(أ؟ في 'تصسرفات 
الشرع 0 
. وهذا [ الآن ]"' مزلة قدم ؛ فقد يشّه على الناظر الفرق بين 
الملائم والمؤثر > فقول : المؤئر هو : الذي عهد في الشسرع معتبر! كما في 


الصغر ؟ والملائم أيضا كذلك ٠‏ فما الفرق بين من شرط الأثير » وبين 
من شرط الملاءمة مع امناسبة ؟ 


فتقول : الفرق بنهما : أن المؤئر هو : الذي ظهر تأثير عبنه في عين 


٠ , ولا يناسيها‎ ١ : فيه‎ )١( 

(؟) في دءلء ز : ٠ه‏ تصرفات الشارع » ٠‏ 

(5) في د : ١‏ ملاحظات » . وفي ه : « ملاحظته , ٠‏ 
+ في دء ز: ١‏ والذي ٠,‏ 

(ه) سقطت الزيادة من دء ل, ص ٠‏ 

(0) فيه : ٠‏ الذي لا يظهر ه وهى صحيحة أيضا ٠‏ 
() لم ترد الزيادة في ها ٠‏ 


- ١مل‎ 


7 00 1 7 5 ع 
الحكم المتازع فية سه بالاجماع أو النص » فى محل النزاع » از غير محل 


التزاع + كقول الحنفي”' ؛ ان الشب لمر تزواج لصغرها ؛ ويبين 
أن عبن الصغر ظهر ا بالاجماع في الولاية في حق الابن » وثي ولاية 
امال ٠‏ فقد ظهر تأثير عين هذا الممنى في عين”') هذا الحكم » في محل 
اخر غير محل النزاع ؛ فمدى ذلك الحكم بعينه » وهو : الولاية » بتلك 
العلة بعينها » وهي : الصغر ‏ الى محل النزاع » وهو : الب الصغيرة ٠‏ 

وأما اللائم » فتعنى به : أنه عهسد جنسه مؤثرا في جنس ذلك 
الحكم > وان لم يعهد عبنه مؤثرا في عين ذلك الحكم - في محل آخر ٠‏ 

مثاله0؟ : أن مقوط ضاء الصلاة إذا علل ,الحرج والكلفة > ييعلم 
أله من جنس معاني الشرع وملائم له » اذ0*» ظهر ‏ على الجملة ‏ 
اسقاط [ الشرع ]0*) جملة من التكاليف بأنواع [ من ]27 الكلفة : كما في 
السفر والمرض وغيره ؟ ولم .يظهر تأتيره عين المعنى في عين الحكم > وانما 
وذان الؤثر من [ مثئل ]"2 هذا الأصل : أن يأمر البي عليه اللام 


٠ )1١51//9( راجع أيضا المستصفى (2017//5) والتقرير والتحبير‎ )١( 
وقد اعتبير المحل هذا مثالا للملائم لا للمؤثر ومثل للمؤثر بقول الرسول‎ 
انظر‎ ٠. عليه السلام : ه من مس ذكره فليتوضا 0 فيقاس عليه ذكر غيره‎ 
٠ جمع الجوامح (؟:/585)‎ 

إفة صحف في دء ل , ها بلفظ : « غير » ٠‏ 

[فقة في ز : « ومثأله و ٠‏ وراجع المستصفى 5/لا5؟) وف المستصفى 
)١2 -51/5(‏ عرف اللائم بأنه ما أثر جنسه في عين الحكم , كاسقاط 
قضاء الصلاة عن الحائض » تعليلا بالحرج والمشقة » فانه ظهر تأثير جنس 
الحرج في اسقاط قضاء الصلاة كتاثير مشقة السثر في اسقاط قضاء الركعتين 
الساقطتين بالقصر ٠‏ 

(؟5) صحف في دء بلفظ : « اذا » ٠‏ 

(5) لم ترد الزيادة : في ز ٠‏ 

(5) لم ترد الزيادة : في د, هم ٠‏ 

0) لم ترد الزيادة : في ه , ل »2 ز ٠‏ 


1١595‏ هس 


مثلا ‏ عائشة'!) رضى الله عنها بقضاء الصوم الفائت في أيام الحيض > 
ورك القضاة في الصلوات!" ٠.‏ كتاين غلهاة؟) سائر النساء ٠‏ أو يحكم 
به في الحرة » ففقاس علها الرقيقة"'؟ ٠‏ فنقدح أن يقال : ظهر تأثير 
الحيض في امقاط الصلاة في حق الحرة © فُِمددى عين هذا الحكم 
لعين””' هذه العلة » الى الرققة ٠‏ 

وكذلك”١'‏ : اذا عللنا انقطاع الولاية عن الشب بالممارسة الحاصلة 
لها » وما تستفيده المرأة : من الاختتار والتمسز والاهتداء الى اللقامد ؟ 
وعدبناه19) الى الشسب الصغيرة ‏ كان هذا مناسا ولكنه غريب ٠‏ اذ يقال : 
لبس هذا من جنس تصرفات الششسرع في اثات الولاية7"" وقطعها » فنقول : 
هو من جنسه ؟ اذ قال عز .وجل : « وابتللوا [  *9‏ 3 ح التامى حتى 
اذا بلمُوا التكاح » فان انسكم متهم رشلد! فادفَعُوا اليهسم 
أموالهم 6<" ٠‏ فجمل ممارسة التم”' ' في المال سببا » فصير ملائما ٠‏ 
وهذه المثاسه 00 الملاءمة 2 نهاية الضعف 6 ولسس من غرضنا عبن" هده 


)١(‏ هي : أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق , المولودة بعد البعفة 
بأربع سنين أو خمس » والمتوفاة : سنة 3ه أو لاد أو مره ه » راجسع 
الاصابة (54/5؟) ٠‏ 


٠ » الصلاة‎ «١ : فيه‎ )( 

(9) في د : « عليه , » 

(5) في ه : ١‏ الأمة 6 . 

(ه) فيه : ل . ز:ه بعين , ٠‏ 
(5 في د : ١‏ فكذلك . ٠‏ 

؟) سقطت «١‏ الواو » من د . ز ٠‏ 
(0) في هاء ل »ء ز : «الولايات » ٠‏ 
(9) سورة النساء (1) * , 

٠» » بالتصرف‎ ١ : فيه‎ )0٠١( 


ب +168 - 


السئلة ؛ وانما اللقصود النمشل لتعرريف الجنس ٠‏ 
وكذلك اذا فلنا : قد السرع بع الأشياء الأبعة7؟ في الربا بثلات77) 
٠. : 5 6‏ ا *إلع 7 3 58 0 0 3 
شرائط » فكان ذلك معللا بالطعم المنبىء عن الحرمة والعزة » فان ما يبعز 
)1 0 امي 50 500 5 3 : 
ويحتره' يضبق طرربق تحصيله >2 وما يستهان به ينسم الأمر قه » 
ويشاهل في أمره ؟ فلا .يضيق طريقه ؛ لأن الشئون به عقلا وشرعا : 
ما لهرت(؟) الحاجة اليه » وعظمت حرمته بسبه7؟) > والتقيد بالشرائط 
سد لبعض المسالك ؛ وسد بعض الطرق الى شيء**© ضسنّه به ٠‏ 
اه 1 0 0000- 4 . 9 
فهدا نوع من الكلام : فيه ضرب ماسبة > ولكنه غريب يز 
0 ني ال ا د 5 “)ان جر ل 
[اخصم] انه ا يلالم تصر قات االشرع » فنقول > [لا] بل فيد الشسرع 
استحلال البضع بشروط : كلعوض والولى والشهادة ؛ و٠مزه‏ عن الأموال ؛ 
فكان ذلك اظهارا لشرف البضع > وتخصصا له بسز:(8) الاعتناء » وكشفا 
فخ لحل 157 وسريةة ا واقارة كل أن المال مبتذل بالاضافة الله > ونه 
مصون مضنون!؟؟ به بالاضافة الى المال7' ٠ 2١‏ فقد التدق بما عهد حنسه 


فى الشرعاء فمان”7 23 يريا اس ايه 


0 الاق « لاريم 
)قل وإكلانة ارح مسح 
[فنة صحف في د2 بلفظ : « ويحريم » 
(5) فيه : « دعت ٠٠‏ بسببها » ٠‏ 
(ة) في ل »2 ز : د الشىء. ٠‏ 

٠ سقطت الزيادة من د‎ )١( 

0) سقطت الزيادة من زا ٠‏ 

(6) في دء ل : «١‏ بمزية الاعتبار » ٠‏ 
(5) صحف في د » بلفظ : م حظره ٠٠٠‏ مظئون .م ٠‏ 
)٠١(‏ صحف في ز » بلفظ : « البيع » ٠‏ 
)١١(‏ في ها ز: « وصار , ٠‏ 


- 6ط - 


وطريق المترض : أن بين أن تقسيد النكاح [ بهذه الشسروط 17) 
لم .يكن بهذ0؟) الطرريق > بل كان احاجة البضم في الصون الى هذه 
الشروط!"" ولا ناي !11 مون الأطعمة الى هذه الشروط > عرض 
بهذا الجنس » ويجاب”"' عنه بطريقه ٠‏ وغرضنا التشل ٠‏ 


وكذلك اذا قنا : القليل الذي لا يسكر - من الأنبذة # محرم قباسا على 
قلل الخمر ؛ وعللنا تحريم فلل الخمر : بأنه داع الى الكثير 0 
الطباع تختلف » والقدر الذي ,كر كل شخص في كل حال لا ينضبط ؟ 
قحسي _الباب بحكم المصلحة ‏ كان هذا كلاما ما مناسيا توه 
السذ والخم > واظهر ملاءمته لتصرفات الشبرع : بتحريم الشسارع 
الخلوة بالأجنة0 والنظر اليها » لأنه داع الى الزنا بر م 
من اتعمب(3) اتروع [ السرم ] عن مقدمات المحظورات ودواعها 4 
فيكون ملائما » ولا يكون مؤثرا التاثير الذي عنناه فما سق ؟؛ اذ( الك 
0 أثير عبن انبعاث داعة الفبرى 016“ “اين رت ٠‏ ولا ظهر 

في مسثلة الربا تأثير عين الطعم وحرمته في اشتراط الممائلة والتقابض 


0 تزه اللتيائة اد عدو لد * 
0) في دءز:« لهناى. 

٠ 2 الشرائط‎ ١ : فيه‎ )9 

(5) صحف في صاء بلفظ : ٠‏ الى » ٠‏ 


(5) في ه : ه فيجاب م ٠»‏ 

(5) فيه : ١‏ فان م٠‏ 

(0) فيه : « ويسترى . ٠‏ 

(6) في دءلء ز :همع الأجنبية » ٠‏ 

(9) في د : « تحريم ء »2 وقد سقطت منها الزيادة التالية ٠‏ 
0٠١‏ صحف في ز بلفظ : م اذا ء» » 

(1ك)في داءال عزن وائل م٠‏ 


ك #ه6أ مه 


والحلول ؛ تي تو سن الخ لووط + 
دان قبل" : هنا سان الخاسيت (القر ين 1؟ ' الذي لا يلائم ؟ 
فلنا : قلة ما بتفق في السائل أمثلته » نان الممساني اذا لهرت 

مناستلها ؟ فلا تنفك” عن التفات !اه لشرع الى اال دل الآمر لكا 

وانذي يظهر لا الآن من أمثلتها أربي : 


ل الأول ٠.‏ ما ذكرتام : 05 من تعليل سقوط الاجبار غن الشب 
اسامة. فل 7 اش ل ا د 
الغ لغريب الدى لا نظير لهاء 


وأما ابتلاء الينيم في التصرف > فليس””)2 من هذا القبل » وانما 
مثاله : وطء الابن زوجته ؟ وذلك لا ,يوجب قطع الاجبار عنه : اذا كان 
صغيرا ٠‏ أو وزانه من الأموال : ما اذا تناول جنسا من الطعام وذاقه 
واستطابه أو استكرهه ٠‏ وكل ذلك ساتئط الأ ر في قطم الاجبار 0 
الولاية ٠‏ وابتلاء؛ ال لتعرف هدابته الى المصاائح > وانفكاكه عن داعة 
السفه والتدير وغناوة الاسراف » والتصاون عن الغبن والخداع ؛ ؟ حتى 
اذا عرف ذلك بامتدانه الي والقتراو د المال اليه بعد [ لالا اب ] 
جريان البلوغ : الذي هو السبب الظاهر في قطع الولاية ٠‏ فوزانه : أن 
تمتحن المرآة بانتقاء زوج من الأزواج لتكاح > راق أحوالها في 
اقتراحات مصالح النكاح وما تقترح علها ؛ فنتقاد [ الى 00 الاجابة إلى 


» في هاء ل : ه قال قائل‎ )١( 
(؟) لم ترد الزيادة في د , ل 2 زاء‎ 


522 5 ها :م الأمور © * 


(5) في دء ه ‏ بعد ذلك زيادة : ه أمثال + وفي ز : ٠‏ أمثلة , . 
(05) فيه : ز: «دليس » ٠‏ 


)ع0 سقطت الزيادة من د ٠‏ وعبارة زء ل : ٠‏ للاجابة » ٠‏ 


ا “اة!ا - 


ها نقتضصه نقتضه المصلحة > ونستعصمى فيما ينافى الغبطة ٠‏ ومثل ذلك لا عهد به 
يوا الزوج بها لس من هذا الجنس بحال ؛ وانما 
0 : 2 0 وذورقه « ولف 00 ود كوب 1١‏ الدابة ٠‏ فيقى 
ا تفق العاني الرية ؟ قن ما يمر ويقوى لا يدم اتنا 

المثال الثانى اا ال 
من المعاني الغريبة الني لا تلائم معاني الشمرع ٠‏ وما ذكرناه ‏ من اظهار 
الملاءمة 6 البضع ‏ ضعيف ؛ لأن الخصم لا يسلم اشتراط الولى ٠‏ 
مه ل مر واتنسيزا 
بر حتاشلا» أواسية» أو ون قاض في الجن دما موك ع 
فوات هو متعراض له > أو يميّره') [ عن فاحشة ] هو بصدد الاشتباه 

ا 0 

والاعتماد في مسئلة الشب الصغيرة » واثنات الشابة عله ب لى الاضافة 
اللفظة » المستفادة من قوله عليه السلام : م 0 


وف مسثلة الربا » واثمات الطعم علة - على م 


٠ » لفظاه : « الشرع‎ )١( 

(؟) عبارة ه : « ومع كونه غريبأ . فهو » ٠‏ 

(9) لفظاه : «١‏ فيه » * 

* » الفوت‎ «١ : لفظ دء ل : ز‎ ):(١ 

(ه) لم ترد الزيادة : في ها ء 

(3) عبارة ز : « تمييزه » » وقد سقطت منها الزيادة التالية ٠‏ 


- 184 


الطعام بالطعام غ230 م على ما قررناه في كتاب « مأخذ الخلا 576 م وكتان 
« تحصين الأخذ +9©) [ وقد هنا علىهذا المسلك الضعيف وطريق تقر بره > 
هده الك 220 , 

المثال إلثالث : تعذل بعض العلمساء »> حرمان القاتل عن الميراث » 
بمعار ضته بنقبض قصده :ف استعجال الحق قبل أوانه ٠‏ 

وهذا ان _ ستعمل ف معر ضص العقاب على عدوايه ع ,يكون فا 
غرييا من المعنى : لا يلفى له نظير ء 
- شل : القتل جناية » والحرمان عقوبة ؟ فكان منوطا به لكونه 
جناية ع وقطع عنه الصبي والمحنون . كان ذلك من قببل التعليل بالمعنى 
الملاثم ؟ فان تأثير الحنزيات ف العقوبات والتغلظات 3 0 من دب 
التسسرع ٠.‏ 
# ا ا سس 

)00 حديث : « لا تبيعوا الطعام بالطعام الا كيلا بكيل » أخرجه 
ابن ماجة (؟/15١)‏ والبيهقي في الستن الكبرى (9/0١؟ ‏ 5917) ورواه 
مسلم بلفظ : الطعام بالطعام مثلا بمثل » 735/1١( ٠‏ 158) وانظر مسد 
أحمد 31/5 ل ليا :ع) والمسكاة (؟/لام) ونصب الراية (807/5) 
ونيل الأوطار (1/5؟13 5 ١15‏ و 55 6؟) والسئن الكبرى (5/ ١85‏ 
و 180) والمنتقى (؟/ 05؟؟ و 99؟) والروض النضير وفظكظة ” 

زفة ذكر هذا الكتاب ابن السبكي 0 وصاحب الشذرات .2 والسسيد 
مرتضى الزبيدي في شرح الاحياء , وصاحمبا مفتاح السعادة وكشيف الظنون ٠‏ 
ولم يعثر عليه في احدى المكتبات ٠‏ 

(؟) قد نقل عن هذا الكتاب ابن السبكي في الطيقات )١55/5(‏ ,2 
وذكرته الكتب التي ترجمت للامام الغزالي ضمن مؤلفاته ٠‏ ولم يعثر عليه 
أ 1 . 

25 في ز : « وان نبهنا على هذا المسلك » وطريق هذا الكتاب م ٠‏ 

(ه) قاد : « وان بستعمل 1 وفيها زيادة ونقص من الناسخ 8 
)0( فيد:دوان ٠).‏ 
(0) في د : « معهودة » وهي مصحفة ٠‏ 


واذا 


ب ©هه١ا ‏ - 


ولو '/ست معئى ال معارضة تقيض القصد للاستسحال » 3 عن تعليل 
3 طشن 3 أمعاننا في تحريم البخل ال<'صل من التعخليل © بمعارضته 
بنقض قصده في استعجاله ب من جنس اللملاثم ؟ اذ يصير معهود النظير في 
القتل » ولكن هذا المنى - في القتل ب غير شود متعم كل اللسر 
والحث ولا الاي ٠‏ وغرضنا ضرب الأمثلة » لا أعان©) 
هذه المساء 


المثال الرابع للمناسب الغريب : تخصيص الوضوء في تراسه : بتقدم 
الوجه على النددين “ وذكر ممسوح ببن مغسولين ؟ حتى قال الشاقعى رحمه 


الله ؛ هذا تنه على أكون ال لثرأنسب على هذا الوجه مقصووا!؟؟ ؛ إذ لو ألم يكن 
07 الي ا ع 00 ممسوح 


رامق » والانحدار الى ا 3 والحتم بالر 6 ٠‏ الى عر 0 
وحوه الترانب ٠‏ 

٠. في دءل :د كان‎ )١( 

(؟) سقطت الزيادة من ه , ل 2) ز ٠‏ 

إفة صحف في دء بلفظ « لأعيان » 3 

(5) قد اتنفق الفقهاء على أن الترتيب والموالاة في الوضوء مشروع ؛ ثم 
اختلفوا ف وحودهما : فقال أبر حديفة : لايجبان ٠‏ وقال مالك : الموالاة 
واجبة » دون الترتيب ٠‏ وقال الشائعي : الترتيب واجب ؛ وله في الموالاة 
قولان : القديم : أنها واجبة 0 والجديد : أنها لبمست بواجبة ٠‏ والمشدهور 
عن أحمد : أنهما واجبان : وعنه في الموالاة رواية : أنها لا تجب ٠‏ فراجع : 
المهذب (١//!ا١ 1 )١8‏ والهداية (١/د)‏ والافصاح (3) والاشراف )١١/١(‏ 
والبداية )٠6 ١5/1١(‏ وراجع في مسئلة الترتيب خاصة : آداب الشائعي 
وهامشه (؟١١1‏ -؟١) ٠‏ 


(5) في د : « جريان » ٠»‏ 
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فسمتع الشافمي” عن هذا الاستدلال » بأن يقال : سبب هذا 
التريب : تقديم الوجه [ 78 - 1 ] لأنه أهم الأعضاء ,تحصل النظافة فه ؛ 
وتأخير الرجل : لأنه أحترى الأعضاء بالبعد من النظافة » للخالطة التراب 
في نقل الأقدام » ومماسة الف الى غير ذلك ؟ فتقى(2 الد والراً 
فكان تقديم اليد أولى : اذ هرا" آلة التاول ويقع مكثوفا غالبا ؛ والرأس 
في الغالب مستور بكلور العمامة ؛ ولذلك خفنت" وظيفته وهو : المسح ٠‏ 

فهذا فن” من الكلام مناسب » إيتسز عن وول القائل 0 اأوجه لأند 
على شكل الاستدارة مثلا ؛ الى غير ذلك : من صنات حلتيّة تنبو عن 
الحكم ٠‏ 

الا أن مثل هذه المعاني ‏ وان كانت مناسية ‏ فغير” مونوق بها > | 
ألم ثبت من ) [ جهة 20 اله لشرع ملاحظة جنسها » ويتنّسع التقدير 2 
أمثالها » ولا يضيق ما وجه 000 3 الترتب على 
عكس المعهود : لأمكن أن يعكس هذا المعنى > ولكان(* : الوضوء 
للصلاة » والصلاة 5 تقع بعده ؛؟ فا كيين 0 الوجه : لأنه 0 
النظافة » للكون العهد به ب عند الاشتفال بالصلاة ب أقرب دا 
بال راع قا بالوجه > نم باليد > ثم2"7 بالرجل : لأمكن أن يقال : سسيه 

() في د : « تبقى » ٠‏ 

(5)في د :دهي 2 ' 

9) لم 'نرد الزيادة : في د 

(؟) في ل :ه الطريق » ٠‏ 

() عرف في ها ء ل بلفظ « ولكن » ٠‏ 


(0) في د:١«وآأخر ٠».‏ 
0) في د2 ز:ه ثم اليد ثم الرجل ٠ ٠‏ 
ب للإة!ا سه 


تريب الخلقة ؟ ولو قدم الد لأمكن أن يقال : سببه تنظيف الآلة أولا 
حتى ينلف بها غيرها ٠‏ 

وأمثال هذه الخالات ينسم طريقها » ولا يوئق بها ٠‏ 

نم: هيصالمة فيهذا المقام لدفع الاستدلال,الآية؛ فان الآية لبس فيها صبغة 

تدل على وجوب الترتب ؟ وانما يستند الستدل ها الى تخصيص البعض 
بالتقديم والتأخير 3 وول : اذا لم يكن له سيب 3 قسسة وجوب التقديم ٠‏ 
فقال : هذا امكان تعرّقت" به » وهذه الامكانات تعارضه ؟ فتطّرق اليه" 
الاحتمال ٠‏ 

فهذا ما يَعن'27 من أمثلة الناسب الغريب » وقد يتطرق نظر الى 
بعض هذه الأمثلة في الحاتها بأجناسها ٠‏ وغرضنا حاصل من تعرريف 
الأجناس > ولا غرض في أعبان الأمثلة ٠‏ 

فتحصّل ان المعاني المناسية تنقسم : الى [ مؤئرة » وهي : الني ظهر 
اعتبار عنها ]20 في عين الحكم المنظور فيه > والى ملائمة ليست مؤثرة » 
وهي : الني ظهر اعثار جسها في جنس ذلك الحكم ‏ والى غريبة : لم 
يظهر [ في الشرع ]2*9 اعتبار عينها » ولا اعبار جنسها > وهي ‏ مع ذلك - 
تايس نوعًا من الناسة : #تمز بها عن الطزه الذي موعن الحكم 
توه" : لا يتقاضاه » ولا يتعلق به ٠‏ فهذا بان انمسز الأجناس7*؟ ٠‏ 

فان قال قائل : ما ذكرنموه بان انقسام المناسب ه بالاضافة الى ما يدل 


() تيد له : «اليها , ٠‏ 

(5) فيه : « يعنى ٠»‏ أي : يقصد * 

29 في د : « مؤثر , وهو الذي ٠٠٠‏ عينه » * 

(5) لم نرد الزيادة : في د» ز ٠‏ 

(0) ورد في د , بعد ذلك . زيادة : « معنى المناسب » وهو عنوان 
زاده الناسخ ٠‏ 


لامها 


على اا هن اد 6 أو مالاءمة » أ فقد التأثير والملاءمة ٠‏ قما حد 
الثاني وخ ادال ماذا يرجع حا 1 وما المعار الذي يعرف به 


كون النى مناسبا : إذا وقع فيه الشلك للناظر > أو التشازء 9؟) للمناظر ؟ 


: المعاني الناسية : ما تشير الى وجوه الصالح وأماراتها ٠‏ دفي 
0 لفل المصلحة 0 أيضا ]20 نوع اجمال00) ؟ واللمصلحة ترج الى 
جلب منفمة أو و دفع مضرة ٠‏ والعيارة الحاوية لها : ان الناسة سبة”؟ ترجع 
الى رعاية اهن مضيو 3 + 


أما القصود > فيتقبم: :الى دينى © وال دابوق + وكل. وإوزا» 
ينقسم : الى تحصيل » وابقاء + وقد يعبر عن التحصيل ,جلب المنفعة * وقد 
يعبر عن الابقاء : بدفع المضرة ٠‏ بعنى : [ أن ]220 ما قصد بقاؤه : فانقطاعه 
مضرة » وابقاؤه دقع للمضرة ٠‏ فرعاية المقاصد عبارة ا 
القواطع » وللتحصيل”"” على سسل الابتداء * وجميع أنواع المناسا 
ثر جع الى رعاية المقاصد ٠‏ وما انفك عن رعاية يه متصصسود » 0 
مناسا ٠‏ وما أشار الى رعابة أمر مقصود » فهو : المناسب ء* 


مسيم م 


٠. , في دءلء ز: هاعتبارها‎ )١( 
٠ لم ترد الزيادة : في دا‎ (0 
٠ , في هاءل : « النزاع‎ )9( 
لم ترد الزيادة في دء زاء‎ 5( 
٠ » في د : «احتمال‎ )9( 

)9 في د : « المناسب » ٠‏ 


(0) في د بعد ذلك .ل زيادة : « من » وهي من الناسخ ٠‏ 
ل الا 
(9) في هاء ل », ز : «١‏ والتحصيل » 

االفه| ب 


ثم الثىء ينبغى أن يكون مقصودا للشارع'؟ > حتى تكون رعايته 
مناسبة!" في أقيسة الشرع ٠‏ فقد علم ‏ على القطع [84؟ ‏ ب ] أن ح فل 
النفس والعقل والبضع والمال » مقصود في الشرع ٠‏ 

فجمل القتل سيا لايجاب القصاص » لمنى معقول مناسب © وهو : 
حفظ النفؤوس والأرواح المقصود9©) بقاؤها في الشسرع > د كونها 
مقصودة على القطم ٠‏ 

وحرام الشرع شرب الخمر : لأنه يزيل العقل ؛ وبقاء الشقل 
مقصود للشسرع » لأنه آلة الفهم وحامل الأمانة » ومحل الخطسابٍ 
والتكليفاء 

والّضع مقصود الحفظ”*؟ » لأن في التزاحم عليه 2٠‏ اختلاط” 
الاتكرينات و3 وتلطخ” الفراش > وانقطاع الصينية عن الأولاد : 
لاستبهام'"' الآباء ؟ وفبه التونتب على الفروج بالتشهى [ والتغلب ]/*) 
وهي مجللبة7' الفساد والتقاتئل ٠‏ 

والأموال مقصودة ,الحنظ على ملاتكها ؛ عرف ذلك بالتم من 
التعدى على حق الغير » وايجاب الضمان » ومعاقبة السارق” ' بالقطمع ٠‏ 


ا ورا وتاي التلششخضشضقضفشا» »2-2-2 000000000 


٠ , في ه, ل '» زه للشرع‎ )١( 

() في دء ل ه : « مئاسيا » ٠‏ 

5) فيه ؛ ل : ١‏ المقصودة » ٠‏ 

(5) لم ترد « الواو » في د ٠‏ 

(0) في هاء ز : م بالحفظ » ٠‏ 

(0 فيدءل,عه:معليها». * 

(1) في د : « عن استبهام » وحمي صحيحة ٠‏ 
(0) لم ترد الزيادة في د ٠‏ 

(9) في لء د : « مخيلة + * 

٠ » السراق‎ ١ : فياه‎ )0٠١( 


عكلا- 


وقد 50 تعالى على مقعدود القتصاص » شوله : :هولكم في 


القصاصٍ حاة” 1 وله عا لي أساد الخمر » يقوله : ٠‏ أن يوم 
يي العداوة” والمضاء” في الخمرٍ والمسسر 0 ميس 20 وهي من المضار 
والمحذورات في أمور الدنيا ؛ ؛ وقد د الدين ٠‏ 

و [ قد 0" ننه عا لى مصالح [ الدين ]7*' في قوله في الصلاة : 


اص واس 


الصلاة تنهى عن الفحشساء والمكر :(5) 0 


2 


النحعاء ع(0) 3 جامع لصالح الدين > وقد شرن به مصلمحة الدنا 


اعاةء 
فجمع الخاسبات77) ترجع الى رعاية المقاصد ٠‏ الا أن المقاصد تنقسم 
مراننها: 
فمنها : ها يقع في محل” الضرورات ؟ ويلتحق بأذيالها ما هو جنمة 
وتكملة*؟ لها ٠‏ 


ومنها : ما يقع في دتبة الحاجات ؟ ويلتحق بأذيالها ما هو كالتتمة 
والتكملة لها ٠‏ 


ومنها : ما يقع في رتية التوسعة والتيسير الذي لا رهق اله ضرورة > 
ومين اللشحانة #ولكن متوقة به رفاهية وسعة وسهولة ؟ 


22: 


. سورة البقرة (9/ا1)‎ )١( 

(؟) سسورة المائدة ٠. )8١(‏ 

(6) لم ترد الزيادة في د ٠‏ 

(5) لم ترد الزيادة في ها ء ل », زاء 
(9) سورة العنكبوت (55) ٠‏ 


051000 


(1) سقطت الزيادة من هم ٠‏ 
9) في د : « المناسب م ١ ٠‏ 
)0( في د : « كالسمة والتكملة » وهي هصحفة عن عبارة : « كالتممة 
والتكملة ». ٠‏ 
-١كاا‏ هس 


50 


لكون"" ذلك ايشا مقصؤها ىعد 1" اقنرية السبحة البتهلة 
الحنيفية ٠‏ ويتعلق بأذيالها ولواحقها ١ا‏ هو في حكم التحسين والتتمة لها ٠‏ 
تتصير الرفاهية مهيأة بتكميلاتها ٠‏ 
وتختلف مراتب الناسات”" في الظهور » باختلاف هذه المراتب : 
فأعلاما ما يقع في مرانب الضرورات ؟ كحفظ النفوس > [ فانته 
مقصود الشارع » وهو 1'؟ من ضرورة الخلق » والعقول مشيرة !! 
وئاضية به لولا ورود الشرائع ؟ وهو الذي لا يجوز انفكاك شرع عنه : 
عند من ,يقول بتحسين العقل وتقب.حه ٠‏ ونحن وان فلنا : ان لله سبحانه 
وتعالى أن يفعل ما يشاء بعاده”*2 » وانه لا بحب عليه [ رعاية ] 
الصلاح ‏ فلا ننكر اشارة العقول الى جهة المصالح واللفاسد > وتحذير ها 
امهالك > وترغببها في جلب المنافم [ والمقاصد ]20 ولا ننكر أن الرسل 
عليهم السلام سوا لمصالح'"' الخلق في الدين والدنيا : رحمة من الله 
على الخلق ا حوبا عله ٠‏ قآل الله تعالى : « وما أرسنك 
الا رحمة” للعالمين دكا الى غير ذلك : من الآيات الدالة ع0 8 
)١(‏ فيدءل2 ز:ه« ويكونغ»٠‏ 
إفه م 
في دء ز : «المناسب » ٠‏ 
)05 في د ؛ ل : « فانها مقصودة الشارع » وهي » ٠‏ 
,0( في د : « لعباده » وهي مصحفة ٠‏ وقد سقطت منها الزيادة 


)00 لم ترد الزيادة في د » ل * 

(/) في دء ل : « بمصالح » ولعلها مصحفة * 
(8) سسورة الانبياء (ا١٠) ٠‏ 
(ك) ثيه : ١‏ عليها » ٠‏ 
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وانما نبهنا على هذا القدر 0 لا نسب الى اعتقاد الاعتزال ء ولا 
اران الي م جار ررمي إلعقلدة ههمحسورة >6 
سخ في افوس اهل السنة تيحلها ٠‏ 


فليعتقد ‏ على هذا التأويل ‏ أن العقول ترشد إلى الزجر عن القتل 


فكل مناسية يرجع حاصلها الى رعاية مقصود ‏ يقع ذلك المقصود 
في رتبة يشير العقل الى حفظها » ولا يستغنى العقلاء عنها فهو" واقع 
في الرتمة''2 القصوى في الظهور ٠‏ 

مثاله : احابن9؟) القصاص بلمثقتل محافظة على قاعدة الزجر 
[ والردع 00 والحانا للمثقل بالجارح ٠‏ 


ومن ثبيله قولنا : الأيدي تقطع باليد الواحدة »> كما تُقتل النفوس 
بالنفس © حسما لذريعة التوصل الى 0 بالتعاون [ السير 
الهين على أخدان الفساد وأقران السوء ]'*' فهذا فن واقع في الرتبة العلا 


)'١«‏ في د از: و نهذاع)ء 
(؟) في دء ل » ز : ١‏ المرتبة ٠6‏ 
(؟) في ز: «ايجاب م6٠‏ 


(5) لم ترد ال لزيادة في د 2 ز ٠‏ وقد ذهب الجمهور : الى ايجاب 
القصاص ن بالمئقل ٠٠‏ 0 0 : لا يجب القصاص الا بالمحدد وما عمل 
عمله في الجراح ٠‏ : الأم إن ٠‏ وأللهذب (188/5) والاشراف 
4/0 00 2 والهداية (151//5) . 


(5) لم ترد الزيادة : في د ٠‏ وقد ذهب مالك والشافعي واحمد : الى 
قطم الأيدي ا :حك ا عجان انها لا لل ا رك تؤخد 
دية اليد من القاطعين بالسواء * فراجع : الأم (19//7) والهداية (5:/5؟1) 
والاشراف (5؟185/5) والافصاح (؟؟؟) والبداية 55/9 ٠‏ 
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لا غار على مناسبتها ؛ فان('2 كان يعترض علها : فمن طريق آخر لا من 
طرريق الناسبة » وغرضنا ضرب [ الثال 27 لبان مراتب الناسات9" ٠‏ 

ومن هذا الفن : تعليلنا تحريم شرب الخمر > بكونه مفسدا للعقل 
الذي هو ملاك أمور الدنا والدين ٠‏ فهذا ‏ أيضا ‏ مما"؟؟ لا يدوز أن 
تنفنك عنه عقول العقلاء » ولا أن بخلو عنه شرع مهد 5008 لرعاية 
مصلحة الخلق في الدين والدنيا ؛ فلم2”0 تشتمل جا ضاي تحليل 
مسكر » وان اشتملت''' على تحليل القدر الذي لا سك 
المشكر 

5 القول في مقص 
هذه الرائة ٠‏ 

وأمثال اللواحق بهذه المراتب والتتمة لها > كولنا : ان الممائلة 
مرعية في امتفاء القصاص ؟ اذ عقل 


ف هن تجسن 


د البضع [ والال ]227 وما يقع على 


أن الزجر وتشفى” الغنظ مقعود 
في" أصل القتل مراعاته('' ٠‏ وتمامله : في رعاية الممائلة في التتكيل 
بالقاتل المتعدى كما فعل > والاحراق اذا أحرق”' '؟ ع والتغريق اذا غرة 


4010 
[ وما بتحرى محراه ] ٠‏ 


٠». في دءالعءز:هوان‎ )0١( 

(؟) سقطت الزيادة من د ٠‏ 

9) ف دء ل »2 ز : « المناسبة » ٠‏ 

(2) فيدء ءال ز:ودماى. 

(ه) في د : « بساطها ٠٠‏ فلن ٠٠‏ مثله » ٠‏ 
(5) فيه : «اشتمل » 

0) لم ترد الزيادة : في داء ه * 

(0) في دءهاءل : «وفي » والزيادة من الناسخ ٠‏ 
(9) في د : « ومراعاته : والزيادة من الناسخ ٠‏ 
)٠١(‏ لفظ د : م حرق » بالتشديد ٠‏ 

)في د :0ه وتحوه 2 » 


كات 


١ : أنه‎ 5 

ومثاله ايضا في اله (1) : تحريم السير لكونه داعنا الى اأكثير » 
ومحركا لعطش الشرب » دباعثا على الترقى الى الحالة المطلوبة للنفوس : 
من ١‏ لسر ب والهسزاة ؟ وتعد بتك (5) ذلك الى القلء ل من ار 
المسكرات99) 0 فاصل(؟) المعنى قه0) جلى » وهئذ!ا _ لاتصاله 25 ووفوعه 
موقع التضبيب(ا؟ والتسمير لذنك الأمر الهم اللقصود ‏ وقع ظاهرا0» 
لا سيل إلى انكان ماسبته ٠‏ [ ورجع حاصل ]2*7 هذه المناسسات الى رعاية 

التامدء 
عا كال ل الرئية الثانية يان 151 لواقم 203 اق حكن الداع 2:01 
تسليط الولى على تزويج [الصغير والترويج من الصغيرة 2377 وئ151) 


تعمسب القواام على الطفل ‏ ليحضاته وصاتته > وانفاق ماله عليه » 


٠ » وردتي ل, ز- بعد ذلك زيادة : « تعليل‎ )١( 

5) فيه : «١‏ وعدينا » . 

(9؟) قد اتفق الفقهاء على أن الخمر ‏ وهي ؛ المتخذة من عصير العنب ‏ 
بحرم قليلها وكثيرها ثم اختلفوا في الأنبذة ؛ فذهب الجمهور : الى ان 
حكمها حكم إلخمر ٠‏ وذهب النخعي والثوري وأبو حنيفة : الى ان المحرم 
منها ما أسكر ٠‏ فراجع : الكشف على البزدوى (855/5) والمهذب (5/ 
)٠١‏ واليداية (81/5 85) والبدائم (5/؟١١  )1١١8‏ والاشراف 
251/0 والافصاح (5/؟) واليداية )405/١(‏ - 

(5) في د : ١‏ واأصل » ٠‏ 

(0) في ه : « منه , ٠‏ 

(1) في د : « التضميم » و ز : ه الت يم » ولعلهما مصحفان ٠‏ 

0) في د : ه ظامر » * 

(8) فيه : ه وترجع ٠»‏ 

(9) القطت الزيادة من م : ل ٠‏ 

٠. . الواقعة‎ «١ : في د‎ )٠١( 

.- , الصغيرة » والتزويج من الصغير‎ ١ : في هاء ز‎ )١١( 

٠ ». فيد:دوان‎ )١١ 

- 58ا ب 


[ وشراء الطعام لدع واستتحار من قوم بمصلحته 0 - وائع يُْ محل 
الضرورة''' ؛ لأن الحاجة الى النفقة والحضانة [ طسعية ]20 جسلة في 
حال الصغر ؟ وني الاعراض عنها [ سعى في هلاك الصبيان كلهم » وه 
3 . 5 9 ام 9 5 5 37 ( 3 
هلاك النفوس وانقطاع الحنس »> فهدا بيقع موقم الضرورة 5 ع وأما(؟) 
نز وريج الصغير 6 والترويج مله قلا رهق أله ضرورة » ولا نمس الله 
حاجة ناجزة : من شهوة ونوفان ؛ ولكن مصلحة المسشة في الس 99) 
تننظم بأمر التكاح » والاتصال بالعشائر م والتكثر بالأمهار ؛ والخاط”") 
الكفء والكريمة المرموقة اذا ظهر/ : فالمصلحة في تقبد. قل أن 
يفوت ولا يتفق الثلف 50) بمثله » فيقع ذلك في محل الحاجة ٠‏ فصارت 
غبطة الصبي ومصلحته المستغنى عنها مقصودا من جهة الشبرع > كضرورته 
التي لا غنية له0١١2‏ عنها ؛ وصار رعاية هذا المقصود مناسا » كرعاية 
5 (كك)يبرنه (1) 8 الول مع 
المقصود الضروري [ وما يحرى محرى الضروري ] ؟ والتحق 
علك الرعنة + 


٠ سقطت الزيادة من د‎ )١( 
: وورد في ل . هم بعد ذلك زيادة‎ ٠ » الحاجة‎ ٠ : في ل » ز‎ 25( 
٠ » التى لا غنية عنه‎ « 
* لم ترد الزيادة : في ده زا‎ )5 
٠ ٠ ورد بدل هذه الزيادة كلها , في د » عبارة « اهلاك الجنس‎ )5( 
٠ وأما,‎ «١ : في د‎ (0) 
٠ » الأمور‎ «١: في دء ز‎ )95( 
٠ » في دء ل : « فالخاطب‎ ) 
٠ يعنى : ظهر أحدمما‎ ٠» كذا بالأضول‎ )8( 
٠ » صحف في د ء. بلفظ : م النظر‎ )5( 
ل ل‎ 
* 6 في د: « مقصود‎ )١١( 
٠ في د : « ومما » وقد سقط ما بين القرسين من ل , ه‎ )١١ 


- 55ا - 


ثم ما يجرى محرى التتمة لهذه الضطة : كمراعاة الكفاءة » والمحافظة 
على مهر الثل ‏ على ما اختلف العلماء في وجوبه') ‏ يلتحق في المناسة 
بالأصل ؟ لأنه كالتكملة والتتمة لرعاية هذه الغبطة2'0 > وان كان الأصل 
الكلي من مقصود الكاح لأ يفوت به ٠ه‏ 

فنحن نستعمل هذا المعنى في هنع الولى من النقصان عن مهر المثل » 
وف منعه من التزويج من غير”© كفما٠‏ 

اوأبو حنيفة وإن صحح إالنكاح من الأب من غير كفء » فلس 
يصححه لانكار هذا المعنى ٠‏ بل يقول : فويض الأمر الى رأي الأب - وهو 
غير متهم : لفقته وأبونه - أولى ؟ فلعله .يتفطن لغيطة خفية ؛ نوازي 
غبطة الكفاءة وتزيد علها ٠‏ 

فأصل المعنى لا سيل إلى جحده > وهو يستعمل7*؟ أصل الممنى في 
لشب الصغيرة» ويقول : تزويجها من مصلحة الممشة» فلا ييُعطّل » وكذلك 
في البتيمة التي ليس لها أب ولا جد > كما في غير اليتشمة » وكما في اللكر ؟ 
ويعلل بالصغر”؟ » ويبدى فيه وجه الماسبة [ه«ا ب ب ] كما ذكرلاه ٠‏ 


)١(‏ قد ذهب مالك والشافعى وأحمد : الى أنه ليس للأولياء اعتراض 
على المرأة اذا رضيت بأقل من صداق مثلها ٠‏ وذهب الحنفية : الى أن 
لهم الاعتراض على ذلك * 

أما اشتراط الكفاءة » فقد ذهب الحنابلة : الى أن فقدها يبطصل 
النكاح » وذهب الحنفية ومالك والشافعي ‏ في الجديد ‏ : الى أنه لا يبطله , 
غير أن الحنفية قالوا : انه يوجب للأولياء <ق الاعتراض ٠‏ فراجع المهذب 
(؟/ 5٠‏ و5ه) ء. والهداية )١155 -- ١55/1(‏ والافصاح )١1/8(‏ والاشراف 
ركد الى ٠‏ 

(؟) في ل : « المقاصد » ٠‏ 

5 في داء ال ز:هلغير ٠»‏ 

(5) في ل : « مستعمل + ٠‏ 

٠ » الصغر‎ «١ : فيد‎ )5( 


- لاكلا- 


وهو بين لا يعترض عليه من حمث القدح في هذه الناسبة ؛ بل يعترض 
من وجه آخر + ويرجع منشأ النزاع الى التردد في محل استعمال هذه 
المعانى » على ما نذا كره بي هذه المسائل ٠‏ 

نم للشرع ‏ في هذا الجنس ‏ نوع تصرف - فلا ينغي أن نغفل 
عله وهو : ادارة الحكم على ادارة المصلحة من غير تتم وجه اللصلحةه ؛ 
فان مصلحة الصبى لحاجته الى قوتام » وحاجته لصغره() وضعف عقله ؟ 
وقد يقوى عقله عند مراهقة البلوغ ؟ ولكن يقطم 3 يت 
الاشكال عن أطراف الأحوال » باناع الصغر الذي هو أمارة المصلحة 
[ غالما ؛ عدار الحكم مرة على عين المصلحة » وأخرى على أمارة 
المصليحة الل ٠‏ وكل” 44 زيك من نظار الشسرع ٠.‏ دي اتباع الأمسارة 
أيضا ‏ نوع مناسبة » وهو : عسر الوقوف على عين الحاجة ؛ كما 
[ أدبيرت الر*أخص ]24 على السفر لا على عين الشقة > وأديرت الولاية 
على القرابة لا على الشفقة 4 ا لايو ك١"‏ علها + وانينا الترش 
ل الل لك سان جماتها .برجم إلى دعاية 
المقاصد 4 وأن لتو قدي في ممل الاجة » وقد قم ف مل 
الضرورة ؟ وقد يعلم كونها مقصودا من جهة | لشرع على 'القطم > وفد 
ببظن ذلك ٠‏ [ وكل ذلك !24 من طرق المناسات ٠‏ 


٠ » لصغيره‎ «١ : حرف في داء بلفظ‎ )١( 
فيد ز:«جهةى,.‎ )( 

(؟) سقطت الزيادة من ز * 

(:) سقطت « الواو » من د ٠‏ 

(5) في دء ل : « أدير الترخص » * 
)١(‏ فياه : ١‏ بتوقف » ٠‏ 

0) في د : «١‏ فايت .م ٠‏ 

(8) سقطت الزيادة من ه ٠‏ 


اا 


المرتبة الثالئة : ما لأ .يرجم الى ضرورة > ولا الى حاجة ؛ ولكن 
يمرم التحسين واد زبان > والتوسعه والتسير ير ؟ للمزايا والمرا 5 لككع 
ورعاية ادن المناهج في العيادات والمعاملات » والحمل ا 
الأخلاق > ومحامن العادات 

| ومثال ذلك : حكم الشرع بسلاب العبد أهلية الشهادة'؟2 > وليس 
الى سلب أهلبته حاجة ولا ضرورة ٠‏ ولو" قبلت شهادته في حال العدالة : 
[ لكان ذلك ] كتول9») قتواه وروايته ؛ ولكن : لما كان الرقق نازل 
القدرة والرتبة » ضعيف" الحال والنزلة ؟ بئات يد الاستبلاء [ عليه 07*) 
والتسخير ؟ وكانت الشهادة ونفوذها عا ى الغيي منصما علاة) ومقاما سنا 
لم يكن ذلك لاثقا بحاله9"؟ ٠‏ 


شفهم «قصود الشرع ‏ في سله الأهلية ‏ عا لى هذا اأوجه ؛ ؟ ففيه نوع 
مناسية اتتميز ز عن قول القائل : انه لا تقل ان نه لا تحب عله الجمعة 
مثلا كالصبي 6 فإن سقوط التكليف بالجمعة لا ايسسى ع ببحال عن سقوط 
اهلة الشهادة ؛ بخلاف ما ذكرناه ٠‏ 


)0 صحف في ها ء ل بلفظ « المزايد » وفي ز بلفظ : « المراقد » ٠‏ 
) في د :١ه‏ شهادة .). 

(0) سقطت الواو واازيادة التالية . من د ٠‏ 
(5) في د : « كما تقبل » ٠‏ 

(ه) لم ترد الزيادة في د 2 ل * 

(0) فيه : ١‏ عاليا » ٠‏ 
) قد اتفق الفقهاء على أن ششهادة العنيد لا تصسح قٍِ الحدود 
والقصاص ٠‏ ثم ذهب جمهورهم : الى أنها لا تصح أيضا فيما عدا ذلك ٠‏ 
وعن أحمد في ذلك روايتان 2 أشهرهما : الصحة ٠‏ فراجع : المهذب 
55/0؟) والمسداية (85/5) والاشراف (590/5) والافصاح (555) 

وأنظر : أحكام القرآن للشافعي ١51١/9‏ ؟5١)‏ وهامشه ٠‏ 


59ل - 


ولو فال قثل7'" » هي" ولاية ؛ فلم يكن من أهلها'"" كانولايات 
- ثيل : ولم لم يكن من أهل الولايات » ولا ينسب لها" ؟ الا أن تكزئل40) 
شغل الخلق بولاية القضاء » وتكفثل شغل الأولاد ,أنواع التفقند”» ‏ 
ل شاعل + : يستدعى فراعًا واهتماما مصرو ونا الله 0 ؟ والعيد مستغرق 
الأوقات بوظائف الخدمةه وهذا المعنى لا يطرد في الشهادة : فانها كالرواية ؛ 
اذ 0 (١‏ حاصلها الى الاخار - عن المعلوم ٠‏ ولو استقام التعلئل بهذا 
انوع : لنحق بالرتبة السابقة » كتعليل سلب الولاية [ بهع2"3 , 
00 فد الشرع صحة النكاح [ بشرط ] الشهادة9؟ ؛ ولو 
ص80 2 على السر تجثل” مقصود الآثنات عد الحدود( )١‏ 0 لالتحق 
بالرامة الثائة » واوقه17١)‏ في مظان الحاجة » ولكن د : لبس يستقم 
غ17 عن الاشهاد على رضاء9؛ '“ المرأة » مع أن النكاح لا بشت الا 


5: 


0-0 


٠. , القائل‎ ١ : في د‎ )١( 
٠ إهله,‎ ٠.٠00 في ها ل : دهو‎ )( 
في هاء ل : دولا سيب له ماء‎ )9( 
٠ في ز : « تكليف » ولعله تصحيف‎ )( 
٠ في هاء ل : « النفقة » وهو صحيح أيضا‎ )5( 
في دءز:«ويرجعى,.‎ )1( 
لم ترد الزيادة : في دء زء ها‎ )0 
وقد سقطت الزيادة السابقة‎ ٠ » في د , هاء ل : « بالشهادة‎ 


(9). صحف في دء زء ها ل بلفظ : « صير 2 ٠‏ 
)5١(‏ صحف في ل , بلفظ : « الشهود » ٠‏ 

٠ ولو وقع », وفيها زيادة ناسخ‎ ١ : في هاء ل‎ )١1١( 
٠. ولكنه,‎ «١: في دء ز‎ 09 

06 فيه : و للاستغناء » وفي ز : ه بالاغناء» ٠‏ 
)١5(‏ في ه : ه رضى » وهو مقصور ما أثبتناه ٠‏ 


- اظال٠‎ - 


علي ؟ تفل 1 لذن 1ك أن المقصود من حضور الشهود ؛ تمييز النكاح 
بالاعلان [ والاظهار ]''' عن السفاح ٠‏ 

ثم مراتب الظهور 'تضطرب ؛ فضبط الشرع ما فيه ب من الحتيلط ب 
مهاده دة شحخصين لهما أهلية الشهادة » حتى يكون للاظهار علهما وقع ٠‏ 

فهذا أمر لا حاجة اليه » وائما يجري" مجرى التحسين للأمور ٠‏ 

وكذلك قد النكاح بالولى ؛ ولو أمكن تعليله بكون المرأة في بي منشلنة 
الغناوة ‏ [ لقصور العقل والنظر ]''' ووفور”" الشهوة » والمادرة الى 
سوء الاختبار » بأنواع الخداع والاغترار وه هذا [ #٠.‏ ب أ ] المثاسس 

في الرئة السابقة » ولكن : لا يستتب؛ ذلك في [ سلب ]0 > عارتها ولا 
في التزويج من الكفء » فيقال في تعليله : لو ثبت ذلك ,نص مثلا : 
[ لكان ]2*0 اللائق '؟ بذوات المروءات الحياء والانزواء عن ماشرة 
الكاح > نفه اظهار الشبق'"' » والمجاهرة بالتشوف الى !١‏ أرجال ؟ والشمرع” 
يحمل على محاسن الأخلاق ؛ وفي ماشرتها النكاح بنفسها ما إيناقض 
ذلك » فنقد, رز محاسن الأخلاق مقصودا من جهة الشيرع > ونقدر 
الامتتاذل عاضا لدم فترااى مله نوع من المناسة ٠‏ 


05 


)0( 0 الزيادة في د ٠‏ ل ٠‏ ز ٠‏ هذا وقد اتفق الفقهاء على ان 
الشدهادة من شروط. النكاح ٠‏ ولكنهم اختلفوا ٠‏ هل هي شرط تمام يؤمر 
به عند الدخول , أو شرط صحة يؤمر به عند العقد ٠‏ فالى الأول ذهب 
المالكية ٠‏ والى الثاني ذهب الجمهور ٠‏ فراجع المهذب (9:/؟5) والهداية 
اللرليكنة والاشراف ا والافصاح (1/5؟) والبداية 6/5 : 

(0) في هاء ل :ه لفتور العقل » وقصور النظر » ٠‏ 

ف 20006 

5( لم ترد الزيادة في : دا٠‏ 

(5) لم ترد الزيادة في دء ل 2 ه . 

,3( في د : ٠‏ للاثق » وحمي «حرفة ٠‏ 

0) في د : «١‏ التسبق » ٠‏ 


١9١‏ هس 


هذا وأمثله أمثلة الماسبات الواقمة في الرئية الأخيرة ؟ فانها من 
أضعف درجات الماسبات + وسنذكر المحل” الذي يجوز الاعتماد فبه على 
[ مثل هذا المعنى ]07 > والموضع” الذي لا يعتمد فيه على أمثال هذه 
السداتي + 

ومن خاصية هذه الرئية [ أن تغلب فها المناسات ](") الخالة 
الاتاعة ٠‏ 1 0 


وعلى الجملة » المناسب” ينقسم : الى حقيقي عقلي » والى مالي 


ا 


فأم("© الحقيقي” العقلى > فما ببناه في الرمتين السابقتين » وهو الذى 


لا بزال يزداد - على البحث [ والتقير ]0© والسبر - وضوعا » ويرتقى 
عتبود التامل يت إلى شكل: الات * 
وأما الخالي” الاتناعي” > فهو : الذي حمل في الابتداء مناسته ء 
فبقطه () فر اعرد الذي 3 عن المخل 27 ؟ واذا مسلط عليه البحث > 
وسدد") اليه النظلر ل خاصله » ويتكشف عن غير طائل ٠‏ 
مثاله : تعلل الشافعي في تحريم بع الخمر والمتة والعذارة 


بنجاستها”'' » وقاس' الكلب والسرئين” 2١‏ وسائر النجاسات العنة عله » 


0 


٠ . أمثال هذه العاني‎ ١ : فيه‎ )١( 
٠.» ٠٠٠ فيه المناسبة » وفي ل : « أنه‎ +٠٠ في دء ز: م‎ 3) 
٠ فيه : دأما,‎ )9 
٠» (؟) لم ترد الزيادة في ل 2 ه‎ 
٠ » في ز : « فينقطم‎ 0١ 
٠» » المحل‎ ١ : صحف في دء ل », ز : بلفظ‎ )95( 
٠ في د2 ز : ١ه« وجرد » وهىي صحيحة أيضا‎ )7/ 
٠ » لنحاستها‎ ١ : فيه‎ )8( 
: في ها :م والسرجين , , وهما واحد على ما في المصباسح‎ )9( 
* ) سر‎ ( 
2 4 - 


دوج الثابة في الجاسة : أن حكم الدرع بساسته أ باجتابه واد 
الى استقفاده » والتجتب عن منطائطته ؟ تفي الاقدام على بيه > ومقاياف: 
الال » وايحاب الضمان على متلقة 1 انام وزن له ينافض ما 0 : 


0 : 1 
60 حسته نجس الشرع الف " 


5-5 


فهذ! الفن واقم في الرتة الأخيرة ؟ اذ لا يتعلق بالمنعم من”؟ ببعه 
حاجه ولا ضرورة ؛ ولكن : يقدار أن في الاقدام على عه بعد تلجس 


الشرع ياه ب عا يناش ممحاسن العادات » وتستوى في هذه القضية سائر 
اللحاسات ٠‏ 

والمعني” بكونه خائيا اقتاعيا » أن الحاذق يسلط البحث على هذا 
الكلام » فقول : هذه ألفاظ جملية” © ركبت وخيدّل من مجموعها مناسة ؟ 
واذا جراد اللطن الح امس في حقيقته والى الحكم » اننفت الناسة ٠‏ اذ 
معنى نحاسته : أن الصلاة لا تصح معه”' لا المنع من استعماله [ لنبدائته ع7") 
و1[ الكنف عن 00) مخامرنه ؟ فالانتفاع بالنجاسات جائز ,الاتفاق ؛ ومعنى 
الببع : نقل الاختصاص دل ٠‏ ولا منامسة بإن بطلان الصلاة باستصيحابه » 


)0( في ها ل: دعرف ٠.»‏ 

زهة صحف في د , بلفظ : م ماء ٠‏ 

زفية أجمع الفقياء على تحريم بيع الخمر والمبتة ٠‏ ثم اختلقوا قِ 
بيع إلعذرة والسرقين , فذهب الشافعية والحنابلة : الى منعه مطلقا ٠‏ وفرق 
المالكية والحنفية : فأجازوا بيع السرقين ٠‏ ومنعوا بيع العذرة ٠‏ فراجع 
الهذب )155/١(‏ والهداية (9/؟5؟ و3) والافصاح (110) والبداية 
٠ ٠٠١/9‏ ونقل عن أبى حنيفة أنه يجوز بيع العذرة أيضا ٠‏ البحر 
الرائق (55253/4) ٠‏ 

(5) في ىه : دعن » ٠‏ 

(ه) في ل : « جملتها, . 

(58) في ل : « معها, ٠‏ 

0) لم ترد الزيادة : في د , ل 2 زاء 4 


ف ا 0 1 


- 


وبين المع من عه ٠‏ فيهذا يتكشيف الغطاء » وتنقطع المناسبة ٠‏ ولا تزال 
تزداد الئاسية خفاء واندراسا ,البحث ٠‏ ولكن على الجملة : لبس بعد في 
نظر الشرع - أن بمنع من ببعه : تأكيدا لتتجيسه والكف"؟ عن 
مخامر نه ٠‏ 

ومثال!؟) هذه الاتناعات ور50) يوجد في الشرع 0 » ولكن 
يعتقد اعتاره : اذا دل عله مسلك نقللى” »> أما محرد هذه الماسة > فربما 
[ لا .يحرى على دعوى التعليل ٠‏ 

وكذلك إذا قلنا : تحريم الربا في الأشياء الأربعة سببه : الطعب!*) 
وحرمته » تضميقا لطريق التحصل فما عزً في نفسه ؛ فان 1٠١‏ ]207 يبعز 
لا ينال الا بنوع تكلف »> ونجشنّم شروط ومغائق ؟ وما سقط حرمته 
3 يضق طريقه » بل سهل ماله كان هذا كلاما اقناعا ضعفا » 
يتكشف + بالبحث ‏ عن غير طائل”9 > اذ يقال : العزيز المحترم ,ينُصان 
عن الاتلاف بالاسراف”'؟ والتضيع ؛ فأما أن يصان عن التحصيل بطريق 
التملك - فلا ؟ بل يمهنّد اليه طريق التملك” '2 > ويوسّع مسلكه 
لشدة الحاجة البه ٠»‏ 


ا 0ك 


٠ » ومتعنا‎ ١ : في ل‎ )١( 

5 في ه : ١‏ فأمثال , ٠‏ 

0 فيه : د لاء وهو خطأ ٠‏ 

(59) في د2 ز:ه معتبرة » ٠‏ 

(0) في ل ؛ د : «٠‏ بالطعم » وسقطت منهما كلمة : « سببية » ٠‏ 
(1) سقطت |لزيادة كلها من ز ٠‏ 

0) في دا ال 

(6) في دء ل » ز : « حاصل » ٠‏ 


(“اثلإني دا ل ,م ز ١:‏ التمليك » ٠‏ 


- ا١ال4‎ 


وكذلك اذا قلنا : ان العبد لا إلى أمر ولده » » لأنه مو لي” عليه » 
ويتاقض" [ أ أن" يكرن السدى ا وع20 موليا عليه 
شيل هذا الكلام في مدا الأمر مناسة” “لكين نحل تعقيده 
اسان ]أن يقال : الممنافض أن يكون ولا فبما هو م "! ا" 
فأما أن يكور ن دايا من جه مولا عليه من وجه آآخر - ف كوا 
فانها تلى أمور! ويو إلى لبها في عقد النكاح ع« © اصلة الى أنه 
اذا علدنك ولابته عن أم رن نكسة - بعد أن يسلط على غيره » دآ 
المرء بنفسه ثم ببمن يعول > وهو ليس متفرغ(؟2 لنفسه » فكيف إلى غيره * 
فيرجع الى أمر اقناعي لم يذاكر ويه" اشيرق الموال هن ضع انها 
العد > واستغراقه الأوتات 03 خدمة السدا ٠‏ 


فهذه أمثلة هذه الناسبات على 'فاوت الدرجات ٠‏ 


ريق تركيب”” الاتناعيات [ هو ا ا لد 
من سان معيلة » وبناء” الغرض عللها » » فنقتسى من النمحاسات7 00 قضصسة 
آ# ل اس 

)0( في ه : ٠‏ فيتناقض , ٠‏ 

() لم ترد الزيادة في : دداه٠‏ 

9) في ز : «١‏ مناسيا , ٠‏ 


هع ودد في دء ز- بعد ذلك زيادة : « فيه , ٠‏ 
فق في دءدز: هفرجعم,»). 
(0) في دءز: «سلبت ٠.‏ 

0) في دء ز : «١‏ متصرفا , ٠.‏ 

)0( صحف في د بلفظ : « تنكيب » وفي ز بلفظ : « تذكير , ٠‏ 
(9) لم ترد الزيادة : في د ل ,ا زء 

٠ , النجاسة‎ ١ : في هاء ل‎ 20٠١ 


ال كك 


جملة » وهي : الحقارة والخاسة ٠‏ و نقتسس - من الاقدام على الببع 6 
والمقابلة بالمال ب سه جملة » وهى ؛ تشريف » واقامة وزن » واشسات 
قدر ٠‏ ثم ينثا | التنافي من”') الفضيتين الجملتين ٠‏ 


وكذلك نقتبس من وصف الطعم حرمة تنبىء عن عزة ومزية » وهي 
فضيه جملية ٠‏ ونقتبس من التحصل بجميع الطرق » من غير تسق ومزيد 
اعتناء ب فضية جملة » وهى : التساهل والتهاون به ؛ ونتخل تنافا بين 


: تتظم مله المخاسية 9 وي : المحاقظلة على القضه المقتصودة 
0 3 بذفى 03 ! ينافضيها ٠‏ 


وكذلك نقتبس من رق العمد نوع ذلة وصنار”'2 ومهانة 4 ومن 
قبول الشهادة علو منصب وارتفاع قدر ٠‏ ونتخل7" بنهما تنافا ٠‏ فل 9©» 
رافعت هذه القضايا الجملية النى استلشسرت" من القضايا المُسّمة الخاصة » 
ونسبت النفا ١‏ الطلية بها ال ل تلع تلاس + وه قول 
القائل : لا #صيح الصلاة معه فسطل بعه 4؛ وهو مطعوم ادا اله 
نبجب فيه الفبض في السجلس » ويحرم [ فيه ]11 الصّساء و ؟ ومملوك 
فلا يتصداق في قوله مع العدالة ٠‏ 

وهذه الأمور لا تناسب بأنفسها » وتناسب بقضاياها الجملة ٠‏ 

فسسل حل هذه التعقيدات تفصمل ما أجمله المختّل : من القضايا » 


٠م. في ز: د بين‎ )١( 

() في دءل «١:‏ صغر » ٠‏ 

(؟) صحف في الأصول بلفظ : « وتخيل » ٠‏ 
(5) فيد ز:ودولو.ء.٠‏ 

زم صحف في ع , ل بلفظ : « ونفى , ٠‏ 
في هاءاز:ه محتاج » ٠‏ 

) لم ترد الزيادة : في هما٠‏ 


ب كلا هس 


وبين أنها لا تزيد على المعنى [ الخاص "2 الذي قدره موجا له > فاذا 
لم ,بز د عله : انقطعت الماسبة ٠‏ 

فهذا بان مراتب الماسات وطرقها » ودرجاتنها وأمثلتها؟» ٠‏ 

فان قبل : [ قد 0 ذكرتم حقيقة المناسب وأجئاسه وأنواعه ؟ 

با الذي عل كرون طر يها الى التعلال ور 0ن 

فلنا : هذا هو المقصود بالكلام ؟ ولكنا قدمنا الأمثلة : اذ لا يعرف 
وجه دلالة الدليل من”2 لم يعرف الدليل بنفسه ؛ ومناسية7 الممنى دلبل 
على كون الحكم ثانا به ومعلّقا عليه ٠‏ 

فتقول أو“لا : لسنا نعرف خلافا ‏ بين الفقهاء القائسين”"2 . في قبول 
المناسب على النفسير الذي ذكرناه ؛ والمعني” بالمخل هو الناسب ٠‏ 

وما كر أنه زبد : من أن الاخالة لا يمكن الدلاله علها يع 

؟ فالظطن به أنه عنى بذلك ما يرجع الى شهادة القلب > ووفوع في 

00 “ يجرى مبحرى الالهام الذي ريصق نطاق العئارة عله ٠‏ 

وما ذكرناه ‏ من الخاسب ‏ خارج عن الفن الذي ذكر. ؟ , زهو 
الذي تعنيه للخل أبغا : اذا أطلقناء ٠‏ ودليل شوله ما هو الدللل على 
قبول القما س المؤاثر الذي قدمئاه >6 3ق دل قولهما جميعا دليل أصل القباس » 
وهو ٠‏ : اجماع الصحابة ٠‏ 


)١(‏ لم ترد الزيادة : في دء ل 2 هاء 

() ورد بعمد هذا في د ء زيادة : م الدليل على استعمال 
المناسبة » وهو عنوان زاده الناسخ ٠‏ 

«", فيه ء ل : « قال قائل » ٠‏ 

(؟5) لم ترد الزيادة في ه22 زاء 

(0) قئيد لع ز:دهاوى. 

(5) في دءز: م ومنتاسبته .و٠‏ 

9) في هاء ز : ه القياسيين , ٠‏ 


لالا1ا ب 


والظن” بأبى زيد أنه أراد بالمؤئر : الناسب الملائم ؟ ولم يشترط 
الثآنير على التمثبل الذي قدمناه''' » بل اكتفى بالمناسية مع الملاءمة ٠‏ 

ويشهد لذلك ما ضريه : من الأمثلة للقاس المؤئر ؟ اذ قال : 
[ قال !"2 الني عليه السلام : « انها من الطوتافين عليكم والطوةافات »> 
علل لسقوط النجاسة : بضرورة [ الطدواف علنا 0" ؟؛ وللضرورات' 
تأثير'!» في اسقاط حكم الخطاب2”7 ٠‏ وهذا ما نعنه بالمناسبة ؟ فان الحاجة 
داعية الى المخالطة » فوقع ذلك على الرتية الثايسة من المناسبات التي 
ذكر اها * وهذا ملائم' مجانس” لتصرفات الشرع”'2 في اتوسيع”" الأمر > 


٠ » فيه : وذكرناه‎ )١( 

(؟) سقطت إلزيادة من ل ٠‏ 

(؟) ورد ما بين القوسين في د2 ز ‏ بلفظ : « الطواف » فقطا ٠‏ 
وه الطوف » و ١‏ الطواف » معناهما واحد , على ما في اللصباح : ( طوف ) * 

(5) في د ل : «أثر ٠ه ٠‏ 

(5) راجع : تقويم الأدلة : 655 ٠‏ 

٠ » الشريعة‎ ١ : فيه‎ )9( 

(0) في دءز: «١‏ توسيع م * 

(6) في د : « تثلاثئة » ولعله تصحيف ٠‏ 

(9) قد اتفق الفقباء على أن التكرار في غسل الاعضاء مندوب ؛ 
واختلفوا في تكرإر مسح الرأس فذهب الشافعية : الى أنه فضيلة ٠‏ وذهب 
الأكثر : الى أنه لا فضميلة فيه ٠‏ أما مسح الخف , فقد اتفقوا على أن 
تكراره غير مندوب ٠‏ فراجع الام (١/ا؟)‏ والمهذب )١1/١(‏ والهمتاية 
5/١‏ وه و063) والوجيز )51/١(‏ والبداية ٠ )١١/١(‏ 


3 ا 5 


فيذا" سما مؤئرا ؟ وهوا"' واقع في الرتبة الأخيرة من المناسيات 
التي [ ذكرنا أثتها ]'"' ٠‏ ويكاد [ 1-59 ] يلتق - عند انمام البحث - 
لفق 
وبانه [ هو أن يقال له ]21 : ولم عللت سقوط التكرار في الآصل 
بكونه مسحا ؟ وريطالت7) بابداء 2 


محرد » أو إبمئاسية اقناعية ضعيفة ٠‏ 


“بره * 


فان قال : لأن السح في ذاه أخف” من الفسل » ويلحق” الناس 
في الغسل من المشقة ما لا يلحقهم في المسح ؛ ولآن صفة الح قد 
أثرت في ايجاب تخفيف هذا الركن > متى توبل ا 
استيعاب محله ٠‏ هذا ما ذكره أبو زيد في ابداء تأثير.” 


ا ل ان 
العيل :31 راعن : لم يمتنم تكريره ؟ وما وجه المئاسية ؟ و0 © اظيو 
في الشرع لخفّة الذات ‏ تأنيي" في منع التكرار ؟ 

2 

٠ هذا‎ «١ في ها:‎ )١( 

) في ها ل ز: هوأنه, ٠‏ 

9) في ز :« ذكرناها وأمثلتها » 

(5) في ده ل 2 ز:ه بتششبيه » ٠‏ 

:0غ في ل : « أنه يقال له » , وفي ه : «٠‏ أنه يقال » ٠‏ 

(5) في هاء ل : « فيطالب » ٠‏ 

صحف في د بلفظ : ٠‏ بالمسح ء ٠‏ 

(0) راجع : تقويم الأدلة (595 ب هت ٠.‏ 


(9) هذا جواب قوله : « فان قال » ٠‏ وورد في الاصل بلفظ : 
د وفيه . ٠‏ 


)٠١(‏ صحف في د بلفظ : « يطرد ما ء 
)١١(‏ سقطت الزيادة من داء ل * 


؟١١)‏ في ه : «١‏ فأين ٠,‏ 


ل كلا١ا ‏ 


سقى كوله : انه انه ظهسر تأنيره في التخفيف حيث لم يجب استيءاب 
)اس 20 1 : 

محله ؟ وهن"'؟ تدواف” الى اظهار [ أثر ] عين العلة في جنس الحكم 
اللنازاع فيه » وهو : التخفيف > فقول : اذا عهد المسح مؤئرا في 
التخنفيف من هذا الوجه ‏ : ظهر كونه مؤئثرا في الواجه الآخر من 
التخنيف ٠‏ 

فعا 0 “سك أن ذنك هن آثر كونه مسدا! ؟ ويم عرفت 
ذ! الوا لبر اوم الحرود وراك الى مسرا نك 

.> (ه6 

الوصضف ل ضيه ؟ ويم نكر ' على من يقول : : المستح 

الرأس اكتفي فنه بالأقل : مما ينطلق عليه الاسم > لأنه واقع على 
0 ؟ فهذا علته ؟ ٠‏ 

فان ثال : يطل" بانسح على الخف »> فانه يساويه في الحكم > 

قبل : هذا عكس »© ولس بنقض ؟ والعلة فه : كونه على الخف ؟ 

فان قال2'0 : وأي” مناسية ‏ لكونه على الرأس » أو على الخف في 
5-6 5 )97 000 00 1 5 0 
الاقتصار [ على اللعض 2 ؟ ثانا : فهذا اعتراف بأن طريق المعرفة : 
بكم “له اك 1 5 2 57 0 51 
المنانية ٠‏ فاذا ظهر منئاسبة المسح للحكم » ولم تظهر مناسبة 6 الاوصاف > 
وجب التعلل باناسب ؟ والا : فمن يتمكن من آبداء ل او اجماع في 


بحصي سيت سا سمج دي لات مجع ععس تيج جع بسي سس سس مح سج بسب ا ا سج سس سس سس ا مب لس ست ا ست سحت سم 1ك 


٠: في د :هوهو‎ )١( 

5 لم ترد الزيادة في ها ٠‏ 

[فة لم ترد « الواو » في د 2 فى 4 

5) فيد ل » ز : « ولع نظفر الا بحكم » 

(9) في د:ه تنكرون ٠6‏ 

(5 في ها بعد ذلك زيادة : « قائل » ٠‏ 
0) لم ترد الزيادة : في د. ل 2 زء 

)0( في ه : ١‏ النص أو الاجماع » ٠»‏ 


ب عثا هسه 


تعلل الك ا ا ؛ فطلب 
التأثير » وطلب المناسية واحد ؟ وهما عبارتان عن معنى * واحد ٠‏ فأما 
الاقتصار » في” الاستدلال » على اثنات العلة 0 أو بالنص - فلا 
وجه له ٠‏ 

وهده العبارة تداولها التلقّفون 0 امن زيد 2 وهو أن العلة : 
ما ظهر تاثينو("؟ بالنض أو الاجماع ٠‏ وهذه الأمئلة لا تصير على هذه الترحجمة» 
بل يتضطر'ون الى تفسير التائير : بالمناسبة؟ ثم يكتفون بملاسية ضصفة ؛ 
وكاس المسح للتخفيف2 ي غابة الضعف > وحاصله ار جع الى انه 
خيف ينا » فببنى أن يَف حكمه 4 وهنا" تك محض » يكد 
يلتحق [ بأنواع الافناعمات50) من ] الناسبات » ويتقاعد عندلة ' » وأي سعد 
في أن يقال ١١‏ الاقتصار على الأقل نوع' تخفيف لا تعقل علته » ولس ذلك 
تكونه مسحا ؟ 

وان أدادوا الاصاف » فسبه : أن المسح من المصادر التي لا تقتضى 
الامشتعاب في اللسان » بعخللاف الفسل » بهذا 0 

ولس من غرضنا عين انلك المسئلة ؛ وائما غرضنا اضطراره ‏ بهذا 
المثال ‏ الى القول بالخل الماسب » والمنع من الاقتصار ‏ في انات العلة ‏ 
آذآ | ل ل سس 

)١(‏ في ها ءل: دهوى,. 

(9) في مه :ه معبر , ٠‏ 

(؟) في هاءل : «على » » وهو تصحيف ٠‏ 

(؟) فياه :هدعن.٠‏ 

(0) في دءهاء ز: ١‏ تاأثيرها» 

٠ » التخفينف‎ ١ : في د‎ )١( 

0) فيه «١:‏ وهو ى ٠.‏ 

(8) ورد ها بين القوسين في د » ل » ز : بلفظ : ٠‏ باقئاعيات » فقط ٠‏ 

(5) في ز:ه عنها , ٠.‏ 


الما - 


على الاستدلال بالنص أو الأجماع ؛ فان ذلك 0 وجوده قُْ السائل 
القاسيةه 
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مثاله الآخر [ قوله 07 : انا متى قلنا : تكاج الأمة ‏ مع طتوالر 
الحرة ‏ يجوز امت يجرر سه طلز الكاح ايد ارا 
قباسا على [ الجهل بالقنا ]27 ووجوي©) حرة رضيت بغير مهر' ؟اء* 

سمنّى هذا مؤئرا » وأورده في أمثلة المؤاثّرات > وأين يتصور 
ها هنا اثمات العلة ل وتأثيرها ]'"2 بنص أو ,اجماع ؟ 

والمطالبة عليه أن يقال : ولم قلت : ان مالا يسمنع' السد 292 لا , 
أن ن يكون مانعا في حق الحر ؟ ومن مام أن [ الجهل بالننا ]27 /(6) 
بمئع الحر لأنه لم بمنع اليد 15 بل لم ]201 يتمنع اليد : لأنه لم يمنع 
اللعراء زا بل 1" بيغ كل وانهد مهنال إدر51" ول عزبهما عل 
وجه واحد ٠‏ وهو الاصاف ٠‏ 


٠ لم ترد الزيادة في د‎ )١( 

(؟) فياه : «١‏ الجب والعنة » , ول : «٠‏ الجهل والعنة » وكلتاممما 
مصحفة ٠‏ 

(9) فيه : ه ووجوده , * 

(5) راجم : تقويم الادلة ٠ )59  5519/(‏ 

(5) لم ترد الزيادة في د. ها زاء 

(3) فيه : ه للعبد » » 

(1) في كل من :ىه ء, ل هنا نظير ما سبق عنهما قريبا (رقم ؟) ٠‏ 

(6) فيها: دلمء» 

(5) فيه : دلاء بل لا. ٠»‏ 

٠» فيهااءز:ةؤلاء بل‎ )٠١( 

٠ » في ز:ه لقيام الدليل‎ )١١( 


- الما - 


فان قال : لأن الشسرع بنى” جواز النكاح على الحل”؟؟ > واصُن” 
حكنة بالرق > وجول [ ات ب ]لحن أويع نساء”"© » وللمد اثنتين ؛ 
فبقى العبد في النصف”*؟ » على ما عليه الحر في الكل ؛ فلا يفترقان الا في 
هذا القدر » ويستويان فيما بقى ٠‏ هذا ما ذكره أبو زيد من تأير,2*0 , 

فهو'' ' تحكم + اما الفرق في العدد » فمسلم ٠‏ 

واما فوله : بقى في الباقي مساويا"" للعبد ؛ فتحكثم في محل النزاع » 
ولس ذلك مسلما » وعليه اقامة الدلل ٠‏ 

فان وزل(4) : استويا في [ الجهل بانغنا 1307م للسدزيا في القدرة ٠‏ 

كلنا : لم قلت ذلك > ولم بعد أن يسستويا عن وجه ويقترقا من 
وجه » كما في العدد وغيره ؟ وانما استويا فيما استويا فيه لانتضاء الدئل 
التسوية > لا لاستوائهما في حكم آخر ٠‏ فما الدليل المقتضى التويةة” © 
ها هنا ؟ : 

فالمطالة لا تتقطع عن هذا الكلام ابد الدهر » لأنه حاول تعليل 


٠» في دء ل :ه بين » وهو تصحيف‎ )١( 
٠ الحرء‎ ١ (؟) صحف في ز بلفظ‎ 
قي #13 السوفاء:‎ 
٠ , في هاء د : ه بالنصف‎ )5( 
١ « » في ه : « التأثير‎ (0) 
: وورد في الأصول بلفظ‎ ٠ » هذا جواب قوله : « فان قال‎ )1( 
٠و. دوهو‎ 
٠ , في د : مساو‎ )( 
٠ , نان قالوا‎ ١: فيد ز‎ )6( 
في كل هن هذ ء. ل هنا نظير ما سيق عنهما.في الموضسعين‎ )5( 
٠ , في محماء ز : ه للتسوية‎ غ٠١(‎ 
- "خا‎ 


القى الأصلي ”21 بعلة مؤئرة موجة ؟ وذلك محال كما ستشرحه من بيدا ه 
وانما النافي يستدل اما بعموم أو بدلالة > أو [ يسبر حاصسر لمدارك 998 
الاثنات واشه ٠‏ فأن الشافعى يجعل القدرة على الطول مانعا ؟ فهو المدعى » 
وكونه مانعا .يفتقر ألى موجب ومقتضى”"' ؟ فأما عدم كوه مالعا ب وهو 20 
البقاء على الأصل ‏ فلا يقنضى موجباء بل يكتفى فيه بانتفاء الدليل المفسر 0م 
وائمال"؟ يُستدل ‏ في هذا الجنس ‏ بعموم » كقوله تعالى « وأ تكحوا 
الأيامى مكم 90 مثلا ؟ الى أن يسن المدعى أن هذا لصويو 
بالموانع » وأن القدرة من [ جملة 76" الموا: 0 دالخده او دل" 

بطرريق الدلالة [ عليه ]2*7 فقول 0 الحر” نع العبد ؟ فاذا(” "© 

[للدلفق 

لم بمنع العبد : دل على انه غير مانع في حق الحر ٠‏ فهذا الجنس"'' من 
الدليل جار في النفى » ولكنه9” © في اام ينفك عن المطالة ٠‏ 

1 ستدل” بالبسر ل وهو الطريق الجارى في في جميع هذه الأجتامن :د 


٠ , في.دء ز :هفي الأصل‎ )١( 

زفقة وردت هذه العبارة في د » ل بدون كلمة : ه حاصي » ٠‏ ووردت في 
ع بلفظ « يشير الى مدارك » 

(؟) في ز : « ومقتض م ٠‏ 

(5) لم ترد « الواو » في جميع الأصول ٠‏ 

(5) ورد في دل بلفظ : « المعتبر » ٠‏ 

٠ في دءال ز:هدوانما‎ )١( 

0) سورة النور (5؟) * 

(4) لم ترد الزيادة في د ل 2 زاء 

(5) لم ترد الزيادة : في ى » ل ٠‏ 

٠ » واذا‎ ١ : فيه‎ 6 

٠ » فيهاءل2ءز:«الشكل‎ )1١( 


)05 لم ترد « الواو ه في ى . 


- 1485 - 1 


: كونه ماما انما يتلقتى من السمع » أو من القباس » ووجهه في 
0 : افضاؤه الى الارقاق » أو اقتماسه من منع الحرة تحته نكا أم005), 
وهذه الطرق 0 باطلة”"2 ٠‏ واذا | انتفى دليل على تأثيره في في المنم > "1" 
يراه 
له لود ذلك 6 كمااستذ كره.ه بوخرضنا الآن 
أن نقول : : من اجتز ' مثل هذا الكلام » فكيف'') يحسن منه أ أن ,يترجم 
مذهبه في العلل » بأن إلملة 1ك لين او الجاع ول كوه ع ٠‏ فدل” 
أنه في جميع ذلك نتسوف الى الناسية > وقد قد يشسترط ممه(" ' الملاحمة ٠‏ 
فكلامه ل في هذه الأمئلة ‏ يرجع الى اظهار الملاءمة » وهو مراده باتائير ٠‏ 
ولذلك ل أودد. في أن عن ال لشافعي : أن التكاح لين بمال > فلا يثبت 
بشهادة النساء "© وقال : هذا [ مؤثر 000 لأن امالك حدق بنالة” 2 


000 


٠ , الطريقة‎ ٠٠٠ الأمة‎ ١: في ز‎ )١( 

(5) في ل : : بالجملة » 

(9) في ل : « لو » وهو تصحيف ٠‏ 

(5) في هاء ل . د : « الطرق .م ٠‏ 

(5) في د : « اجتزى » على اله لتسهيل ٠‏ راجسع في ذلك اللصباح : 
( جزى ) ٠»‏ 

٠ كينا‎ ١: في هاء ل‎ )١( 

(0) في د : ه معه» ولفظ ه : « مع المناسبة , . 

(4 في ها ل : ٠‏ وكذلك م6٠‏ :5 

(5) قد ذهب الشافعية والمالكية والحنابلة : الى أن التكاح لا بشت 
بشهادد الأنساء ٠‏ وذهب الحنفية : الى أنه يثبت بشلهادة رجحل د زامرأتين عند 
التداعى ٠‏ فراجم المهذب (؟/؟:) والهداية (١/ا‏ سه ولا ) والاقصاح 
(ة/ا؟) والاشرات 5 4ن والبداية (كلتكق ٠:‏ 


٠ سقطت الزيادة من ز‎ )٠١( 


ب 1868 م 


فتكثر”'" فيه [ وجوه 1" المعاملة ؟ وفي تقسد الأمر فيه بالرجال نوع 


حرج > وهذا ما نعليه بالملاسب [ الملائم ٠‏ وكذلك قال الشافعي : الزنا فيل 

000 5 0: ٠. 1 ٠. 

يرجم عليه » فلا يساوى اللكاح الذي يحمد عليه : في حرمة المصاهرة”"؟ 
وقال : هذا مؤثر 20 > وهو الذي شعلية بالمناسب 1" > كما تقدم ٠‏ 

وأما ما نقله ‏ من أمثلة”' المؤثر » عن أبى حنيفة > أنه قال :المحجور” 

[ عليه ]!"' اذا استلودع فاستهللك الوديعة ‏ لا يضمن » لأنه لما 

أودعه : فقد سلّطه عليه40) ٠‏ وزعم ان هذا وز الأب 3ق على 

ما قال ؟ ولكنه ليس من قبل ائيات وصف علة الأصل > فان هذا الكلام 

لا يفتقر الى أصل لوبت ؟ فس"١'2‏ هو على شكل هذا القياس [ الذي 

حددناه : بالجمع بين الأصل والفرع برابطة 0" [ «م ‏ أ ع وانما هو 


٠ » فيه 2 ل» زه تكثر‎ )١( 

() لم ترد الزيادة : في دء ل 2 زاء 

(؟) قد ذهب الشافعي ومالك في أشهر الروايتين عنه : الى أن الزنا 
لا يشبت حرمة المصاهرة ٠‏ وذهب الحنفية والحنابلة ومالك في الرواية 
الأخرى : الى أنه يثبتها ٠‏ فراجع : الأم (ه/5؟5) والهداية (١9/1؟1)‏ 
والافصاح )58١(‏ والمهذب (؟/5؟) والبدإية (؟5/) ٠‏ 

(5) راجع : تقويم الادلة (6141) * 

(ه) سقطت الزيادة من ه ٠‏ 

(3) في ه : ١‏ الأمثلة المؤثرة » ٠‏ 

(7) سقطت الزيادة من ه , ل * 

(8) وقد ذهب الى هذا الشافعية أيضا ء على ما في المهذب (١/317؟)‏ 
والوجيز (١/585؟)‏ وراجع : تقريم الادلة (-55) ٠‏ 

(9) فيه : «أنه مؤتر » » 

٠ » هذا جواب : « أما » وورد في الاصول يلفظ : « والأمر‎ )٠١( 

٠ ٠ » في دءز:ه وليس‎ )0١( 

* سقطت إالزيادة من ه‎ )١١( 


كما - 


سوه 

0 ها هنا تسايط ل اع 

0 'الخلاف في التيجة مع ليم القدمات » وهو كقولنا : كل 
حبوان نام' "لكل اسان حيرا ن : فكل اسان نام''؟ ٠‏ ومثاله من الفقه : 
كل مخصوب مضمون » والعتقار مخصوب »> فكان مضمونا ٠‏ 


فيس هذا على شكل القياس الذي نحن فيه ؟ وانما محل النظر ا.ات 
النصب في المقار؛ ؛ ونأخذاء طلب حد الصب ؛ وذلك لا يعرف من القباس 4 
ومحل النظر في الايداع ببان [ أن 5١‏ ' الابداع بلط 5 
طلب حد التسلط. ؛ ولا بيؤذ ذلك من القاس ٠‏ 

وهن هذا القبل » ما أورده مره ن قول أبى حتمفة : اذا اشترى صف" 
أببه لم .يغرم للبائم ؛ لأنه أ عتق , برضساء9؟) ٠‏ 

وكذلك هئ؛ م أودده [ عن مسر 0 الحسنٍ »هن قوله كم 
اذا قال لزوجته : اذا دخلت الدار 8 طالق 5 3 طلتها ثارثنا » م 
عادت اليه > نم دخلت [ الدار ]' 2 لا تطلق » لأنه حين طلقها ثلانا تقد 


جمس سي . 


٠ في ها : ه نامى » وهو صحيح أيضا‎ )١( 

(؟) سقطت الزيادة من د , ل ٠‏ 

(؟) رامع تقويم الأدلة (1 ٠‏ 

(5) لفظ دء ز : «١‏ من قول ٠٠ ٠‏ في ٠*٠‏ » * ومحمد بن الحسسن 
هو ؛ أبو عيدالك الشسيباني الكوفي البغداديي صساحب أبى حنيفة وهدون 
مذهعبه ٠‏ المتوفى بالرى : سنة ١489‏ , أو /ا14 ها ٠‏ راجع : الجواهصر 
المفمية (؟/42) ٠‏ وتاريم الأدب لبر وكلمان (5553/9) وانظر ': هامش آداب 
الششافعي (9؟:؟ ب 88 ) ٠‏ 

مم لم ترد الزيادة : في : ها ل ٠‏ 


لاما هس 


ذهب طلاق ذلك الملك [ كله 110 لأن0؟) حاصله ان اليمين لم يتناول 
الاطلاق ذلك الملك » ولم يسبق : فلا يقع0 ٠‏ 


ومن سلم هذه المقدمات » لا يتصور خلافه في اللتبحة » نعم : قد 
نازع في المقدمات ثم ينجر الكلام ‏ في اثباتها ‏ الى كلام هو على شكل 
القاس الدي نحن فيه ٠‏ 

وقد ان على الحملة - أن المنأسب الملائم مقول به باتفاق القانسين ؟ 
وانما اختلاف القائسين في الناسب الغريب : الذي لا يلائم ا 
لملائم : الذي لم يشهد له أصل معين ٠‏ وهو الذي يلقدّبٍ/ ‏ في سان 
الفقهاء ‏ بالاستدلال المرسل ؛ يمتى به الاعتماد على المعنى المتاسسب 
المصلحي [ الذي 20 ,يظهر في الفرع © من غير استشهاد باصل معين ٠‏ 
ومذهب مالك يشير" الى اتباع المصالح المرسسلة ؛ وللشافعى” فبه 


تردد راى ٠‏ 


فأمأ المناسب الغريب ‏ الذي لا يلاثم 4ل خنيه له أطل سن ا 
فهو مردود : لا يعرف" فيه خلاف7") ٠‏ فنحل” منه : أن ما لا تاساب 


لمحت سس ا 0 


)١(‏ لم نرد الزيادة : في صاء 

(؟) لفظ هاء ل : دقان » * 

(9) أما ان قال (ها : « ان دخلت الدار فأنت طالق ثلاثا » نفطلقها 
ثنتين , ثم عادت اليه ودخلت الدار ‏ فانها تطاق ثلاثا : سواء أتزوجت 
بآخر أم لم تتزوج ٠‏ فراجم الهداية )١84/١(‏ * ثم راجم كلام أبى زيد: 
في تقريم الأدلة ( 559 559) ٠‏ 


(2) في دء زء ه والتاسب » ٠‏ 
(ه) لم ترد الزيادة : في د » ل »2 نز ٠‏ 
(5) في د : «١‏ مشير .+ 


7) فى ز :نه نعرف ٠٠٠‏ خلافا » ٠‏ 


هذا - 


لا محوز نصية علة بالرأى ؟ وانما يعرف نصيه عله بدلالة اللص أو الأيماء 
أو الاجماء© . 


فأما ما يناسب > فاربعة أقسام : ملاسب ب جمع شهادة الأصل والملاءمة » 
فهو حسحّة” باتفاق القائسين + ومناسب عدم الملاءمة وشهادة الأمل »> 
فليس حجة بالاتفاق + ومناسب شهد له أصل مدن » م 

ونعنى ,شهادة أصل معين ا تاي راك للحا لير 
شرعا على و فقه * ومناسب ير" 
أمثلة ذلك ة في الصالح المرسلة ٠‏ 


امسن اد لغريب الذي لا يشهد له أصل ممين » فيثاله7؟؟ ما 
[ ذكرناه : من الناسبات ]1 ؛ الغريبة > لو''؟ قدر ابتداؤها لاثبات الحكم 3 
ل الحكم الوادد ٠‏ كما لو ام يراد" قوله : « القائل لا يرث و 
فقال فاثل 5718 لو تورقه م اجماضة له'؛ بنقيض قصده في الاستسجال 
للميراث قبل أوانه ٠‏ ويزعلم' أله ماين © ورسريد 'اثبات الحكم به ٠‏ فهذا 
لا وجه لهاء 


00 

43 في دء ل2ز:ه يثبت ».وه 

إفلة في د : « وملائم » » وقد سقطت الزيادة التالية منها ٠‏ 
(5) فيه : ه فمثال , ٠‏ 

© في ل : « ذكرنا والمناسبات » وهي غامضة ٠‏ 

(5) فيد:١«‏ ولو ٠‏ والزيادة من الناسخم ٠‏ 

(0) في دء ز :ه فيقال : قاتل » وهي صحيحة أيضا ٠‏ 

:403 مدسن في د بلفط : طلا يه 

(5) ثم ترد ١‏ الواو » في هاء 


اكما هه 


من محل النص > وفي المناسب اللائم المرسل الذي لا يشهد له أصسل 
[ معين 60 5 


أما المناسب الغريب » فالاعتماد عليه في محل الاجتهاد ٠‏ وينقدح 


أحدهما : أن مستتد القول بالقياس [ 9« ب ] اجماع الصحابة ؛ 
والمنقول عنهم : التعدل بالمعاني الملائمة » دون الماسبات الغريبة التي لا نظير 
لها في السرع ٠‏ 

والثاني : أن تكشف عن ستندر المستند ء» نشول" : حكم الصحابة 
بالرأى والقاس لا من [ ملقاء 7" أنفسهم > بل فهموا ‏ من مصسادر 
الشرع وموارده » وبدا0 أحكامه ومخارجه ومحاريه وساعله ب : أنه 
عله السلام كان تلب المعاني 2 ويتشبع الأحكام” الأساب” المتقاضة لها : 
من”"2 وجوه المصاليم ؟ فل ©) يعولوتً! على اممائي الا لذلك9 > ثم فهموا : 

أن الشارع جوتز لهم بناء الأحكام على المعاني التي فهموها من شسرعه ؛ 
لقوله ‏ عليه السلام ‏ عاذ : بم تتحك(ا2 ؟ وتقريراه على قوله : 


٠ لم ترد الزيادة في د‎ )١( 

(0) لم ترد الزيادة : في دء ل * 

[فة في د : « على وجه ٠٠*٠‏ فلا » * 

(5) صحف فياه بلفظ : « كذلك . ٠‏ 

(ه) هو : معاذ بن جبل أبو عبدالرحمن الأنصاري الخزرجي المتوفى 
بالشام في طاعون عمواس : سسنة ١‏ ه على المشهور - راجع : الاصابة 
لي 0 

() صذًا الحديث رواه الترمذي )559/١(‏ وأبو داود (505/9) 


والدإارمي /١١‏ 0 , وانظر السستن الكيرى ( )2 ومسئد أحمد 
(ه/ 593897١‏ 5559 اح) ونصب الراية )١5/5(‏ والمشكاة (555/9) 
واعلام الموقعين (١1/؟515)‏ وطبقات ابن سعد (585/5) * 


- اة8٠ءا‎ 


اسهد را بى + ولقوله'"" | لعمر : « أرأيت لو نمضمضت » ؟ ولقوله7) 
للتبية :و أرات لان ل بلك ني 1 وتوا ين 
م ذلك تنبيه'"؟ عسلى الحكم بالنظائر » 
والنسوية ببنهما عند الاجتماع في الما 00 
ا ا ا 0 
فاما ما ذكر .40 ' ولم يذكر علته »فطريق التفطن آملته : ملائلة(*) 
عادته الألوفة في اثئات 0 ونفها ٠‏ ا منا اذا قال لغلامه : 
اضرب غلانا لأنه سرق مالي ؟ فهم متبية اا ٠‏ فلو2"» قال : اضرب 
فلانا ؛ واقتصر ولم يذكر سه » ولكن عل اللعاشر ونان راقن 1 
عقي - غلب على ظنونهم'"' أن الداعي له إلى [ الأمر ل 722 
كقنة: ذا : اذأ عرف من د أ به رعادته مقابلة الاساءة بمثلها » على 
ارمق النقاب دالزجر والاتقم والتشنشي + فأا الرجل الذي عرق 
من داه ب على الطرد ب مقابلة الاساءة بالاحسان > أو الاأغضاء والتتحاوز ب 


٠ ويقوله م‎ ١ في د /ز:‎ )١( 
٠. » تنبيها‎ «١ : دافة في ه‎ 
إفة في *ز:دعليهع..‎ 
في دا ل ز:«ذكرعه.‎ )5( 
٠6 في هاء ز : ه بملاحظة‎ )0( 
٠ » حرف في دء بلفظ : « بنصبه‎ )١( 
٠م ولو‎ «١ : في ه‎ )0 
9ك لم ترد الزيادة : في د » ل » زاء‎ 
٠ » ظتهم‎ ١ : )5ش فيه‎ 
٠ لم ترد الزيادة : في ها‎ )0٠١( 
٠ في ها : مإذ!» وهو صحيح أيضا‎ )١١( 
3 اا‎ - 


ذا قال : اضرب قلانا ؟ وكنا قد علمنا شتمه » لا يتين" لنا أن ضسمربه 
0 5 : فان الدواعي والصوارف تتختلف بالطباع والعادات > فال جل 
النعم المثقى'' اذا تواضع له رجل : احتّمل ذلك أن يكون تيركا منه 
بتقواه » واحتمل أن يكون طمعا منه في نتعماه » ودنناه ٠‏ ولا يعرف ذلك 
الا بعادة الواضم ٠‏ فآن عرف بالتكدتي والسؤال وجمع المال » هذا 
الطريق ظلهر أن سبب تواضعه ذلك ٠٠‏ وان عرف من دأبه الزعد في الدنيا 
والاعراض عنها > والترقشع عن لضع برذيلة السؤال ‏ وهو مع ذلك 
قلازم سه التقوى والستّداد ب ظهر آنه تواضع : لتقواه » لا لغناه 


[ ودنياه ]© * وان لم يعرف من عادة التواضع ثىء ع من ذلك ».قى 
الآ وى 


وكذلك معاني الأحكام ؛ تمقل بمثل هذا الطريق ؟ وكل ذلك 
ميد ليوات معاني " الشرع وملحوظانه : من المصالح , لأ 10) 
كما(" راعى ضرويا من المصالح > أعرض عن أنواع من اللمصالح ٠‏ 

فهذه المصلحة الناسبة : اذا ظهرت أمكن أن يكون ملحوظا » 
و1 أمكن ]20 أن لا يكون هو الماحوظ » وانما [ وقع ]7") ذلك مقرونا 


٠ » في ز:ه بالهشتم‎ )١( 

٠ » التقى‎ «١ : فيه‎ )0 

(؟) لم ترد الزيادة : في ها ء ل , زا٠‏ 
49 1348م مجملااء. + 
(0) فيه : « دمستمد » ٠‏ 

6 في هاء ل : ١‏ فانه» ٠‏ 

0) في دءه ١:‏ كلما , ٠‏ 

() لم ترد الزيادة في ه ٠‏ 

(9) لم ترد الزيادة : في د 


5 0 


بالحكم وفاتا كسائر الأوصاف * فما الذي رجح جائي7 '" الاعتبار » على 
بان 00 الا.خللال ؟ 


والى مثل هذا » ترجع تصرافات الصحابة ‏ رضى الله عنهم ‏ : اذ 
سبرت ساللهم ٠‏ 
فقد تكلموا("؟ ؛ في مسثئلة الجد مع الأخ » وليس فها نص ؟ ؛ واحتمل 
القديم » واحتمل التشر بك + فعلموا أن الشارع في الترجح والنسوية - 
يلاحظ مراتب القرب » فقالوا :[ الجد 1" أب [ الأب 9" ء والأع 0 
ابن الأب ؛ فكل واحد يُدلى بواسطة واحدة > والواسطة هو الآنٍ ؛ 
فاستويا : فشر كان اء 

وقال آخرون : : كما عرف من داب الشمرع ملاحظلة' القرب » عرف 
ملاحظة القوة في 21 ارت وواتللا عم بورهو العا اث 
بالعصوبة » وقدام 501 "ألم عواق بل عن أن الأخه وان ىن 
وللجدودة قوة في افادة الولاية ليس ذلك للأخوةة”"2 , والجد(© أب عند 
فقد الأب » ولبس الأخ أبا ؟ فقدم ٠‏ 


ع 8 
واجب007) 


00 2 مع 4 ٠.‏ .2 
عله : بان النوة اهوى من الابوة ؟ ولذلك فضل الابن 


٠. فيه : د جهة‎ )١( 

9) فياه : د حكموا م ٠‏ 

(9) لم ترد الزيادة : في د ” 

25 ورد في د بعد ذلك زيادة : « والأب » ومي من الناسخ . 
(5) في د : « تقرب سنيبه » وهي صححيحة ٠‏ 

٠ ورد في ه- , ز. بدء ذلك زيادة : د ابن » ومي من الناسيخ‎ ١ 
٠ » في الأخوة‎ «٠ : في ل‎ )7/ 

(0) في دءلء ز:.ه فالجد م6٠‏ 

(8) في د لع ز : «١‏ فأجيب ٠»‏ 


ةا ب 


على الأب 2 المراث ٠‏ والأخ إيدلى إملوة الأب, 2« والحرة” أده ؟ فتعادات 
ال ٠‏ 

وهلم جر الى + جميع نظائره ٠‏ وكل ذلك عرف من عادة التسسرع 
اعتار ها 0 ٠‏ وانما تترجح جهة الاعتتار على جهة 
[ التعطيل و ](' الاهمال »> بملاحظة العادة الألوفة ؛ ولسن ذلك إلا 
باللملاءمة ٠‏ 


طرق روه ااقداات » والذي راد ب والعلم عند الله لله اتعالى ‏ 
جواز التعليل بهذا الناسب > وان لم يكن ملائما » ولست أقول : ان المسثلة 
قطعة » ولكنها اجتهادية ٠‏ وانما المقطوع به في الشرع ‏ أصل القياس ٠‏ 
أما الحك”" بهذا النوع من اثقنا 0 
عدي 0 اللفويل1* علية + وأنه. متمق بالخانتن ب الملائم وان كان 0 
في التلهور > ولكن للمعاني مراتب ودرجات » يظهر أثر تفاوتها عند 
التوارد » والتزاحم > والترجيح ٠‏ 

فالمؤئر””2 الذي قدمناه » علىالتفصيل الذي حددنا [ القناس 200 
الؤابّر .به  »‏ وهو : ما دل مسلك نقلى على اعتباد عينه - مقدم على 
المناسب الملائم ٠‏ 


)١(‏ ولقد ذهب الجمهور : الى أن الجد لا يسقط الاخوة ؛ وذهب 
أبو حنيفة والمزنى : الى أنه يسقطهم كالأب * راجع : الأم )05١/5(‏ والمهذب 
(5/5؟) والافصاح (55؟) والاشراف (9/؟؟؟) والبداية (598//9) ٠‏ 

10 لم ترد الزيادة في ها ٠‏ 

(؟) دمحف في د بلفثل : « بحكم » ٠‏ 

(5) في ل : « التعليل به ٠‏ 

(0) في د : ٠‏ بالمؤثر م ٠‏ 

(0 لم ترد الزيادة في ها . ل ٠‏ 


5200006 


«اللائم مقدم على الغريب ٠‏ واكن الماسب الغريب ‏ أيضا ‏ ححة؟ 
وبتّضع'") وجهه بالانفصال عما نصرنا به الجانب الآخر ٠‏ فأما التمسك 
باجماع الصحابة » وأنه لم ينقل عنهم هذا الفن ‏ فلا حجة فيه ٠‏ ولا يستيين 
ذلك الا بسبر جمبع مسائلهم ٠‏ 

وعلى الجملة : المفهوم من الصحابة اتنباع المعاني » والاقتصار' في دراه 
المعاني على الراى الغالب » دون اشتراط د راك اليقين ؛ فانهم حكلموا في 
مسائل مختلفة » بمسالك منفاوتة الطرق ومتبايئة المناهج ؛ لا يجمّم” 
جميعها الا الحكيم” بالرأى الأغلب الأرجح ؟ وهو المراد بالاجتهاد الذي 
قرر البي . عليه السلام ‏ معاذا علده ٠‏ فعلينا أن نين [ أن ]27 هذا ريد 
غلة الرأى ٠‏ 

وأما0" ما ذكروه ‏ : من أن الدواعى انما تعرف بالعادة المألوفة » وأن 
هن عرف منه مقابلة الاساءة بالاحسان > لا يدل أمره بالضرب »> بالشتم 
المعلوم - ثلنا : نعم ؟ وما عرف أيضا ‏ من عأدة الشرع”* تقض اه » 
فلا يجوز التعليل به ٠‏ ولكن في هذا المقام ثلاث عراتب > لايد من التنبيه0*» 
لتقاطعها * 


ألحدها : أن ع من عادة الض راب والعقاب” إتحلسه »2 طهر 
التعليل بالشستم 0 


010101000 


٠ ويتجه ؛‎ ١ : فيه‎ )١( 


(') لم ترد الزيادة في دا ٠‏ 


[9ة ف ه :١م‏ وأن ماي وما الينام شر النتاضر - والفاء 5 قيما سدياتى 


زض4 ياه :3 الشمارع » 8 
(6) فياه : م إلتنية ع ٠‏ 


ل 1852 هس 


والنائب ١7‏ : أن يعرف من عادته عقابلة' الاساءة بالأحسان » فظهر 
ا م معر فة هذه العادة 0 إبطلان التعليل ٠‏ 


والثالث : [ أن 7" لا تعرف له عادة بنفى ولا نات ؛ فاذا أمره 
بالضرب > وقد عرف الستم ‏ : غلب على اللن انه الداعي اليه ٠‏ 


وكذلك عادة الملوك في معاملة الجاسوس منقسم ؟ فمنهم : من يقتل 
الجاسوس للزجر » ومنهسم : من [ عرض عنه ]7 لاظهار الاستهانة 
بالخصم 3 أو ستميل لستكشف غورات0؟) العدو مله ه 

فلو فرضنا ملكا حديث العهد بالملك »> عقن على جاسوس »> تقتله ب 
لم نسترب في أنه قصد [ به مقصد ]22 العقاب على تحيسه »> ولو أعر ض 
دين +2(ا) 1 5 5 5 
[ عنه | ب مع العلم والقدرة على العقاب ‏ واستمال » لم نسترب في أنه 
قصد به متصد الاستمالة : للاستكشاف » ويتنه العقل لداعه”"© ي0ة) 
5 . عر 00 ١‏ 1 
ظلداء [ ان ] لم يكن قطعا آ 


فان قبل : انما يعرف ذلك بملاحظة سائر الملوك » وأن الغالب : أن 
مسالكهم تنفق في ذلك > [ وكذلك ] الأمر بالضرب للشانم > يعرف0 2١‏ أن 


ذ١)‏ في هاء ل )ز:هوالآخر ٠,‏ 
9) لم ترد الزيادة : في د ٠‏ 
زه في ص : « لا يتعرض له ,م ٠‏ 


(5) في د : «عورة , * 

(0) لم ترد الزيادة : في د, ز ٠١‏ 

(3) لم ترد الزيادة في ه 2 ل ٠‏ 

(/) فياه :ه لداعيته » وفي د : « الداعية » وهو تصحيف ٠»‏ 
إ8) في دء ل 2 هه : « تنبيها , * 

49 سقطت الزيادة من د ٠‏ 

٠ فياه : « فعرف » وسقطت الزيادة السابقة منها‎ )5١( 


-965أ هس 


داعته : جريمة النتم » ملاحظة” [ لغالب « مب ب » عادة الخلق ]10 ؟ 
فان الغالب : أن الناس ‏ في ارادة التشفى والانتقام ‏ لا يتفاونون > فان ذلك 
لجن طن الام *فلم نستغن في فهم ذلك عن ملاحظة عادة 
[ الناس 0 وملاءمة الفمل له ٠‏ 
: الملك الواحد ١:‏ ذا عيدامنه غرة كل 50 

ته > تق لك له نعلم أنه سالك مسسلك العقاب ؟ وان(؟؟ كانت 
عاداته متعارضة > وعادات غيره من الماوك متمارضة ٠‏ ولكن : اذا أثيت0*» 
الحكم على وفقه » تسق( “© أنه 55 تلك الداعة المعسسّة ٠‏ 

فكذلك الشارع : اذا آنبت حكما على وفق معنى يتقاضى ذلك الحكمة 
وستدعة وناب #اعلى غل الظن أنه [ا ملحو ظ وو 7 مقصو د ء 0 
بحكمه”") مجب تلك الناسبة الداعة المتقاضة ٠‏ 

فاذا فرض ميراث بين الأخ من الأب والأم والأخ من الأب : احتمل 
في منهاج النظر ب لرعاية النّصفة والمعد لة بين الجوانب ‏ ثلض:80) 
احتمالات كلها مناسة : 1 


أحدها 1 آل 1 50 تقديم ١‏ لانم من الأب والأم > لاخصامه سر ابد 


(1) فياه : م عادة غالب الخلق » 

(5) لم ترد الزيادة : في د 2 زا + 

إفة لم ترد الزيادة في دء ل , ز ٠‏ 

(؟) في د : « قان ى» ٠‏ 

(ه) في ل : هد ثبت » ٠‏ 

في دءل ٠2٠‏ ز: «١‏ تتيينا على » ٠‏ 

0) الم ترد الزيأدة في د2 زا ٠‏ 

(8) سقط في ز ابتداء من هذه الكلمة نحو صنحتين ٠‏ 
(9) فى داه : « ثلاث » وكلاهما صحيح ٠‏ 

(٠6غ)‏ سمقطت !إأزيادة من ت ٠‏ 


القوة(أ) » وترادف جهة القرابة عليه » 

واحتمل أن ا الأخ من الأب ؛ فان فيه الحافه 
الأحاتن ؛ ؛ وهو بختصر(؟ ' .قرابة لا يندنن أن تتطل ©[ فتهيل القسم 
على 'نفاوت الأثلاث مثلا 290 ٠‏ 

واحتمل أن يقال : اذا استويا في الدرجة من جهة الأبوة» وهي الجهة 
الأقوى في العصوبة و اموه لا مدخل لها في العصوية ب ل 

فاذا جاء الشسرع بالتقديم : عقل [ به ]27) أنه سلك به ذلك المسلك ؟ 
واذا جاء بالنسوية : عقل أنه أسقط ملاحظة الأمومة ؟ واذا جاء بالقسمة مع 
التفاوت : عقل أنه سلك به المسلك اثثالك 2(7‏ الاحتمالات كلها مناسية 
صالدة لأن تكون داعية > واثبات الحكم على وفقها أمارة على ملاحظبة 
الداعة المتقاضية [ له (") ٠‏ 

فان قبل : لأن هذا حكم بموجب المصلحة » وقد عرف من [ عاد ]() 
الشرع ملاحظظة اللصالح ٠‏ 

قلنا : فهذا("» هو الحجة ؟ اذ عرف من دأب الششرع اشّاع المعاني 


)0 في ها, « قراية الأمومة » ٠‏ 
(؟) فيه : هد مختص » ٠‏ 


25 في ل : « فيفصل ويقسم *+** ه ولم يرد في ه إلا هذه العبارة 
هكذا : « الا باب مثلا » وهي مصحفة ٠‏ 


(5) في د : م فيسوا » ولفظ ل « فيستوى » وهو مصحف ٠‏ 
(0) لم ترد الزيادة في د, ل ٠‏ 


(6) قد اتنفق الفقهاء على تقديم الاخ الشقيق على الاخ من الاب ٠‏ 
فراجع : المهذب ااه والافصاح (555) والبداية (0//ا9) 


90) لم “ترد الزيادة في داه 
(8) لم ترد الزيادة في ه ٠‏ 
(5) في د: «مدهذاء ٠‏ 


د هذا- 


المناسبة » دون التحكمات الجامدة » وهذا غالب عادة الشفسرع . يدل(١)‏ 
عليه : أن المصالح النتاقضة في توديث الأخوين > أم تعرف جميعهاا؟؟ من 

عادة الشمرع ٠م‏ ما من حكم الا واو ورد الشسرع به اه 
للمناسبة المتقاضة له ٠ ٠‏ كيف : ولو بعث نبي مثلا » ولم ينفل عنه سوى هذه 


الوائعة الواحدة » فحكم فنها ب ب فهم : أنه اثقاد اللمناسبة المنقاضية لها ؟ 


قبل أن عرف عادته » حتى انه لو اخترمته النبة » ولم م يتفق0© له حكم 
سواه لبقى هذا الظلن مستمر! لا محالة ٠‏ 


والذي ببوضح وجه غلمة !١‏ لرآى في هذا المقام » هو : أنه اذا ورد 
> 21 اعون أن يقال : انه تحكم لا سبب [ له ]2 » ولا مصلحة 
لقي حر ا : انه معلل سسب ذفى” نسثائر تدر كه 
الشارع عليه اللام ؟ ولا يطلع عليه » والآخر أن يقال : انه معلل 
لش 37 كاين لريب الى طهر + 

وأ هذه الظنون هو الأخير ٠‏ اذ حمل" تصرفات العار ء 080 
على التحكم » أو على المجهول الذي لا يعرف نوع ضرودة يرجم”" الها 
000001002 

.. الدليل .م‎ ١ : في ل ه‎ )١( 

(0) في د: « جميعاء . 

5) فيه : «١‏ يبق م ٠‏ 

(5) لم ترد الزيادة في د /» ل ٠‏ 

(5) لم ترد الزيادة في د ٠‏ 


0) فياه : ١‏ فأغلب م ٠‏ 
(28 في + ل , د : د الشرع , .. 
(9) فيه ١‏ ل ؛ « ندفع » ( بضم أوله ) ٠‏ ولفظ د : م توضح » 


وهو «ه تصحيف م ٠‏ 


ه 5ؤلا- 


عند العجز ٠‏ فأما مع ظهور المعنى المناسب » فلا يتحقق العجز ؛ فيغلب على 
الظن 3 00 

ل ا تصرفات الشرع > ما لم يعقل معناه »> ولم يطلع 
ال و ساو ؛ ويكون المناسب قد 
ات 0 

. - 
3 حرا ا له م ين 


قانوا : عرف [ من ]11 الشارع أن [ من 296 : تصر فانه تحكمات لا تعقل 
معا” بها ؛ اذ سوى بين متتلفات(2) » وفرق بين متمائلات ؟ كحكيه بحواز 
النظر الى شعر الأمة » وتحريم النظر الى شعر الحرة"2 > ولو لم ينص على 
تجويز النظر الى شعر الأمة لقال الفقهاء : الأمة في ممنى الحرة > والمعنى 
لضي لقي يم : خوف الفتنة » وهما سسّان ٠‏ 

وقال سل الثوب من بول الصية » وبرش لاما" عل ول 
الفلام'"2 > ولو ذكر أحدهما > واقاصر عليه لألحّق القائسون الحائب 


. في ل ء د: « ومن م‎ )١( 

) في د؛ ل :دلا 90 اذه ٠»‏ 

9) في هاء ل : «١‏ وهم قد ٠.‏ 

(5) لم ترد الزيادة في ها 2 ل ٠‏ 

(ة) في د : «١‏ المختلفات » ٠‏ 

(5) وهذا ثابت بالاتفاق , على ها في المهذب )15/١(‏ والاشراف 
)6»/١(‏ والاقصاح (8؟) والهداية ٠ )58/١(‏ 

0) ثم ترد الزيادة : في د + ل ٠‏ 

(8) لفظ ه »ء ل : « الصبى ٠»‏ وورد هذا الحديث بطرق عدة 
وصيخ شتى + فأنظر مسند أحمد (؟/8١ 537931١١9‏ : ع) وسلئن أبى 
داود (١/؟١٠)‏ والترمذي )١1١19/١(‏ والبيهيقي (115-514/5) والمستدرك -:' 


سم » بغر - 


الأخر به ٠‏ 

الى أمثال لذلك ضربوها » وهو وارد على جميع القياسين2 , 

ووجه الانفصال ؛ أن ذلك ,يجرى من تصسرفات الشسمرع مجرى 
عاك النادر ٠‏ والغالب من عادته في التصرفات انباع' المعاني ؟ والواقعة 
النادرة لا تقطع الغالب'' المستفاد من العادة المتكررة ٠‏ كما أن من عرف 
من عادته المعاقبة على الاساءة » فَفعل'40) الاحسان منه مرة لا يقطع فلن” 
الظان سلوكه مسلك الانتقام عند العود ٠‏ وكذلك من رأى مركب الرئيس 
على" باب السلطان » غلب على ظظنه أنه في دار السلطان ؟ وان أمكن أن 
يكون الركب قدا[ تازه انسان از باعه ببجميع آلته0ا2 > أو أمسكه الر كاي ” 
لغرض له وهو في دار أخرى ٠‏ ولا يسوش”"؟ هذ الظن عله رؤيتنه ذنك 
مستعارا مرة نادرة(40) , 


)١15/١(‏ ورإجع الكلام عليه في نيل الأوطاز )5١/١(‏ ونصب الراية 
)١58--153/(‏ وأنظر ذخائر المواريث )١7/5(‏ * ولم يرد اللحديث 
بلفظ الصبية وان ورد في فتح العزيز كمأ صرح به الحافظ وبينه في 
التلخيص ٠ )015 ١١‏ 

وقد خالف الحنفية في هذا » فقالرا : باستراء بول الصلبي وبرل 
غيره » في أنه لا يطهر الا بالغسل ٠‏ فراجع : المهذب )44/1١(‏ والوجيز 
5/12 » وبدائع الصنائع )88/1١(‏ والبداية ٠ )8/1١(‏ 

٠ في دء ل : « القياس » وهو تحريف‎ )١( 

(؟) لم ترد الزيادة : في دءال ٠‏ 

9) في دء ز ::« غالب الرأي » ٠‏ 

(5) في دء « فنقل » ٠‏ 

(5) وردفي ه ‏ بعد هذ! ل زيادة : م قناع ٠‏ 

(0) في ه : د الآلة ,» ٠‏ 

(19) هذه الكلمة آخر- الصمحيفتين الساقطتين من زاء 

(6) في ه : ١‏ نادرا , ٠‏ 


07ل 5 


) 3 0 1 
وكذلك : لشم الر “كم الكدر ذ في صميم الشستاء 0 على الظن 
0 وان كان انال كد عد فى عمرم 3 افيه أن مواق 
الغيم الخالي عن المطر » على سيل الند 


وكذلك : اذا عرف أن عزيزا من أعزة بيت قد أشسرف على الموت ٠‏ 
فسسمع عند الاجتياز بياب الدإر الصاح والصراخ [ على الدأب المعناد عند 
وفاة المحتضر ]27 غلب على الظن [ أنه قد مات ]20 وان أمكن أن يكون 
ساسة موت" غيره فجاءة من غير هررض ٠‏ وقد عهدت7”) الفحاءة على الندور 
بالاضافة الى المرض ٠‏ 


فان أن الظن مع ما ذكر روه حاصل ؛ وقد نبت باجماع الصحابة اتباع” 
الظن الغالب > ودلت”'2 عليه الأحاديث > حمث قال ستول الله صى الله عليه 
وسلم لون 1# ف أو المشمضت 3 بماء] 34 رواء هاه 
عرفت هذا بنظيره ؟ ٠‏ فلو قال له : ومن عادتك الفرق بين النظيريه0 ع 
كنااق ليع الآمة وانحرة » وبول الصبي والصسبة ؛ لكان”"؟ ذلك 
مستتكرا ٠‏ 

وكذلك قوله عله السلام : أرأيت لو كان على أسك دين ؟ ٠‏ فلم 


٠ في هدء ل : « الرطب » , وقد مر نحوه فيما سبق‎ )١( 
» لم ترد الزيادة في : د 2 ز‎ )9 
٠ (9؛ سقطت الزيادة من د , ز‎ 


(5) في دء ز:ه موته 6ه 

(») في دء لء ز : ه عهد في »2 وليست واضحة ٠‏ 
رى في هاء ل : «١‏ ودل ٠.‏ 

0 لم ترد الزيادة : في د 2 ل 2 زا ٠‏ 

لع في ه : ١‏ النظير » ٠»‏ 


5( في هاء ل , ز: دكان » ٠‏ 
7 5 


أنه عرافهم تعراف” الأحكام بالنظائر * والتاظر ؛ والتساوى يعرف 
بالناظر في المعنى لا بالصورة » فلا مضاهاة بين القثبلة والمضمضة في الصورة» 
وانما اشتراكهما في العنى » وهو : أن كل واحد [ منهما 2١7‏ مقدمة قضاء 
الشهوة » ولس فيه قضاء الشهوة ٠‏ 
فقد ببان50) بطلان هذا المسلك على منكرى القباس [ ولاخفاء ببطلان 
هذا السؤال من انقائلين بالقياس 7" ؟ اذ ينمكس عليهم في الملالم والمؤثر » 
ويقال لهم : بم "كرون على من ,بول : لعل الشارع خصص اعتارهما(؟» 
بمحل النص تحكما : فلا تجوز نعديته ؛ أو لعل المعنى وقع وفاقا » والحكم 
فان قل : التحكمات التي لا تعقل معانيها ب لست نادرة » وأتم 
١ 30001 3‏ -_ > (5, م . جاه 
بشم ها ذ كرانموه على ندور التىي50) بالاضافة الى المعاني واتباعها ٠‏ 
قنا : ما يتعلق من الأحكام بمصسالح الخلق ‏ : من المتاكحات 
والمعاملات » والجنايات والضمانات ؟؛ وما عدا العادات ب فالتحكم فيها نادر ؛ 
وآئا(0) العادات واللقدرات ع فالتحكمات ها عالية 3 واماع المعنى أدر ٠‏ 
لا جرم دأى الشافمى [ فه ع7؟) الكف عن القباس في المادات » إلا 
اذا ظهر المعنى ظهورا : لا يبقى معه ريب8؛ ؟ ولذلك لم يقس على التكير 


٠ لم ترد الزيادة : فياه , ل‎ )١( 
.)» فيدءل 2 ز:هفبان‎ )9( 

(5) في د ء ز : « وعلى القائمين أيضا » » وحي صحيدة كذلك ٠‏ 
(؟) في دء ل + ز : ه« إعثيارها » ٠‏ 

(5) في ل : «١‏ الحكم 9 

٠. في هاء ز: «دفاأما,‎ )١( 

0) لم ترد الزيادة : في د » ل ,+ زاء 

(6) في هاء ل : «مرية ه.. 


5 2.0 02 


والتسلم والفاتحة والركوعوالسجود ‏ غيرها ؛ بل لم يقس على الماء في 
اللهارات غيرء2'7 > ولم يقس الأبدال والقسيم في الزكوات على المنصوصات > 
ولم .يقس في مسألة الأصناف ٠‏ ومال في جميع مسائلها الى الكف عن 
القناس > ورعاية الاحشاط » لأن مبنى العبادات على الاحتكامات!"؟ © ونعنى 
بالاحتكام : ما خفى علينا وجه اللطف فه[4م ب]؟ لأنا عتقد أن 
تقدير7 الصبح بركعتين > والمغرب بثلاث > والعصر بأدبع اسسرا > وقيه 
نوع نطف وصلاح للخلق > استائر” © الله سبحانه وتعالى بعلمه » ولم نطلع 
عليه ٠‏ فلم لستعملة > واتعنا فنه الموارد ٠‏ 

ولسنا تقول ذلك : لأنا نرى رعاية الصلاح واجا على الله تعالى » ولكنا 
عرفنا من أدلة الشبرع أن الله تعالى - [ ببعثه الرسل > وتمهيد 211 بساط 
ابرع ف أواذ صلاح أمر الخلق في دينهم ودثناهم ؛ والله [ سبحانه وتعالى 
منزه 230 عن التائر بالأغراض » والتغير بالدواعى والصوارف > ولكنها 
تع لعنالم التدرى #اتندق""ا دلت سن الفرخ لاعن النقل 4 كين يتان 
نا ظان استمدادنا!") ‏ في هذه التصرفات ‏ من معتقدات أرباب الضلال > 

٠" غيرها هم‎ «١ : في دء ل‎ )١( 


(؟) راجع في هذ! الرسالة (ه4ه ٠‏ 094) والمعتمد (؟5/؟5/ و85 
93/) والااحكام (637/95) والأسنوي على المنهاج (5/5؟ ‏ ؟5؟) وأنظسر 
ما كتيناه 5 بحثنا ف التعليل (52) ٠‏ 


(5) في ه. : م التقدير للصبح » » 

(5) في د : «١‏ واستأثر » ٠‏ 

(ه) في ه : «لا بعث ٠٠٠‏ ومهد » وهي صحيحة أيضا ٠‏ 
() مكان ما بين القوسين في د » زاء ل عبارة : «١‏ يتعالى » * 
(0) في ضاء ز: د فعقل » ٠‏ 

(0) في دع ز : « اسستمرارنا » وهو تصحيعا * 


ا ا 


وطيقات7١)‏ الاعتزال ٠.‏ 
فان كال(5) تال : فما فولكم في الاقناعيات من المناسات ؟ 


فلنا : ذلك أيضا ‏ من المعتير ات في اثيات الأأحكام ؛ لان - 
المناسبات ‏ عند البحث - لا اترجع الى اقتضاء المعاني الموجيات ” 
وانما هو نوع من المناسبة0 ”© يستدعى الك م بالعادات المطتردة ؟ ولا يرجع 
ذلك الى الذوات » مثل العلل في المعقولات””2 » وللعادات النفات الى المعانى 
الخطابة الافناعية ؟ وللشمرع ملاحظة فلة لسجنسه'”' ؟ وهو من الدواعي التقاضية 
بالعادة أيضا > فاحالة الحكم عليه أغلب على الظن من اعتقاد التحكم الجا 
وكآن العقول مشيرة الى احالة كل حكم على 
معنى ؛ والاعتراف بالتحكم ضرورة العحز ؟ فاذا فقد ")2 وجه سوى الوجوه 
الخفية الضعيفة » وجب التعدل بها فال 3 الاقتاعات لا ينتفم بها غالبا في 
تعدية الأحكام اد مك أن يذ كن لام ابي يدل 137 راي ن #عتو يفل 
ذلك المذاق وكمي 2501 وويتنيا من السدى + 
لبح د اد 

٠ فياه : « وطبقة م‎ )١( 

9 في هاء ل :«قيل ٠6‏ 

6) في ذ:ه لتاتها, . 

(5) فق دين.4 «الناسيات 4 

(0) فيه : «١‏ المعلولات م ٠‏ 

(0) في دء ز: «الى جتسه . . 

0) في ز:ه وجد ه وهو مصحف عما أثبتناد - وفي دء ل : 
ه قصد وجها » وفي أولها :تصحيف وفي <. : « فقد ( أي امال ) وجها » 
: وهي صحيحة ٠‏ : 


الذي ان رانين 


02 لفظ : ؤ «١‏ بموضمم » ٠‏ ولف د ؛ ل : ه بمعنى » وهو 


(5) في د: م ويخصهاى 2٠26‏ 


35 0-1 


ببانه : أن من علل محريم ببع الخمر مثلا بنجاسته » بالطريق الذي 
قدمناه ؛ وعداء الى السرقين وسائر النجاسات ‏ أمكن أن يقال في معارضته : 
ان [ للشرع”!) اعتناء :] بنوع خسة أثنتها للخمر وخصصها بها(" : انها 
على فسادها » وتحريضا على استقذارها واجتنابها ؛ فتحر بم الببع يختص بها 
ولا فيدى الى السرم : لأشخاصيا بهذا الدن + 

وكذلك لو علل اتحريم بيع الكلب ,نجاسته » بالطريق الذي قلنال"؟ ب 
أمكن أن يقال في معارضته : انه معلل”.» بنوع اخسة ورذالة تختص بالكلب 
في العادة ؟ ولذلك7 إيشية اليس من سائر الحموانات ى به : كما يثسسه 
الشجاع بالأسد » والمنافق بالثعلب ٠‏ 

فبقابل الاحتمال بهذا القدر » لأن أمثال هذه المعاني لا يصفو عن 
التخملات مناتها > فتسه0ا) نطاقها م ولإ9؟2 تمحصل الثقة بها ؛ فان حصل 
به الثقة » وسلم عن المقابلة بمثله2 س جاز للمجتهد التعويل علله2؟؟ : ان 
رآء ؟ فانا0*) رأينا هذا الحنس في محل الاجتهاد » ويختلف ذلك بأحاد 
المسائل ؛ فيجوز للمناظر الاحتجاج به : ان قدر على ابراده في قالب المناسسة 
وشكله ءه 


١(‏ في ه. : « الشرع اعتنى »م 

0) في ها: دبة 6 * 

5 فيه ؛ ل : د ذكرناه م ٠‏ 

(5) في ز : « معارض » ولعله تحريف ٠‏ 
(5) في د : ه وكذلك . ٠‏ 


. 80 في د :م بمثله! ٠+‏ عليها » ** 
(8) فى د + ل ء ز : ه فان ٠»‏ ولعله تحريف » 


5ه" ده 


هذال'' ما أردنا أن نذكره ٠‏ في الماسبات المسستنبطة من الأصول 
المنصوصة » ولم نتعرض قله لأدلة اثبات انقاس على منكر به » مقصودا(؟) 
لفرضين ٠‏ 

أحدهما : أن اعتاطا في عنيذا الكتاك نا تسن اله ايه 0 
ا ؟ وقبول أصل القماس نع اهنا يهم بن كالتروخ بردي»» ٠‏ 

والآخر : أن كلامنا ب في هذه الترديدات و لرادات. - اشتمل ل 
الللاب” 2 من آدلة [ ائمات ع50) القياس » فلم ستر_ب" من تأمل في مجارى 
لمك اي س © وكونه حجة في الشرع , 

هد تم غرضنا من سان المتاسسب الملائم والغريب 00 

على وفقه. 1 

أما الناسب المرسل : اذا ظهر في نفس المستلة على مذاق الصالح ‏ 
وهو الذي بعر عنه الفقهاء : بالاستدلال المرسل ؟ وهو : التعلق سحرد 
الصلحة من غير استشهاد يأصل مين > فهذا ما احتلف فيه رأى العلماء ٠‏ 

لك وس الله : الحكم بالمصا! لح اللرسلة » ونقل ء 
الشافعي [ فيه ]'"' تردد لطر - هآ 


1 5 
ل 


بض 


. وهذا,‎ «١ في د ز:‎ )١( 
٠ ورد في هاء ل ب بعد ذلك زيادة : « مرتبا»‎ )5( 
. » إفة في ه : « الحاجة اليه عند‎ 
. فيداهاء ل : وعنهع‎ )5( 
٠ لباب » ولعله تحريف‎ ٠ : في ه‎ 2١ 
+ لم ترد الزيادة : في داءال‎ ©9[ 
ولعل المقصود من التردد حالة ها اذ!‎ ٠ 372ع( لم ترد الزيادة : في ىه‎ 
٠ حصل تعارض ى بين مقصودين أو مصلحتين واستغلق طريق الت رجيح ديلهما‎ 
أما أذا توفرت مصرلحة يترتب عليها المحافظة على متصود الشارح , قازه‎ 
مد كما يرى الامام الغزالى, :- لا وحه للخلاف في إتياعيا , ابل يجب القطع‎ 
١الال( أنظر الستصفى اوردق وشرح تنقيح الفصول‎ ٠ بكونها حجة‎ 
٠ 5١٠١و وكا‎ 


أ[ 7٠9‏ سم 


اضطراب قه ٠‏ ومعظكم النيوضن في هذه القواعد منشؤه : الاكتفاء بالتراجم 
والمعافد > دون التهديب ال ٠‏ 


ونحن نمهد ‏ في مسداً!"؟ [ هذا ]0 الكلام ‏ قاعدة > ثم تهذبها 
بالأمثلة ٠‏ فنقول : 


قد وتبنا الناسب”* [ فيما تقدم ] على ثلاث مراتب > وذكرنا أن منها : 
ما يقع في رتبة [ الضرورات > ومنها : ما يقع في رتية الحاجات > ومنها : 
ما يقع في رلية ]22 التحسينات والتزينات ٠‏ 

فالواقع منها في هذه الرئية الأخيرة » لا يجوز الامتمساك بها : ما لم 
يعتضد بأصل معين ورد من٠‏ الشرع الحكم فبه على وفق الماسية ؟ ثم اذا 
انفق ذلك > فنحه منه”؟؟ على علاالّة كما قدمناء > فَأما اذا0© لم ,يرد من 
الشرع حكم على وفقه » فاتباعه وضع للشرع”" بالرأى والاستحسان ؟ وهو 
منصب الشارعين > لا منتصب المنصرئين في الشرع » وانما المنا التصصرف في 


اك 


1 راجع في هذا المستصفى 05١5  585/١(‏ وروضة النافبر 
)51١/١(‏ والاحكام (0/4١؟)‏ ومختصر ابن الحاجب (31//9؟ و١53)‏ 
وشرح الأسنوى (585/5) وجمع الجوامع (2558/79 وتنقيح الفصول 
)١195 . 31‏ ونبراسسى العقرل )5١8(‏ + 

5( 5 د «هششثل ٠»‏ 

[فة لم ترد إأزيادة 5 :اه * 

(5) في دء ز : ه المناسبات » ولم ترد الزيادة التالية فيها ٠‏ 

(ه) سقطت الزيادة من ه ٠‏ 

)2003 في دءل2ز:«فيع»٠‏ 

)2 في ها : هد فيه »م * 

40 2 ىء ز : «١‏ فاذاج ٠‏ 


زو في د : ه الشررع ء وني ه : « الرأي » ٠‏ 


# اؤرءلا سه 
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ل لي فلسى الأحن” "1 هر 
الخلق التغابر 

ومثال هذا الحنس لجنس : الحكم بأن ما حكم الشرع بنجاسته مثلا [ فحن 
فزع ]1 عله ندر ر عدم وقوع الاتفاق على تحريم بسع بعض الندحا سات ٠‏ 

وكذلك القول في الأمثلة اك تي ضربناها(”» لهذه الناسبات : اذا قدر 
الابتداء بها ف الفرع دون الاعتضاه ل أو قدر عدم وجود الأضل ٠‏ 

فكل ذلك مثال لهذا الفن ٠‏ ولا بخفى سقوط التمسك به > فانا(”) 
1000 الحى27 على وفقه » إلى اثانه ؛ 
وقدرنا الحكم شاهدا له » فاذا انقطلعت”") الشهادة : لم نبق إلا الاستحسان 
والوضع بالر] ى ؟ وذلك باطل على القطع 0 

أما الوادم من المناسيات في رنة الضسرورات أو الحاجات > كما 
فصلناها ‏ فالذي نراه فها : أنه ,سجوز الاستمساك بها > ان كان ملائما 
ا الشرع ٠‏ ولا يحوز الامديتوناك بها : ان كان غريا لا نار لم 
القواعد(ة ؟ ٠‏ ونقسمها نوعا آخر عن التقسم > فقول : هي تسم ,الى 


مس مب بوردر مم بسب وسو سسسب صمح سيد سسي د ع 


لم ترد الزيادة : في دء ل , زاء 

90) فيد لعز:هلى أحد م . 

فيه :ه قتحرم ٠.‏ 0 

(5) في د: «دضربناء ٠‏ 

(5) ورد في ها بعد ذلك .. زيادة : ه صسححنا » ولا معنى ليا ٠‏ 

(9) فياه : ١‏ الشرع . . 

07( ورد في ها بعد ذلك . زيادة : م له هاه 

(6) لقد ذهب الامام الغزالي في المستصفى الى أن الواقم في رتبة 
الحاجيات والتحسينات لا يجوز إلى لم بمجرده ؛ أن لى يعتض اد بآ 
أصل ٠‏ انظر ٠ )559/١(‏ 0 


5 .010- 


١: 
ما‎ 

3 
1 
8 
سٍَِ 


ما يلغى في الشرخ ملاحظة جسها » فهو المعتير ‏ وإلى ما يصادم في محل 
نصا للشمرع كين تغير القرع ؟ فهو باطل عندنا + والى 
ما نسكت شواهد الشرع ونصوصه عنه ‏ فلا يناقضه نص > ولا يشهد لخنسه 
شرع فهي : الصلحة الغرية النى("2 يتضمن انباعها احدات7" أمر بديع 

هذا وجه انقسامها : من ححث الاضافة الى شواهد الشرع * 

00 #) - 90 د ا بنو. 0 3 اوقا اع 

وتتقسب!*؟ قسمة أخرى : [ بالاضانة ] الى عراتبها في الوضوح 
والخناء ٠‏ فمنها : ما يتعلق بمصلحة عامة » في حق المخلق كافة ٠‏ ومنها: 
ما يتعلق بمصلحة الأغلب ٠‏ ومنها : ما يتعلق بمصلحة شخص معين في وافعة 
'ادرة اه 

وتتفاوت هذه المراتب [ بتفاوت مصااحها في الظهور 97077 ٠‏ وكل ذلك 
ححة : شرط أن لا يكون غريا ور أن لا يصدم نصاء 


بينما اعتير الحاجي هنا مع الضروري ٠‏ ولم يشترط له الا الملائمة 
التي هي عموم كونه وصفا مصلحيا  ٠‏ 

ونحن ترجح مأ ذهب اليه هنا : لأنه اشترط في المناسب المرسل 
العموم » ومعلوم إن الحاجة العامة تنزل منزلة الضرورة ٠‏ وراجع أيضا 
الاعتصام (7/:5؟١1)‏ - 

0 في صاء لء ز ١:‏ أتباعه » ٠‏ 

م في دء ز ١:‏ الذي » * 

وم في ه : ١‏ الختراع م * 

(*) في ه : : وتقسم م26 ولم ترد فيها الزيادة الآتية ٠‏ 

ره سقطت الزيادة من رْ ٠‏ ووردت ف د بلفظ : «ه بتفارت فق 
الفلهور » وفي ل بلفظ : « بتفاوت هذه المراتب ٠00‏ ؟ * 

53 لع واه وجبديعا 6" 

رم) اللفظ الوارد ي سائر الاصول : «ه ويشترط + والظاهر أنه 
مصحف عما أثيتناه ٠‏ 


ل »*للم]ا - 


ولا بتعرض .له بالتغيير ٠‏ 

وهذه التقسيمات تتخايل مجملة17) الى الناظر >[ ونحن 50) 
د أيضًا دانيدينا بالتمشيل”"© والتفصيل49» * وقل ها تلفى هذه [ القاعدة في 
كنب الأصوليين مفصلة ممثلة ]0*؟ ونحن77© ننسسفى [ فيها ع اليل 
ونكشف الغطاء عن محل الغموض » ونستقصى”"2 ذلك على وجه ينكشف 
به القصود > ان شاء الله ٠‏ وئرى2» أن نورد أمثلة القاعدة”*؟ في معرض 
الأمئلة > وتكلم عليها في معرض الانفصال » وثتبه على ما يشتمل عله 
كل مثال ٠‏ 

فان قال قائل : 0 كلتم : ان هذا الجنس حجة ؟ ٠‏ وما وجه 
النمسسك به ؟ وما الدليل عليه ؟ : وقد اضطربت7 "2 فنه سالك العلماء» 
وقد قطعتم القول شوله ؟ 

قلنا انما دلنا عليه ما دلنا على قبول أصل القياس ؟ فانا ببنا أن حاصاء 
ذلك كله راجم الى [ القول بالرآى الأغلى فى ١50‏ فهم مقاصد الشمرع ٠‏ 


٠ , في ه : م مجملبها‎ )١( 

[فه لم ترد الزيادة : في د . 

5) في د : « التمثيل , ٠‏ 

(5) في ذ : «١‏ والتفسير ,ى ٠.‏ 

٠ » الاصول مفصلا ممثلا‎ ٠٠ في د : ه القواعد‎ )0 ١ 
٠ في هه » ل « بحيث » ولم ترد الزيادة إلآتية فيهما‎ )1( 
٠ 0 فيه » ل : « ونحن نستقمى‎ 48 

(8) في دم لء ز :« فترى ع ٠‏ 

(5) في ه : «١‏ القواعد م ٠٠‏ 

٠ فلم م‎ ١ : فيه‎ )٠١( 

«٠ » اضطرب‎ «١ : في د‎ )١١( 


(؟١١)‏ سقطت الزيادة من د ٠‏ 


لف 2 


والى هذا يرجع ها يجوز التمسك به ؛ وكل مثال نذكره ففيه دليل على 
قبوله : اذا أظهرنا وجه الرأى فيه + ويشهد على جنس ذلك أمر كلى » 
[ وهو مثال منقول عن الصحابة : اشتهر بين ألمتهم » وتطابقوا عله ]930 , 
وذلك زتها زوى ]1 + أن انان ا ماسراءق شرن لحرن + واسعرو ا 
البحد الشرع فيه جمع عمر ‏ رضى الله عنه ‏ الصحابة » واستشارهم 
[ واستطلع آرائهم ]!') > فضسربوا فيه بسهام الرأى ؛ حتى قال على 257 
- دضى الله عنه ب : « من شعرب سسكر » ومن سكر هذى » ومن هذى 
افترى ؛ فأرى عليه حد المفترى » ٠‏ فأخذو! ,قوله واستصوبوه واستمروا 
عليه" ٠‏ وهذه هي المصلحة المرسلة التي يجوز اتباع مثلها ٠‏ 


٠ سقطت الزيادة من د, ز‎ )١( 

(؟) هو : أبو الحسن ٠‏ زوج الزهراء » وابن عم أبيبا صلى الله عليه 
وسلم ٠‏ رابع الخلفاء الراشدين » المقتول غدرا : سسمنئة ٠5ه‏ + راجع : 
الاصابة )5905/١(‏ وتهذيب الاسماء )١118/١(‏ وأنظلر هامش آداب 
الشافعي (65) ٠.‏ 

(9) والى هذا , ذهب أبو حتيفة ومالك والثوري وهو رواية عن 
أحمد : مستندين الى اجماع الصحابة هذا ٠‏ 

وخالئف ف هذا الشافعي وأهل الظاهر وهو رواية عن أحمد » فذهيوا 
الى أن الحد أربعين وللامام أن يبلغ به الثمانين تعزيرا محتجين برواية 
أنس أن النبي عليه السلام كان يضرب في الخمسر بالتعال والجريد 
أر بعين 6.٠6‏ 

فراجم : الأحكام السلطانية للماوردئ )5١5(‏ والملمذاب 605/92 
والاشراف (9/5/9ا9) والمداية (85/5) والبداية )581١/5(‏ والمغنى 
٠ )151/9(‏ 

وأنظر استشارة عمر في حد الخمر وما أثر عن على فيه ء في مسئد 
الشافعى (583) , وأحمد 5/5 و8" و2595 : ع) وصحيح البخارى 
08/4 ومسلم (55/5) والموطأ (؟/ 55) وفتح اليارئ (؟١/+5‏ -5ه) 
رالمستدرك (51/0/5؟) وكتب السنئن اجمع » والمشكاة ٠ )5057/١(‏ وذخائر 
المواريث (59/5) ٠‏ ونصب الراية )550١/5(‏ واعلام الموقعين )555/١(‏ 
ونيل الأوطار ٠ )١1537/97(‏ 

3 رش 5 


فان قل : شرطتم في لمصالح أن تكون ملائمة ؛ ولست هذه 
ملائمة مي 0 ولست كل من بسكر يقذف ؛ 
فأييجاب حد جريمة على من [ لم ريجترمها ١!‏ ' آمر غريب [ في الشسرع ]57م 
ولا شهد له نظير » ولا تلائمه قاعدة ٠‏ 

ل ل ل ل 
مشروعة من جهة الشرع ؟ ولو كانوا يسوآغون ذلك : ما افتقروا الى التشبيه 
بحد مشروع والواكل ذلك الى , يزى لزلا سن يتيل ‏ كلاروال 0 
2 ل شخص ما براه زاجرأ في حقه » لاثقا ,بحاله » جامعا لمصلحته ؟ فطلبوا 
أولا حدا مشروعا » وتشوفوا نيه الى أحط الدرجات في الحدود : اكتفاء 
بالأقل ما أمكن * ففي شرع العقوبات نوع من الخطر 4 وألنوً! آقل 
الحدود : حد القذف والافتراء > ثم لم يجوزوا أن يوجبوا حد جريمة 
على من لم [ يجترمها 1 : ما لم يطليوا مناسبة بان جريمتسه وبين اتلك 
الجريمة ؛ فان ذلك يؤدى الى ابداع أمسر غريب لا بلاثم [ نظائر ابل 
الشسرع » فطلبوا المناسية > بأن قالوا : من سكر هذى » ومن هذى اقترى ؛ 
فعليه حد المنترى : : من حبث ان السكر مظنة الهذريان والاقتراء واطلاق 
اللسان ا اكامة مظان! لالأموق مقام الأمور المقصودة: 
في افادة الأحكام فأقم النوم - الذي هو مظنة خروج الحدث - مقام الحدث» 
ساس يض 

. » في هاء ل : « لا يجترم تلك الجريمة‎ )١( 

(9) لم ترد الزيادة : في دء ل2 زاء 

في د : « الولاية » » وهو تحريف ٠‏ 

(5) لم ترد الزيادة : في د ء ل »2 زاء 
(ه) في هاءل : « يجترم تلك الجريمة . ٠‏ 


(0) لم ترد الزيادة : في زاء 


5 1 


« العنان وكاء السسّه 2''6 فاذا نامت العمنان : استطلق الهواء ‏ 'نم ‏ سواء 
متلق [الوك؟) أو لم مستطلق ‏ ثبت حكم الحدث > ووب الوضو + 
وكذلك تسب الحشفة مظنة نزول الاء » فق به وعون اليل 
وان لم ينزل مع قوله السلام : « الماء من الماء »”'2 فكان وجوبه من مظللة 
الا » كوجوبه من اللاء » فكان مساقه : أن من غس الحشفة أنزل » ومن 
أنزلك اسل ؛ فمن غيب اسل ٠‏ وأن من نام أحدث »© ومن أحدث 
توضأ ؟ فمن نام توضأ ٠‏ [ كقوله بعينه ]4.7 : من سسكر هذى > ومن 
هذى ار 

وكذلك القول و في افامه مفلهة العقل مقال العقل > وهو : البلوغ » 
وافامة مظنة شغل الرحم مقام شغل الرحم : في ايجاب العدة » وهو©) 
الوطء ٠‏ 

[ ولو ذهبنا نستقعى نظائر ذلك لسوتدنا به أوراتا » ولم نذاثر منه 
إلا أطرافا وآحادا ] ٠‏ 


)١(‏ من حديث أخرجه الامام أحمد وأصحاب السئن » فأانظر مسند 
أحمد ١37/5(‏ : ع) وسسئن أبي داود (١/كة)‏ وابن ماجه )81١/١(‏ 
والدارمى (85/1) والدار قطني (58) والسستن الكيرى )١18/١(‏ 
معمالم الستن )/5/١(‏ والمشكاة )٠١5/١(‏ وذخائر المواريث 
(9؟/١5؟)‏ ونصب الراية )537/١(‏ ونيل الأوطار ٠ )١38/١(‏ 

زفة لم ترد الزيادة : في د» ل 2 ز * 

زفة أخرجة بهذا اللفظ أحمد 53/9 5١590‏ و١5ة‏ 5 
وأبو داود (1/لههة) والدارمي 055/1 وأخرجة مسلم بلفظ : « انما ٠‏ 
0 وراجم أقوال العلماء في نسم الحديث أو الجمع بين الرؤانات 

ل اللحديث. على حسور 0 ف صمحيح النخارى 31/1 . )0 
ف انبارق, (١/؟١1)‏ » وسئن أبى داود ازحركم والبيهقي ة 
ونصب الراية )8١/١(‏ ونيل الارطار )١31/١(‏ وفيض القدير )051١/5(‏ 
والأم 58/1١‏ و5؟8) ٠‏ 

(2) في ها: ه كقول علي -. رضي الله عنه ل : من شرب سكر 2 وهم ٠»‏ 

)0( في د : « وهي » ٠‏ وقد سقطت الزيادة التعالية منها ومن ز ٠‏ 


- 768 


فطلبهم هذه'' المناسبة هي الدلالة [ الظاهرة ] على أنهم لم إبروا 
الاختراع'"! للمصائح ؟ بل نتسوفوا الى التصرف في موارد الشرع > بضروب 
من التقريب والماسية ٠‏ 


قلنا : لمعشين > أحدهما : التشوف الى الأقل ؛ والثانى : أن -خاصة 
السكر الهذيان وانطلاق اللسان ؛ فانه الفاحثة اللإزمة اك السكران > 
التي نستتب”" من غير آداة منفصلة » وآلة زائدة عليه ٠‏ فالزنا والسسرقة 
والقئل » كل ذلك : ,تعلق بالغير » ولا يستتب الا بأنواع من الحيل عمادها 
الحزم والعقل ٠‏ ولا ينتظم ذلك من السكران ٠‏ فأما الهذيان > فهو الذي 
يغلب.على السكران ٠‏ فاختلال7*) العقل لا ,يمنع انطلاق اللسان ؟ [ وأخصم 
الفواحش بالسكر : الهذيان » والحناية االخصوسة باللسان *؟ ؟ فكان 
مظنة له بهذا الطريق ٠‏ 

فان قل فالريدج”"؟ مق وواحين اللشان © ومن شيلة 'البفيان ؛ وين 
اتلك عن الع به موقب اه 

قلنا : لم يجعل مظنة له من وجهين : 

أحدمما : ان الواجب بها(" القتل > وهو أعلى العقوبات > وشرخ 


)١(‏ في ز : « من هذه ه٠2‏ ولم ترد الزيادة الآنية فيها ولا في د 
(9) في د : «١‏ الاختلاع ».وهو تصحيف ٠‏ 

(9) في ل : « سيقت » وهو تحريف ٠‏ 

(5) في دء ل .عه : ١‏ فاختلاف م ٠‏ 

(5) سقطت الزيادة من ل * 

(5) في د» ز : «١‏ والردة » ٠‏ 

) في د از:ه بهذا ٠)»‏ 


- #566 


القتثل خطر عظيم ؟ ووفم جناية السكار قٍِ الششرع » دون وفع الردة 
بدرجات 3 ولا عجوم على سفك الدم [ 5م أ ] لمقصود”' الزجر » مع 
العلم يحصول الزجر ب غالا ‏ بما دون القتل ٠‏ 

والآخر : أن عقوبة الردة "سقط بالتوبة ؛ والسكران يعاقب بعد 
الاقاقة 37 ا ف الحال أمسس مرندا 3 وهن لبس دمر اند 0 يقتل وان 
سقت منه الردة » فكيف يقتل : اذا سبقت منه مظظلنتها ؟ » وبه يتين أن 
عقوبة الردة لست حدا بازاء الحر , بمة0*؟ ؟ وانما هو ارهاق الى العود الى 
الاسلام َ وات0*) عاد :* 00 سسلة ٠‏ قلايد سن طلب المئاسية مم حك 
تحب [ عليه ]20 عقوبة ٠‏ 

ان شرطتم في الصلحة المرسلة أن 1 #ضمن شير 
النص ؟ ولقد كان حد الشرب في الشسرع أربعين > فزادوا عليه ,المصلحة » 
فكان ذلك تغيرا للنص + 

قنا : ئيس الأمر كذلك ؟؛ فلم يكن حد الشرب مقدرا في الشرع » 
200 ابي عليه السلام بشارب > تأمر حتى ضرب بالنعال وأطراف 
القنَساف بوحش لمكة تراك 1932 لولم ال الأسسن لل ان 


11011111 [1 

(0) فيادءز:ه ففى ٠6‏ 

05 في د: م ليس » * 

(؟) في ل : «١‏ الجنأية » ٠‏ 

(م في صهء ل : ١‏ ناذا ٠‏ 

0 لم ترد الزيادة : في ل 

() فيه ء ل : ١‏ لقد » 

١‏ (8) ورد الحديث عن طرق عدة و بيغ شتى »2 فانظر مسند الشافعي 
(31) وأحمد (51/1١ع6)‏ و صحييج البخاري )١58//8(‏ ومسلم (531/5) 

وال درك (075/5؟) وسستن أبى داود 1351/5 و )١55‏ والترمدذي حت 


#5159 لس 


بكرا رضى الله عنه ب : قدر ذلك يأربعين ؟ وداه قريما مما كان ,يأمر 


ل ا عليه الكتب 

من اطراف البلاد > بتتابع الناس 7" في الفساد كب جر ار 
هنا القدر من الزجر > فجرى ها جرى في معرض الاستصلاح : تحقيتا 
لزجر الفساق7© ٠‏ 


أن كل فبا1 42 5 كرتموه ا ل عر كلاد نشرع في اقامة المظنة مقام 
الشسيء ‏ أصول لهذا القياس ؟؛ فيرجع النظر الى رد فرع إلى أصل > بمعنى 
مناسب جامع > وليس ذلك استدلالا مرسلا * 

ا 
مكل ك0 يد التسوية و في فضية عامة لا تتعرض لعبن الحكلم ؟ أن أراد 
السائل بما ذكره ‏ من رد الفرع الى الأصل > بمعنى مئاسسب ل هذا 
القدر » فهو الذي ثر بده بالاستدلال المرسل 0 وكيف لا ينتظم 
الشكل : وما من مسثئلة الا ويمكن أن يقال : هذه مصلحة على وده كذا ء 
فنيغي أن تراعى قاسا على مسئلة كذا ؟ والصلحة عارة تشتمل قضاءا 


هذا 


مختلفة ؟ فبندرج اتحنها المتباعدات > وتنتظم بالتحر نر شها صورة 1أ لفاس + 


(١/727؟)‏ والسئن الكبرى (519/8 2 91؟) والمسكاة 1 0 وه.؟) 
ونيل الاوطار (115//0) » 

, هو : عبدالله بن عثمان أبو بكر الصديق التيمى » أول الخلفاء‎ )١( 
)6١06 وأفضل الصحابة * المتوفى : سمنة اها + راجع أسد الغابة (؟*/‎ 
١5/8 والاصابة (؟/5؟5) وأنظرها مش آداب السائعى‎ 

0) في هاء ل : « عل ذلك ٠٠ ٠‏ الخلى ي ٠‏ 

9) في د : ١‏ الفاسق , ٠‏ 

)م( في دءل 2 ز:ممامه٠‏ 

)5( ف 3 2 تتكلف  #‏ 


”ب "١#‏ هه 


وهذا غير منكر جريانه في الاستدلال المرسل ٠‏ وائما نعنى""2 بالقباس 
تعدية حكم بعينه من محل النص »> الى غير محل النص - بعلة هي الموجبة 
[ للحكم ]!'! في محل النص ٠‏ وهذا لا ساعد في [ مثل ]27 هذه 
الأمثلة » ولا يمتتع' © بعدم مساعدتها ‏ الاستدلال ٠‏ فهنا هو المراد ٠‏ 

ووجهه في مسثلتنا ؛ أن الحكم المنظور فيه : [ وجوب ]2.0 انين 
جلدة ؛ ومحل النص فيه القذف » وشكل القباس ان يقال2*0 : وجب 
ثمانون جلدة في القذف لعلة27 كذا > واتلك العلة بعمنها موجودة في شرب 
الخمر ؟ نتحب تلك اليجلدات ٠‏ 

ولن يستتب ذلك ؟؛ فان موجب الثمانين القذف : لكونه جناية على 
عرض الغير ؟ ولس في شرب الخمر [ وايحاره في الحلق واجرائه الى 
ا > تعرض لعرض الغير : [ بالحناية ]2*9 ٠‏ فعلة محل الانفاق 
في هذا الحكم ‏ لا تشهد لهذا الحكم في محل النظر » وهو : الفرع > 
فهذا ما أردناء [ وقد لاح الغرض > و ] بان7؟2 المراد بالجمع بين شرط 
الملاءمة » وابقاء الاستدلال مرسلا من غير أصل معين يشهد [ يعلته 
للح 77 الممين 1 


٠ » الذي نعنيه‎ ١ : فيه ل‎ )١( 

) لم ترد الزيادة : في د 2 زاء 

(9) في دع ز : «١‏ يمنم لعدم .ما ٠‏ 

(5) سقطت الزيادة من ل ٠‏ 

(0) في هاء ل : م نقول » * 
(90) في دءز: ١‏ بعلة م6٠‏ 

(/) سقطت الزيادة من د2 ز ٠»‏ 

[9© سدقطت الزيادة من ل 2 دع2أز ٠‏ 

(8) فى د : ه فبأن » 2 وقد سقطت الز نادت السابقة منها ٠‏ 
٠١١‏ فيه : ١‏ لعلة الحكم د» وفي د : « علية الحكم » ٠‏ 


3 لف - 


نورد [ هذه 0 الأمئلة : للكشيف عن مقاصد القاعدة » وشسروطها » 
وحدودها ٠‏ 

مثال آخر : فان قال قائل : نقل : « ان ببعض أكابر العلماء!"؟ دخل 
على بعض السلاطين » فسأله عن الؤتاع في نهار رمضان > فقال : عليك 
صوم شهرين منتابعين ؟ فلما خرج راجمه عض الفقهاء » وثال : القادر على 
اعناق ربة كيف يعدل الى صوم شهرين0” > والصوم” وظيفة المعسرين ؟ 
رهة > لاستحقر ذلك »> ولأءق9؟) عيدا » وواقع مرارا ؛ [ فلا يزجره 
اعناق الرقبه » ويزجره صوم شهرين متابمين ] .2*7 ٠‏ فما قولكم في اتباع 
مئل هذه المصلحة > مع العلم بأن الكفارة مقصودها الزجر ؛ [ وانما ينزجر 
الملك بالصوم لا بالعتق ]230 ؟[ جمد اب ع . 

فلنا : هذا [ عندنا ]!"2 خروج عن الشسرع [ بالكلية ]27 وانسلال 
عن رق1) الدين » وهو متداع الى هدم قواعد الشرع وتحريف 

)١(‏ لم ترد الزيادة : في د . ل , زاء 

(؟) حمو : يحيى بن يحيى الأندلسي , تلميذ مالك وناشر مذهبه 
في الاندلس المتوفى بقرطبة سنة 4ه ٠‏ أنظر الديباج (٠5؟)‏ وجنوة 
المقتبس (585) ونفح الطيب (1/5١؟)‏ وقد ذكرت هذه الفتوى في نفح 
الطيب (18/5) والعطار على جمع الجوامع 38/5 وشرح المسسلم 
(3/5) والفكر السامي )32/١(‏ والمراد بالسلطان : هو عبدالرحمن بن 
الحكم بن هشمام ٠‏ رابع ملوك بني أمية بالاندلس المتوفى بقرطبة سائة 
مكمه > أنظر نفح الطيب (١/؟555)‏ وجذوة المقتبس ٠ )٠١(‏ 

[فة فيه ل : «١‏ الصوم » ٠»‏ 

(5) في دع «أعتق عبدا,» ٠‏ 

(5) .في د : « وانما يزجره الصوم لا العتق » ٠‏ 

)99 في هاء ل : «١‏ وان الملك لا يزجره اعتاق اأرقبة » ويزجره 
الصوم » 5 

40 لم ترد الزيادة : في د, ل 0 زاء 

(6) في هاء ل : «١‏ قالب 2 ٠‏ 


0-5 لض 3 


حدودها وقبودها » وتغير ذلك بالأشخاص والأزمنة والأحوال ؟ والحكم ٠‏ 
في جميعها على مخنفة النص بموجب الاستصلاح ؟ [ وذلك أمر ,اطل على 
القطع ]1 ٠‏ وهذا ما عليناه بقولنا : « ان اتباع المصالح على مناقضة النص 
باطل » » وهذا من ذلك الفن ٠‏ وانما تطلب الأحكام من مصائح تجانس 
مصالح الشرع : اذا فقدنا تنصيص الشرع على الحكم » قاما اذا صادقناء » 
فالاستصلاحات واتصرفات الخواطر معزولة مع اللصوص > فاذا نص الشارع 
على امر : وجب مراعاته » فان فقد النص : نشو فنا الى درك علة الخصوص > 
وانمات الحكم بها + نان عحزنا : تشوفا الى مصالح تضاهي جلس مصالح 
الشسرع 8 

وأما0"» ما كله هذا المقتى دمن الرجر ب قاد © وطريق رجور 
مثله : أن نين له أن الكفارات [ لست :]27 ممحقات7*؟ للذنوب » فان0©) 
تراب الأرض [ لر انقلب 2١7]‏ ذهبا » لو أنفقه : لم يقابل جريمته في هتك 
حرمة شهر الله تعالى المعظم » وهلم جرا » الى ببان ما يتعرض له : من 
سحخط الله تعالى ولائيتة + 

ولو ذهبنا [ تكذب للملوك !"2 على حسب استصلاحهم : ارتقابا 
لعلاجهم ؟ لشوشنا الشريعة » ولم نثق بتحصيل النجح منهم » ولاشذ الى 


٠ في دء ز : « وهو باطل قلعا م‎ )١( 
٠ فيه : د وأماع‎ 5( 
٠ (؟) سقطت الزيادة من د‎ 
٠ في ل عه : « ممحصات » وهو تصحيف‎ )5( 
* 4 في هاء ل : د وإن‎ )0( 
لم ترد الزيادة : في د 2 ل + زناه‎ 
٠ » في ه : م نهذب الملوك‎ )0 
25 1 


أسماعهم : أن علماء الشرع يحرفون الفتاوى لأجلهم 4؛ وسقطت الثقة 
بقولهم ٠‏ فلابد من المحافظة على حدود الشريمة والاعراض عن المصائح > 
فان الفتوى بالصلحة اجتهاد > ويّر(1) قال معاذ : رضى الله عنه : أحكم 
بكتاب الله » ثم بسنة دسول الله عليه السلام ‏ فان لم أجد : أجتهد 
أبي » ٠‏ فكيف تصادم التصوص بالجتهدات + فهنا(؟؟ مثال الصادة 
النائضة للنص 

مثال آخر : فان قال9) فائل : فما قولكم في الزنديق المت (4» 
اذا تاب ؟ هل تقولون : انه يقتل للمصلحة ولا تقل نوته ؟ فان من ديه 
الاستسرار والتماسك عن الاظهار ثقية عند | الحاجة > ولو كنفئا عله بمحرد 
التوبة » لم .يعجز عن مثلها عند المعاودة ؟ وذلك من نفس عقبدته ؟ [ أم 
فل ترايت ]7 : ان قثله ب بحكم هذه المصلحة - على خلاف نص الشرع 
في قوله : « أمرت أن أقاتل الناس” حتى يقولوا لا اله الا اي ,200 , 

كاد ماك تخي ب ؟ ولسنا نقطع سطلان أحد المذهين » 
بخلاف ما ذكرناه في المثال السابق ؟ ووجه الانكفاق”'' عن قتله بين من 


)0( في د 2 ز: «وقال م . 

() فيه : «١‏ وهذاء. 

إحرف في دل 2 ٠ز:ه«‏ قيل م٠‏ 

(5) في ل : « المتستر » ؛ وهو صحيح أيضا ٠‏ 

(5) في ل : « ثم ٠٠٠‏ وفي د : م أت تقولون » ٠‏ 

3١‏ من حديث صحيح رواه الجماعة »2 فانظر : مستد الشافعي 
(48ة و38 وكلا) وأحمد 181/1 و5١٠5‏ و9٠٠5‏ قاع و صحيح السخارى 
٠١/1١‏ وتم , 5ر١٠‏ 2 8/5: 2 كلها و؟ة و5١01‏ ومسلم ((كسم 
وكتب السنن ! جمع »2 وراجع المسكاة 5 و035) ونصب الراية م 
و 44س 5 ونيل الاوطار 5/50 ٠١-89٠‏ . وذخائر الزاريت 
٠» )/:/1١(‏ 

0) في د : « الانفكاك » , ولعله تصحيف ٠‏ 


لحف تك 


والمرندين : اذا لابوا ٠‏ 


ووجه قدله : أن المعلوم من الشرع أن الكافر مقتول ؟ ونحن نكف 
عن قثله بتوبته > والمعنى” بتوبته : تركله الدين الاطل ؛ والزنديق” 
- بالنطق بكلمة الشهادة - ليس تاركا لدينه” اللباطل ؛ بل هو حكم 
من احكام ديئه ٠‏ واليهودي والنصراني وكل علو هه كن | لمي 
بكلمتى الشهادة كفرا في دينه وتركا له ؟ فاذا أسلم : فمؤجب ديه أنه 
تازله لدزته 29 #اومويك دين الرسيق م عند شوادفت أنه سيقت 


فهذا وجه التأويل والنظر ؛ وليس هه ابحاب عقوبة بمصلحة(*) , 
بل هو قتل ,الكفر في حق من نعتقده كافرا مستمر! على كفرره ٠‏ وائما 
النظر : في سان أن شهادته ليس في معنى شهادة الكفار(*) 0 المر دين 
المتحلين لبعض الأديان ؟ لأن ذلك ركه(5) في دينهم » وهذا استمرار في 
دينه » فليس هذا من قبل شرع العقوبة بالمصلحة المحرد:29 . 


٠ , في ه : « أو من‎ )١( 
٠ » في ه : « تينه‎ )5( 
٠ . في هاء ل : و دينه‎ )9 
* , في ز : «لمصلحة‎ )5( 
٠ » (ه) في د :ء ز : « الكافر‎ 
* تركا » وهو تصحيفا‎ ١ : في دده‎ )6( 
لقد إتفق الفقهاء على ان الزنديق الذي يسر الكفر ويظهر الاسلام‎ )0 ٠ 
اتقبل توبته كالمرتد أم لا ؟ فذهب أبو‎ ٠ ثم اختلفوا فيما اذا تاب‎ ٠ يقتل‎ 
في اظهر الروايتين عنهما » الى أنه لا تقبل توبتة 2 وهو‎ ٠ حنيفة وأ<مد‎ 
٠ مذهب مالك‎ 
٠ وهو رواية عن أبى حنيفة وأحمد‎ ٠ وذهب الشافعى الى أنها تقبل‎ 
- والاشراف (؟/‎ )1١58/0( والمختص.‎ )١151١955/5( فراجع الام‎ 


7 رفش 3 


وبتقدح في مقابلة هذا النظر » أن يقال : أعرض النبي عليه السلام - 
على المنافقين (1) » مع نواتر الوحي بنفاقهم » وعلمه بهم > وظهور المخايل 
منهم » وأنكر بناه الأمر على الباطن » وقال : ٠‏ هلا شققت عن ليه » » 
قْ الحديث المشهور”"" ٠‏ فاذا ألم المسلمون ببلد من ديار الكفار » فأسلم 
سكاتها : وقد أظللتهم السيوف [ 59 - أ ] وغلبهم قهر المسلمين وسطوتهم م 
وتناطقوا بكلمة الشهادة ‏ كفنا عنهم سوفنا » ورددناها عن الرهفاب > 
الى القراب > ونعلم قطعا أنهم لم يلهموا الهداية للدين > ولم تتشسرح 
صدورهم لليقين ؛ ولكن أقلمت9©) كلمة الشهادة ‏ وهو ال الظاهر ات 


مقام العقيدة الباطنة التي لا نطلم عليها » كدب الششرع في نظائره ٠‏ 
ويمكن أن ,يجاب : بأن العوام والمقلدة ينون الدين على الصلحة > 


؟*2) والمهذب (1599//5) والوجيز (177/5) والافصاح (58؟) وفي حاشية 
ابن عابدين ١8/9‏ 5) أنه ان أخذ بالز ندقة قبل التوبة ثم تاب . لم تقبل 
توبته ٠‏ أما اذا اباب قبل أن يؤخذ ١‏ فان توبته مقبولة * وراجع هامش 
أحكام القرآن (١/83؟)‏ والقوانين الفقهية : 515 ٠‏ وابن عابدين على الدر 
(6/9.؟ ركهم وقليوبي وعميرة على المحل 5لا . 

)٠١ا7( أي : عن قتلهم « وانظر الحديث في مسند الشافعي‎ )١( 
5/9 وهامشه) ومسئد أحمد‎ 5٠٠ نه‎ 591/١١ واحكام القرآن للشافعي‎ 
و5905 و8/5 : ح) وسئن الترمذي (مفتيفة والنسائي إفؤلفة‎ ١5و‎ 
والمنتقى (411/5) وليل الاوطار‎ )٠١51/٠١ ٠ ١93//8( والسئن الكبرى‎ 
: ٠. 591/00 

(5) من حديث أسامة بن زيد حينما بعثة رسول الله صل الله عليه 
وسلم ‏ الى أناس من جهينة , فانظر مسند أحمد 5 : رع) وصحيح 
البخاري (1557/0) ومسلم )25/١(‏ والسئن الكبرى )١197/48(‏ وسمئن أبى 
داود (55/5) وابن ماجة امفلشفة ومعالم الستن 35/5 والمسكاة 
(255/5) وذخائر المواريث )١15/١(‏ وفيض القدين 011/5 ٠‏ 

5 فيه ل : » من ٠,‏ 3 * 

(؟) في ه : « أقيم ه ٠‏ 


الف 5 


فتلسون''' بها مختارين » وينتزعون عنها كذلك > وهم في كلا حالتيهم 
يعتقدون التحول من دين الى دين ٠‏ وكذلك يعتقدون الالتزام باللسان مم 
القهر تركا للدين ؟ ولأجله يمتئع المصررون المصمممون في العقائد عن 
النطق به ٠‏ وأما الخافقون » فكان يظهر كفرهم [ على النفاق !"2 بالمخايل 
لا بالتصريبح » ولا يجوز بناء الأمر على المخايل ٠‏ وأما الزنديق > فقد جاهر 
بالالحاد » ثم حاول ستره بتقيه هي من صلب دينه ٠‏ 

فهذا مجرى النظر » وعلى الأحوال ء لا تصلح المسئلة للتمشيل 1(" 
كن فدكابدل+ 


مئال آخر : فان قال”6© قائل : اذا نبغ بين أظهر العوام نابغة من 
المتدعة »> وكان ربد عوهم إلى الضلاللات والأهواء الاطلة » والبدع اي 
لا يكفر بمثلها ؛ وكان لا يرعوى بالزجر > ولا يندفع شره الا بالقتل ‏ فهل 
ترون حسم مادة فساده بقتله » اماعاً للمصلحة ؟ 

قلنا : لا مسل الى فتله بال ؟ فانه لم ,بحر موجب للقتل2©30 م ولا 
مصلحة تقتضه > ايده 0 الشرء ”ات ف أمثال هذه الحنايات - 
التّسزريرات > وفواضها الى آراء الولاة ؟ وناطها باستصوابهم ؟ واليهم زعام 
الأمر في الاثامة مرة والصفح أخرى > ولا ينبنى ذلك على التشهى > بل 
بنني على ما يلوح لهم : من المصلحة في حال الجاني > فرب اسان تتفق 


* » في د : « فيعلنون‎ )١( 

0) لم ترد الزيادة في ه + ل , زاء 
5 في داه : «١‏ يما : ٠»‏ 

(؟) في دء ل 2 ز : : قبر 
(0) في د : ١‏ الذي , ٠‏ 
(5) وره في ده ب سعد ذلك زيادة : د بحأل ٠,‏ 


فيه : ١‏ الشارع » * 


- ا 2 


له هفوة » وفي اقالنه('؟ اياها » ما يكفه عن معاودتها ونم لا بويد 


الصفح والتحاوز الا ماديا في الغى > وتتابعا ؛ في الفساد ٠‏ 


والنظر في كل ذلك ,يرجع الى استصلاح الولاة ٠‏ [ و 7" المختلفون 

ن العلماء في اتباع المصالح ء لم ,يختلفوا في اتباع الولاة للمصالح”© في 
أبتال ذلك ؛ وقد بيطت بهه(؟) نصا واجماعا » وحكّم في تفصيلها 
اجتهادهم ٠‏ 


وغرضنا أن نين : أن ما بجرى الكلام فيه من إثبات الأحكام 
الماح كلش عن عقا الطراق » ولا داخلا في هذا الجنس » وانما 
الوظيفة عل الولاة : أن : يزيدوا في الشعمز برات على الحدود » وأن 
يحطوها عنها ؛ و واليكم الراي لكان القارير ونيف + 


فلو قال قائل : رب جان لا يرعوى بالشّمز ير المحطوط عن اللحد ء 
فتقتضى المصلحة الزيادة عليه » وقد رأى مالك الز لزيادة على الحدود في 
الثم ل ا 
وكذلك البتدع الذي فرضناء''' ؟ ربما لا برعوى بالتّصزير نا 
طريق تطفية ثاث رتنه : تطهير' وجه الأرض عنه ٠‏ 


م رم 20000090011 
)'١(‏ في دء ل 2ه : ١‏ اقالتها ايام م ٠.‏ 


(9) لم ترد الزيادة في د .٠‏ 

زه في د » ز : «١‏ المصالح , ٠‏ 

(؟) في دء ل : «دبهمء 

(ة) قد الختلف الفقهاء فى في أنه هل يجوز أن يبلغ بالتعزدر 
0 8 ذذمب أبو حتيفة ان وأحمد : الى عدم الحواز ٠‏ ودب 

: الى جورازه وان ذلك متروك لراي الامام * فراجع : أحتكام الماوردي 

00 وأحكام أبى يعلى (5315) والمهذب (0//195” ٠‏ والاقفصاح (3ه؟) 
والهداية وكام ٠١‏ 

(5) في د ز «١:‏ قدمنام» ٠‏ 
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فقال له : لس الأمر كما ظننت ؟؛ فالحدود مقادير مقدرة من جهة 
الشرع ء والزيادة عليها تحريف للنصوص > [ ثم لا جواز لذلك 
بالصلحة ٠ 2١7‏ ولو فتحنا هذا الاب » وجلدنا غير الزاني : اذا بدت منه 
مقدمات المراودات > ومبادىء فاحشة الزنا ‏ لرجمنا الزانى الذي لس 
بمحصن للمصلحة » ولتعدينا ذلك الى جميع الحدود ؛ ولاتخذنا دأب 
الأكاسرة وعادة الملوك الغابرة » قدوتنا في الايالات : نوفا(" الى رعاية 
المصلحة”"؟ » ولا تخذ كل من له مسكة من العقل » ودربة في النظر 
[ والفكر 50 '؟ ل عقله : دسدوره وأسوته 3 ولانقلى0*) الشمرع ظهراً 
لبط ل ل ري وو الل وي ا 
وضع السرع ٠‏ فالأولون” “١‏ والتابسون ومن بعدهم > اتفقوا ل أن التحو يفت 
للمقادرير مهجور » وأن ذلك خارج عن الدين ؛ والجنايات ‏ التى لست 
فيها عقوبات مقدرة ب تجرى من الكبائر » النني شرعت الحدود فيها » مجرى 
الأجزاء عن الكل : فلا يساوى الجزء الكل > ولا يزيد عله » وهى نازلة 
منزلة الحكومات [ “#9 ب ]:: بالنسية الى الأروش المقدرة ٠‏ والصير 
الى أن حكومة جناية على اصبع 'نزيد على دية الاصبع » «صادمة للتقدير ٠‏ 
وهو”"؟ باطل ٠‏ 


وعلى هذا ,يخراج المنع من قتل المتدع ؟ فان الدع تجرى كلها من 


٠ ولا تجوز تلك المصلحة م‎ «١ : في ها‎ )١( 
٠ ه٠ في د : ١م تشسوفنا‎ )5( 

5 في هاء ل : ١‏ المصالح . ٠‏ 

(5) لم ترد الزيادة : في د 

(0) لم ترد « الواو » في ز ٠‏ 

(0) في ه : ه في الاولن والتابعين » + 
0) في د. ل 2 ز:« فهو ٠)».‏ 


الكفر مجرى الأجزاء من انكل(" ؟ فلا تبلغ مبلغها في العقوبة ٠‏ كيف : 
وانما شرع القتل لمصلحة ؟ والمصلحة : في الحاجة الى القتل ؟ والحاجة” 
اليه : اذا لم يحصل الغرض بما دونه ؛ ومقصود الزجسر حاصل 
بالتتّسّر_يرات المشروعة : اذا أحسن الولاة"' في وضعها مواضعها ؟ وذلك : 
بنصب امراقيين في الخفية على المندع » بعد زجره ببجلدات النكال ‏ 
وضسب اساط التتّسز بر عليه ٠‏ فأن عاود دعوته وبدعته : عاود الامام 
عقوبته ؟ ولا ,يزال ,يفمل كذلك : فتزيد مجموع الضربات ‏ الوائعة في 
كرات - على مالغ الحدود ؛ وذلك لا منع منه'"؟ > فان عسر عليه ذلك : 
فالحبس نوع من التتّسرير ‏ فيه منسع ولا منتهى له ؛ وفبه الكف عن كل 
ساد وعادية في المستقبل ‏ الى7) أن شين مخايل الرشد©» ٠‏ 

ففي موضوعات الشرع - فيما تعرضت له اللصوص - غنية ومندوحة 
عن كل وجه مخترع بالمصالح 4 وانما يظن الحاجة الى غير المشروع [ من 
لم يطلع على وجوه لطف الشسرع ومحاسنه > فالتّمز بر امشتروع +0" 
والحبس الى غير منتهى في التعتزير مشروع » وفي الحبس الدائم » ومعاودة 
تعن وزاك حالا بعد حال ما يتضمن الزجر عن كل خال وضلال ٠‏ 
آذآ ل لسري 

٠ , الجمل‎ ١ : فياه : ل‎ )١( 

() في ها : معنه م . 

(؟) في ز : « الاء وهو صحيح أيضا ٠‏ 

(؟) ان التعزير انما يكون من كل ما يعصى به العبد ربه : من 
جناية على حق الله أو حدق الآدمي وهو متروك الى رأي الامام : فقديرى 
المصلحة في العفو. والاقتصار على التوبيخ ٠‏ كما أن له أن يضم الحبس الى 


الفرب ٠‏ وما الى ذلك ٠‏ فراجع : المهذب (53/5) والوجيز )١185/5(‏ 
والافصاح (58؟) » والهداية (؟/لام) ٠‏ : 


(5) سقطت الزيادة من ز ٠‏ 


ب لالاا ده 


فتبين بهذا المثال : أن''' ما دمنا نجد في المسروعات غنية » نكتفى 
بهاء وندور”") علها ؟ فلذ9؟) تتعداها بالمصلحة المتخلة الى ما عداها ٠‏ بل 
نعلم أن مراسم الششرع ‏ فيما أحاطت به حاوية”© لجميع اللصالح 
ومغزاها ٠‏ 

مثال آخر : فان قال قائل : المصلحة داعية!*؟ الى إلضرب ,التهم في 
السرقة والقتل وما يجرى خفية وغلة ؟ فان الجاني لا يقر على نفسه 
مختارا ؟ واقامة الحجج والبنات على الاختزال””؟ الجاري في ظلام اليل 


ممتئع > وتعطبل الحقوق لا سيل الله ٠‏ وقد رأى مالك ذلك0© ٠‏ فما 


٠ ٠. أن‎ ١ : فيه‎ )١( 

0) في ز:2ه قتدور 00- ولامء 

(9) في دء ز : « جارية بجسيم , ٠‏ 

(5) في دء هاء ز : ١‏ الداعية » ٠‏ 

(5) في ل : «١‏ الاختزالي » وهو تحريف ٠‏ 

(1) لنا ملاحظات على هذه النسبة نوردها فيما يلي :- 

أ لم نجد فيما اطلعنا عليه من كتب المالكية ما يدل على أن الامام 
مالكا أفتى بجواز الضرب بالتهمة ,. بل وجدناه ب رحمه الله لا يرتب 
أي آثار على اقرار منتزع بالضرب أو التهديد فقد جاء في المدونة (253/5) : 
قال سحنون : قلت : أرأيت ان أقر دشسيءع من الحدود بعد التهديد أو 
القيد أو الوعيد أو السجن أو الضرب » أيقام عليه الحد أم لا في قول مالك ؟٠‏ 
قال  :‏ أي ابن القاسم ‏ قال مالك : من أقر بعد التهديد أقيل ؛ فالوعيد 
والقيد والسجن والضرب ء تهديد كله وأرى أن يقال ؟ وراجع أيضا الاحكام 
السلطانية للماوردي ص ٠ )55١(‏ 

فرأى الامام مالك واضح في أنه لا يقبل الاقرار المنتزع بالف ارب 
والتهديد , ذهو اذآ لا يقول بضرب المتهم وتهديده » ما لم تقم عليه البينة 
أو يقر * 

لكني وجدت في الشرح الكبير لاني اليبركات الدردير على المختصر 
(555/5) نسية هذا الرأي الى سحئون ٠‏ قال : وقال سحئون : يعمل - 


خ58 هه 


دأيكم شه : ولا مصلحة أنل (1) من هذه ؟ ان كان لكم داق في اتباع 
المصالح »> قتوافقونه عليه وهو خلاف ١‏ رأي الشافعي > أو 200 
المخالفة 4 ابطال القاعدة ألتى مهداتموها ف جواز اتباع المصالح ؟ ٠‏ 

فى افر معمول بها [ عندنا » ولسى لأنا ]20 لا نرى 
8 المصااح ولي نيا لم تسلم عن المعارضة بمصلحة تقابلها ؛ فان 
الأموال والنفوس ن معصومة ؟ وعصمتها تقتضى الصون عن الضباع ؟ وان من 
عصمة النفوس أن لا يعات الا جان ؟ وان الحناية شت بالحجة ؟ وإذا 
تنك الححة : اتفت العا * واذا اتفت الحناية م : استيحالت العقوبة ٠‏ 
فكان ‏ في المصير اليه نوع آخر من الفساد : فان الأخوذ بالسرقة قد 


7 5 5 1 3 0 
بكون برينًا عن اليحناية » فالهحوم على سير به تفوبت” ل عصمته من 


باقرار المد هم باكراهه , وبه الحكم ؛ أي ان ثبت عند الحاكم أنه من أمل 
التهم ٠»‏ فيجوز سسجنه وضربه ٠»‏ ويعمل باقراره » ٠‏ وقد ذكر الدسوقى 
(5145/5) أن بعضص العلماء نسب هذا الرأي للامام مالك ٠‏ وبهذا يتضح 
أن سحنونا هو صاحب هذا الرأي * أما من عداه من أئمة المذهب فانهم 
ذهبوا الى القول بعدم صحة الاقرار المنبثئق عن تهديد ونحوه ٠‏ وأنظر 
أيضا القوانين الفقهية لابن جزى ص ٠ )531١(‏ 

ب ل اننا لو سلمنا ما ذهب اليه سحدون , فانا نقول : ان القائلين 
بهذا لم يستندوا في ذلك إلى المصلحة المرسلة . وانما استندوا الى فا روى 
أن النبي عليه السلام أمر الزبير أن يقرر عم حليي بن أخطب بالعذاب على 
اخراج المال الذي غيبه وادعى نفاده , فقال له : العهد فز وللال كن 
من ذلك » ٠‏ الطرق الحكمية لابن القيم  4(‏ 4) فاعتمدوا على هذا الاثر في 
قولهم بجواز عقوبة أعل التهم على أنه يمكن أن يجاب عن هذا بأن هذه 
الحادثة وقععت مع اليهرد وفي ظروف الحرب » قلا تصلح شاهدا على ما نحن 
فيه برأي ٠‏ بل قال : هذه المسألة في محل الاجتهاد » ٠‏ 

٠ » أصلح‎ «١: في دءز‎ )١( 

() في ها ل ز: دلا ءلأن » ٠‏ 


خف 2“ 


نفسه ناجزا(') » لأمر موهوم ؛ .يرجم حاصله الى التشوف الى تأكيد 
عصمة المال ٠‏ فان كانت مصلحة ذي0" المال في ضربه > رجاء أن يكون 
هو الجاني فقر » فمصلحة المأخوذ : في الكتب [عنه ]20 وترك الأضرار 
وكين الجدهيا ب ترعات: مصلحته أولى27' من الآخر > فوجب 
الوثوف على جادة الشسرع ؛ في أن لا عقوبة الا ببحناية » ولا تنظهر الجناية 
[ في حقه ]!* [ مع الخفاء ]07 الا ببنة م كيف : وه مادة الفسادء 
وقتح لباب الدعوى على كل من يضمر المرء عليه حقدا"2 ٠‏ « ولو أعطى 
الناس بدعاويهم : لادعى [ قوم دماء قوم وأموالهم » كما قال النبي عليه 
السلام 40 ؟ 


ولو ثبل : ان من ظهرت عدالته لا يعاقب > وانما [ يعاقب متهم ]0 


٠)م في ز:ه بآخر‎ )١( 

(5) فيد ز:مذوى ٠.»‏ 

() لم ترد الزيادة : في دا٠‏ 

(5) في د » ل : « باولى » ٠‏ 

(5) لم ترد الزيادة : في دء ز٠‏ 

(5) لم ترد الزيادة : في ه , ل ٠‏ 

(0) في هاء ل , ز : « حتفا » وهو صحيح أيضا ٠‏ 

(6) ورد قٍ ه 2 ل بدل هذه الزيادة عبارة : د بعضهم دماء 
بعض » ٠‏ وهذا معنى الحديث الذي رواه مسلم عن ابن عباس رضى ابه 
بدعواهم » لادعى ناس دماء رجال وأموالهم » ولكن البيين على المدعى عليه » 
فأنظر صحيح البخارى (0/5؟) ومسلم (؟/54) وسئن ابن ماجة (58/5) 
والنسائي (558/48) والستن الكبرى )559/٠١١(‏ وقد ورد فيها زيادة : 
د لكن البينة على المدعى واليمين على من أنكر » ٠‏ وأنظر المسكاة (؟5151/5) 
ونصب الراية (40/5) ونيل الاوطار (55//8؟) ٠‏ 

(9) في د : ه نعاقب متهما » ٠‏ 
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بأبثال ذلك 

و0 : وبم تعرف وجه التهمة » ولا سبيل إلى تصديق صاحب 
الحق فيه [هم” ‏ أ] : فانه في الدعوى متنّهم أيضا ع والأغراض 
متطرقة اليه ؟ 

فان قبل : [ ان ]7 التهمة ثبت بكونه معروفا بالسرقة » وبما 
يعرف”©” من حاله في الترداد على الموضم الذي جرت فيه السرقة > قبل 
ذلكة الرقك' أو بيده ؟ ا وانة ريع 2 محرا سر يخا بل + 

فنقول : يستحيل الهجوم على عقوبته بالسرقة السابقة : الني عرف 
بها » وعوئب علها ٠‏ وستحل ان يعافب بما ينوهم عليه : من هذه 
السرقة المدعاة » فلس من ضرودة كل من سرق شسنًا » أنه يسرق آمثاله * 
وان كان من ضرورته : فالزجر بالقطع عن السرقة » شرع : لي لا يسرق 
انا بعد ما قطعت يمينه » ففية أكمل مقنع في الزجر ٠‏ 

فالهجوم على عقوبته تعرض لحقه الناجز » بالتفويت لأمر هو 
مومتوم ٠‏ 

ويتضد هنا ام وَهَنْ + أن الحنايات(4) قد كثرت في عهلد 
الصحابة : من السرقة وغيرها ؟ ولم ينقل عنهم قط الا اللحكم بالاقرار 
أو السك أو بالبمين ٠‏ فأما العقوبة بالتهمة > فلم يبتر اليه منهم 
صائر » مع كثرة الوقوع + وذلك يدل على أنهم فهموا ‏ من موارد الشرع 
ومضادزءه ت أن لله تمالى .شرا في تضدق طريق .الكقف عن الفواحمن ؟ 


() في زءل.اه: ,م قلناء ٠‏ 

() لم ترد الزيادة : في ه ٠‏ 

9) في ل : «١‏ يظهر » ٠‏ 

(5) في دع ز: ١‏ الجناية , ٠‏ 

(5) في دء ز : «أو البينة » ٠‏ : 


خم هس 


هه 


نقد قال عليه السلام : « من ارتكب ب شتا من هذره القاذ ورات» فليستشر 
00 عن "اد يسأله عن السرقة ‏ : ٠‏ « اسرقت ؟ 


- ,و 


ل لا تردق وفال تعاللى : 0 ان 0 يحون أن تشيع الفالحثة ف 


الذرين آمنوا لهم عذاب "الم "ابولق الشريع د أن الرنا لا يفيك 
ا 0 قحم واوا: أله “مله سس 
ذلك ينها كتلود فى الكيور!* + واكنب اتصون أن عمس أديعة من 
المركين شهدا تجرى فيه الفاحشة » ويحدقون النظر الى ملتقى الأللتين ؟! 
وهل هذا الا سد لاب الاسات » أو تضبيق له > مع تعظيم أمر الجناية » بشرع 
العقوبة المتفائمة يها : كي ينزجر المتعبد”” عنها ؛ مع (رمال الستر : 


)١(‏ من حديث رسول الله ب صلى الله عليه وسلم قاله بعد أمره 
بجلد من إعترف بالزنا فانظر الأم (51/5) والموطاً داس و25 والتلخيص 
الحبير (؟595) وسئن الترمذي (١/5!1؟‏ , )٠١5/5‏ والنسائي. (1/؟5١‏ 
و5١)‏ والسئن الكبرى (50/8؟) والاحكام السلطانية للماوردي (؟5؟) 
ولأبى يعلى (9/ا؟) ٠‏ 

(؟) حديث تلقين السارق الذي إءترف ولم يوجد معه متاع : من 
طريق أبى أمية المخزومي ورواه أبو داود (؟/9؟١)‏ والنسائي 17/0) 
وابن ماجة (؟811/5 : ح) وأنظر : نصب الراية (78/5) والتلخيص (؟/ 
51)) والمشكاة (؟/؟١5) ٠‏ 

(؟) سورة النور : )١5(‏ » 


ةلقد كمته النقواة ال أن الل نا يفيت بالاقرار أن ماده ارضة 
عدول ٠‏ فانظر : المهذب (5900/5) والوجيز )١15/5(‏ رالافصاح (؟5؟5) 
والهداية (؟/865) ,2 والاشراف )5١5/5(‏ وأنظر ها أثر عن عمر ل رضى 
الله عنه ‏ في حادثة المغيرة : في المستدرك )558/5( والستن الكبرى (// 
5 و/ا؟؟ , )١57/٠١‏ ونصب الراية 555/6 553) واعلام الموقعين 
(١/151و0١59)‏ وتاريخ الطبري ٠ 5١5/5‏ 


(0) في ز : « المتعدى . وهو صحيح أيضا ٠‏ 


7 روف - 


ب 5 3 (1) ٠.‏ 5006 : ام 
بتعسيق الامر [ عليه ]3 في الاثنات على فاحشة * 


١ ؟‎ 5 1 . 8 0 

ونيف لا يفهم هذا من الشرع : ولا شهد أبو بكرة''' مع عدلين 
عل :ننه الوروا") #واتهى لان الى الرابع > وكاد7؛) يصسرح بالشهادة 
استماله عمر ‏ رضى الله عنه ‏ بالقول اللين اللطف » واستدرجه بحسن 
النطق ‏ حتى طرا'ق البه شهة ‏ وثال : « أرى وجها وسيما » وأتوسم 
سيماء الخير فبك ؟ فما أداك تفضح رجلا من أصحاب النبي عليه السلام » ؟ 
حتى فال : « رايته مستلقيا على بطنها » ورجلاما تختلج2”7 كأنهما قضسيا 
خيزدان » وحكى جمميع ما شاهد من الحر كات في وقت المباشرة » فاستشمر 
م عمر » وأقام الحد على الشهود الثلائة0) . 

فعلم أنهم امتنموا عن المؤاخذة بالتهم » التفاتا الى المصساحة التى 
000 70 1 ا عر 500 م 
ذكرناها 3 وعلما ببان الشمرع سهى عن محسسين الفواحش 3 والمسعى 
بالاستنطاق بها بالحيل ٠‏ 
تس 00 

)١(‏ لم ترد الزيادة في دء ل, زاء 

(؟) محمو : نفيع بن الحارث » أو ابن مسروح ٠‏ وهو ممن اشتهر 
بكنيته ٠‏ وقد كان من فضلاء الصحابة » ممن سكن باليصرة منهم ٠‏ راجع : 
الاصابة (9/؟05) ٠‏ 

(؟) هو : المغيرة بن شعبة أبو عيسى , أو أبو محمد ؛ أو أبو عيدالله 
الثقفي ' الملقب بمغيرة الرأي » وأحد دهاة العرب , وأحد الذين شهدوا 
اليمامة وفتوح الشام والعراق ٠‏ وقد ولاه عمر إلبصرة ٠‏ ثم عزله بسبب 
هذه الحادثة ٠‏ وقد توفى : سرئة *ة أو 5: أو ادص ٠.‏ راجع الاصابة : 
(؟/؟5:) . 

(5) صحف في هاء بلفظ : «١‏ وكان .م ٠‏ 

(0) في ه : م تحته ماء 

)١(‏ لم ترد الزيادة : في د 2 زاء 

(0) في ه : « الثلاث » وكلاهما صحيح ٠‏ 


ا 


أن لا حاجة الى العقوبة ,القتل » وني التعزير حصول المصلحة » والمانع 
في(١)‏ هذا المثال : تقابل المصلحة من الجانين مع الاعتضاد'"؟ بستر 
الصحابة » والمخايل الشاهدة7'؟ لاخناء(؟) الفواحثن ٠‏ 
مذهب مالك رحمه الله على انقطع > فاذا وم النظر في تعارض المصالح : 
كان ذلك قريبا من النظر في تعارض الأفبسة المؤئرة التي ذكرناها ٠‏ 

مئال آخر : فان قال قائل : توظيف الخراج على الأراضي ووجوه 
الارتفاقات!*2 مصلحة ظاهرة » لا(١2‏ تنتظم أمور الولاة ‏ في برعاية الجنود » 
والاستظهار بككثرتهم 3 و0 شوكة الاسلام الا به ٠‏ ولذنلك لم 
يلف عصر خال عنه ٠‏ فالملوك ‏ على تفاوت سيرهم » واختلاف أخلاقهم - 
مطاع > ووال متبع ؛ لتجمع شتات الاراء » ويحمى حوزة الدين وسضصة 
الاسلام » وبرعى مصلحة المسلمين وغبطة الأنام » ولس إستتب ذلك له 
الا محدته وشوكته » وجنده وعدنه ؛ بهم محاهدة الكفار » وحماية 
التغور » وكف أيدى الطفاة والمارئين وذيّهم عن مد الأيدى الى الأموال' 
والحسرم والارواح ؛ نهم [ 58 - ب ] الحراس للدين عن ان نحل 


٠م. في د: دمن‎ )١ 
٠ (؟) في دء ز : ه الاعتقاد بسترة » وهي مصحفة‎ 
٠ » المشاهدة‎ ٠ : في هاء ل‎ )5 

(5) في دء ز : هم باخفاء » ٠‏ 

(0) في ز : ١‏ الانتفاعات » ٠‏ 

نت في د: دولاء.٠‏ 


0) في دع ز : « وتحصينل » ولعله تصحيف ٠‏ 


ب "الا اسه 


دعائمه » وتتخاذل قواه بتوغل الكفار بلاد الاسلام ؟ وهم الحماة للدئيا عن 
00 نظامها : بالتغالب » والتسالب » والتوئب .هن طغام الناس »© بفضل 
العرامّة (5) 1 والباس ولا يبخفى ال كم مز نهم » وانشماب7؟) حاجاتهم : 
ف | نفسهم وذرياتهم ؟ والمر صد لهم : خمس [ الخمس من المغانم 0 
والفىء ؟ وذلك مما يضسيق - في غالي الأمر - عن الوفاء باخراجاتهم » 
والكفاية لحاجاتهم 3 وأ م ذلك إلا يتوظف الخراج على الاغناء ٠‏ 
فان اكنتم الشعون اللصالح 3 قالابد من الترخص 2 ذلك مع ظهور وحهة 
المصليحة ٠‏ 

كنا : الذي نراه جواز ذلك عند ظهور [ وجه ]237 الصلحة ؛ وائها 
النظر في بمان وجه المصلحة ٠‏ 


تقول أولا : توظيف الخراج ‏ في عصرنا هذا » وكل عصر هنا 
مزاجه ومنهاجه ‏ ظلم محض لا رخصة فيه ؛ فان آحاد الجند لو استوفت 
جراياتهم » ووزعت على الكافة'"؟ : لكفاهم برهة من الدهر”"/ » وتدرا 
لكين الوات:«ا ولد تتيهواة؟؟ : جتتعهم وتر هه إلى: الع 2 وخر رسن 
في افاضة الأموال على العمارات > ووجوه التجمل على سئن الأكاسسرة ؟ 
ل مس 222 

٠ فيه : « ينحل » وهو صحيح أيضا‎ )١( 

(؟) صحف في دء بلفظ : « العراقة ع - 

(9) فيه : ه والناس لا تخنى » ٠‏ 

(5) في د : ه واستيعاب : وفي ز : « وانبعاث , ٠‏ وكلاها 
تصحيف ٠‏ 

)02 في هه »2 ل » « خمس الغنا؟ ٠:‏ 

(1) لم ترد الزيادة : في د , ل , زاء 

0) في ز : « الكفالة و صحيح أيضا كما لا يخقى ٠‏ 

() فيه : ١‏ الزمان , . ش 

(5) في د ز:ه تشمخواء ٠‏ 


لف كك 


فكيف نقدر احشاجهم الى توظف خراج لأمدادهم وارفاتهم و3 وكافتنة” 
أغنماء الدهر فقراء بالاضافة الهم ؟ ٠‏ 


فأما لو قدرنا اماما مطاعا » مفتقرا الى تكثير الحنود : سد اللغور » 
0 انساع رقعته » وانبساط خطته ؛ وخلا بيت امال عن 
الملل » وأرهقت حاجات الحند الى ما يكفيهم » وخلت عن مقدار كفايتهم 
أبديهم » فللامام أن ولمعا ل فايرا ا 0 
ييظهر مال في. بست امال ؟ نم الله النظر في توظضف ذلك على وجوه الغلات 

١ 


د يؤذئ حم بع لناس به » 5 الصدور > 


فان قل : فهذه مصلحة غريية لا عهد بها في الشرع ولا بمثلها ؟ 
وحامليا ينهم الى مصادرة الخلق في7؟؟ أموالهم ؛ وهو محظور : نعلم 
ا له ؟ ولذلك لم ينقل [ قط ]1 © عن ٠‏ الخلفداء 
الراشدين : قل أن صارت الخلافة ملكا عطروضا' > وانما أبدعها الملوك 


ارو 3 الماثئلون عن سعت الشبرع ٠‏ 


٠ في ل : « المسلك » وهو صحيح أيضا‎ )١( 

() في دع ز : ه قليل » وهو خطأ وتصحيف ٠‏ 

(9) قد ذكر القرافى في كتاب : « نفائس الاصول »؛ (ج "؟ صن ©؟١5)‏ : 
« أن امام الحرمين يرى : أنه اذا ضاق بيت المال يجوز أن يجعل على الزدع 
والثمار مال دار مستقر : يجبى على الدوام 2 يستعين به الامام على حماية 
الاسلام ‏ من غير أن يتوسمع فيه » اها ٠‏ 

(5) في دءل مها: ه«على2 ' 

)0 لم ترد الزيادة : في دء ل ,2 ز ٠‏ 

صحف في د : بلفئل : « عموما » » 

0) في دء هاء ز : ١‏ المترقهون » ٠‏ 


5 اضف 5 


ا ن الأولين ذلك » لاشتمال يت الال في زماتهم » 
وانساع وجوه الرزق7(١‏ ' على أعوانهم » وقد نقل عن عمر ب رطى الله عله ب 
ضرب الخراج على أراضي ا" * فأصل الضرب ثابت بالانفاق250 ؟ وائما 
اختلاف العلماء في طريقه ٠‏ 


ثم الكلام الشافي للغلل » هو : أن الخالن انق الك :ويه ايده 
فبما ذكرناه [ أبديناه وأأريئناء » وقلنا : إن لم يفل الامام ذلك ]0 : 
تندد الحند » واتيحل النظام » و ببطلت شو 3 0 » وسقطت جه البلا : 
وتعرض ديارنا لهجوم الكفار واسسستيلائهم وو سر لامر كلك + 
م فدر سير > وتصير أموال المسلمين طعمة للفكار » وأجمادهم 
رب بة للرماح وهدفا للنبال » ويثور بين الخلق - من التغالب واثتولان ‏ 
ديم معها !!: ل و 
ذلك شوكة ١‏ الامام بعدته » وما بحذر من الده واهى ‏ بالمسلمين : 
تخت عنهم شوك الجند »اي تستحقرب الال ا - أموالهم ٠‏ 
فاذا روك ونا(*) بإن احتمال هذا الضرر المظيم » وبين تكليف الخلق حماية 
أنفسهم بفضلات أموالهم » فلا نتمارى في تعين هذا الحات »هذا مها يبام 
قطعا من كلى مقصود الشسرع : في حماية الدين والدنا » قبل أن نلتفت الى 
لد لشواهد المعينة من أصول الشسر لشرع ء 
تك و 
)١‏ في ل :«الرفق ٠.»‏ 


ف راجع ف ذلك : الاموال لابي عبيد (/01 ومأ بعدها) والخراج 
لابى يوسف (5“6 وما بعدها) ٠‏ 


نعف ف د : « وأبديناه وأريتاه ٠‏ قلنأ : محال , لان ألامام ان لم 
يفعل ذلك , ٠‏ 
ضع حرف في داء بلفظ : « أرددنا » ٠‏ 


له 


على أنا ان2'0 حاولا اظهار هذا من شواهد الشسرع » وكثفنا عن 
ملاءمته لنظره”'؟ وجدنا في ذلك مضطربا ؛ ولكن الحاجة الى الاعتضاد 
بالشواهد والملاءمة في انباع مصلحة مظنونة ‏ يتصور مخالفتها ؛ وهمذه 
مصلحة في الصورة التي فرضناها"؟ ‏ ان تصورت - قطعية من وضسع 
الشرع : [/ا]1!*' تفتقر الى شاهد من الأصول يصدتها » وينزل [ مثل 01" 
هذه المصلحة ‏ من المصالح المظنونة ا منزلة المعلومات بالعيان [ 58 أ ] 
أو20 بأخار التواتر من اللمعلومات بأقوال الآحاد ؟ وانما"2 نشترط فى 
الأحاد العدالة لترجبح جهة الصدق على جهة الكذب » وما علم عانا أو 
توائرا » وانقطع التردد عنه ‏ استغنى عن الترجيح ٠‏ 

م خاصية مثل هذه المصالح القطعية : أنها لا تعدم قط شواهد من 
الشمرع كثيرة ٠‏ 

تأبمدها عن الشهادة ظاهرا - وهي أقربها تحقيقا ‏ هو : أن الأب في 
حق طفله مأمور برعاية الأحسن ؛ وانه ليصرف ماله الى وجوه من النفقات 
والمن في [ الغرامات و ]4*0 العمارات » واخراج الماء من القنوات » و 
في كل ذلك بنظر له في ماله » لا في حاله م فكل عا يراه سسا لزيادة 
ماله [ في الحال 2577 م أو لحراسته في المآل ‏ جاز له بذل المال في تحصيله ٠‏ 


٠ » في د: د وان‎ )١( 

(؟) في ه : « لنظيره » » وهو تحريف * 
5 في د : «١‏ ذكرناها ,» »* 

(5) سقطت الزيادة من ل ٠‏ 

(ه) لم ترد الزيادة في د » ل ,2 ز * 
(3) في دء ل : « وبأخبار , ٠‏ 

في دء ل » ز : «قانا , ٠‏ 

8) لم ترد الزيادة : في دء ل »2 نز » 
(9. سقطت الزيادة من د 2 ل 2 ز * 


7 7 


ومصلحة خطة الاسلام وكافة المسلمين » لا تتقاصر”'2 عن «صلحة طفل 
واحد ]9 ٠‏ ولا نظر للامام ‏ الذي هو خليفة الله في أرضه ‏ يتقاعد عن 
اك ىواعد ثفن الاحاد رحو ظفلة © فكهه: جتي و طني اا وز 
[ العنى ]'' > مع الاعتتراف بظلهور هذه اللصلحة ؟ وان ألكر منكر وجه 
٠. 2 1‏ . د م 5 00 35 ٠.‏ 50 5 5 
المصلحة : فعلنا صويرها » والحكم بالتحريم عند انتفاء المصلحة 


وأما الشواهد الظاهرة القررية من هذا الجنس » [ فمئها ع40) ,أن 
الكفار لو وطنوا أطراق يلدر(ة» الاسلام » بيجب على كافة [ المسلمين و 3(2) 
الرعايا أن يطيروا الهم بأجنحة الجد ؛ فاذا دعاهم الى ذلك الامام : واجب 
عليهم الاجابة » ذفيه اتعاب النفوس وانفاق المال ؛ وليس ذلك الا لحماية 
الدين > ورعاية مصلحة لمسلمين + فهذا ‏ في هذه الصورة ‏ قط 999 , 

وان نزانا في التصوير > وقدرنا ما اذا لم يهجم الكفار» ولكن كا 
نحذر هجومهم » ونتوقع البعائهم ؛ فلو استف_ (83) الامام من شوكة الاسلام 
وهنا وضعفا وتفرئًا : لوجي على كافة الخلق امدادهم ؛ كيف : ولو لم 
مج حي بي ا لح ا ا ب ع ا 10 

. , فيا دءل :١م تتضاءل‎ )١( 

زفة لم ترد الزيادة في د » ل , زاء 

(9) لم ترد الزيادة : فيه , ل ٠.‏ 

(5) لم ترد الزيادة : في سائر الاصول ٠‏ 

(“ في ل 6ه ١:‏ دار م . 

9) لم ترد الزيادة في د » ل , زاء : 

37ع0( لفظ د » ل ٠ه‏ : ه قطعية » ولمله تحريف + هذا وقد اتفق 
الفقهاء على أن الجهاد فرض على الكفاية , اله أن يصير النفير عاما » فحيتئذ 


يصير من فروضن الاعيان فراجع في هذا ااهذب (555/9) والهداية 0/١‏ 
والافصاح (5/) ٠‏ 


(8) لفظ د ء ل : « واستشعر » ٠‏ 
- 4559 ب 


ينسث”(1) جنود المسلمين في ديار !لكفار : انمثوا في ديارنا [ على قرب ]21 ٠‏ 
ولطالما قبل : ه الروم اذا لم تغز غزات » ٠‏ ومهما سقطت شوكة 
الاسلام » كان ذلك متوقعا على قرب من الأيام0 ؟ كيف : والجهاد في كل 
سنة واجب على الكفاية » على كافة الخلق » وانما سقوطه”؟' باستقلال أقوام 
من المرتزقة0*© ه230 »> فكيف يتمارى في وجوب بذل المال في مثل ذلك ؟ 

وان نزلنا في التصوير » وقدرنا ‏ ضربا للمثئل ‏ اننساط أطراف ظل 
الاسلام على [ أقاصى 7 الغرب والشرق » واطباق الدين الأرض ذات 
الطول والعرض ؟ حتى لم سق من الكفار ناقفخ نار ء ولا طالب ثار ‏ : 
فلا يؤمن عسحان الفتن بين المسلمين »> وثوران7؟؟ المحن من نزعات المارقين ؟ 
وهو الداء العُضال » وفنه سُستهلك !لنفوس” والأموال ولاكاق7") لأمثالها 
الا سطوة الامام » ولا كاف” عن فسادها الا قهر الوالى اللستظهر بجند 
الاسلام ٠‏ ولو اتفق شىء من ذلك : لافتقر أهل الدنا الى نصب حراس > 
ونلكن ‏ اقالن مل أجرهم اي و 3 
ملائمة قطعية » لا يتمارى منصف في وجوب اتاعها *٠‏ 


٠62 في ها : «ديبث‎ )١( 

0 لم ترد الزيادة : في د: ل ٠‏ 

(؟) في دء : » الاسلام » وهو تصحيف * 
(5) في هاء ل : « سقوطها » * 

(ه) في د : « المرزوقة » ٠‏ 

٠).اهبد:لءهيف‎ 0 

() لم ترد الزيادة : في د * 

0) في د: ١‏ ونوازل » » 

(9) فى ل » د : « كافى » ويمكن تصحيحه ٠‏ 
)0٠١(‏ فيه : ١‏ وهم » ٠‏ 

٠ » في له م مصالح‎ )0١( 
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قنا : نقل الاستفراض من النبي عليه السلام » ونقل ‏ أيضا - أنه 
كان شين ال ماين ايحا : بأن يخرجوا شثاً من فضلات مزلي 29 
من انهم كانوا يبادرون ‏ عند ايمائه ‏ إلى الامتثال » مبادرة العطثان الى 
الماء الزلال ٠‏ 


ولسنا كر جواز الاستقراض ووجوب الاقتصار عليه > إذا دعت 


ا سس 3_9 
)١(‏ في هاء ز : ه وكان , ٠‏ 


)5( كما في. حديث عبدالله بن عمرو ل رفى الله عنهما ب : « ان 
رسمول الله صلى الله عليه وسلم بت أمره أن بجهمز جيشا ,2 فئنفدت الابل 
١‏ قال )1 : فأمرني رسول الله أن آخذ من قلائص الصدقة فكنت آخذ البعير 
بالبعيرين » المروى مختصر١‏ ومطولا : في مسئد أحمد ١/٠‏ ٠١م/‏ 
)1١/‏ والمستدرك (5"/لاه) وسئن أبى داود (550/9) والدارقطني )9١8(‏ 


والبيهقي (2817/5) والتلخيص (ه"؟ ر؛؟:؟ وه:5) ء 


ةا كأمره ”ب صلى الله عليه وسلم أصحابه ‏ عند جهازهم في غزوة 
تبوك ‏ : أن يجمعوا صدقة أموالهم ليجهز بها من لا يجد ثباتا « كما في 
مغازى الواقدي )51٠(‏ وكما في حديث عثمان ‏ رضى الله عنه ‏ : 
٠*٠ «‏ أتعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ حين جهز جيشس 
العسرة قال : من ينفق نفقة متقبلة ؟ أو : من جهز جيش العسرة فله 
الجنة ٠‏ والناس مجهودون معسرون »2 فجهزت ثلث ذلك الجيش » والمروى 
بألفاظ عدة : 5 متك حيدق :550/١(‏ سه ددخرة والطيالسي (15 و0559 
وسئن الدإرقطني (0*9) وتأريخ ابن كثير (5/ 5) وغير ذلك من أحاديث 
عامة صريحة في الحث على الانفاق في سبيل الله مما لا يتسع المجال لذكرها 
ونا 


0 في د : م الا وأنهم » وزيادة « الواو » من الناسخ : 
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المصلحة اليه » ولكن : اذا كان الامام لا يرتجى انصاب”' مال الى بيب 
المأل » ,يزيد على مؤن العسكر ونفقات المرتزقة0"© في الاستقال ؟ فعلى ماذا 
الاتكال في الاستقراض مع خاو اليد في الحال » وانقطاع الأمل في المآل ؟ 


نعم : لو كان له مال غائب » أو جهة معلومة تجرى مجرى الكائن 
المونوق به » فالاستقراض أولى ٠‏ وينزل [ ذلك ]7 منزلة المسلم الواحد : 
اذا اضطر ‏ في مخمصة ‏ الى الهلاك » فعلى الغنى أن يسد رمقه » ويسذل 
من ماله ما يتدارك به حشاشته ؛ فان كان له مال غائبٍ أو حاضر : لم يلزمه 
[ و5 - ب ] التبرع > ولزمه الاقراض ؟ وان كان فقيرا : لا يملك نقيرا 
ولا فطميرا » قلا نعرف خلافا في وجوب سد محاعته » من غير اقراض ٠‏ 

وكذلك : اذا أصاب المسلمين قحط وجدب »> وأتسرف على الهلاك 
جمع ؟ فعلى الاغناء سد مجاعتهم » ويكّون ذلك فرضا على الكفاية ؛ يحرج 
بتراكه الجميع »> وبسقط يقيام البعض به التكليف ؟ وذلك ليس على سبيل 
الاقراض” ؟ فان الفقراء عالة [ على 2١]‏ الأغناء » بنزاون منهم منزلة 
الأولاد من الآباء ؟ ولا .يجوز للقريب أن ينفق على قريمه بالاقراض » الا اذا 


* في ل : «ايصال م‎ )١( 

زفة في دء ز : « المسترزقة , ٠‏ 

(9) لم ترد الزيادة في ها * 

(:) لقد ذهب الالكية والشافعية : الى أن المضطر له أن يأخذ طعام 
الغير بعوض في ذمته ان كان معسسرا ء أما ان كان موسرا : قلا يحق له 
إلاخذ الا بعد دفع الثمن ٠‏ فان طلب المالك أكثر من ثمن المثل 2 أو امتنع 
عن بذله ‏ : فله أن يقاتل عليه ٠‏ فراجم : المهذب )1595/١(‏ والاشراف 
(8/5ه5) ٠‏ 

() فيه : « الاستقراض » ٠‏ 

(5) لم ترد الزيادة في د “ 
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فهذا وجه المصلحة » وهو من القطعيات : التي لا مرية في اتماعها اذا 
ظهرت ء ولكن النظر ني تصوير المصلحة » على الوجه الذي قررناه ٠‏ فأصل 
أخذ الال متفق عليه عند”'' العلماء ؛ وانما الاختلاف في وجوب تعين 
الاستقراض ٠‏ وابما ذاثرناه من النفصيل » ما يشغى الغليل ٠‏ 

متال آخر : فان قال9) فائل : اذا رأى الامام جمعا من الأغنياء 
بسرفون في الأموال ويبذرون > ويصرفونها الى وجوه من الترفه والتتعم > 
وضروب من !لفساد ؛ فلو رآى اللصلحة في معاقبتهم : بأخذ شىء من أموالهم» 
ودده الى بست المال » وصرفه الى وجوه المصالح فهل له ذلك ؟ 


قلنا : لا وجه له ؛ فان ذلك عقوبة بتنقئص الملك7؟ وأخذ امال ؟ 
والشسرع لم يشسرع المصادرة في الأموال9؟) عقوبة على جناية » مع كثرة 
الجنايات والعقوبات ؟ وهذا ابداع [ أمر ]20 غريب [ لا عهد به » ولسست 
المصلحة فيه متعينة؛ فان العقوباتوالتعسز يرات مسروعة بازاء الحنايات ]00م 
وفيها نمام الزجر » فأما المعاقية بالمصادرة » فليس من الشرع ٠‏ وليس هذا 
كالمثال السابق > فان الأموال مأخوذة بطر ربق .يجاب الانفاق منهم على جند 
الاسلام لحماية مصلحة الدين والدننا » لا بطريق العتقاب ؛ ومسالك الانفاق 


٠ », فيه :ء ل : « بين‎ )١( 
٠ » قيل‎ «١ : في ل‎ )5( 

6 في دءز:«للمال ,م ٠‏ 
(25 في هاء ل : ١‏ بالاموال » ٠‏ 
)و لم ترد الزيادة : في د ٠‏ 
65 سقطت الزيادة من هماء٠‏ 


- 


والارهاق مقيدة من الشمرع ؟ أما' المعاقية بالمصادرة قلسن مشسروعا ؟ ؛ والزجر 
حاصل بالطرق المشروعة > فلا .يعدل عنها مع امكان الوقوف عليها ٠‏ 

فان قبل روى : « أن عمر ‏ رضى الله عنه ‏ شاطر خالد بن الولد"؟) 
لا اموا م . 

قلنا : المظنون!”) بعمر ‏ رضى الله عنه ‏ : أنه لم يبدع العقا 
بأخذ المال > عا ل 0 
ماله بالأموال المستفادة من الولاية ؟ واحاطته ,تومعه”” فبه ٠‏ ولقد كان 
عمر يرائب الولاة بعين كالئة ساهرة ؛ فلعله خمّن الأمر » فرأى شطر 
ماله من ؤوائد الولاية وثمراتها ؟ فيكون ذلك كالاسترجاع للحق بالرد الى 
نصابه > فأما أخذ المال المستتخلص للرجل عقاءا على جناية ‏ شرع الشسرع” 
فها عقوبات سوى أخذ امال فهو «صلحة غربة لا تلائم قواعد الشرع ٠‏ 


فتن بهذا المثال2'0 : أن ابداع أمر في الشرع ‏ لا عهد به لا وجه 


)١(‏ هو : أبو سليمان القرشي. المخزومي 2 سيف الله ' وصاحب 
الفتوحات ٠‏ المتوفى بحمص أو بالمدينة : سنة 5١‏ أو ”كاه ٠‏ راجمع : 
الاصابة ):١15/١(‏ وأنظر هامش آداب الشافعي 555 + 

(؟) لفظ د. لم ز: «فرد»م)٠‏ 

(؟) راجع في هذا تأريخ الطبري )5١5  5١5/5(‏ وابن الانسير 
(17/5؟١5)‏ وابن كثير )8١ - 8١/0‏ والاصابة )5١5/١(‏ وسيرة عمر لابن 
الجوزي ٠ )(١؟53- ١580(‏ 

(5) فيه : «الظن » ٠‏ 

(5) في ل : «٠‏ بالتوسع » ٠‏ يؤيد هذا ما ذكره ابن سعد قال : 
كان عمر ل رضى الله عنه ب اذا بعث عاملا على مدينة كتب ماله + وقد 
قاسم غير واحد م » الطبقات (5/؟5187) والنظم الاسلامية للدكتور حسن 
ابراهيمي ص (555) 

٠ » المقال‎ «١ : في د. زءه‎ )١( 
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له ؛ وأنا(؟ # في اتباع المصالح - تتردد على ضوابط الشرع ومراسمه ٠‏ 
وفد ذهب الى [ تجويز 0" ذلك ذاهيون » ولا وجه له ٠‏ 
مثال آخر ٠‏ فان قال قائل : لو طبق الحرام طبقة الأرض أو خطة 
ناحية 3 0 الا تقال ملها » اس 4 وجوه المكاسب الطبة على 
العباد » ومست حاجتهم الى الزيادة على كدر سد الرمق من الحرام ؟ ودعت 
المصلحة اليه فهل يسلطون على [ تناول قدر الحاجة ]2*7 من الحرام » 
لأجل 00 0 رجه اللسيحة وارا رايم ذلك : 
اخترعتم آمر ١‏ ببدعا(أ) لا يلام لم وم ضع الشرع ٠‏ 
فلنا : ان اثفق ذلك او ل مزاج العصر قريب مما صوره السائل ب 
شحوز لكل ٠‏ واحد أن يزيد على تدر الضرورة > ويترفى الى قدر الحااجة 
في الأفوات والملابس وافساكن ؟ لأنهم لو اقتصروا على مد الرمق : لتعطلت 
المكاسب » وانبتر”'2 النظام » ولم ,بزل السخلق في مقاماة ذلك الى أن يهلكوا٠‏ 
وفبه خراب آمر الدين وسقوط شدائر الاسلام » فلكل [ واحد 2*7 أن 
ينتاول مقدار الحاجة » ولا ,ينتهى الى حد الترفه والتتعم والشبع » [ 4سا ع . 


٠ » صحف في دء بلفظ : « دلنا‎ )١( 

(9) لم ترد الزيادة : في د ٠‏ . 

(؟) سقطت « الواو » من ص * 

(5) في ه : « وانحسم ه 

,2( في ه : « تناول إلحاجة » وفي د : « قدر تناول الحاجة 2٠‏ 
وفيها تقديم ٠‏ وراجع في هذا : الاشباه والنظائر للسيوطي (65) ٠‏ 

(5) في د : « بديعا » * 

(0) في هاء ل : « وتبتر » ٠‏ 

(8) لم ترد الزيادة : في د ء ل * وراجع الاشباه والنظائر للسيوطي 
(65) » 


ب 568لآاه 


ولا شتصر ون على حد الضرورة ٠‏ 


وثول القائل : ان هذا غير ملائم للشسرع ؛ فليس7) الأمر كذلك : 
فان الشمرع سلط على [ أكل ]'"' لحم الخنزير » وهو أخبث المحرمات ‏ 
عند الضرورة ؛ ولكن : اختلف العلماء في أنه [ هل ]0 يقتصر على سد 
الرمق > أو يتناول قدر الاستقلال0؟2 وتلافى القوة2*0 ؟ » والحاجة' العامة 
في حق كافة الخلق ‏ تنزل منزلة الضرورة الخاصة في حق اللءخص 
الواحد ؟ والحاجة عامة الى الزيادة على سد الرمق » إذ2"2 في الاتتصار 
عليه وجوه من الضرر : تنقاد الى بر النظام » واصراف الخلق عن اثامة 
شعائر اتشرع »> ومصالح النفس ٠‏ ومنتهى ذلك يقود الى أن يشت امرض 
والسقام » وتنوالى الآلام"؟ » ويتداعى ذلك الى الهلاك ٠‏ فهذه مصلحة 
ظاهرة بعمومها وملاءمتها إنفل ر الشرع ء لاهرية فهء. 

مثال آخر ٠‏ فان قال2"0 قائل : لو اجتمع جماعة في سفينة » وأشرفت 
يي يي ا م اي اا ل ا 0 اد 

0 في دءه وليس ء . 

(5) لم ترد الزيادة في د ء ل ٠‏ 

9) لم ترد الزيادة في ه دل ٠‏ 

(5) في د : « الاستظلال »2 وهو تصحيف ٠‏ 

(5) قد ذهب كل من مالك والشافعي ‏ في رواية عنه ‏ : الى آ 
المضطر يتناول من المحرم الى حد الشبع ٠‏ وذعب أبو حنيفة : الى أنه لا 
يتناول الا ما يسد الرمق ٠‏ وهذا مروى أيضا عن مالك والشافعي ٠‏ فراجع : 
اللمذب )558/١(‏ والاشراف (551//5) , والافصاح )5١05(‏ والبداية 
٠ )6 ١7/1‏ 

(1) ورد في د بعد ذلك ل زيادة من الناسخ » ٠‏ عي : دلا » وعيارة 
ه: دوقى >6 ٠‏ 
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(6) نيا دءل » ز: « قيل 6 ٠‏ 
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على الغرق ؟ وعلم أنه لو ألقى أحدهم في البحر : لنجا الكل ؟ ولو امتتموا 
من ذلك : لعمهم الهلاك » فلا شك [ في''' اقنضاء ] املصلاحة أن يلقى 
59 في الجر بالقرعة ؟ لآن شه استقاء ء البافين » وفي الامتناع عن م 
ذلك اهلاك الجميع وايقاء النفوس وتقليل الاهلاك واجب »2 وقد نقل عن 
مالك رغى الله عنه ‏ : قتل ثلث الأمة لاستتقاء نلشها ؛ من طريق 


المصاللم0؟؟ > فما دأيكم فيه ؟ 


فلنا : هذه بدعة لا يجوز القول بها ؛ والوجه : التوكل على الله تعالى » 
وادتقاب نفوذ قضائه'*' > فأما الاقراع > والتخصيص بالاعلاك [ به ]27 
فمحال ؟ لأن فه قتل من لس جانا فصدا ؟ ولا عيد فى في الشرع بجر بد 
اسه الى الال مع لبر حا نا + اكه ووم الس ةا القذل فانت > 


ومصلحة غيره ليست أهم من مصلحته في حقه » ولا تعر مصلحة في حقه 
بالكثرة » ففى قنله تفويت كل أمره » [ وكيف لا ولو" أكره ظالم 


واحد 


)1غ( في ها'» ل : « في أن اقتضاء » » وهو صحيحة أيضا ٠‏ 

(6) في د :« نلقى واحدا ,» * 

9) في د ز: «من ى,. 

(4؟) قد ذكر القرافى في « نفائس الاصول » (5/؟١5)‏ : « أن امام 
الحرمين قدا نسب الى الامام مالك : أنه يجيز قتل ثلث الأمة ليقاء إلثلئين » 
بناء على مصلعحة إلاغلب ٠‏ ثم قال : ٠ه‏ ان المالكية ينكرون ذلك ١تكارا‏ 
شديدا . وان هذه النسبة لم توجد في كتبهم » انما هي في كتب المخالف 
٠ 20200000‏ وهم لم يجدوه أصلا » اه * فيكون الغزالي قد اعتمد 
في النقل عا لى ذكر شميخه في البرهان (53/56؟) ٠‏ 


(ه) في صساء ل : « قضاء الله تعالى » ٠‏ 
(0) لم ترد الزيادة في د. زا ٠‏ 
0) في دء ز : « ألا ترى لو » وهىي صحيحة أيضا ٠‏ 


”ا ب 


شخصين على ثتل شخص واحد » لم يبح لهما القتل : لتكثير الابقا ؛ ولو 
أكره مسلم على قتل ذمى » أو عالم تقى على قتل فاسق غبي ‏ لم ,يحل له 
قتله : لمصاحة احباء النفس وابقائها''' ؟ لا بطريق التقديم بالفضل » 
ولا بطريق التقديم بالكثرة ؛ لأن المكره على قله لا جناية من جهته ؟ وحقه 
مرعى من عصمئه في ه229 © فلا يجوز تفوبته بالمصلحة ٠‏ 

فهذه مصلحة غرية غير ملائمة لتصرف الشمرع ؟ فليس في تصرفات 
انشع قتل' غير الجاني قصدا لمصلحة غيره ٠‏ فهذا مثال المصلحة الغريبة ٠‏ 

فان قل : موت هذا الذي يقتل7" بالقرعة لابد منه على الأحوال 
كلها » ولنا في الباقين طريقان ؛ أحدهما : التخليص9؟؟ ء واشائ (*) : 
الأعلاكة #بوالاهلاك يطوق م وال فاستصود ؟ وهو ميك "أن عا 
الواحد » فموته ‏ قتل > أو لم ,يقتل ‏ لابد منه ٠‏ 

فنا : ما يتفق ‏ من الموت بالآفات السماوية » لا عن قصد - فجميع 
الخلق بصدده ؛ والأمر في التقدبه'' والتآخير قريب > وأما تجريد القصد 
الى الاهلاك » جناية على الروح قصدا لمصلحة الغير ‏ ثفيه تفويت مصلحة 
القدل بالكللة ٠‏ 


0ك سم م 


)١(‏ فمذهب الشافعية : أنه يجب القود على المكره ( الآمر ) قولا 
واحدا ٠‏ وأما المكرته ( المأمور ) : ففيه قولان المعتمد مذهما : وجوب القود 
عليه أيضا ٠‏ وذهب الحنفية : الى أنه يجب القود على المكرره دون المبائس ٠‏ 
وذهب المالكية والحنابلة : الى وجوب القود على كل منهما : فراجع : المهذب 
)١85/5(‏ والافصاح (؟؟؟) والاشراف )١185/5(‏ والبداية (؟5/٠55) ٠‏ 

() في دء ل عه : « بنفسه ع ٠٠‏ 

9) في هاء ل : ١‏ تقعله » * 

(5) في ز : « التخلص » ٠‏ 

(ه) في صاء ل : ه والآخر » ٠‏ 

(5) في دء ل : «١‏ التقدم » * 


- 14 


ومن هذا الجنس ؟ ما اذا اضطروا في مخمصة > وعلموا أنهم يهلكون 
جوعا لا محالة » وأنهم لو فتلوا واحدا بالقرعة وأكلوه لتخلصوا ‏ فهو 
محرم [ في الشسرع ]''' قطعا » وعليهم الانقياد لقضاء الله تعالى > فأما 
التخلص59) بالقتل : فاطل لا وجه ه29 ٠‏ 
نعم : لو ورد [ حكم 41 الشرع في صورة السفئة د مثلاات 
بالالقاء ,القرعة » لكان ذلك تنيها على رعاية هذه الصلحة > حتى نطردها في 
الضطرين في المخمصة > ويه يتبين أن اثبات الحكم على وفق الناسية » تثنيه 
على ملاحظته ؛ ولكن : اذا لم يرد الشرع بالحكم على وفقه » ولا0*؟ رأى 
ذلك ملائما لتصرفات القسرع - كان ذلك أمرا [ بدعا ]01 مستحدثا في 
الشرع بمحض الرأى > من غير التفات الى قالب الشرع » وهذا ,اطل كما 
قدمنا ٠‏ 
مثال أخزر : فان قال9؟؟2 قائل : دأتم قطع الأيدى بالبد [الواحدة 7" 
كنا عبن كل النفوس بالنفس [ الواحدة ]27 ٠‏ فما مستندكم في قتل 


() لم ترد الزيادة : في د2 زاء 

زفة في دء ز : « التخصيص ٠ ٠»‏ 

(؟) قد أجمع الفقهاء على منع ذلك , ثم اختتلفوا فيما اذا كانت الميتة 
لحم آدمي. ولم يجد المضطر غيرها » فقال مالك وأحمد : لا بحوز الاكل 0 
وقال الشافعي وأصحاب أبى حنينة : يجوز ٠‏ فراجع : المهذب )559//١(‏ 
والاشراف 2283/0 والافصاح ٠ )5١5(‏ هذا وللسافعي في الام (؟/ 
6 واحكام القرآن 5/0 55) كلام في هذا المقام لا نظلسير له 
فراجعه ٠‏ 

(5) لم ترد الزيادة في هما ٠‏ 

(5) في د « ولم برد » وهي تصحيف ٠‏ 

٠ لم ترد الزيادة في د‎ )١( 

)0390/0 لفظ د ء ل » ز «١:‏ قييل ٠‏ ولم ترد الزيادتان التاليتان في 
جميءعهماه٠‏ 


48لا ب 


النفوس بالنفس الواحدة ؟ أهو”'! المصلحة [ أم النص أم الاجماع ]9 ؟ 
نان انبعتم [ 4٠‏ - ب ] المصلحة > كما وجه كون هذه المصلحة ملائمة 
مصالح”" الشمرع > وفيه قتل من ليس قاتلا على الكمال » وهو مستبعد ؟! 

قلنا : لم ينقل فيه نص عن”* الشارع ؛ وانما المأنور عن عمر ‏ رضى 
الله عنه ‏ في قتيل قتله جماعة > أنه قال : « لو تمالاً عليه أهل صنعاء : 
لقتلتهم به »””) فكيف يدعى فيه نص أو اجماع > ومذهب مالك : أنه لا 
يقتل من جملتهم الا واحد خرجت القرعة عليه ؟ 


٠ , ىهأ«١:ل فيهاء2‎ )١( 

() في دءز: هأو الاجماع » فقط ٠‏ 

إفة في ز : « لتصرفات » ٠‏ وقد ذهب أبو حتيفة ومالك والشانعي : 
الى قتل الجماعة بالواحد وهو احدى روايتين عن أحمد ٠‏ وذهب في روابة : 
الى وجوب الدية دون القود في هذه الصسورة ٠‏ ومو مذهب الظاهرية ٠‏ 
فراجع : الام (5/7) والمهذب )١837/5(‏ , والاشرزاف )١85/15(‏ والافصاح 
(؟؟؟) , والهداية (5/5؟١)‏ ء والبداية (559/9) * 

(5) فيه : « من » ٠‏ 


(ه) كما ورد ف مسئد الشافعي 5١‏ وصسسحيح البخارى للك 
والموطأ (؟/ ؟/) وسئن الدار قطني (57/95؟) والسئن الكبرى )5١/4(‏ ونصب 
الراية (905/5؟) وأعلام الموقعين (١//ا590)‏ والمشكاة (536860/9) ٠‏ 

(3) لم أجد في كتب المالكية ما يؤيد هذا النقل عن الامام مالك 2 بل 
وجدت الأمر على العكس من ذلك , فقد جاء في المدونة (5953/5) : قلت : 
أرأيت النفر اذا اجتمعوا على قتل امرأة » أيقتلون بها في قول مالك ؟ ٠‏ قال : 
نعم ٠‏ قلت : فكذلك لو اجتمعوا على قتل صبي أو صرسبية عمدا , أيقتلون 
بذلك ؟ ٠‏ قال : نعم ٠‏ وراجع الخرشي على المختصر )٠١/8(‏ والدسوقي 
على الشرح الكبير (5/ 50؟) ٠*‏ وجاء في المنتقى على الموطأ )١١7//1(‏ : أما قتل 
الجماعة بالواحد يجتمعون في قتله » فانهم ,يقتلون به », وعليه جماعة 
العلماء ٠‏ وانظر الاشراف على مسائل الخلاف (0185/:9) ٠‏ 

والملاحظ أن الامام الغزالي دثل أكثر الأصوليين يرى أن قتسل 
الجماعة بالواحد ثابت بالمصلحة, ونسبه الى الامام الشافعي " وقد نسب حت 


ب ٠ه‏ - 


سس ممصي 
الز نجاني هذا الرأي الى الامام الشافعي بناء على الأصل من أن الشسسافعي 
3 يخ بقل الصصاني اذا الثوة رانم ولا بج عل من وملام يقترن > 
انغلر تخريج الفروع على الأصول ( ١/١ ١1٠١‏ 5م ) 1 

غيد أن ما في الرسانة لا يشهد لهذا إلاتجاه : اذ ورد فيها ما يفيد أن 
الامام الشافعي يأخذ بقول الواحد من الصحابة اذا لم يعرف له مخالف ٠‏ 
انظر الرسالة (056) ء ثم ان الشافعي في الواقع يبني قتل الجماعة بالواحد 
على المأثور عن ب عمر رضى الله عنه ب ٠‏ ويشهد لهذا قوله ‏ رفضى الله عنه ‏ 
بعد أن نقل رواية ابن المسيب عن ع.ر في قتل الجماعة بالواحد ‏ «ه وقد 
بنيت جميع هذه المسائل على هذا القول » ٠‏ الأم (59/5) * وبهذا يتبين أن 
الامام الشافعي يحتج بهذا القول ويذهب الى هذا المذهب استنادا اليه لا لى 
المصلحة ٠‏ 

وقد خالف الظاهرية في هذه المسألة محتجين بقول الله تعالى : « وكتبنا 
عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين » ( المائدة : 45 ) وقوله تعالى : 
د الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى » ( البقرة : ٠ ) ١1/8‏ 

والامام الشائعى. أزال كل اشكال برد حول الموضوع فقال : فان قال 
قائل : أرأيت قول الله عز وجل : كتب عليكم القصاص في القتلى ٠‏ الآية , 
مل فيه دلالة على أن لا يقتل حران بحر » ولا رجل بامرأة ؟ ٠‏ 

قيل له : « لا نعلم مخالفا في أن الرجل يقتل بالمرأة » فاذا لم يختلف 
أحد ني هذا » ففيه دلالة على أن الآية خاصة ٠ ٠‏ ثم ذكر أن سبب النزول 
كان في حيين من العرب اقتتلوا قبل الاسلام بقليل » وكان لأحد الحيين فضل 
على الآخر ء فأقسموا ليقتلن بالأنثى الذكر وبالعيد منهم الحر٠‏ فلما نزلت 
هذه الآبة رضوا وسلمواء الأم(3/ 515؟) وأحكام القرآن للشانعي (١/١7/1؟) ٠‏ 
وتفسير القرطبي (55/5؟5 و9909" ) . 

فالآاية اذا وردت لسبب خاص » وهي ساكتة عن حكم قتل الجماعة 
بالواحد 03 : 

أما الآية : « وكتبنا عليهم » , فانها ليست نصا على عدم شرعية قتل 
الجماعة بالواحد ؛ لأن هذه الآية انما هي اخبار عن شريعة قوم موسبى , 
والراجح أن شرع من قبلنا ليس شرعا لنا اذا لم يثبت في شرعنا ما يؤيده ٠‏ 
راجع المستصفى ٠ )5١5/١(‏ فاذا سقط مستند الظاهرية , فان مستئد - 


أن" - 


فدل أن كل واحد ‏ من الشافعى ومالك سلك مسلك المصلحة ؛ 
وهو الذي راه عمر رضى الله عنه ٠‏ وذلك يدل على انفاق سالك العلماء 
القائسين : في اتباع المصالح المرسلة ؟ وان لم يعتضد بشهادة أصل معين 
مهما كان ب من جنس مصائح الشمرع ؛ ووجه المصلحة : 
أن القتيل معمصوم » وقد قل عمدا ؟؛ واهداره داع الى خرم 
مقصود القصاص © واتخاذ الظلمة الاستعانة ذريعة الى [ بشتهم في ١7‏ 
سفك الدماء [ وقتل الأعداء ]230 ٠‏ وهذا وجه في المصلحة ظاهر م ٠‏ 

ولا يشهد له _ بطر يق الأصالة؟؟) ‏ - ل الملفرد » قانه قائل 
تحققا ‏ على الكمال ٠‏ ومقابلة النفس بمثلها » لا تدل على مقابلتها 
بأمثالها * ولكن المقصود ‏ المعلوم على القطم من أصل القباس - يتقاضى 


الجمهور الاستحسان عند من يقول به » أو المصلحة » عند الآخرين ٠‏ وبهما 
استدل كثير من العلماء ٠‏ انظر المبسوط للسرخسي (153/537 - 17؟1) 
وتخريج الفروع على الأصول )١750- ١17١(‏ وراجع ضوابط المصلحة 
١0١ ١549‏ ) أز نقول : ان المستند هو ما أثر عن عمر رضى الله عنه في 
هذه المسألة »كماصرح الامام الشافعي ٠‏ 

بقى أن نذكر انالقرطبي في تفسير آية البقرة )١17/8(‏ (95:/5؟5) نص 
على أن الامام أحمد بن حنبل استدل بالآية على قوله : لا تقتل الجماءعة 
بالواحد ؛ وقد رد على الامام أحمد استدلاله هذا ٠‏ 

غير أن ابن هبيرة في كتابه الافصاح ( الاشراف ) ص : 359 / ذكر أن 
هناك عن أحمد روايتين ٠‏ أحدهما : تقتل الجماعة بالواحد » كمذهب 
الجماعة ؛ وهي التي اختارها الخرقي. ٠‏ والأخرى : لا تقتل الجماعة بالواحدء 
وتجب الدية دون القود ٠‏ 

٠ز لم ترد الزيادة : في د‎ )١( 

(5) في دء ل ء ز : ه« الاصلية »»ء 


ت 289 


الحاق المشتركين بالمنفردين ٠‏ 

وقول القائل : ان هذا أمر بدع في الشرع غريب » وهو : قثل غير 
القاتل ٠‏ قلنا : لبس كذلك 8 

أما أبن دف ة + فانه يزعم : ان كل واحد قاتل على الكمال ؛ مصيرا 
الى أن حد القتل جرح يتعقبه زعوق الروح ٠‏ 

ونحن لا نرى ذلك ء وانما نع المصلحة > واليه يشير مذهب مالك 
- رحمه الله ب في المسئلة » ولكنا ‏ مع ذلك لم نقتل غير القائل ؟ فان 
الفثل خاضل » وهو مضاف الى المتمائئين على الجرح ؟ فهم" القانلون > 
ولم نقتل الا القائلين ٠‏ نعم : لا يسمى كل واحد منهم قاتلا على الكمال 
[ والتمام ]20 ؛ ولكنا تقول : جميعهم في حكم شسخص واحد » والقتل 
مضاف الهم اضائته الى الشخص الواحد ؟ فاذا جمءتهم رابطة الاستعانة » 
فقد صاروا في حكم الشخص الواحد » بالنعاضد على مقصد واحد > ومن 
جرح انانا : فقد قصد قتله ؛ فاذا جرحه غيره : فقد أأيد قصده » وعضد 
غرضه ؟ ولم يزاحمه عن متصدء > بل ماله وعاونه عليه » فحسُسن 
تتزيلهم منزلة الشخص الواحد » والقتل57) مشاف الى جميعهم تحقيقا » 
فلم تقال :الا جتتما انلام وائما [ النطن ]9 + في كزيل :الأسيخاضل سدوالة 
الشخص الواحد ؛ وقد دعت اليه [ البحاجة و 502) المصلحة > وأشار الله 
سر المشاركة ؛ فلم يكن ذلك مستدعاة© . 


٠ في دءال ز : دقانه ع‎ )١( 

ةق لم ترد الزيادة في د , ل 2 زاء. 

(؟) لفظ د : « العقل » , وهو تصحيف ٠‏ 

(5) فيأذ  :‏ اللبس » وفي د : ه اللسن » » وحي مصحفة عنها , وفي 
ل : « الس ء بل التعسر عم ٠‏ 

١‏ )2 لم ترد الزيادة : في د » ل , زاء. 

(1) فيه : « مستيدعا , ٠‏ 


5 007 


فان قل : في مذهب مالك ب رحمه الله ما يحصّل الزجر ؟؛ نان 
آحادهم اذا كانوا('' على مخافة من خروج القرعة عليه" » انتهض ذلك 
واذعا » وتوقع” خروج القرعة على الغير لا يكون سيا للجرأة9" على 
القتل » كتوقع العفو من ولى الدم ٠‏ 

فلنا : لم ير الشافعي ذلك : من حث ان الصارف عن قتل الكل 
اقتحام قتل من لبس قاتلا على الكمال ؟ وفي قتل الواحد منهم ارتكاب لهذا 
الأمر المحظور7؟؟ ؛ والقرعة لا تؤثر في تكسل جتايته وتخصصه بالموجب 
عن غيره ؟ وانما تصلح”* القرعة : عند تعارض الأسباب الكاملة للتعين في 
حق الأشخاص ؟؛ كما اذا لم يملك الا ستة أعبد » فأعتقهم في المرض : 
أترغ بتهء وأاعتق اتزان20 + لآن سن التق كامل. في سيق كل واحد > 
وضاق المحل عن الوفاء ؛؟ فتوصلا الى الترجبح والتعمين > بالقرعة ٠‏ 

وف هذا المقام لم تتكامل الجناية من كل واحد ؟ فاذا جاز الاقدام 
على القتل : فلا فرق بين شخص”'؟ وشخص ٠‏ على أن متصود الزجر 
غير حاصل به ؟ وكل” يقدر انحراف القرعة عنه » لا سمما اذا كانوا جمعا 
غفيرا ؟ وتوقم خروج القرعة عليه لا ينتهض وازعا ؛ وهو كتوقع الانسان 

() في د : « كان » , ولعله تصحيف ٠‏ 

(؟) في ل » د : ١‏ عليه » ٠‏ 

(؟) حرف في د » بلفظ : « للجرأ » ٠‏ 

(5) فيه ء ل : ٠‏ المحذور » ٠‏ 

(0» في د2 ل2 ز : «١‏ تحسن » * 

(5) والى هذا ء ذهب مالك والشافعي وأحمد ٠‏ أما أبو حنيفة , فقد 
ذهب : الى أنه يعتق من كل واحد ثلثه » ويستسعى في الباقي فراجع الأم 


137/0 وأحكام القرآن (؟5/؟15١)‏ والوجيز (1//5ا5) والمهذب (؟/1) 
واليدائم (59/5) , والاشرف )5١5/:9(‏ والافصاح (555) ٠‏ 


١,37غع(‏ في ه : د« شخصين وشخص واحد » ٠‏ 


5 1 - 


الموت نجأة في كل سالة : فانه ما من شخص الا ويجوز ‏ في كل وقت 
أن ,يموت [ نه 227 4 ولا أ: نر لذلك على قلبه ٠‏ وليس ذلك كتوقع العفو 
من ولى الدم : فانه ب بعد ايذار از ابا و و0 
باطنة ‏ يعد الاتكال عله ٠‏ 

وعلى الجملة : المسألة اجتهادية ؟ وائما هنا نظر : في تعين الطرييق 
في رعاية المصلحة ؛ مع الاتفاق على مراعة المصلحة ٠‏ 

فان قبل : فاذا تعاون رجلان على السرقة > فثقب أحدهما وأخرج 
الآخر المال ‏ فهلا أوجبتم القما : رعاية للمصلحة » وحسما للياب ؟ اذ 
به تمهند ذريعة ‏ هينة الدرك » قرية النال ‏ لسرق”"؟ الأموال » على 
اختلاف الأ<وال ؟ وهو الغالب من عادات السراق ؟ 

قلنا : لأنه !| لم يبن لن1'' أن القطع مشروع لعصمة الال > كما بان 
كون القصاص ع مشمروعا لعصمة النفس + ودل عليه ثلاثة أمور : 

أحدها : وجوب القطع مم رد المال كاله ؟ ولمن كيه تويك 
وائلاف وحاجة الى جر ٠‏ 

و80 الاخن:: إن النفس مثل النفس »> ولا مناسسة بين إيد داعي(ة) 
خمسمالة دئار ب وقيه تعر بض الروح للهلاك - وين دبع ديئار . 

والآخر : أن القطم لو وجب عصمة للمال » لوجب لمسستحق الال : 
حتى سقط ,اسقاطه كالقصاص ؟ فلاح [ بهذه الشواهد أن قطع اليد ع3 


00 لم ترد الزيادة : في ها ٠‏ 
) فيز: ه سراق ,. 
5 في ل:دلهىء 
5( لم ترد «١‏ الواو » : في دا. 
(0) فيدءلءز:ه« قميتهاء ٠‏ 
(1) في دءز:ه أن إالقطمع , ٠‏ 


اهه4#8 - 


عقوبة وجبت لله تعالى » بازاء فاحشة ارتكيها العد ‏ ؟ لتفاحش الجريمة » 
وما فيه من هتك المرء حرمه نفسه بالتضمخ بلك الرذيلة ٠‏ وانما الصورة 
المنفاحشة : السركة ؟ والناقب لم يصدر منه الا تخر بب جدار الغير ؟ وهذا 
وان كان محظوراً : فلا يتفاحش في العقل والعرف والشسرع »> تفاحشس 
السرقة ؛ وشسريكه لم يصدر منه الا أخذ المال عن مضيعة ؛ وليس ذلك 
على مضاهة السسرقة : في التفاحثى(؟ ٠‏ ومراتب القبج في الفواحش 
تختلف »2 وتافاوت سسها العقوبات الواجة بها ؟ ولا مناسية بين هذه 


٠ الصور‎ 


: وهذاما ذهب اليه الشسافعي » فقد نص على انه‎ )١( 
ولو وضعه في بعض‎ ٠ لو نقب رجل البيت فاخرج المتاع من النقب كله قطع‎ 
لم يقطع ء لان الداخل لم يخرجه من‎ ٠ النقب , ثم أخذه رجل من خاري‎ 
وانظر الزيلعى عن الكنز‎ ٠ ١59 : 5 الام‎ ٠ » جميع حرزه ولا الخارج‎ 
* 559 : 9 

والمالكية وافقرا على ذلك 2 واشترطو! لعدم القطع أن لا يكون بيتهما 
اتفاق على ان ينقب احدهما ويأخذ الآخر ٠‏ فان اتفقا على ذلك قطع المخرج 
على مذهب المدونة ٠‏ ومقابل المدونة : انهما يقطعان عند الاتفاق 2 وعليه 
ابن شاس وتبعه ابن الحاجب في المختصر الفقهي ٠‏ أنظر الدسوقي على 
الشرح الكبير 5 : 555 ٠‏ 

وعن ابى يوسف ان على الداخل القطع على كل حال ء لان الهتك تم 
منه » قصار المال مخرجا منه أو بمعاونته , واما الخاريم ,2 نان ادخل يده 
قطع ٠‏ أنظر : الزيلعى على الكنز * : 9؟5؟ ء 

وذهب أحمد الى قطع كل منهما مطلقا ٠‏ الافصاح (؟١1؟) ٠‏ 

وذكر الشيرازئ في المهذب ؟ : ٠ 58٠‏ انه ان ثقب رجلان حرزا ء 
فاخذ إحدهما المال ووضعه على باب الثقب » وأخذه الآخر ففيه قولانل : 
احدهما : انه يجب عليهما القطع » لانا لو لم نوجب القطع عليهما » صبار 
هذا طريقا الى اسقاط القطع ٠‏ والثاني : انه لا يقطع واحد منهما 2 وهو 
الصحيح ؛ لان كل واحد منهما لم يخرج المال من كمال الحرز » ٠‏ وراجع 
الوجيز [فذتفل وه/ا١)‏ والاشراف مفالفقة والهداية (89/5 و8 ٠‏ 


5ن” - 


1 


1 بان سن سحل" التقوق: + لستارنه وخسته ؟ فلا يفتقر فيه الى 

ذان مره الواحدة من النسذ لا تستهى > والطباع لا توف 
1 35 ؟5.(ت 3 7 ١‏ مق 
اأمها : لآن المقصود [ ملها ]7 ) الطرب والهزة المستثمرة من اسشفاء 
الأقدام ؟ لم :شر عتم شها الحد ؟ 

كلنا : لم نقتبس ذلك من المصلحة ؟ ولكنا ألحقناه بالبسير من الخير > 
وقد يت كيه التحريم 0 ان قليله داع الى كثيره ؛ ولا وازع 
١ 5 "1‏ 100 5905 3 : 
من حيث الطبع : والرجل ستخلى بنمسه في شرب الخمر > ولا حامي 
ولا عاصم وراءه ٠‏ 

ع .1 3007 آ. 37 4 و 00 

اما الأموال [ فانها ](0) مصونه محروسة بالاعين الكالئة » محفوظة 

. في ضاء ل : و فيه م‎ )١( 

90) فيد ز:: قيل 2 ٠‏ 

9) لم ترد الزيادة : في دء ل , زاء 

(؟) في ل : «١‏ الانصاب » » وزيادة « الاء من الناسخ ٠‏ 

(5) لم ترد الزيادة : في د » ز * وقد ذكر الشيرازي أن أبا ثور 
يرى وجوب القطع على الشريكين : اذا سرقا نصابا واحدا » كما لو اشترك 


رجلان في القتل ٠‏ وقد نص على أن هذا خطأ : لأن كل واحد منهما لم يسرق 
نصابيا 0 ويخالف القصاص ف المهذب [ففقففقة . 


(0) في هاا ل :ماذوء 
07 لم ترد الزيادة : في زاء 
(6) في ه ١ ١:‏ يختلى » - 
(5) لم ترد الزيادة : في داء 


/اه#86 مه 


بالقلاع المشيدة [ العالية ١‏ وفي التسلق'" علها : تغرير بالروح > 
واقتحام [ متن 0 الخطر » مع التردد في قضاء الوطر + فعزازة الال 
ونفاسته هي الداعية اليه » ثم النظر إلى الشرع في تقدير النفيس © وتمييزه 
عن الخسيس ٠‏ 

وهذا وان كان مناسا ب وتقطع عنه السرفة > فلسنا نراه على مذاق 

لصالح المستقلة » دون شهادة الأصل ٠‏ فلو لم .برد الشرع بتحريم كلبل 
لي بالذي بحرمه بهذا القدر من الماسسة ٠‏ ولكن : اذا 
ورد الشرع بالحكم على وفقه » شهد للاحظلته ؟ فنقس به ما يقاربه وهو 
النذ ؛ ولا ستقل بأسات الحكم » دون شهادة الأصل » وان كان ملائما ٠‏ 
عا لى ما سبق وجه 000 الرمة الأخيرة من الماسسات7*) 
الحاريه محسرى التتمة والتكسلات للتواعد المشة على الحاحات أو 
الضرورات ؟؛ على ما سيق تفصيل القول فيها 0 

فان قل : فلم ألحقتم الأيدي بالنفوس في حكم القصاص > ووجه 
المصلحة في النفوس : عموم التعاون فيه على القتل غالا » لاستقلال الواحد 
بدفع الواحد في الأعم الأغلب ؟ والتعاون' على قطع الأطراف على الوجه 
الذي يشترطه الشا لشاقعي : من امتزاج الفعلين بححث لا يتميز [ 4١‏ - ب ] 
أحدهما عن الآخر لا بعر ضص إلا نادرا ٠‏ فكيف00) بلحق به بطر يق 
المصائح ؟ 

قلنا : اذا شتت فاعدة على مصلحة » !| لم اشع أحاد الصور سن 


2١‏ لم ترد الزيادة في د ٠‏ د 
() في د , ل ء ز : «١‏ التسليط » ولعله تصحيف ٠‏ 

5) لم ترد الزيادة : في د 2 ز ٠‏ 

(5) في د ز: و«ما». 

(ه) فى داءه : «١‏ المناسية » ٠‏ 


)0 في د : «١‏ كيف » * 


ا لهم - 


التاعدن 1 على هدميا 00 بل سحب الى على مع الأطراف « م 
التفاوت في مراتب الحاجة + والششركة في النفوس أيضا قد مجرى وفانا 
ولا تحرى تواطوًا ؛ وقد محرى مع الأب والأقارب » وهو نادر » والح 
منسعحب ٠‏ والممكن [ فيه رعاية 7" امكان الاستعانة » لا رعاية الاستعانة 
وجودا ؛ والامكان جار ني الأطراف ؟ ونحن نحذر انتصاب ذلك ذريمة 
الى الاعدار ٠‏ واذا علم الناس أن ذلك مدرأة للقصاص : اتتحوا ذلك 
فصدا » وجردوا الله العمد احتالا وصمدا > واتمخذوا ذلك طرريقا وصار 
عاما ٠‏ كما صارت صورة مسألة العينة عامة بين العخلق : اذ عرفوا"؟) أن 
ذلك حيلة في الخلاص ل ٠‏ وكل من فصد متصدا » وكان 
الطريق الله محسوما » ومنحت له حيلة في تسيرها ل اتتهض لها بأقصى 
الحد والتنسير 0 وصارت الحملة الغربية بصورتها عامسة قُ الوفوع 3 
بذلك ٠‏ 


فهذا طريق الالحاق 3 والغرض : سان وحوه الترداد على المضائيح 
ب ع جر ا ا 

)١(‏ لم ترد الزيادة : في د » ل 2 زاء 

إقة في د » ل : ه رعايته فيه » , وفي ز : « رعاية , ٠‏ 

5) في ز : «اذ أعلموا» ٠.‏ 

)5( ان بيع العينة هو : أن يبيع الرجل متاعه الى أجل » ثم يستريه 
في المجلس بثمن حال ٠‏ وقد ذهب أبو حنيفة : الى أن العقد الاول صحيح : 
والثاني فاسد ٠‏ وقال محمد بن الحسن : انه مذموم اخترعه أكلة الربا ٠‏ 
وذمب مالك وأحمد : الى أنهما باطلان ٠‏ وذهب الشسافعي : الى اجازته ان 
لم يشترط الثاني في الاول » وقال في ذلك : من باع سلعة الى أجل وقبضها 
المشستري فلا بأس أن ببيعها الذي اشتراها بأقل من الثمن أو أكثر ودبن 
ونقد » لانها بيعة غير البيعة الاولى ٠‏ وهو دذهب أبى يوسهف ٠‏ فراجع : 
الأم (9279؟) وحاشية ابن عابدين (8/5؟55 و/581) والافصاح )١85(‏ 
والمدابة 3521/5 1 


- الفا 3 


المرسلة واتماعها ؛ فأم"'' أعان هذه المسائل » فالقول فها في مظلة الاجتهاد ؛ 
وكل محتهد مثاب على ما بتحراه من السداد والصواب ٠‏ 

فان قل : ايجاب القصاص المثقل » هل هو مبنى2"7 على المصلحة 
وانتهاض ذلك ذريعة عامة ؟6 

فانا : هذه مصلحة جارية فه ظاهرة ؟ ولكن اونا" نينا 
الاستشهاد ,أصل معين ٠‏ فالحاق7؟؟ الماقل [ بالجارح ]227 بالمعنى المفهوم 
من الجارح ‏ جار على شكل الأقسة البتدة217 بالأصول !أشاهدة المعمنة ؟ 
ولكن انضح الفناس وعلت رتبته : لاستمداده من هذه المصلحة » التي لها 
رتبة الاستقلال [ لو قدر انفكاكها عن شهادة الأصل لين ٠‏ واذا اعتضد 
شكل القباس بمصلحة لها رتية الاستقلال !"1 : وهم7؟؟ في الرتية العليا من 
القوة والظهور 0 

وهذا ما أردنا أن نذكره : من الأمثلة للمصالح التي يعم جدواها » 
و[ تشمل ]7 فائدتها » ولا تتخص الواحد المعين ٠‏ ثم قد 0 سانيا 
غالة في الوفوع > بودن تكون نادرة ٠‏ وحن نذكر أمثلة [ المصا لح التي 
لين ]7 * باك ناووة فى حى ( ود 3907 الأسفاي + 

(0) في دا ز: دوآأما, ٠‏ 

(5) في د : ه مشى »,2 وهو صحيح أيضا ٠‏ 

5 في دءلء ز: هانتظم » ٠‏ 

وتو عار و الات 0 

(ه) سقطت الزيادة من ل ٠‏ 

(6) لفظ ه ء ز : « المقميدة » 2 ولعله 'تصحيف لا أثبتناه 

(0) سقطت الزيادة من ها ٠‏ 

(0) فيه : « ووقعت » ٠‏ 

() لم ترد الزيادة : في د 
0٠٠١١‏ في دل : ز :«للمصالح تظهر » ٠‏ 
5ق الرامزه الؤياقة + فيد + 


- اك 


مثال [ ذلك !'؟ : فان قال قال : ما قولكم م في المفقود زوجها اذا طالت 
غببة الزوج عنها وانقطعت الأخار » واندرست الأآثار » وبقيت المرأ 5 حبوسة 
5 » مع الفقر والاضاقة وانحسام طريق النفقة » ولا تعرف 

روجها موا كر ص رين سياد 
9 را دعل النكاح : تقديرا للموت فق عق رودي وو عا يه 
اصلحتها”؟ وتخلصا لها من هذه ١إط‏ ورة التي لا منتهى لها الى منقرض 
أجلها ؟ 

قلنا : اختلف العلماء [ في هذه المسألة ]200 > فالذي رآه عمر ‏ رضى 
الله عنه ‏ أنها تكح اذا طالت المدة »م واندرست الأكد ويك اتتصان 
الوفاة ٠‏ والله ذهب الشافعي في القديم ٠‏ 

ونص - في الحديد ‏ عا على أن لا طرريق لها الا الاصطار والانتظار : الى 
أن يتحقق الحال بظهور نثه » أو بانقضاء”"' مدة يقطع فها بتصمرم عمر 
الزوج ٠‏ ولملس هذا من الشافعي امتناعا عن اماعالمصالح » وانما هو رآى 
رآه في عين هذه المصلحة اي ل وبيج خطرا 
عظيياً ؛ ولا ندارس الأخار عاق سوى الوفاة : من "نا في المزار » وناعد 
الأقطار » وانقطاع الرفاق ؛ لا سمما اذا(؟2 كان الرجل امل الذكر » نازل 


٠ في ها :١ه آخر » , ولم ترد الزيادة في ل‎ )١( 
٠» في‎ ١ : ورد في د ل بعد ذلك زيادة‎ 6 
لم ترد الزيادة : في د2 ل 2 زاء‎ )9 

(5) في د: « زوجته.. 

(5) في دء ز : « المصلحة ع ٠‏ 

(50) في دءز: دقيها, ٠‏ 

فى ه : « وانقضاء » 


فى د» لاء. ز: دان » ٠‏ 


حن)' ٠عي)؟‏ 
اح 
مه د 


- لا 5 


القدر » ركنك الحال والأمر ؛ فيقاؤه في الأحاء لبس بعيدا » وربما يعود 
يوما من الدهر : وقد سلمنا حللته الى فحل يتغشاها ويستولدها » ويلطخ 
فراشه 4 سعظم فبه الخطلب”'؟ > ويتفاقم فيه الأمر > ويستفحل الضرر والمعرة 

1 5 0 5 ١س‏ ع(؟) ا يلاه 
على اتزوج ٠‏ ونحن بين ان نامرها بالتربص [ على التخاح ] فصر بها 
ان كان زوجها ‏ في علم الله تعالى ‏ ميتا » أو سلطها على النكاح : فنضر” 
الروج ان كان في علم الله تعالى حا ٠‏ والضرر في تربص ام ونعز بها أهون 
1 وذالك معاد شرعا وعرفا ‏ من الضسيرد قُُ تتسليم زوجه منلواحة الى 
واطى: ٠‏ 

فاستعظم الشافعي ‏ في الجديد ‏ الخطر في هذا الأمر ؟ وانضم اليه 
ندور [ هذه ]20 الوائعة » واختصاص [ 49 3 ] المفسسرة بالشيخص 
الواحد ٠‏ فهذا وجه نظره ٠+‏ 

أل رهق 5 ام 5 2 (©) بو 2 
وللقول”” القدديم ‏ الموافق لراى عمر رضى الله عنه وجه 2 لا بخفى 


3 م5 
تقريره7 2 ٠‏ 


٠ » الخطر‎ «١ ف هاء ل‎ :)١( 

(9) لم ترد الزيادة : في ها ٠‏ 

(©) لم ترد الزيادة في د » ل ٠‏ 

(5) في د «١‏ والقول ٠٠‏ ٠ه‏ وفي صاء ل « وللقديم 2 ٠‏ 

(0) في د: ١ه‏ وجهة . ٠‏ 

(5) قد ذهب أبو حنيفة 2 والشافعي في الجديد 2 وأحمد في احدى 
الروايتين عنه : الى أن زوجة المفقود لا تحل للازواج حتى تمضى المدة التي 
يعيش في مثلها غالبا ٠‏ وذهب مالك , والشافعي في القديم ١‏ وأحمد في 
الرواية الأخرى : الى أنها تتر بص أربع سنين ٠»‏ وهي أعلى مدة الحمل » 
وأربعة أشهر وعشيرا 2 وهي عدة الوفاة ٠‏ ثم تحل للأزواج بعد ذلك : 
اعتبارا بصنيع عمر رضى الله عنه ٠‏ فراجع : مختصر المزنى )5١٠/0(‏ والام 
)55١/5(‏ والمهذب )١55/5(‏ والاشراف (؟5/9؟7١)‏ والافصاح (؟١؟) ٠‏ 


لالا اس 


ال آخر : اذا كان 00 ولان 0 لهما في 0 3 

ا 0 دض د 00 
ودثم الاعتراف بالاشكال ب بقيت” 3 هذه ارا مجبوسة بره الك روجحين 
لل يق لديا اليها : فلا سبيل لها الى التكاح > .وقد 
حرى عل القطع عقد صحيح ٠‏ فالمصلحة( 03( داعة الى فسخ العقد الدي 
جرى في علم إلله 'تعألى * وتسليطها على التكاح » وتتخليصها عن هذه الحالة 


متراذد 


ولط ساح جا ارل الداتتي ا رعو لكر يهل الاج ودعاءتها ؟ 
اذ هذء المألة لا نظير أها : فالعسر الحاصل بالنسيان لم ل في الشرع 
معتبرا في فسخ العقد ؟ ولكنه ‏ على الحملة ملائم لجنس تصر فات ١‏ لشمراع؟ 
فان الشرع يرى فسخ العقود(*) : اذا تعذر امضاؤها » وامتنع امشفاق 3 0 
فاخا تيع ع 3 56 . كه 0 0 3 
فاذا * ومع الياس عن الكشف » فلا شلك في اقتضاء الصلحة الفسخ ؛ وقد 
جاز الفسخ بالجب والعنة » دثعا للضرار عنها ؛ اذ قه فوات التحصين ؛ 
وذلك جار فيما نحن فه ؛ الا أن شهادة هذه المسائل ضعفة : لأن الضرر 


٠ , في ل :١م فأذن‎ )١( 

) في دءلء ز : «التزويج ٠,‏ 

59 لم ترد الزيادة : في دء زاء 

(5) في د : «١‏ العقد , ٠.‏ 

(5) فياه : « وبقيت 2 ٠‏ 

(0) في د : « مرددة ٠».‏ 

0) في هه : ١‏ فلا ,» ٠‏ 

(6) فيه : « والمصلحة ,» ٠‏ 

(9) فيه : ١‏ العقد ٠٠٠‏ امضاؤه ٠٠٠‏ استيفاؤة » ٠‏ 
(١٠)ع)في‏ د :١ه‏ واذا م ٠‏ 


- 


فيها ينشأ من عيوب وأسباب جبلية > لا تقصير فيها من انعاقدين > وأما العسر 
على هذا الوجه بالنسان [ ف 2١"‏ نادر ؛ ومسه : #قصير وئرك تحفظ > 
وساهلة في احشاط [ لا محالة 2"1 + فالحاقة بهذه الأسباب لين مديدا ؟ 
وانما المعول عليه » المصلحة ؟ وهو قْ محل الاحتهاد والتردد » كما ردد 
الشافعي قوله هذا فه : اذا لم يتعين السابق ٠‏ 

فلو تعين أولا » ثم نسى ‏ فطريقان : منهم من قطع أنه لا سبيل الى 
الفسخ » وملهم من طرد القولين : لاستواء المصلحة ٠‏ وظاهر المذهب ‏ من 
حبث النقل ‏ : الفرق ٠‏ وسببه : ظهور التقصير عند النسسان بعد العلم » 
ونعدة عن ملاءمة الأساب الموجيه لفت" 0 

مثال آخر : اذا طلقت المرأة الشابة بعد المسيس » ولزمتها المدة » 
وتربصت الأقراء : فشاعدت حيضتها سنين ‏ نقد قال العلماء : يلزمها التربس 
الى سن الياس > ولا يفنيها الاعتداد بالأشهر + وهذا ضرر عظيم ظاهر > 
وفه تعطل عمرها وشمابها » ومئعها من اللكاح 0 ولكنا نرى هذه الألة 
مجمعا عليها » وتكاد تهدم اتباع الصالح”” ' في المثالين السابقين : فانها قريية 
منهما » ولكن : وجه الرأى - والعلم عند الله أن الله تعالى قال : 


٠ لم نرد « الفاء » في سائر الاصول‎ )١( 

0) لم ترد الزيادة : في ل ٠‏ 

(؟) اذا كان للمرأة وليان فأذنت لهما في التزويج , فزوجها كل 
واحد منهما من انسان ٠‏ واستيهم السابق ‏ :فان كان العقدإن في وقت 
واحد ٠‏ أو لم يعلم وقتهما أو علم أن احدهما قبل الآخر و الم بعلم 
عين السابق منهما ‏ بطل العقدان : لاله لا وزية لاحدهما على الآخر ٠‏ وان 
علم السابق » ثم نسى : وقف الأمر ٠‏ فراجع : الأم )١5/0(‏ والمهذب 
(/١؟)‏ والوجيز (8/:2 -6) ٠‏ 

٠ في ل » ز : « المصلحة ,م‎ (١ 


-554 ا ده 


« والمطلقات يتر بصن بأنضسهن ثلائة قروء 76أ2 ؟ والترص واجب على 
كل من متحصض ل ا » وجود الحيض عند 
الطلاق ؟ فالطاهرة تطلق ويقال : انها ممن محيض » فتتريص الحيض ٠‏ 
الممنى : امكان الحض »> أما من 20 يمكن في حقها الحيض جبلة : 
كالصغيرة والعحوز الهرمة قري دون ال الأنور وبل زات الراة 
جار د ب ل الحيض م 
حقها » وقد أمر الشرع ,ترص الطاهرة للحيض ؟ فعليها أن لحيض > 
وما من احظة تنقضى الا وهى عا و اي 
أنها الست تحسن أل منتهى الهرم » لكنا نعدل بها الى الأشهر + ولكن ذلك 
0 في كل ساعة سغى الشروع في العدة 
بالأشهر - يتوقع الحيض لها حالا على انا 80 شق نقة ان تيان + 
لم ينقطع هذا الرجاء ؛ قرب امرأة لا تحيض سنين ثم يعاودها الحيض ؟؛ 

ومن لها إلى الانتظار سبل : فليمس لها في الشرع الا التريص * وانما الضرر 
ا كثيرة ٠‏ وحن في الحال ب لا نعلم 
تراخها سنين ؛ وائما تذرك ذلك يعد مضنها > ولا سيل إلى تلافها ٠+‏ 


وطرربق الرجاء والأمل ممسمعع قي المستشل ٠‏ فهذا هو النسيب والعلم عند 


"٠ )514( سورة إلبقرة‎ )١( 
٠ لم 'نرد الزيادة : في د‎ )9( 
٠ في ها : دلم»»‎ 

(5) فياه : هد فماء. ٠‏ 


(ه) في د ل + ز: «واك ٠*٠»‏ 


ال 668" - 


ان تمالى2'7 » سخلاف المثال2"7 السابق : فان انشىء اذا سى على قرب عهد 
» استحال في العرف ار به » بعد طول العهد بالأمارات ٠‏ 1 

فان قبل : عقل”"؟ قطعا أن مقصود العدة براءة الرحم ؟ وقد حصل 
بسضى أربع سنين : فان مدة الحمل لا تنزيد عللها ٠ ٠‏ فهلا اكتفتم بها( ؟ 

قلنا : علم أن البراءة © ونه مو لقن اوت بن وال 3 بعلم 
السو ولس 0 
لزوجته : اذا استبقنت براءة رحمك فانت طالق ؟ فاذا استيقنت : طلقت 
وإزمتها العدة2'0 ٠‏ فلم يمكن تجريد النظر الى معنى البراءة ٠‏ 

هذا ما أردنا أن نذكره : من أمثلة المصالح ؟ وفيه الكفاية لصاحب 


الهداية ؟ ان شاء الله تعالى [ ولله الحمد » وبه التوفيق 277 ٠‏ 


القول في الطرد والعكس 
السلك 00 : في اثبات كون الوصف علة بالاطراد80) 


والا نعكاس : : أن يوجد الحكم بوجودد > يعدم بعدمه > فبعلم' "ابه 


مس سس سس 0ك 

() قد ذهب الشافعي في القديم : الى انها تمكث حتى تعلم براءة 
رحمها » م تعتد عدة الآأيسة ٠‏ وهو مذهب مالك ٠‏ وذهب الشافعي ف 
الجديد : الى انها تمكث حتى تيأس من الحيض ٠‏ ثم انعتد عدة الآيسة * 
وهو مذهب أبى حنيفة ِ فراجع 8 الأم (193/0 3-35 /51 )2 واللمهمذب 
0/0 » والوجيز (35/5) » والاشراف ٠ )١313/59(‏ 

(5) في د : « السيب » 5 

[فلة في ذ 00 علم 6 * 

(:) فى ها ل تن دبة: ٠١‏ 

)2 فِ د : ودولا» ٠‏ 

(35) راجع في صذه المستلة : الآم )١191//0(‏ وإلهداية (59/9) 
والوجيز 5/5 والاشراف 1328/5) ١‏ 

لم ترد الزيادة : في د: ل20ذ * 

(8) فيه , ل : , الاطراد » : على انها الخبر ٠‏ 


(9 في ل 2 ز:ه فيعرف » * 


3 ذم - 


3 عه ا 0 35 
أنه مؤبر ىه > وموجب له ؛ وان و(حلوده بالاضافة الى الحكم » لبس 
لسن لقان 


وهذا قد اختلف فه الأصولمون احتلانا ظاهرا ؛ [ فالذي اختارء 
القاضي أبو بكر : أن ذلك )290 لا ححة فيه ؛ من حيث ان الطرد [ المجرد 
لبس بحيحة ]5 » والعكس ليس ,شرط في العلل الفقهية : فلا تأثير 
لوجوده 4 ولأن انتفاء الحكم بانتفاء الوصنف مسئلة2*؟ > والدوت عند 
البوت كله الخو منفصلة عنه ؛ فكيف_يعتضد أحدهما بالآخر + الى 


كلمات مشسهورة فر رناها ف كتاب 0 اانخول من الأصول 00 ٠‏ 
ولسى بحصل. - في هذه القاعدة شسقاء الغلل » الا بالتمشل 


والتفصل ًْ 1 
فاقول ‏ وبالله التوفيق : 


الطرد والعكس بذ كر عن وجهان اهيا سديد > والآخر " 
سما ا ل جآآ و 

)0/85/5( راجع كلام الاصوليين عن هذا المسلك : في المعتمد‎ )١( 
1 والمستصفى ا" وروضة الناظر مكة والاحكام (؟/ 0 5:) و تنقيح‎ 
والكشف على البزدوى ( متم والتيسعر (59/5؟) وشرح‎ )١76( الفصول‎ 
ع ونبراس العقسول (ده؟)‎ )١6( المسلم (5057/5) ونزهة المستاق‎ 
)4-١/5( والكاشف عن المحصول (5372/5) وشرح المختصر‎ 

زفة فيد لءز: « فاختار القاضي أبو بكر أنه » : وهو محمد بن 
الطيب » من كبار علماء الكلام ٠‏ ومن رؤسياء المذهب المالكي » وانتيت اليه 
الرياسة في مذهب الاشاعرة » ولد بالبصرة وسكن بيغداد , وتوفى بها 
سلئة ٠5‏ وها ٠‏ انظر تاريخ بغداد ره /ولا) والوفيات ٠ 58١/١‏ والديباج 

(؟) في د2ز :١ه‏ بمجرده ؛ لا حجة فيه . 

(5) ورد في هب بعد ذلك زيادة : «١‏ أخرى 4م ٠‏ 

(5) راحم : المنخول وص ١5١8‏ : مخطوطة دار الكتب المصرية , 
6 أصول ) وأنظر الاسنوي على المنهاج (5/ )0١‏ 


- 
15: 
0 


- 5507 - 


فأما('2 الفاسد » فهو : اظهار وجود الحكم عند وجود وصف في 
محل » واظهار عدمه عند عدم ذلك الوصف في محل آأخر > كما يقول 
الحنفي مثلا : الجص مكيل © فيجرى فه الريا كالبر » فيقال له : ولم فلت : 
ان الملة في البر هي الكيل ؟ فقول : لأن البر مع الأثاء الثلاثة » لما كان 
مكلا متدرا : جرى أيه إلربا ؛ والشاب والمد [ ا لم تكن !"2 مكيلا 
مقدرا2؟ : لم يجر فها الريا ٠‏ فوجد هذا الوصف مع وجود الحكم » 


وعدم ع عدمدك + 


فهذا وأمثاله!؟؟ فاسد : لأن الحكم ببوجد مم أوصاف وفاقة يقارنها » 

وينعدم عند انعدام أوصاف وفاقة » فلم يستمكن هذا المستدل من أن 
يقول : وجد الحكم بوجوده وعدم بعدمه ؛ بل قال0*) : وجد مع وجوده 
قُْ موضع > وعدم مع عدمه + وهئا وان سلم سلامته عن النقض في الطرد 
والعكس ء فلا خير فه من طريق الاطراد والانمكاس ٠‏ وقد يمكن التعلق 
بد بطريق الشه » كلما سنذكر وجهه وكيفته [ إن ثاء الله الى 551 ٠‏ 
هذا وجه فو الطرد والعكس ٠‏ 


والوجه الثانى : أن يستمكن المستدل من إدعاء وجوده برجوده » 
وعدمة بعدمه + 
وذلك : اذا استقام [ فهو ]"؟ دلبل على كون الوصف علة عندنا ٠‏ 


(0) في ز: دأماوء 
) في دء ز: هلا كان ليس » * 
© في هاء ل : ٠‏ ومقدرا » ٠‏ 


7 


(4) في د: « ومثاله . ٠‏ 

(ه) فيدء ال 2 ز:ميقرل ٠»‏ 

( لم ترد الزيادة : في ه ٠‏ وإنظر ما سياأتي : رص لاكأب) * 
27 لم ترد الزيادة : في ها ١‏ ل ٠‏ 


ل مكلا - 


بل نزيد فقول : اذا سلم كوله : آنه وجد بوجوده ؛ كفاءه ذلك ع ولم 
شترط أن بين اتعدامة بعدمه م بمد(١)‏ الوجود ؟ اذ في الوجود بوجوده » 
يان الانعدام بعدمه ؛ اذ كان ثبول الوجود متعدما م وكان انعدامه باتعدام 
ما وجد بوجوده ٠‏ فهذا القدر كاف . 
ونحن نضرب لذلك ثلائة أمئلة » ونرتب الدليل على تقرير وجه 
الأمثلة : 

تال 9 الأول » هو أن نقول : العلة في تتحريم الخمر : الشدة 
والاسكار ؛ لأنه يوجد بوجودها ء اذ كان منعدما : حيث كان عصيرا » فلم 
بتجدد الا الشدة فتجدد التحري”©) ثم صار خلا » فصار حلالا : فانمده9©) 
تعدمة هه 

وهذه زيادة لا حاجه اليها ؟ اذ في تتجدد التحريم > ,تجدد الشدة ‏ ما 
يدل على أن الشدة هي الملة فقيس بهذه الرابطة سائر الأنبذة » على 
اللكيين + 

إلثالك الثاني + حو 01 أن يقول الحنفي في الصبي العاقل : انه 
تتعقد بعارته المتود » لأنه عاقل : تاعقد السقود عازه 9 كالبالغ ٠.‏ 

تقيل [ له ]''2 : وما الدليل على أن العقل ‏ في حق الال هو 
الخاط اصحة العبارة ؟ 

شقول اله عدم يدنه #افابها اذا حجن > + لل يعدم إلا النقق 4 اذا 


٠ في دء ل عه : « بعلة الوجود » » وعي مصحنفة‎ )١( 
٠ لم انرد الزيادة : في سائر الاصول‎ )( 

(5) في ه : ١‏ الحكم » . 

(5) في د :ه والتعدم ء . 

)0( لم ترد الزيادة : في د » ل ٠‏ 

٠ لم 'نرد الزيادة : في د‎ )١( 


5 1 - 


أئاق : لم يتحدد الا المتل ٠‏ فتمد وجد بوجوده > وعدم بعدمه *٠‏ 

المثال ١‏ 000 أن تقول في العبد : انه رقيق > فينشطر حد 
الزنا في حقه كالأمة » ونقيس على الأمة : لأن النص وارد في حق الآمة ؟ 
اذ قال تعالى : ه فاذا 3 حصن” فان أُآنيمّن” بفاحشة فعليهين نتصف ما على 
0" 

فقال : وما الدليل على أن الرق علة ؟ ٠‏ 

تنا : [ هو أن 18" التشطير يعدم بعدمه ؟ فانها لو عتقت7؟ : لم 
ينشطر -حدها ٠‏ 

0 ولوق نكا فق المي الرنفوة روكيد لوقي كبا 
الطرف الأول : من شدة الخمر وخلولها ؛ [ أو ]20 أظهرنا العدم بعدم 
الوصف »> كما في العدام التشطير بعدم الرق »> وانعدام العمارة بعدم العقل 
ماك لد ل س يلى على كونه علة الى" ان [ 45 ]| 
بين الخصم في المناظرة > و سين لاناظر بنظر آخر : أن الحكم لم .يحدث 
بحدوثه > بل حدث و ذا جني سبد راض 
يحاور الحادث ؟ ؟ أو حدث به مع وصف ار سابق عليه في الوجود » 
أو حدث عنده بعلة أخرى متقدمة في الوجود عليه ٠‏ وكل هذه الاحتمالات 


( لم ترد الزيادة : في د 2 ل * 

15 سورة التساء (590؟) * 

© لفظ د : «١‏ فوات ٠٠٠‏ أعتقت » * 

(5) في د: ه« وهي » * 

' » الصورة‎ «١ فيو دء ل, ز:‎ ١ 

زم داهو الخسي انين + والوازد ورغ ع لذ ؟ 
وى ز: «داذا» * , 
| فيد ز: ١‏ الاع* 

(م) لم ترد الزيادة : في دء ل 2 ذ* 


هلالا - 


منطرئة البه ؛ ولكن لا تدرأ دعوى التعليل في مبادىء النظر * وعلى من 
يدعى شما من هذه الاحتمالات ء اقامة الدليل » واظهار الناسة ٠‏ 

فان قل : كيف تنفعكم هذه الأمثلة » وانما نسلم فيه" دعوى 
الاين بالناسبة لا بالأطراد والأنعكاس ؟ * ثان وجود العقل وعدمه يناسب 
اطلاق التصرف وحبسه > ووجود الاسكار يناسب نحريم الشرب » وضعف 
حال الرقمق بناسب تخفيف العقوبة ٠‏ فكان الاعتماد على الماسبة ٠‏ واذا 
سلمت الناسبة : سلم بالاتفاق دعوى التعدل ؟ فأين تأثير الطرد والمكس ؟ 

فلنا : المناسبة جارية في هذه الأمئلة » ولكن : قل أن ,يطلع الناظر 
[ على وجه الخاسبة ربفهم أن الحكم إنما حدث بحدوث وصف مرا عله ؟ 
فذلك 50) الوصف هو المؤثر فبه » وهو الموجب لحصوله + هذا ظاهر 
الغلن في أول29) النظر ؛ فان اعتضد هذا النظر بالناسية : ازداد وضوحا » 
وهو حاصل قبل الماسبة » والدليل عليه ما قدمناه في مسالك الايماء : أن 
كل حكم رتب على سبب بفاء التعقيب > أو بصيغة الشرط والنجزاء ‏ أشعر 
بكونه سبا * كقوله : ٠‏ من جامع في نهار رمضان فلكفر » لو ورد هذا 
اللفظ ٠‏ وكقوله الوارد : ٠‏ من بدآل دينّه فاقتلوه 240 ٠‏ وليس يفهم 
سببه من الناسبة ؟ بل يفهم من الاضافة اللفظية » بدليل أنه لو قال : ه من 
مس ذكره فليتوضأ » > [ يفهم كونه سببا وان لم يناسب ٠‏ ولو قال مثلا : 


5555:50:20 


)01 ف ها : د قية , ٠‏ 

زف ورد مكان هذه الزيادة , في د » العبارة الآتية : « عليها دل أن » 0 

0 قُْ د ل ز: «وأؤول, ٠‏ وراجع الاسئوىق على المنهاج إفذئدة 5 

25,١‏ حديث صحيح روق من طرق عدة » فانظر : مسسند الشائعي 
)٠١0‏ والموطاً موالالفة ومسئد أحمد (518/5ا:ع) وصحيح البخاري 
(13/5 6/91 9١١١غ)‏ وسسللن أبى داود )١53/5(‏ والترمذي الفانفقة 
والسئن الكبرى ١9135/4(‏ و5١5)‏ ونصب الراية (507//5) وفيض القدير 
(5/ ه80 وتخريج النروع (81/9) والمشكاة ٠ )54١/9(‏ 


لشف 3“ 


من مس الجدار فليتوضأ 7 > لفهم آنه جعل مس الجدار سبا ؟ ثم زدنا 
عليه » وقلنا : اذا حكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ بحكم > عقبب 
واقعة ذكرت له : فالواقعة سبب للحكم > كما قال الأعرابي : [ اني !") 

.ا 5 5 8 5 2 :0 1 5 2 31 . 
جامعت اهلى في نهار رمضان »> فقال : « اعتق رقية » > ففهم'“ [ منه ] 
ان الجمساع علة الاعناق ؟ ولم ينهم من [ طريق ] المناسسية : قانه 
لاطادة :+ .ولو [ قدركا حكاية ]121 آمن لا كاين + كقول القائل مغل + 
رأيت في المنام البارحة أني كنت أشرب ماء في كوز ء فقال النبي ‏ صلى الله 
عليه وسلم ‏ : أعتق رقبة ؟؛ لنهم أن رؤياه سبب > ولقضت العقول من 
سماعه العحب »> [ وبأية حكمة جعل ]27 سما ولا مناسية ؟ وائما التعجب 
:0 0 جعلة سسا ٠‏ 

وهذا كله قدمئاه ؟ ومستئد النهم فنه : حدوث الحكم عند حدوث 
الواقمة مرتما عليه 4 وهو عين الطرد والعكس الذي ندعنه > وائما المغير 
المارة ٠‏ فانا تقول : كان الأعرابي برىء الذمة من”"؟ الكفارة ؟ علم ذلك 
شرها » ول بتجدد منه الا الجماع > فتتجدد لزوم الكفارة » نقد وجد 
بوجوده ؛ ا ضمئه أنه كان متعدما قل ذلك يعدمه » فهذا طريق 
يعرفنا كون الجماع سبا وعلة » حتى تشع السبب وتمول : ورد ذلك في 


٠ سقطت الزيادة من ز‎ )١١ 

5) لم ترد الزيادة : في ه » ل » ز ٠‏ 

(5) في د : « فهم 2٠‏ ولم ترد فيها الزيادة التالية ٠‏ 

(5) في د : « قدر مكاأنه » . وفي ه , ل : « قدر حكاية » ٠‏ 

(ه) في ل : ٠‏ وأنه بأي حكمة جعله . 2 وفي ز : م ولأية +٠6٠‏ أء 
وفيه : د وباي ٠60666‏ 

(5) في ز:« بحكم » » وهو صحيح أيضا ٠‏ 

0 في ز: معن»- 

(6) في ل ها ءز: «فلم».* 

(9) لم ترد « إلواو » : في ها ء 


- روف © 


الأعرابي [ فبلحق به كافة الخلق » أو : ورد في حق حر » فليحق"!) 
بهدالمدء أو : ورد في حق رجل ] : فقتلحق به المرأة » على الرأي 
الأظهر » أو : ورد فى في جماع الأحل » فبلحق به جماع الأمة لاحن . 
ومستند ذلك كله > فهمنا أن الحكم حدث بحدوث الجماع ٠‏ 
ستند ذلك إلى المناسة : اذ هذا الى رمد التصرفات بعمنها 00 
تجرى فى ثلا" الرذنا لني ي أبعدنا [ النجعة في تصويرها ]21 > [ تيعد 
عق قدي" الناية 

وكما عرف 05000 : لبي عليه السلام » فهو لعيله 
مفهوم في حدوث الوصف على لمحل الخالي عن الحكم ٠‏ المصير لا تحريم 
في شربه > ولم تتجد الا الشدة > تتحدد التحريم ٠‏ تعلم أله حدث 
دوه ٠‏ 

وكذلك : البائغ : اذا جن امتتعت””) عبارته > ولم يعدم الا عقله : فان 
لكوع اق يم لما اتعده م بعدمه ‏ أنه كان قائما بوجوده > وأنه 
السبب فيه ؛ فأي” فرق بين أن [ يقال للرسول عليه السلام اله الي 
شقول : حرم ]1 شربه ؟ فبفهم كون الشدة سسا » وين أن نعرف من 
الشمرع والاجماع أنه مهما اشتد [ العسير ]9"© حرم 4 ٠‏ ناذا كاك الفدرية 
مقرونة [ 4 - ب ] بالشدة وحادثة ممها » علم أنها موجة لهاء 


)0( في ه : « ويلحق » , وقد سقطت الزيادة من » زاء 
0) في ل 2 ز: «مثال, 
(؟) فياه : « نجعة بتصويره » »2 ول ل : م٠٠٠‏ بتصويرها , . 


(5) في ز : « لبعيد عن تقدم , ٠‏ 

» في د : « أمتنع‎ 0١ 

)١(‏ عبارة د . ز : +« يقول الرسول عليه السلام : اذا اشتد العصير 
حرم ماء 

0) لم ترد الزيادة : في د. ل 2 زا٠‏ 


2 


وعلامة عليها * 


وكذلك : لو سثل النبى ‏ عليه السلام - [ مثلة ]2"7 عن شاة مانت : 
أتباع ؟ تقال : لا ؛ لاعتقد أن الموت سبب نحريم البسع : اذ كان عرف جواز 
البيع شل الموت ولم يتحدد الا الموت »> فعجدد حرمة الببع » فعرف انه 
تحدد بيه ؛ ولو عرف شرعا أن الشاة اذا مانت حرم ببعها » لحكم بآن 
الموت هو السبب ‏ كما في صورة السؤال وترتيب الحواب عليه وهذا 
دون أن تعرف مناسبة الموت ؟ بل لا تعرف له مناسبة + وآية فهم كونه علة : 
تمديته الى الابل والبقر وسائر الحوانات »> قبل البحث عن( مناسبته » 
قل الوقوف عله ٠‏ 


نعم » لو قال باحث : لس معللا بالموت © وانما هو معلل بخروجه 
عن الماليه ؟ فان المال : ما ينتفع به > وهنا لا منفعة له ب فهذا كلام مناسب 
معقول ؟ وبه شين ان الموت لسن سنا لعينه » وانما هو سسب لعنى ,يتضمئه » 
وهو : تفويت المافم » وابطال المالية » فكون؟ مضاها لقولنا : ان قوله 
عليه اللام : « لا بقض القاضى وهو غضان » » متسير”؟؟ الى التعلدل 
بالغضب في أول النظر ‏ ويعرف بالنظر الثاني : أن الغضب لبس سسا لعينه > 
بل هو مسب لا يتضمنه : من ضعف العقل ودهشته + وضرينا أمثلة ذلك 
في الأوصاف التي أضيفت [ الأحكام الها 217 ؟ هذا بجسرى 


٠ لم ترد الزيادة : في د 2 ز‎ )١١ 

في ز:ه«على م٠‏ 

5) فيه : « ويكون , ٠‏ 

(؟) حرف في سائر الأصول , بلفظ : ه مشيرا ء ٠‏ 
ره) في ز : ٠‏ بالارصاف » ٠‏ 


رج في ز ١:‏ للاحكام » * 


- 89/5 


هذا المجرى ٠‏ 

ثم للمعال ,لوت » أن يبطل هذ! المعنى ويقول : لم تبطل منفمته ؟ فان 
جلده ينتفع به بعد الدباغ » ولحمه يجعل طعمة للجوارح والكلاب ٠‏ وهو 
عرض مقصود ؟ وفضم الدواب مال لغرض اعلاف الدواب ؟ فكذلك طسة 
الجوارح ؛ تسطل هذا المعنى » وبرجع [ هذا 27" التعليل الى عين الموت ٠‏ 

ولناظر آخر > أن يقول : سببه ما يتضمنه الموت : من التجامة ؟ 
متعدى الى كل تحن #اولا شدي إلى حيوان مات ولم يلجس : إو 
تصور ذلك ٠‏ 

وهذا [ يسلم أن لو كانت 29 النجاسة مناسية0" تحريم اليع ؛ فان 
لم تكن : عدنا الى التعلق بعين الموت ٠+‏ 

فان قبل : رجع الاستدلال الى أنه حدث بحدونه ؟ ومن يسلم ذلك كا 
وانما المسلم : حدويه مع حدوثه أو علد الحدوثه 2 فلحق هذا بالوجه 
الآخر الذي رفشتموه”' > وجعلتم فيه وجود الوصف وفاقا؟؟ , 

فلنا : هذا حكم حادث ,حدوث آمر > فوجب اضافته الى أمر حادت ٠‏ 
ولا حادث الا ما ذكرناد ؛ فتعينت الاضافة اليه ؛ فنشأ2'؟ الدليل من أمريد ؟ ' 
الجدعين) : وجوب التعدل بأمر حادث » والآخر : آنه لا حادث إلا 
ما ذكرتاه ٠‏ 


فان قبل : ومن سلم آنه لا حادث الا ما ذكرتموه 5 فلمله حدث ‏ مع 


)١(‏ لم ترد الزيادة : في دء ل2 زاء 
5 في م لل مس ان" كال 
(9) في دءز: ه تناسب م٠‏ 

(5) في ه : « زيفتموه , » 


(06) فيد ه : ١‏ وفاقاء» ٠‏ 


(0) في دء ال 2 ز: عم« ونشاء» ٠»‏ 


7976 مه 


هذا معنى”'2 آخر خفى علكم ؟ [ وذلك 20 هو السبب ؛ وهذا الظاهر 


بحر نان :+ 

قلنا : نحن تجوز ذلك > وعلى مدعه أن يديه ؛ وتحويزنا"'؟ ذلك 
لا يقطع دعوى الاضافة اليه ؛ كما أنه لو كان مناسبا : لم ينقطم هذا 
الامكان » بل احتمل حدوث وصف7*) خفى أظهر مناسة مما ظهر 4 
فكون هذا هو العلة والآخر ساتطال”؟ > ولكن الظاهر هو الأسبق الى 
الخلن » فهو متعلق به الى أن يظهر الأخفى بدقق النظر ؛ وكذلك الحادث 
الظاهر : يضاف [ اليه في 200 أول النظر ؛ .وهذا النظر بعرضة الفساد 
بم" يظهر ‏ : من معنى آخر خفى - بالنظر الدقيق ٠‏ ولكن قبل ظهوره 
هو متعلق به ؟ فهو مراشة في النظر يستقل به هدم المعلل ؟ وشرط اتمامه : 
أن لا شير عووةء أو يفسد ما يظهر سواه ٠‏ كما في المناسب » وكما في 
الاضافة اللفلة : الى الغضب في تحريم القضاء » والى القتل في حرمان 
الميراث > والامثلة الساشّة ٠‏ 

فان فل : المستتد ب فى انلك الأمثلة : الاضافة2"» اللفظية ؟ وفي 
الأوصاف اللخلة : الماسبة' » فهو الذي يقرر أول كدم المعلل » الى أن 
يستنزل عنه بنظر وراء''/ [ فما الذي يستقر به قدم المعلل في هذا المقام » 


٠» » في ز : هالأمر‎ )٠١ 

لم ترد الزيادة : فيا دء لم2 زء 

5) في د : «١‏ واتنجوزنا » ٠‏ 

(5) في زا:«أمر ٠.»‏ 

(0) فيد ز:« ساقط » ٠»‏ 

(0) لم ترد الزيادة : في د ٠‏ 

4 في د :د« لم ؟ ٠),‏ 

(6) في د : «١‏ الاضافية ٠‏ , وهر تحريف * 


)5( في ل : « ورده »2 وهي مصحفة ٠‏ 


ب كالالاا هس 


حتى إشقر المعترض الى استنزاله عله بنغلر وراءه 00 بسدبيه 4 
معارؤته 8 . 

فنا : المستند في هذا القام : حدوثه مرتنا عله وعقس7"' حدوثه ؛ 
كما في حكم ا: سي - عليه السلام ‏ عند وقوع واقعة : نامست الواقعة آ 
2 20 ا" ع 
د تتأسءب 0 فالظاهر ١‏ ا بصورنها( 2( هي ” ( اسن 1 الى ان شين 
1 سبب : لا تتضمن سل لني > الأجسايا وعمها + .تيد التاى ++ ينقطع 
بتدير [ 4 - ]سيل وداء ما ظهر ؟ وامكان ذلك لا يقطع 
اللن ؟ [ فان امكان ماسب آخر أظهرت » ممكن في الأوصاف اتانيه 4 
فلم بنقطع الظن ] بامكانها واتجو يز لتم وان كان بنقطمع بخلهورها : اذا 
ظي, شرفة 

رت آي 


الا ترى أن ظن أبى حنيفة ظاهر في قوله : 


53 


ان [ علة ]2*0 أهلمة 

لعمارة العقل” دون البلوغ ؛ لأنه لم ايعدم البلوغ بالحنون »> واما انعدم 
به المقل ؛ الى أن يقال [ له ا 110 وى العقل :6م 
الا 1 لصبي العاقل غبر 4د مكلف ؟ فبهذا ينقطع ١ا:‏ 


لطن الأول © بحس 


رد النظر الى أن التكليف أصلح لأن يكون”” © مناطا > أو المقل ؟ ان 


)١(‏ سقطت الزيادة من دا ء 


(5) في د :« ووجد عقيب , ٠.‏ 


(9) في ل : « تصويرها , ٠.‏ 

(5) في د لعاه: وهر ,. 

(5) في ز: «أمر »ع وقد سقطت الزيادة التالية منها - 
(0) في د : ه« وتجوزها , ٠‏ 

0) فياه : «١‏ ظهر . . 

(0) لم ترد الزيادة : في دء ىه + 

50( 0 ترد الزيادة في د ٠‏ 

. لكونه ى‎ «١ فى في د ل ز:‎ 0١( 


تحففا 3 


التكليف العدم مع 7 العقل(أاء٠‏ 


. 1 ل 9 ضف 
وم ٠:‏ إلى أظير ال ن انه حدث شيء [ اخر 1 سوىق 
الموت في انثال الذي 1 قبه > وتر جبح الموت 
: 0 التعلل بالموت ٠‏ 


المخصوصة البرك اباش البده ٠‏ راون فائل : التحريم معلل 


بالرائحة الفائحة [ المخصوصة ]7 فانها حدنت : فحدث الحكم معها0ة ٠‏ 


فلنا: لو تصور أن يخنى على ناظر حدوث شيء آخر سوى 
الزائة 6 لكان" اهنا اول نظرء إلى أن شين انه عدت ها عو سامت 
وهو : الاسكار ‏ فكان | 00 ولكن هذا ضعيف : لأنه ساوقه معنى 
0 ]*"' : أصلح للتعليل » وأظهر للنظر » وأسبق الى العلم والاحاطة ٠‏ 
دن سل بان مه 10 لا يدل 
على أن أول الاضافة نسى على هرئة في النظر يستقر به القدم 4 كما أن 


. ضا 


)١(‏ لقد قسدم الحنفية تصرفات الصبي العاقل فيما لم يكن من 
حقوق الله تعالى الى ثلائة أقسام , الاول : ما هو نفم محض , فيصح منه 
مباشرته ٠‏ الثاني : ما هو ضرر محض » فليس بمشروع في حقه ٠‏ الثالث : 
ما يتردد بينهما » فله مباشرته باذن الولي ٠‏ أنظر الكشف على البزدوى 
(05/5؟ ‏ لا5؟) ٠‏ أما الشافعية فلم يجيزوا تصرف الصبي قبل البلوعٌ 
مطلقا ٠‏ فراجع : المهذدب اط تضفف »” 

(5) لم ترد الزيادة : في ه »2 ل 

59 في د : م يجوز » * 

زع “لم قرف الؤيادة اق هخم لمان * 

6( جواب « لو » معحذوف للعلم به . وتقديره : فماذا تقولون ؟ ٠‏ 

2 في د: د كان م * : 

27 لم ترد الزيادة : في ها , ل ٠‏ 


غشلاما - 


الناست: الأطين آذآ ذا ظهر > بطل الماسب الأخفي ؛ ونعنى [ بالمناسب 
الأظهر آلن : 8 الذي 0 ثانا ؟ِ ؟ و بالأخفي الأفدتن الدي 
.يظهر 1 ولا « 

فان قبل : لو أظهر امرض [ حدوث 1 معنى آخر الا يناسب 
فيل بعال به النلر الأول 4 ظ 
الأ ر > فعلى المعل| ل الترجيح والانفصال ؟ وان 0 0 مناسا : صار 
بمجرد مناسبته ‏ مقدما على الأول الظاهر الذي لم يناسب ؟ وان كان 
الأول مناسيا » والثاني غير مناسب : لم يقابله ؟ وان كان مناسيا مثل 
0 : اعتدلا > فعا لى المعلل ١‏ 0 رجح ادك كان أقوى من الأول : ارجح 


وفي هذا المقاء2؟) يفارق ما بحن به : من الوجود يحدوث 
الوصف الاضافة اللفظية ؟ فانه لو قال القائل : لبس الغضب علة لعنه 
وانما هو لمعنى يتضمئه أو يحاورء ؟ وذلك الممن ى أيضا لا يناسب : كالفضب 
مثلا - فهو ساقط > ونتعاق7؟) بالومف الملطوق به :الأن التطق إبةاسنسة + 


أمه(*؟ ها هنا : 50) نطق ؟ وانما المستند : حدوث الحكم 
بحدوله ؛ وقد ولاث وصفان : فالاضافة الى أحدهما تحكم ٠‏ نعم © ١‏ 


٠ . في ل ء هاء ز : ه بالأظهر‎ )١( 
٠ لم ترد الزيادة في ل‎ )0( 

(9) في ها ء ل : «١‏ الموضع » ٠‏ 
(5) في ه : ل : ٠ه‏ فنتعلق . ٠‏ 
(©6 فيه : د وأما , ٠‏ 

(5) في ل )ها ز:دلامء 


يضاف الى واحد : فانه الفلاهر فقط ؟ ناذا نبه الخصم على الوصف الثاني : 
بطل الث 30 الأول 3 واحضجح الى الترجح » ولا ثر جح بالحدوث > ولا 
ثر جبح بأن الأولى7؟) هو الذي ظهر أولا ُ : كان ١‏ التقدم والتاخر في الظهور 3 
مختئف بالأعتخاس ووجوه البحث ٠‏ وذلك لا يرجم الى كوة المعلى ٠‏ 
فالفلاهعر ثانا ب بعد ظهوره - يساوى الفلاهر أولا 0 

ووو 9[ يوان 21 بارع ت هده القطدة يخ للك 57 الاضانة 
00 بالاضانة الوجودية لد لى نحن شها ؛ لأن 2 الت ثم على 
منطوق السائل » كترتبه على كلام نفسه > فلا فرق - بين أن يقول السائل : 

0 ٠. 9 2 3-7 

اشتد العصير » قول الشارع : حر م دين فوله : اذا إشتد العصير حرم 
في أن الظاهر : كون الشدة سبا وان لم تناسبه * ولا يقاومه””2 معنى آخر : 
لا ''' يجاوره ولا يناسب ؟ لأنه لم .بقع منطوتًا به » 

فان قل : سحتمل أنيكون السب هو الوصف الحادث مع وصففا 
آ_ هو مسثمر 2 هذه العين ؛ واللد؟ كم المنوط ان : بو جد بطر يان 
احدهيا بعد سق الأول و بنعدم انع مة اا "© ذلك الوصف الفرد » 
دون انضمام الوصف الآخر [ اليه ]220 ٠‏ ومثاله : أنه لو صرح الشسار 


بان العلة شدة عصير العنب لكان”2 الحكم [ 44 بح يوجد بوجود 


٠ » الوصف‎ «٠ : قد صحف في زاء بلفظ‎ )١( 
٠ الأول »ع2 وهو تصحيف‎ ١ : في ل‎ )0( 

() في ها2 ل 2 ز:ه« وصورة , ٠‏ 

(:) في هاء ل : ١‏ السؤال عن ٠٠٠‏ مل<ق . ٠‏ 
(5) في د : ١‏ ولا يقاربه . ٠‏ 


0) في دء ل : « ينفم ى ٠‏ 


الندة ويتعد م لعدمها"'؟ ؛ م لا تنم (5) الشدة ف غر عصير العنب » لأن 
كونه عصسي اح وس اي لح سقين 6[ والا خرن ارين ,بطر 


1 *" ؟ والحكم موفهوف عا فى الوصنف العا رض ٠‏ واحد الوصفان إذا 


ويزول ] 
كان مسثمرا » والآخر عارضا : الجر وول لا يتور لأ مين 
ويزول بزواله ؟ فانه منوط لمجموامع الوصفين » دفي حدوثه الاجتماع » 


وى < زواله زوال الاجتماع ٠‏ 


هنا : هذا مسلم لا نتكره ؛ ولكن ليس في تتجويزه ما يقطع اللن عن 
اتباع الوصف اللحاد؛ ل ؟ فان المعنى المناسب 55 شاد 2 عملم أن يكون دعة 
وصهف 8 يزيد 2273 الانة 210 ع وريكون الحكم مرانا ع فق محمواع 
الوصفين ٠‏ ولكن ا ره د ناسب ]1 القطدت الطاب عله » 


نعم > ان كان 0 أن سحث ؟ فان [ تعذر ابداء وكحصف 
نان ]2*0 : اوضر على الأول ؟ وان كان معللا : ذكر ما ظهر > واستقر قدمه 
في النظر الأول ٠‏ وعلى الخص لخصم أن ينهه على الوصف الثاني » حتى 
يتكلم عليه ٠‏ 5 
سس سس ا ا ا ع ل ل ا ا 

. 6 فيه : « بعدمه‎ )١( 

(5) في داءز «١:‏ تنفع 6 ء 

(؟) سقطت الزيادة من ها .2 ل ٠‏ 

(5) فيز :« بتقرر »2 وهو صحيح أيضا ٠‏ 

(5) في ز:هعلى. ٠‏ 

. , في د لح ز : « مناسبته‎ )١ 

٠ ف لل : « أظهر واحد مئاسبا » وضي صحيحة أيضا‎ 0/١ 

)02 في ه : «١‏ فقد زائدا حوفي / ز :هم تعذر زائدا » » وفيها 


تصحيف ٠‏ وفي ل : و تعفر ابداء ع ٠‏ 


طاخم - 


وكذلك المحتهد في مسئلنا : يبحث ويتأمل > فلعله يعثر على وصاف 
آخر » فان لم يعثر : اعتمد على الوصف الحادث ؟؛ وان كان معللا : كفناه 
ذلك”'2 الوصف الحادث ؛ وعلى المعترض ان يقول : ما الذي يؤمنك من 
كون الوصف الفلاني مضموما ألى وصفك ؟ واذا ذكر هذا القدر : لزمه 
الانفصال > واذا لم يذاثر » وثال : لعل وصفا آخر خفى عليكء هو كامن!؟) 
00 ا تسم يؤمنك منه ؟ فهذا لا ,يلزه( الجواب 


عنه » كما فى لاسب اء 


ا عر ا ا د 
بحدوث العلة ؛؟ فمن اشترى فريه : عتق عليه ؛ وقد حدث العتق بحدوث 
الشراء والملك [ جمسعا ]20 ؟ ولس الملك علة العتق > وانما [ العلة 577) 
القرابة » ولكن القرابة وصف ذاني مستمر : لا .يطرأ ولا يزول ؛ والملك 
زا نزول لين اعحكم , بظهور الشسسر ط »> وهو محل العلة لا نفس 
العلة ٠‏ 

قنا""' : هذا من قسل اللسؤال السابق ؛ فان المجتهد ,يحب عليه أن 


٠» 4 ذكر‎ «١ في ل 2 ز:‎ )١( 

) في ل : ١‏ كائن ٠.‏ 

[فة في هه : « مضموما » » وهو صحيح أيضا ٠‏ 

06 في دا ل 2 ز :هلا يلزم » ٠‏ 

(ه) لم ترد الزيادة فيه ؛ ل ,2 ز ٠‏ 

() عيارة ه : « العتق علته » ٠‏ وقد ذهب جمهور الفقهاء : الى أن 
دَنْ ملك أحدا من أصرله أو فروعه .2 عتق ٠‏ وعل هذا اقتصر الاميام 
الشافعى ٠‏ وزاد الامام مالك : الفروع المشاركة في الأصل القريب » وهم : 
الاخوة 9 أما أبو حنيفة 2 فأوجب العتق لكل ذي راحم محرم بالنسب .أ 
فراجع : المهذب (5/9) والبداية (8/5١5؟)‏ والاشراف (؟/5١5)‏ * 

0) في د2ءز:ه قيل »* 


ينا 0 


سحث. عن الأوعاق الك )١7‏ سوى الوصف الحادث ؛ فان ظهر وصف 
101" يسار التقادرت «#صمدل الملة مراكة ير من الوصفين ؛ وان ظهر 


وصف مناسب : جعله علة » وجعل ل الحادث شرطا ٠ ٠‏ كما في شراء القريب ء 
وان لم ,بظهر : جعل الوصف | الحادث مناطا للحكم وعلما له » وأضاف 
الحم النها٠‏ 


وعلى الأحوال » لا يجوز تعطيل الوصف الحادث الذي ظي, 0 
به : اما أن يستبر واعلف 077 برلة عاو شراط عله ع1 أو جاو ون 
الأول ,يقتضى إلا <الة عليه » وتقدير الاستقلال نه بافادة الى" 00 
هذا النقل را في المرتية الثانية » والثالئة ب من النظر عمسا ينقضه سث ؛ 
والاه !"5 ينا ظين “انا< 


والغرض أن المعلل تنقطع عنه المطالية > ولا تتوجه علده : مالم ليه 
الترض على وصفب اخر مضموه'!؟ الله : بقدردى وصما أو علة مستقلة » 
أو يقد د ذلك الوصف الآخر أصلا مستقلا » واللحادث محاورا وان(" , 
0 شىء من ذلك ل توجه مطالته"» ٠‏ فهذا هو الترض ‏ 

نه ان سلم في الرية الثانية من”"2 النظر > و! ع ,بظهر غيره ل جاز للمحتهد 


. , الكائنة‎ ١ : في هاء ل ء ز‎ )١( 

(5) لم ترد الزيادة في ه , ل , زاء 

إهة كذا في د. زه ل ٠‏ أى : أمارة علة ٠‏ وفي ص : م نصف » ,2 
ولعله تصحيف على ما سياتي كقريبا ٠‏ 

(4) في د : «١‏ فالنظر » 

(0) في ل : « حكمهدعى. 

(1) في هه : « مضموما » , وهو صحيح أيضا ٠‏ 

9) في هد ل عز:١«‏ وفاقيا, . 

(8). في دء ز : ١‏ المطالبة , ٠‏ 

() في هاا ءهفيء». 


-784 ا - 


ان .يجعل الوضف الحادث علما على اللحكم متبعا » كما في ترتيب الجواب''١‏ 
من الشارع على الوائعة » وكما في الترتتب اللفظي بفاء التعقيب »> نأن 
الاضافة الى الشرط [ لفظا !"2 جائز » أثما يحوز إلى العلة » ولكن الأصل : 
أن المضاف اليه عو الموجب ء الى أن يظهر وصف هو أولى بالايجاب منه » 
فكذلك ما نحن فيه ٠‏ 

فان قبل : اذا جوزتم أن يعلل بالنوصف الحادث وان كان لا يناسب > 
فم ينكر المملل على المعترض اذا فال له : سلمت لك آنه سبب > ولكلنه سبب 
في هذا المحل عنى الخصوص > كقوله : سلمت [ لك :7" أن الشدة سبب » 
ولكن السبب شدة عصير العنب > [ فم “نكر عليه ]217 : وغايتك أن تقول : 
هذا تخصيص بوصف أو بمحل لا مدخل له ولا تأثير له في ابجاب الحكم ؛ 
على معنى أنه لا يناسب > فأصل الوصف ‏ أيضا - قير [ 48 ب أ ] مناسب > 
واضافة الحكم اليه على مذاق التحكمات التي لا تعقل » ولا فرق بنه وبين 
التخصيص بهذا المحل ٠‏ وقه دا يسنم الانتفاع يحنس هذا التعليل » وبقصر 


ليحخكم ة م 4 0 عوبآهءه 
الحكم لى حل النص والاجماع ! 


وهذا هو السؤال الأعظم على هذه القاعدة » [ و 5 قُُ دقعه تمهد 
هذا الأصل وتقريره ٠‏ 

فلنا : نتكلم على هذا السؤال » من وجهين : 

أخدعنا :عو أن حقال # حنس عل الملل أن نين أن هذا الحكم لبس 


٠ » الجراز‎ ١ : صحف في هاء د بلفظ‎ )١( 
٠ لم ترد الزيادة : في د 2 ز‎ )0 

5) لم ترد الزيادة : في هاء ل2 زاء 

(*) لم ترد الزيادة : في دء ل 2 ز * 

(ه) لم ترد ( الواو ) في : د ٠‏ 


4م35 - 


مخصوضا: ليق ومقتصرا على الذات [ التي فيها ](0) الاجماع ؛ واذا بطل 
ذلك : وجبت الاضافة الى صفة متعدية ٠‏ قبطل به الاختصاص ٠‏ وهمذا 


اكقونا : صوم مفروض » فيفتقر الى التبيت كالقضاء ٠‏ فيقول الخصم : 
لا مناسبة لكونه مفروضا ؛ فلم قلتم : ان علة وجوب الست في القضاء كونه 
مفروضا » وهو لا يناسب 7215" > بل العلة فيه كونه قضاء » حتى 
هضاء ع فان النذر والكفارة وسائر الصسام يشترط فيه التبيست ؛ فبطل 
التخصيص بالمحل والذات > ووجب التعليل بوصاف يتعدى9"© ٠‏ 

واكذلك اذا فنا : ان المستعير يضمن > لأنه أثبت بده على مال غير,(4) 
لغرض نفسه» من غير استحقاق؟ فبضمن”*2 كالمستام ٠‏ فقيل لنا : هذا الوصف 

)001 في ه ١‏ ل : « الذي فيه » وفي ز : ٠‏ التي فيه , . 

ةا لم ترد الزيادة : في د » ل »2 زاء 

(9؟) قد اتفق الفقهاء على وجوب النية في صوم رمضان والذور 
والكفارات والتطوعات 2 ثم اختلفوا في وجوب تعيين المنوى في صوم رمضان 
وفيٍ النذر المعين 2 فذهب مالك والشافقعي وأحمد ف روابة عنه : الى أله 
لابد من التعيين , فان نوى صوما مطلقا ام يجزه ٠‏ وذهب أبو حنيفة وأحمد 
في رواية أخرى عنه : الى أنه اذا نوى صوما مطلقا أو صوم تطوع أجزآه ٠‏ 
واختلفوا كذلك فق وقت النية » فذهب الجمهور : الى أنه لا تصيم الا أن 
تقع قبل طلوع الفجر الثاني ٠‏ وذهب أبو حنيفة : الى أن النية كما تجوز 
من الليل فانها تكفى اذا وقععت فيما بين طلوع الشمس والزوال ٠‏ 

أما مأ بكم نشت بالذمة # كقضاء رمضان والنذور والكفارات ‏ : فلا شحوز 
الا بنية معينة من الليل » بالاتفاق ٠‏ 
الزوال ٠‏ وذهب مالك : الى أنه لا يدمح الا بنية قيل الفجر ٠‏ 

فراجم في ذلك كله : المهذب )18١/5(‏ رالهداية 82/١(‏ ل دم 
والاثراف 1114/١(‏ ب 195) والافصاح )٠١9(‏ - 

(2) في ز : «الغير .. 

(6) في دءا ل 2ز:« فضضدمن م6٠‏ 


هخ58 - 


وا اد اد اام الى أن يقال : انه غير معقول »> 
لس علة ؛ مه ؛ لانه لا يناسب > فشغى ان يقالي اممف فول 2 
أو هرو ممخصوصس بمحله وصورته > وهو : : بد السوم > قال : وبالاجماع 
ضمان الأيدى غير مقصور على بد الوم ؟ اذ هو جار في بد الشسراء > ويد 
التعوس الناضي #ويه ده وغيره > فاجتمع 
أمران » أحدهما : وجوب اللتعليل ؛ [ والآخر 20 الاضافة إلى الوصف 
األحادث : لأن الحكم حدث بحدوث وصف » وهذا 0 يحب تعليله 3 
فيد" كان الر عل ريع الثنة © تظترة بالأحذ ؛ فاعتسنف الى ١‏ الأحذاء 
وزجب سير صناته ؛ وامتتع تلخصسصه بمحله بالاجماع ٠‏ لذلك فلم سطل 
تعللنا به : لأن ذلك منقوض بالاجماع ؟؛ وكل وصف انتقض بالاجماع 
فقد بان بالاجماع أنه ليس مناطا للحكم ؟ حتى [ لو ]247 عللنا الضمان في 
بيد الس.وم ال ل :نا خصوض جهة السسوم ب 
إنطل بد الو بعة ؛ فلابد أن نزيد > فتقول : أثبت اليد لغرض نفسه ؟ 
اح ا ٠‏ وهو أبضا منقوض دد الاجارة قلايد وان نزإيد 
0 00 * التملل بهذا القدر ‏ وان كان 


٠ لم ترد الزيادة : في د» صاء ز‎ )١( 
في ل :دماء».‎ ) 


5 فيدء.ز:هوقد ٠».‏ 
(5) لم ترد الزيادة : في زا ء 
(ه) فيه : «١‏ واستقام » ٠‏ 
(5) لم ترد الزيادة : في ل ٠‏ 


(/) في ها :د فيعرف » + 


اكخم”#ا - 


ارتياطه [ به 7" ٠‏ فنظرنا في تتقيح المناط ونهذيبه وتحديده”"؟ > فاستقام 
ما ذكرناه بعد وجوب التعدية من محل الاجماع ‏ وهو [ جهة ع59) السيومات 
بطريق الماقضة التي ذكرناها ٠‏ 


انعم : لو افتسن الخصم من بد السوم وصفا آخر : يطرد له أبضاء 
ولا ينتقض » ولا يتعدى الى العارية ‏ كان مقاوما معارضا لكلامنا » وعلنا 
الترجيح ٠‏ 


وهذا كقوله : ان المستام انما ضمن : لأنه أخذ بجهة الشراء0؟ ,م 
والثسراء جهة ضمان”*2 ؟ واللأخوذ على جهة الثىء : كالمأخوذ على حقيقته ؛ 
وتعدى هذا الى بد الرهن'' » وتقطع عله بد العارية : فهذ!(؟) يقاوم كلامنا 
الى أن رجح جانبنا بطريقه + وعلى المجتهد البحث عن هذه المعارشات 
وتعين واحد منها بالترجيح ؟ ولسن على المعلل ذلك > بل كنفاه أن يذكر 
وصفا بدعى ظهوره [ له (24 إلى أن ,يقابل بغيره : فيتكلم عليه ٠‏ 


دلا شغى أن يتخيل الناظر [ ان النظلر (8) في هذا المثال » استقام : 
لكون'' الأوصاف فيها مناسبة ؟ اذ لا مناسبة لها ؟ وان ظن لان أن فها 
مناسبة > فهذا المنهاج جار قبل المثور على وجه الناسبة ؛ فليقدر عدم المناسية 

2ج سس ل 0 لت 
)١‏ لم ترد الزيادة في داء 
() فياه : « وتجريده » وعي مصحفة ٠‏ 
فيه لم ترد الزيادة : في د , زاء 
(5) في د : « المشرى » وهو مصحف عن « الشرى , ٠‏ 
(5) في دء ز : هو الضممان »م ء 


» , في دءز.ه : «الراهن‎ 3١ 
فيز د: «وهذاع.‎ 0307 

(8) لم ترد الزيادة : في ها٠‏ 

(5) في دءز:هدبكون ,. 


- لاهلا - 


الى يتخلها! أ : فان غرضنا المثال * 
جو تناس تن نماض برسم ال خدج ملز التعن الاين 
التكرج عع مدر «البيد د بالاباق ؟ وهذا» حكم واجب التعليل 
والاضافة : فان الخار حدث بحدوث الاباق > قدذل أنه السب بعينه او بما 
يتضمنه > فلم يختص باباق العبد في السع - و أخص [ 40 - ب ] 
الصفات ‏ إذ هو جار في اباق الحارية » وجار ثي نفار الدابه وطيران الطير ؛ 
بل هو جار في صب النقولات ؟ فوجبت التمدية!؟؟ > فقل : الشسامل 
لجميع هذه الصور : تعذر العوض ٠‏ فكان الاباق, علة بهذا الاعتثار ؛ وقد 
تعذر الثمن بالافلاس ٠‏ 
نم هذا القدر يطل بتعدر اسشفاء الصداق : قانه لا يشت اللخبار 
النكاح ٍ وتعدر اسشفاء البضع بالاباق لا يوجب الفسيم7) * ووجب نيك 


1 
يي 
3 


)١(‏ في د: « قبلها » ٠‏ وراجم في ضمان اليد من الغاصب والمشترى 
والمستعر : المهذب 1/ؤا؟ار معت و9351 وا "5/٠١‏ و09؟١2)‏ وحاشية ابن 
عابدين ل والاشراف (؟/لا و 54 و١5‏ و55 9 518) والافصاح 
٠» )١9‏ 

(؟) في ل : « الممتمئم » * 9) في ها ل : ١م‏ وهو ٠»‏ 

(:) والى هذ؛! » ذهب مالك شامق واحمد ٠‏ وذهب الحنفية : الى 
أنه لا خيار » بل البائع مساو لغيره من الغرماء ٠‏ فراجع : الأم )١71/5(‏ 
والهذب 531١/١(‏ 59552 و555)ء 8 ور" والافصاح )١155(‏ 
والهداية ٠ )5١9/9(‏ 

(5) قد ذكر الشيخ أبو اسحاق الشريرازي : أنه اذا أعسم الرجل 
بالمهر ففيه طريقان , فمن الاصحاب من قال : ان كان قبل الدخول ثبت 
للمرأة الخيار في الفسخ ٠‏ وان كان بعد الدخول فلا يقبت ٠‏ ومنهم من قال : 
ان كان قبل الدخول ثبت الفسخ : وان كان بعده ففيه قولان » احدهما : 
لا يشمت ٠‏ والآخر : 1 يثبت ٠‏ وهو الصحيح ٠‏ وذهب المالكية والحنابلة : الى 
أن لها الخيار مطلقا ٠‏ أما الحنفية : فانهم لم يذهبوا الى الخيار » بل ذهبوا : 
الى أن للبرأة أن تمنح نفسها حتى تأخذ المهر ٠‏ وهو الختار عند الغزالى 
فراجع : المهذب : (15/5ا) والوجيز )١175/١(‏ زالافصاح (1١؟)‏ والهداية 


0 


(/؟5١)‏ والبداية 55/9 
خخ" - 


١ 8‏ 0 7 : 4< : 3 3 
نقول” )2 © ادمنز عوص ق عد لمع 3 فسطل الخصوص بالاجماع 5 و بجر 
التعليل للحدوث بحدوث الوصف » فيه'") يندفم” السؤال ٠‏ 


هه 0 2 5 
م الخصم أل بعك هد!ا الوصف شد ار 34 سعد ى محل التعن 8 


5 22 1 0 2 5 1 الوا" 9 .د > 
ن لا يتعدى إلى محل” ؟ النزاع » وهو أن يقول : تعذر في عين » 
فلا يتعدى إلى ! الثمن وهو دين ؟ وعلببا أن نتكلم عايه بالابطال أو الترجيح » 


فنقو ل : لبس مخصوصا بااعين ؟ اذ يتعدى”" إلى المسلم فيه : اذ! القلم 


5 
: 
لل 


جدمسي4ه 3 وهر دين ؛. تقول 2 تعذر ف عوض مقط ود هو مسحل العقد 3 
1 - 5 2 61 
والثمن لبن محلا للعقّد ؟ تانكر ذلك » 1 بل هو هيحل العقد ؟ 


008 37 8 53 . 0 : : 
فالموو 7" والمثم ن عوضان يتعادلان عندنا » فنذهب في الاستدلال بالشوادد 


2 
3 


عل ذونه ميحل ع 6 ويذهب ىٌ موار ضّه ٠‏ 


وقد غير العمارة 3 ويشول ؛ العله عدر 2 مقصود فل القبضص العوة. 


فيه القيض ؟ وسترج عليه المسلم فيه ؛ وتنعكس العلة في الثمن : فانه 
ا دعن قله القنض 0 ؟ اذ بحوز الاعشاض عله ٠‏ تنتكلم عليه الم أو 


بالابطال أو بالترجح ٠‏ 


وكذا تقوم مراتب النظر بين ١‏ تذاظر ان فق الأدكامء اناه عحدوث 


1 


الأوصاف ؟ ؟ وهي : التى وجب0*) اضافتها الى الحادث » ورجم النظر الى 


خسسخص مس سيت حم 


٠ ونقول‎ «١: في ها :ل‎ )١( 
. في د: «وفيه ع‎ )9 

(5) في ز:ه فيندفع » ٠‏ 

(5) في دء. ل ز: «صورة ٠,»‏ 
(5) في دء ل 2 ز:« تعدى م,ء 
)١(‏ في عاء ل : «١‏ ونقول » ٠‏ 
0) فيه : «١‏ والثمن » ٠‏ 

(8) في د :« نوجب م ٠‏ 


اكم؟ ب 


نعمين وصف من الحادث » أو آلى تتقبح جملته : بالغاء بعض »> وابقاء 
بعض ٠‏ فكل ذلك جار دون الناسبة > ويل العثور على المئاسية ؛ ومعظم 
الأحكام القياسية من هذا القسل : فانها أحكام حدنت بحدوث أسساب موجية 
وقع النظر : في تعبين الأوصاف من الموجبات الحادثة > أو في "نقبحها ٠‏ 

وقد رجع حاصل هذا الجواب » الى أن السؤال الداعي إلى تخصيص 
الحكم بالمحل لازم »> يل تين سقوطه بالاجماع » وهو كمعارضة 
أخرى تقاوم الوصف المذكور : في أنه [ لا 7" يناسب ؟ فاه يندقع 
بالتقض : بالاجماع » أو بمسلك من الترجيح » وذلك جار" بين الوصف 
المتعدى وبين الوصف القاصر ٠‏ 

وقد قال قائلون : المتعدى أولى من القاصر في العلل » والمتعدى الى 
ثرو أولى من المتعدى الى فرع واحد ؛ وعلى هلدا المذهب »2 يحصل 
الترجيح بمحرد التعديه ٠‏ 

والجواب الثاني وهو المختار : أنه اذا !تفق شيء مما ذكرناه في 
الجواب الأول : من دلالة الاجماع على بطلان التخصيص ؟؛ فهو ظاهر 
جلى لا شك أيه » ولكن لبس ذلك مششروطا ٠‏ 

وهد شرطه فرييق ؟ اذ فد نقل عن بشر المريسى”؟؟ وجماعة > أنهم 
قالوا : لا يجوز القاس على اصل »2 جرد قام الدلل على اصل ”تحويز 


(6) لم ترد « الواو » في ه ٠‏ 

(؟) سقطت الزيادة من ز ٠‏ 

[فةا صحف في زء بلفظ : « جائز » ٠‏ 

(5) هو : أبو عبدالرحمن الفقيه الحنفي المعتزلي © صاحب أبى 
يوسف ورأس الطائفة المريسية . المتوفى : سمنة /١؟‏ اه 0 و «المريسى » 
نسبة الى « مريسة » ( بالفتح فالتشديد ) : قرية بمصر أو الى «ه مريس » 
( كأمير ) : من بلاد النوبة ٠‏ انظر : الجواهر المضية )١55/١(‏ »2 والنجوم 
الزامرة (؟58/5؟) وهامشس آداب الشافعي (ه0؟١) ٠»‏ 


580 به 


القناس » بل لابد وان يدل دليل خاص على أن الأصل ‏ الذي عليه 
١(..26 0 - 5‏ - 2950 4 5 
القياس ‏ معلول بعلة » فانا''؟ ب [ مع !"2 ورود الدليل على أصل القباس ‏ 


0 
1 د 


حون أن يكون من تجناتها اسيل لآ بعلل مل امتممن. عورد 
فلابد من دلل على كون الأصل ماله ٠‏ 

ولك أعرف ينا الس وحها ألا 021551 > نان الوحين 
المخصص اذا عادل الوصف المتمدى : في الانفكاك عن الماسية » تقاوما ٠‏ 
فلاربد من دليل على التعدية ٠‏ 

فان خصص صاحب هذا المذهب مذهيه بهذا الجنس : من التعليل 
الخالي عن الماسبة ؟ فله وجه ٠‏ ووجهه بين كما ذكرتاء ٠‏ 

وان طرده قيما ظهرت قله المعانى المئاسسة » وثال : يجوز أن يلحظ 
الشرع الحاو لاخدال مسرن ؟ اونة ردن ؟ لالد زر فال : 
يجوز أن يقدر وقوع هذا المماسب وفاقيا - فهو في هذا الطرف أَضمف »2 
واستمداده من القول بانكار أصل القباس ٠‏ واليه أشار نفاة القاس : في 
وجوب الاقتصار ٠‏ 

[ وعلى'!! الجملة : هذا ] المذهب غير سديد”" في جمبع الصور ؟ 
فلا تشترط دلالة الاجماع عل التعدية ؟ ولو اتفقت : فهو الأعر 0 


)١(‏ في دءز: وفقأمام). 

9؟) لم ترد الزيادة : في ل ٠‏ 

(9؟) راجع في هذه المسئلة : المعتمد (971//5) والمستصفى (857/59) 
وها سيأتى (؟8 ب والاحكام /ا58 وشرح الاسنوقى (5/؟55 . 

(؟) في د ز: دولا * 

(5) فيه : « ذكرناء » ٠‏ 

(3) فيه : ٠‏ على الجملة ٠‏ وهذا» ٠‏ 

(0) قد ورد في ها 2 ل بعد ذلك زيادة : «١‏ على الجملة م ٠‏ 

(6) في ه ؛ ل : «١‏ الأجلى » ٠‏ 


اؤلما - 


والأوضح 0 ولكنا نشول : اذا حدث وصحصف » وودث عقسه حكم 45 3-5 ب 
0١‏ 5 7 5 56 ءَ 8 
47 حدوثه عقس احدوثه » على ان اأوصف الحادث : مناطه ؟ وإن 
ألحكم شع الوصف دون المحل ٠‏ ثم إن كان الوصافم مزاسيا : ظهسر 
1 5 2 
تسمته علة » وان لم لم يكن مناسسا : فالظاهر إن الحكم مضاف اليه ؛ ويحتمل 
ان ١‏ سيمية عله من بقهم, من العلة المثانية ؟؛ ويحتمل ان إيسنمنية عله كن 
5 7 . : 
ليم حنَ العلة العللامة؟ ويحتمل أن حمل اسم العلة له ميدازا 1 والجتنين” 4 
دتقة ؛ تان المناسب غرف وجه أي في الدكم » وهذا لم يعرف وجسه 
تأثيره » ولكنا نظن أنه متضمن للمعنى المناسب الصلمحي الذي إم نطلسع 
عليه > فهذ! اأوصف ادارة تلك المصلحة التنى غابت عنا وعلامتها » ونظطن 
أعرانيا سميزء ل (9؟) نٌ ٠:‏ 8 0( 3 
اله لا يك ع9 ف غااب الادوال 6 وتازل0) منزلة ة لقال ب والظطرف « 


لتسمته عله : بطريق ا لم220 59 على طريق المحاز 58 لمس يعدا 3 


ةا الإختلاف ابجع 1 التسمية »© وعد صرح الأسدو لبوك بهذا 
الاختلاف ؟ ولا لير سه > ثان العلامات الملصوية من جهة اقرع ا 
ار واس رد 7 ام أن تسوى المواعد 


مفب مسد سدم يسجاه منج ممسسه ميد سسسييه ميديم ملوسسايه سمب ب م 9 


)0 قد ورد في ه , ل بعد ذلك زيادة : « على » وى من 
الناسخ ٠‏ 


(؟) في ه : « والمتناسب » ٠‏ 

© في دياه :دمنه,. 

(5) فيه :ده فتنزل » ٠‏ 

(0) في دء ز ؛ « العلة ه وعو صسحيح أيضا ٠‏ 
زك) فيه : م وهو اختلاف »2 ٠‏ 


(/) ورد فى زدبدل ما بين القرسين ‏ عبارة : « ألفاظ » فقط ٠‏ 


”557 ده 


500 9 0 ا 
اذا رجم حاصيل اشفار إلى أن العلم على الحم إلى دث هار 


الوصف الحادث : الذي ظهر في اول النظر حدوثه ؛ وأن ن الحكم اتبسع 
الوصف دون المحل » فالاضافة!؟) الى المحل ساقطة : عند ظهور العلامة0م 
كما إنها ساقطة عند 0 + 

ك3 “قال و كا المذهب » فماذا دايلك30 عليه 

فانا : اشتمل 0 على دءوبان 0 ماذا الرا: + احداهما : 
أن الوصف الظاعر حدوثه علامة ؛ والأؤرى 2" أن الحكم يتبع العلامة» 
دون المحل الذي العلامة ظهرت فه ٠‏ 
ْ فأن نوزعنا و في ونا : إن اأوصف الحادث علامة » عد أبلد ما سيق : 

نَ أن حدوايه بتحدوثه [ ذل عليه 1 كَما ةٍ في الاضافة اللفظية » وكما 0 

0 لرسول عليه السلام شئد 


دقوع وافعة جديدة » بحكم ديك 
أن لا حادث الا الوصف الذي 
ذكرناه » لوجت الاضافة !لبه * فان اصل التعليل والاضافة وأجب قطعا 
بحدونه بعد أن لم يكن ؛ فافتقر إلى محدث : يتميز به عما قبل الاحداث > 
فلو لم يعلل » لطل وولنا 3 ن الاضافة وإجبة + وهو و معقول > ولو لم بعال 

5000 3 أمطل قولنا : ان لا حادث سواه + هذا : اذ علم سد تسيل 
تظطعى ب أن لا حادك سواه 


2-0 


والدليل عليه : أنه أو علم مثلا 


٠ في د: مواذاء‎ )0١ 

(5) في د : ١‏ والاضافة , ٠.‏ 

ف في ه ء ل : « العلامات ٠٠٠‏ المناسيات , ٠‏ 
5050 

(» فيد ها:دفيذا ٠‏ 

(9) في د «١:‏ دليلك , . 

(0) في د : « والآخر » وهو تصحيف ٠‏ 


)0( لمترد الزيادة : قٍِ ده 


الت تك 


فان لم يعلم > وكان ذلك مظنونا ‏ أكفى ذلك المجتهد”'؟ ؟ ويكلفى ‏ 
من المعلل بأن بعين .وصفا يزعم : أنه لم .يظهر له سواه ؛ [ الى أن ينه 
على وصف آخر ظهر سواه ]'"' : فبلزمه أن يتكلم عليه ٠‏ 

ولا تنوجه'' عليه المطالبة بأن يقال له : ولم قلت : أن لا حادث 
سوى ما ذكرت »> ولعله حدث وصف غاب عنك ؟ لأنه0*» لو قفتم مذا 
الاب في الجدال : لا نحسم طريق النظر > ولتوجه ذلك على كل من 
يبدى الناسب > ولقيل له : أنسله””' بطلان علتك المناسبة لو ظهرت علة 
أخرى أظهر [ مناسية 2١7]‏ مما ندعه ؟ على ما نقرر9؟) 
الحكم بعلتين عرفنا بطريق الماسية ؛ فاذا؟» قال : نعم > فقال : وما الذي 
يؤْمنك من وجود مناسب أظهر هما تدعبه وأقوى © ولم تطلع عليه ؟ فهذا 
السؤال مدفوع في الجدال ٠‏ 


: من استحالة اتعليل 


ولك قال التامي أبن يكن : .دجب النير :علن:التلل #توه ناشين 
عته # سين اثناء ما عداها ٠‏ وطر و هذا ف المناسب أبضا 9 


وهو بعيد في حق المجادل » متجه في [ حق ](' المجتهد ؛ اذ على 
المجتهد نمام النظر : اتحل د الفتوى ؛ ولس على المعلل الا ارقاء مرانسة 

)00( في ه ؛ ل : «٠‏ للمجتهد » وهو صحيح أيضا . 

(0) في ل : «١‏ الى أن يظهر وصف آخر , وينبه عليه » ٠‏ 


9) في ز:ه تتجهمء 

(5) في د : و ولأنه , ٠‏ 

(0» في ها :ء تسلم . . 

(1) لم ترد الزيادة : في ها , ل 2 زاء 
الل مال لالطو 5 

٠ » واذا‎ ١ : فيه‎ )4( 

(9) سقطت الزيادة من د ٠‏ 


7554 هس 


فق بزاتت” القله 30 ع ليان ينترل عنها”"" الى مرمة أخرئء بالمتاوية0* 
ل النظر ٠+‏ ولو ألز ارات ام 

ن السلامة عن المعارضة(؟) » وللزمه السسر » ولكان(* ,بحب أن لا سقى 
0 كلاما > فيقسم” ويقولٍ : [عارضه يكذا]!"© > والكلام عليه لا يخلو 
اما أن يكون كيت و كن" ٠‏ أذ في الله ثم أملة إباله]"/ 
ايضا ‏ تفتقر الى أنواع من السبر ؟ ويتسلسل الى غير ضبط ٠‏ 

وقد كان من بن عدة القاضي في لناظرة ‏ ذلك : فكان مستقصى - فى 
أول الأمر - كل ما [ كان ]”"© يتوهم تعلق اليد به - بطرريق [45 ا ب] 
السبر ‏ ويبطله : بحيث7" لا يسقى بقى للخصم متعلقا ٠‏ 

وهذا بعيد عن مصلحة المناظرة ؛ انفق المناظرون على خلاقد ٠‏ 

فاذا بطل هذا المسلك > التق ران" لدان ول 


: ان الو صف 


5 


الذي ظهر حدوثه > هو العلامة على العلة أو انقو > اله رسن 


ا ل : حنى , عله ٠‏ 
فهذا بسان احدى الدعويين » وهو : أن الوصف الحادث علامة أو 


4 


330 به الظن» ويل يم ان 
(5) فيل به: وعنه,. 

0( في د : « بالمعاونة » وهو تصحيف ٠»‏ 
(4) في ص : ل : «٠‏ المعارضات ٠ ٠‏ 

(9) في د2«وكان ٠,‏ 

0( في ه : «١‏ في معارضة هذا , 5 

0) سقطت الزيادة دن ل * 

(8) لم ترد الزيادة : في د . ز 

(8 في ىه :ل زيادة : م كان , ٠‏ 
)06٠١(‏ في ل : «استقل , ٠‏ 

٠» لم ترد الزيادة : في دء ل‎ )١١( 


صما وه" نووم 


لل 3 


5 0 ١ 
في الغرضس واحد »> فكتفى!؟)‎ 


من العلل بان يستدل 
على كونه عله : بحدوث الحكم عقب حدوثه ٠‏ ويسلل عليه مصلكه : بان 
دين [ له برل احدث عشب وصفا الى ا د الوصف : 

[ مستقلا أو «ضموما اليه 1" ؛ فما الذي رجح أحدمما  :‏ على 
اعد 8 د » وعلى المجتهد البحث عن الأوصاف المقدرة الموهومة : التي 


تقدر حادثة مع هذا الوصف مستقلا أو( مضموما اله ٠‏ 


ما الدعوى الثاية ب وهي المقصود بالاثيات ‏ : أنه اذا سلم كونه 
عللا من أو عد علة » فما الدي يملع اختساصه بدذلك 6 5 فل 1 


5 5 3 ع 09 5 1 
فى ماء العنب علامه م دون !ك2 م '؟وغنية ما الماب أن يقل : 


000 : 1 ١ 
ا نك لهذا اإتضى مخصيمنى : واص ل الملة ل ( إيغا ) لا مناسية‎ 


فقول : اذا سلم ان الحدوث عقب الوصف الحادث » دال” على 
لق إلى و كسامت الدادث علامة 5 عارك تشسير الى اتباع العلامات 3 


عغراض عَنْ التخسيصس. الل 07 )١‏ 5 وهذا! معاوم من تصمر قات ع 0 


جاده اه موسي ست جع سسب س0 


٠» », تياد زدته وكلتاهما‎ )١( 


زه في اذ نز :2ه فلمك فى » وهو خطأ وتحر يف الأسيض ٠‏ 


(5) لم ترد الزيادة : في د, ز 2 هاء 
05 لم ترد الزيادة : في د. ل 2 هاه 
كك لم ترد الزيادة : في ازع ل م6دء 
(5) في ل : ه ومشمموما م ٠‏ 

20 في ل مد ز:ه غيرهاء ٠‏ 

)3 ثم ترد الزيادة : فيد » طب * 

3 قٍِ ها : در كون *” 

)3 قف : م بالمدل »ه + 


٠ فى هال ز : ورعقلاء,‎ 01١ 


ساكؤة" ب 


ل إشارة العقا ل الى هذا » قلسن يبقى بأبد يكم 


لاه المدكم والانكار 3 مع السحزر عن أقامة دابل بهتدى به ٠‏ 


ا 8 د 7 1 
واعترف : اهتدى 57) 0 00 معولفة 
ا 1 5 حو 2 ا 
علماء ١‏ مه ز ومنائرة هن سلف ومذى ع .> ونحن تاساب ثالابة أمثلة : 
مثالا مقدراع ومثالا من مذهب الشافعي » ومثالا من مذهيب أعى حليقة : 
اط اكالم القدى ع نيو" ها ودناند من أن كو وبق لي ل اين 


ع2 وى -- 5 5 2 5 
إشراه أو تأيه : لحكم بمثل هد! الحكم 3 وهد! 00 سيل الى اجدددةى ع وا 


ىت 
3 


0 50000 5 
ت ؛ اذ ما يتخل فه 2 : من تعطيل امم “ ور 2300 


هه 
2 -- 8 :ره 2 1 0 
انطلناه © ود در :0 انه حال ٠‏ وأو يدر الاخار عن و درش أخر حدث : 


عيبب ب يي و 


)00( لم ترد الزيادة في د, زاء 
(0) في دءل :دوان ٠,‏ 

(؟) سقطت الزيادة من زاء 

(ة5) في ها ل ل : «دهوى. 

(©») لم ترد الزيادة : في 02 
(0) في دا لء+١‏ ز:ه تحريم ٠.»‏ 
0) آم ترد الزيادة في د ل ٠‏ 
(0) في ز:ه قدرنا, ٠‏ 


- لاذلا ل 


أبعد من هذا الوصف ؛ لكان” © الحكم عند حدوث ذلك الوصف مفهوما 
اضاتته الى ذلك الوصف »> وثون الوصف علامة عله : حتى تقدر مشاركة 
النقرة والناقة للشاة فها ؛ وان أنكر منكر هنا » كان مناكدا("؟ > وان زعم 
أنه من قل ما في معنى الأصل ؟ كلنا : هذه عارة اشتهرت > فلابد من 
البحث عنها ٠‏ فان قنع" بمثل هذه العبارة » فنحن نقول : الشسدة 
[ المطربة ]267 لا تتناسب ‏ مثلا ‏ [ وهى ]0 علة أو علامة » وشدة 'سذ 
الثير كتندته وقي. متام + افلا صبمن عن اطلاق لاه الثارة في جميسع 
المواضمع ٠‏ ومعنى قولنا : في معنا ؛ أنه شاركه فيما عرف كونه علة أو 
علامة ؟ وآنه انما فارقه فما لسن له مدخل في العلامة » وهو : كونه شاة » 
وكونه بقرة + وهذا لا مدخل لد ؛ فكان يمكن أن يقال » العلامة والعلة 
هو : الموت في الشاة » كما يقول : هو الشدة في عصير العنب ٠‏ 


هذا هو المثال اللقدر » وهو واضح + وني تقرير أمثاله مع ؟ وهو : 
كل وصف حادث رتب الشارع37) عليه حكما » والوصف الحادث 
لا يأمسب الحكم 5 

المثال الثاني من مذهب الشافعي ‏ قوله : ان سع العنب [ بالعنب 
رطا(“ ] كيلا يكل باطل ؟ لأنه يتوقم نقصانه عند الجفاف : فصار 


(0 في د: م كان . ٠‏ 
(؟) في ل : ه مناكرا » والمهنى واحد ٠‏ 
(0) فيل :« قبل » ٠‏ 

(:) لم ترد الزيادة : في ه ٠‏ 

(ه) لم ترد الزيادة : في د ل ؛ ز ٠‏ 
60 في دءز: «الشرع » ٠‏ 
(9) سقطت الزيادة من د * 


داشمة# - 


ا" 

فقل7؟) : ولم قلت : ان تتوقم النقصان في 'اني الحال علة الابطال » 
مع حصول التمائل في الحال ؟ وهل هذا الا تعليل يما لا يناسب 4 

فقال0؟) :الدلل عل اناف الرسفاى الأصلة قوله ‏ عليه السلام ‏ 
للسائل : « أ.ينقص الرطي اذا جف » ؟ فقال : نع فقال0» : . فلا اذن .. 
فلل (8) بالنقصان عند اللجناف ٠‏ 

فلو قل [ له 070) :علل بنقصان الرطب عند الحفاف > فلم عدبت 
الى العنب ؟ ل فلا يمكته الانفصال باظهار المئاسية : اذلا مناسسة » وانما فم 
الحم » ونهم علامة الحم » وهو : نوهم التقصان ؛ فكان الحكم 
مع”"2 العلامة - غير مخصوص [ 47 - 3 ] بمحل العلامة ٠‏ فيتي 82) 
تعس رأف في اللن واللحمان وجميع الأشاء الرطية > وقدر لجسعها حالة 
الكمال _ اعشر (5) التمائل بالاضافة الها ٠‏ 


وسح ا 


)00 قد ذهب الشافعية دومحمد بن الحسن : الى أن علة المنع من 
ببح الرلب بالرطب عي توقع نقصانه عند الجقاف ٠‏ فقاسوا عليه العن 
وسائر الفواكه ٠‏ وذهب الحنفية والمالكية والحنابلة : الى جواز بيع العنب 
وما اليه مثلا بمثل » وهو مذهب المزنى ٠‏ فراجع : الام )1١/5(‏ والمهذي 
(١/5؟11)‏ والوجيز تدم والاشراف ٠ )53101/١(‏ والافصاح )٠7١(‏ 
والهداية (؟/8غ) والبحر الرائق )١155/5(‏ والبداية ٠. 05١/9‏ 

(0) في دءز:هفيقال,. 

9) في د : ه فيقال , . 

(؟) في دء ل : ١‏ قال 

(5) في هاءل:«علل ». 

(0) لم ترد الزيادة : في ها ٠‏ 

/7) في ه » ل : « تبع ٠»‏ , وهو صحيح أيضا ٠‏ 

) في دء ل عها :م حتى ٠00‏ واءتبر , . 

(5) في دءل :« واعتبر ٠‏ 


- 8558 ه 


ومن عرف سالك النمية على ما تدمناء('2 » عرف أله لا مطمم في 
الناسة في هذه المسئاة ؟ ولكن اتبع العلامة كما اتبع العلة اللاسبة ٠‏ والعال 
الناسنات ‏ عند التحقيق علامات : فانها لا توجب الأحكام''2 لذواتها ٠‏ 

فان قل : لبس هذا وزان مسثلتكم ؛ فانه تلقى التعليل من الاضافة 
والايماء من جهة الشارع > لا هن جهه الحدوث ٠‏ 

نا -9 : ولسنا نورد هنا المثال دللا على أن الحدوث عقب 
الوصف علامة التعليل؟ واما آأوردناه دللا عا فى من 18 أنه عرف بالحدوث 
عقه كونه علامة » بالدليل الذي سبق ؟ [ ولكن !"2 قال : هو علامة في 
هنا اللحل حتى لا يتعدى ٠‏ ولا يستكر هذا لعدم المناسية في التخصص > 
ما م مكار أعدم الناسة في الأصل » وفي هذا لا ,ذتاف الأمر باختلاف 
طرق مءرقة ؛ العلامة ؛ فالنقصان عرف كونه علامة بالايماء» وهو بعد 
كونه علامة ‏ لا يختص بالمحل + فكذلك الوصف : اذا عرف كونه علامة 


بالحدوث عقيه » لا بختص با حل وان لم يناسب ٠‏ 


على 


ن الشائعى كيف يتعلق في التعدية بالاضداتة > والاضافة الى 
نقصان الر 3 ف رن ١‏ فس لضان ذا جنا لجال لخي ين 
حار علامة ؟ فدل أن العنب كالرطب”7*؟؟ محل العلامة > والحك ل 
العلامة ؟ وكذلك الول في ١‏ اشدة التي لا تناسبي مثلا » هي بالنسة ١‏ 
عصير الرطب > كهى بالئسية الى عصير ل والموت بالنسة الى الشاة » 
كهو20) بالنسة إلى البقرة وسائر الحوانات ٠‏ 


(0) في هاء ل : « قدمناها » ٠‏ 
(5) فيدء لء ز : ه الحكم م ٠‏ 
(؟) سقطت الزيادة من ز * 

(5) في ها ال ٠‏ ز:ه والرطب »ء 
(ه) في د «١:‏ كهى #» ٠‏ 


عله 


وبهذا » يتبين اتفاق العلماء على اتباع العلامات دون الميحال197 , 

الثال الثالث : دول أبى حنيفة : الجص مكيل » فبحرم قنه ربا الففل 
كالير ؟ فطواب به » فقال : ظطهر تاثير الكبل فى ربا الفضل ٠‏ قلنا : وما معنى 
ارم وال : ظهور الحكم به ومظير9؟) الحكم علة الحكم ٠‏ وهذا 
[ منه ]' دليل على نسمة العلامة علة : لأن البزمة نظهر كالعلة ٠‏ 

قال : ووجيه أن الْمْك سل الذي لا هقايل له حرام في 
بالاشاق > ؛ وهو أن بقول : بعتك هذا العد بهذا اله لثوب » على 1 3 
درهما ؟ فاندهم فل لا مقابل له » فهو حرام » وانما صار فضلا : بأن 
صارت المقابلة بحم لير ط والصبغة » مقصورة على العيد والثوب ٠‏ 

والشرع 00 الممائلة في مقابلة البر بالبر ؟ فكانت الزيادة فضلا 
ل المثل :لا مقاب 00 بحكم الشرع ٠‏ وإنما #صير فضلا على الثل » 


بتحصول الممائلة ٠‏ وانما تحصل الممائلة في القدر : بالكل ؛ وفى المنى 1 
بالجنسية » والعلة مركلة م: ملهما > ؛ اذ , عبنا١1)‏ لي 0 افك 7 


وبظهور النضل ظهر التحريم * فسستى علة :الأنه مظلهر [ يتثهر الف 
الحكم ٠‏ وهو الدى رددنا القول فق السنمية جلسة علة أو علامة العلة ٠‏ 
والغرض : وراء هذا » وهو أن يقال له : هذه الأوصاف لا تناسب » وععى 


ع ع 0 


٠6 في د ز:هالمحل‎ )١( 

(5) في د : « ويظهر » ولعلها مصحفة ٠‏ 
95) لم ترد الزيادة : فيه ٠‏ 

(5) في د : « يزيد درهم ٠.‏ 

(5) فيه «١:‏ شرع ,. 

٠ فيد : « لياء‎ )١ 

0) في دء ز:« بمجموعها , . 

(0) في ز:ه ظهورء ٠‏ 

(5) لم ترد الزيادة : في د , ل 2 زاء 


الك 5 


مظهرات ٠‏ فان سل لك أنه(" العلامة » فهي علامة في الأثياء الستة ؟ فلم 
عديتها الى غيرها : وأنت لا تطلع على وجه الماسبة فها ؟ فبقول : اذا سلم 
ل لي ](" أنها مظهرة > فهى علامة بنفسها حيث وجدت ء ولا0© تخخص 
لحان ١‏ 

ومن سلم له كونه علامة لا بنازعه في الطرد > وائنما النزاع في طرريق 
اثنات كونه علامة ؟ اذ يقال له : والبر 1 ا لي 
وتطيتا حال ارط 17[ [ اللسسوع ] الممائلة الممكنة فه ؟ 5 وبم عرفت 
د ان علامة الحكم 2*1 الامكان'2 ؟ والمقصود أنه عدى الكيل والجنس » 
وهي علامة ير » ولست علامة مناسبة أصلا ٠‏ 

فتد نين بالأمثلة من مذاهب العلماء ‏ أن العلامة التي لا 90 
[ معة ]20 » لا يجوز تخصيصها بالمحل »> كالعلامة الناسية ٠‏ وأن" 
المناسة احدى الطرق الى يعرف بها كون الوصف علامة ٠‏ وقد يعرف 

ها : كالنص > والأناء » واسستعقاب الحكم عند الحدوث ٠‏ فان من 

اعرف بكونه علامة » وعرف ذلك بطريق من هذه الطرق » وجب عله 
انباع العلامة » وقطع النظر عن المحال”؟؟ » وقد حصل بذلك دقع هذا 
السؤال [ على أوضح وجه > للفطن التأمل ؟ ان شاء الله تعالى ]1 ٠2"‏ 


٠م فيه : و أله‎ )١( 

() لم ترد الزيادة : في 

0 في د : م قلاء * 

(5) في هاء ز : م يشرط ء » ولم ترد الزيادة التالية : في هه ٠‏ 
:]2 ورد في ز ‏ بدل ما بين القوسين لفظ : و علة » ٠‏ 

() في د : « للامكان » » وهو تصحيفف - 

0) لم نرد الزيادة : في د * 

(0) في د : «١‏ وائما» ٠‏ 

(0) في هال 2ن :« المحل ٠.‏ 

)0٠١(‏ لم نرد الزيادة : في © زاء 


2 لل 5 


وفيه ثمام بيان الطرد [ 51 ب ] والعكس ‏ 


الى التعلق بأن لا متحدد الا الوصف الحادث » وقد كان الحم معدوما 
قل © ووسق القن ؟ ولا فارق”؟ بين الحالتين المفتر وت 49 في الحكم ع 
الا الوصف الحادث » فكان الوصف الفارق”“ مناطا للفرق بين الحالتين230 م 
وعلامة على الحكم. المتحدد ؟ وهذا ف و(صف بعترى على ذات واحدة ع 
فكان الوصف فارقا بين الحالتين ٠‏ 

وبلزمكم - على مساق القول به الحكم بأن الفادق بين الذانين » 
المفترقتين في الحكم علامة الانتراق ا اذا لم يظهر فارق سواه » وان لم .يكن 
مناسيا * فان ظهر فارق اخ :كابله© الى أن درجم عليه كنا الوضن 
الحادث الفارق بان حالنى الذات الواحدة 8 

وبانه : أنه لو فدر الخمر المشتد مائعا بنفيه » غير [ متصف 
بالعصير ”2 والخل ؛ بل كانت الشدة وصفا مبساوتًا لوجوده ؟ وورد 

)1( راجصع كلام الأصوليين عن الشسسبه : ف المعتمد (615/0) 
والمستصفى 66١/9‏ » وروضة الناظر 250/5 والاحكام (9/؟15) 
وشرح المختصى )1٠0/59(‏ وشرح الأسنوى )6١6/5(‏ وشح جمع الجوامع 
60م وتنقيح الفصول )١1١(‏ والتيسسير 65/5١‏ وشرح المسلم 
(0/١١؟)‏ ونبراس العقول (90) ٠‏ 

(0) في 2 ز: والء لتعليز ه وهو صحيح أيضا ٠‏ 

إفة في دءاز: هفرق ,». 

٠ » صحف في د 2 زب بلفظ : « المقرونتين‎ (5١ 

(6) في ل : « الفرق 2 ٠‏ 

)ع( ورد في ز- بعد ذلك زيادة 00 المقرونتين فيالحكم الا الوصف 
الحادث وهي من الناسخ 8 

7ع( عبارة ه » ل » ز : د محفوف بطرفى العصير » 4 


ل 5 


امم شر حية 0 وحلمل الخل المصسير وال دهان 3 لأمكن أن شال : 
[ لا نأرق 5 به وبسن سائر المائعات لا الشدة » فلتكن الشدة علامة » 
حمى بتعدى الى تدز ال فق : سد ١‏ تمر مثْلا 3 فهذا امثال مقدر ٠‏ 


ونذكر”؟أمثالا واقما » وهو : أن التكرار مشروع في عسل الأعضاء 
وفافا » وغير مشرو ع في المسح على الف وفانا؟ فاذا نظر الناظر إلله : لم 
إشيز اسح عن اليل الا بكو نه مسيحا ؟ والا فهو رركن في الطهارة » وجار 
محر إد كل قضية الا في كونه مسحا ٠‏ قليكن كونه ملحا علامة نرك 
0 » حتى يتعدى الى مسح الرأس ؟ وهو متنازع فيه ٠‏ واذا 9 
بذلك > يقابله أن الفل شرع أنه التكرار » وتميز عن ن الح على 
يكونه أصالا : لا مدخل لايدل نه ؟ فنتعدى إلى مساح أ لن اتن 6 قتصح كل 
والحدة9©) من أأعلتن »> الى 9 ببظطلهر الثر جيح 00 


وكذلك يقول الحنفى ؟ ' ربا في !١‏ ريده ررك الام 
البيتة: “ ولا تفارقها لاح ا مقدرة ٠‏ فهو( *) الملامة » و'تعدى الى 


٠ المقدرات‎ 


والمالكي وكرت بك 9 ؤائف الاشاء الأربمة غيرها من العبد 
سس 


5 
)١(‏ سقطت الزيادة من ز ٠»‏ 

م في دده فتذكر م٠‏ 

5 يد 2ل .ز: مواد »* 

(5) في هاءل : « كونه » * 

(م) فيد ز «١:‏ فهى 4 ٠5‏ 

(3) لم ترد الزيادة : في دء ل م ضاء 


ةك 


4ء"” له 


وتتقاوم هذه الأوصاف تس “با كل واحد صالح » فلابد من 
الترجمح والامتحان بالشواهد”؟) ٠‏ ولو قم هذا الاب : لاتسع النطاق في 


0 0 4 “ني 55 32 عر 
القاس 3 ولآمكن التعلل بكل وصف مطرد عير منتقص ٠‏ 


فان كلتم بذلك : اكتتم محدبن مرا بدعا ان المحققين دن العلماء 3 
و أنفمستم في غمار الحشوية من الطردية ٠‏ 


الللبب ب بل 5-0-0 


. , في ز : ه فيقتضى‎ )١( 


() في هذا الذي ذكره الامام الغزالي ٠‏ اشارة الى ما وقع بين 
الفقهاء : من تفاوت في وجهات النفثر الى حديث رسول الله ب صى الله عليه 
وسلم ب في الربا » وفي أن حكم هذا الحديث معلمل أم لا ؛ واذا كان معللا : 
ثما هي العلة ؟ واذا عرفت العلة : فهل هي قاصرة أو متعدية ؟ فقد 
حكى عن طاوس وقتادة ومسروق والبتى ودار وسائر نفاة القياس : أنه 
لا ربا فيما عدا الأصناف الستة المنصوص عليها » وأنه لا يجوز تخطيها 
الى هأ سواها تمسكا بالنص » واطراحا للمعاني ٠‏ وذهب جمهور الفقياء : 
الى أن الربا ,يتجاوز المنتصوص عليه الى ها شاركه في معناه , ولكنهم اختلفوا 
ف هذا المعذى . ففي البر والشعير والتمر والملح » مذاهب شتى ٠‏ فذهب 
ابن سيرين : الى أن علة الربا الجنس » فأجراه في سائر الأجداس ٠‏ ومتع 
التفاغمل فيه -حتى التراب بالتراب ٠‏ وذهب أبو بكر الأصم : الى أن. العلة 
المذفعة مطلقا * وذهب الحسن البصرى : الى أنها المنفعة في الجنس. . وذهب 
سمعيد بن جبير : الى أنها تقارب المنافع قِ الأجناس ٠‏ وذهب رببعة الرأى : 
الى أنها جنس تجب فيه الزكاة ٠‏ وذهب مالك : الى أنها مقتات مدخر 
جنس ٠‏ وذهب أبو حنيفة وأحمد : الى أنها مكيل جنس * وذهب سعيد بن 
المسيب : الى أنها مطعوم مقدر جنس ء ربه قال الشافعي في القديم ٠‏ وذهب 
في الجديد : الى انها مطعوم جنس ٠‏ وفي الذهب وإالفضة » ذهب أيو حنيفة 
وأحدد : الى أن العلة الوزن والجحنئس ٠‏ وأنها متعدية ٠‏ وذهب الجمهور : 
الى أنها الثمئية وأنها قاصسرة ٠‏ فراجع قُِ همصذا كله وما يتعلن به من 
اسمتدلالات ومناقثسات الأم (؟//؟١‏ وما بعدها ) والحاوى  55/5(‏ 35) , 
والمجموع (95/9؟ وما بعدما) » وفتح العزيز (م//130) والهداية (*/ه5) 
والبحر الرائق )١157/57(‏ والاشراف (505/1) والافصاح (174) والبداية 
ركلككل)ه 


35 0-0 - 


وف وااو ا 
والعكس الذي قدمتموه + فان ذلك [ ,يرجم حاصله الى اضافة الانتراق 
ف الحكم » الى وصف فارق بين <التي ذات واحدة ع وهذا ا 
حاصله الى اضافة الافتراق في الحكم » الى وصف قارق بين ذاتين متعددنين» 
ول2"0 فرق بين القامين * وك تسيا ريع ار 4 
وأي فرق بين أن نعلم أن الكلب محرء”؟؟ سمه مثلا » فبقول قائل' '' : ببع 
مائر الحوانات دون الكلب جائز ؛ فكان السسبب كونه كليا : قانه! ا 
النادق. © كان بغ كي لدتسيو 1ن هي و97 لين كنات 
بالانقلاب كلا ء لكنا تقول : قبل الانقلاب يباع > وبعده لا يباع ؛ ولسم 
يحدث الا وصسف الكلبية » كما لم يحدث ‏ في انقلاب العصير ‏ الا وصنف 
الخمرية والشدة ٠‏ فلا مدرك للفرق بين المقامين!2 وفه فتح باب الطرد 
والاانسلال عن ضبط المعنى المناسب المؤثر » وذلك لا وجه له ؟ 

[ قانا 29 : هذا الزام للقول بالشبه » وهو : الوصف الذي 
لا يناسسب » ويظن كونه علامة متضمنة للعلة التي غابت عنا ؟ فبحكم 
بالاشتر اكفي الحكم » عند الاشتراك فبه ٠‏ 

* سقطت الزيادة من ل‎ )١( 

0) في د:«قلاء» * 

(5) في ل : « فكيف ٠٠0‏ تفاوتهما » : وفيه تصحيف ٠‏ 

(؟) فيه : د يحرم ٠٠‏ القائل ٠ ٠»‏ 

(5) في د : ه وانه ٠٠٠‏ حيونا »2 وفيه تصحيف * 

(5) في د : « القدمين » » ولعله تدمحيف ٠‏ 


64 سقطت الزيادة من 00 


ال 5ءخ م ا - 


والقول17) به انلو القول بالطرد والعكس - كما سبق 

عله" ؛ ؟ والقول الطرد والعكس هو[ تلو ع0 ال 0 باضافة [ 0 
الى الأسباب ]420 الوائعة الحادةة م [ التي كوف ]07 وان الشسارع 
ين ؟ والقول به [ هو تلو 0326 القول ,اضافة الأحكاء”" الى 
الأانن 3ع باللنظ : بفاء التعقِب » وصغة الشرط » والصفة الفارية . 
0 من الأمئلة في مسلك الايماء ٠‏ والقو لقول ,مجميع ذلك ء 
لو القول بالتصريح التعليل + والناسبة' غير مشروطة في شثىء من هذه 
المرائب ٠‏ 

ومن قال بالأول > إزمه ١‏ القول يما ,يله : بحيث لا نجد بين الرستين 
قرفا » ويشحط الى رانة 1 - أ اطرد ف فبلزمه القول ,الطرد ٠‏ ونعنى 
ا 

ان 0 بلزمه انكار الشبه > انه عين الطرد كما 


ا 9 أنكرهما . لزمه اتكار الطرد والعك نس > والحدوث 
حي سس 02 ا 


)١(‏ في د : « فالقول 

ا ل 

(©) سقطت الزيادة من هاء 

5) في دءهاءل : ١‏ الحكم الى » ٠‏ 

83:06 ل الف مضدرع ارون موي لز اموا القن خرن 
(0 في هاءل ١:‏ البياع ٠‏ 

[فه4 سملت اأزيادة من 0 

)0 فيه ء ل » د : ١‏ الحكم » 

© ورد في ز- بعد ذلك زيادة : « اللفئثية » » وهي من الناسخ ٠‏ 
)٠١(‏ تيه ل ١:‏ فربتاها ٠.‏ 

٠ 4 في دءز:م فمن‎ )0١( 


(؟06 فيل : « وإذأع ٠‏ 


0 6-7 


عند حدوث الوصف 0 ونراسب الحكم 3 لى جواب الواقمة ؟ وهلم جر! ا 


المراتب 21 لاا عت كر اناد مالقا ل ارون دوه : صبريح 
التعليل * 


فاذا قال الشارع مثلا : اقتلوا هذا لأنه أسود ؟ فقول هذا القائل : 
لا يتبع السواد في شخص آخر » بل يختص [ ذلك 2١١‏ الحكم بذلك 
الشخص ؟ وقد انحر القول إلى هذا الحد بمتكرى القباس » وهو اللازه!" 
على مساق انكار [ القول بالطرد ]29 > وائحر القول بالقائسين7؟؟ الى القول 
بالطرد »© وهو اللازه!”) على مساق القول بالقياس ٠‏ 

والوووف عل مرتية من المراتب تحكم محص ©» مسمملدد :© تصور 
[ النظر عن !لوقوف على 211 [ وجه 7" الزام رتبة على رئبة » وكيففية 
ثر نسب درحة على درجة 3 وهذه مى المغاصة الكبرى 3 والمحارة العظمى 3 
لعقول المتصرنين > وائما الرجل : من ,برتقى من هذى المفخاصة ٠‏ 

فان قال قائل : هذا2© قول منكم بتكانى الأدلة » ورد على جمسم 
أهل الملة ؛ فانكم أبطلتم الوقوف على مرتة : لاستحالة الفرق ؟ وأبطاتم 
انكار الل : فانه بتداعى إلى اتكار(” 0 صرريح التعدلل ؛ وابطلتم 


٠ لم ترد الزيادة : في هاء ل‎ )١( 
٠ » في دء لع ز : « الالزام‎ 5 
٠ القياس » فقط‎ «٠ : (؟) في د : « القول بالقياس » وفي ه » ل‎ 
٠ ) بالقياس » ( بتشديد الياء‎ ٠ في ه , ل‎ )5( 
٠ » (ة) في د : « الالزام‎ 
٠ » في دء ل , ز :« نظر الواقف على وجه‎ )5( 
٠ لم ترد الزيادة : في ها‎ ) 
٠ فيد 2 ز:ه فيذا‎ )6( 
* » القياس‎ ٠ : في دء ل .ءه‎ 5 
٠ » في ده ابطال‎ )0٠١( 


غ504 - 


القياس : لأنه!") ينجر الى القول بالطرد » والقول بالطرد ,اطل » وما ,بلزم 
عليه الناطل كتهو باطل ما سسل 2 لترفى عن هده المهواة 5 ولابد من م ١‏ 
الضمير » وإبدا ا التقد زافه ]03 , 


قلا : لقول بالقاس حق » عرف ذلك دالا دن سوير رم 
00 علماء ا لد © ون" أضل تمن ينا 
مقطوع ”90 > اقل ا يدعن الى اتكاد القناس الح نين باطل ؛؟ وكل 
ما يلزم عا 0 لاس نهو حق ؛ لأن القاس حق في الشسرع ع 
القطم 3 

وعند هذا بدى ما هو السر ؟ فنقول : قاس الطرد صححيح > والمعنى 

: التعلل بالوصف الذي لا إيناسب ؛ على الحد الذي هدمناه في سان 
ا 

ل ى الزمان عن سماع [ مثل **؛ هذا 
الكلام ؛ الك دارع مسسامعهم ا التعييعات عن الطوو يد 
انان ٠‏ شعتقد [ به ]00 السامع أن هذا مذهب متدع خاء 
أقاويل أكا بر العلماء » وأنه لا دلل عليه ٠‏ 


دج عن 


ونحن نقيم الدليل عليه » ونين أنه مقول به عند أكابر العلمساء : 
كالشافعى ذأ حشفة ومالك رضى الله عنهم > ونبين أن المسنعين على أرباب 


200 


)0( عبأرة د : « لأنه لا ينجر » وزيادة ٠‏ لا » من الناسخ ٠‏ 
فة لم ترد الزيادة : في داء هاء 

4ه في د : ه فيكون 0.. مقطوعا ,» - 

(5) فيز : دوماى,. 

(5) لم ترد الزيادة : في ى . ل 2 ز٠-‏ 

(1) في ه : « اسسماعهم » . 

0) لم ترد الزيادة : في دء ل زاء 


5 27 


الطرد ‏ من علماء العصر القريب : كأبى زيد رحمه الله > واستاذى امام 
الحرمين رضى الله عنه ‏ من القائلين به ؛ الا أن امام الحرمين كان يعبر 
عن الطرد الذي لا يناسب : بالشبه ؟ ويقول217 : الطرد باطل > والشسيه 
صحيح ٠‏ وأبو زيد يعبر [ عن الطرد : بالمخل > وعن الثسبه : بالمؤثر ]257 
ويقول : المخل باطل » والمؤئر صحح ؟ وقد بنا بأمثلة : أنه [ أراد ع9©) 
ا 

وسنبين بالأمثلة أن الذيين قالوا بالشيه وأنكروا الطرد »> فقد أرادوا 
بالشبه ما أردناه بالطرد ٠‏ وانما0"؟ اتقسام الوصف الى قسمين : مناسب 
كما ذكرناه وغير مناسب ٠‏ 

فالتاسب”ا' ححة وفاقا » ومنهم من لقبه : بالمؤثر » 

حتى طن فريق ؤقوع الاختلاق”"2 ببن اللجنسين ؛ وانما المختلف : العارة 
ا 

وغير الناسب ‏ أيضًا ‏ ححة : اذا دل عليه الدليل ؛ وقد لله 
فرريق : بالشبه » حمث اضطروا الى القول به ٠‏ حتى يتتخل متخيل ان الشمه 
غير الطرد » والطرد غير الشبه ؛ ولو سثلوا عن الفرق : اعترفوا» بأنهم 
لا يحسون بنهما فرئًا محقّقا(2 ؛ وانما برددون ألفاظا لا حاصل وراءها ٠‏ 


2111100 


٠ » فيقول‎ «١ : فياه‎ )١( 

(؟) عبارة ه » ل , ز : «٠‏ عن الطرد والمخيل ٠»‏ بالمؤثر » ٠‏ 
(9؟) سقطت الزيادة من د ٠‏ 

(5) في ز : «١‏ من المخيل » ٠‏ 

)0 في ل : « وأما , ٠‏ 

زم في د : ١‏ والمناسب » * 

0 في هاء ل : « اختلاف » ٠‏ 

)0( فق د : « وإعترفم! أنه 5 


(5) فياه : « تحقيقا » ٠‏ 


5 #00 


وحن تكشف الغطاء ع عن هذه العمايات »> ولتي 00 هذه 
العمارات ااه : حتى بطلع النا ظر على غور هذا الفصل > فلتّد 
لل قي لهذا 1" «امسر سين , ا ا 
والاسشداد د إشقر بره الى نهابته ٠‏ وقول : 

اختلفت المذاهب في الطرد والمكس والشبه ؛ فمنهم : من قال ,أحدهما 
دون الآخر » وملهم : من أنكرهما » » وهلهم : من فال بهما ٠‏ ونحن 
تقول : 
مدعت الناتم + وأبى حنيفة وما مالك ضى الله عنهم القول ببهما فانهه 0" 
قالوا : بالسه > وهو اضءف من الول بالطرد والعكس 

ونحن نذ كر الدئيل > ثم [ تنتقل 0 وبتقررير الأمثلة 
شين الدلل ؛ فان الدليل على هذه الأمثلة : أن بن إن أنها محصصّلة غلسة 
الظن ؛ وذلك ,يحصل بضري”* المثال ٠‏ 

أما الدليل الحم ل 0 وه ك 
واحة - أدبب اما الاي في اي ايد» لحا راق د 
يكن : فتقر الى علامة معرفة » ولس ذلك الا الوصف الظاهر ٠‏ وعماد 
هذا الكلام أن لا يظهر وصف 7 جاو 0 بتو ينا كن 


ومصس ع ل 


ب 


. » في ز ؛ « ومتضمن » » وفي د : « ومنتظم‎ )١( 
لم ترد الزيادة : في د‎ (2) 

(؟) في دء ل : ه فانهما قالا » وهي مصحفة ٠‏ 
(؟) في هم : « ننقل » فقط ٠‏ 


(5) في هاء ز : م بتعيين . ٠‏ 
(0) في ها ل : ١‏ فهذاء, ٠‏ 
(1) سمقطت الزيادة من ل ٠‏ 


”١‏ ب 


وظهوره ممكن » وعلى المحتهد البحث عنه » وعلى المعلل الانتهاض لرداه : 
اذا" ذكر » ولا ثىء عله قبل أن يذكر("©2 ء ككذلك9" الفارق بين 
الذاتين : كالفارق بين الحالتين في ذات واحدة ٠‏ 


فاذا0؟» قال الشارع : القاتل لا يرث؟ فهمنا أن القتل علامة الحرمان» 
البية أو لم تانب © "ذاه لهال + الطويل لأ يريك #رالأكوه ل برت > 
لكنا نقول : الطول والسواد علامة م وهما يتضمتان وجها في املصلحة 
لا نطلع عليه 000 ولو" لم .يرد هذا اللففك » ولك 0") عرف من الاجماع 
أنه لا يرث » أو حكم رسول الله ب صل الله عليه وسلم ‏ > في شخصضص!*) 
أأخبر عن قتله > بأنه لا يرث لكنا نفهم كون القتل علامة للفرق بين 
الوارث وغير الوارث » باضافته إلى شخص آخر : يساويه في القرابة > اذ 
بقال2"0 : لا يفارقه الا في كونه قائلا » فهو المناطه ‏ كما يقال : لا تفارق 
حالة الشدة ما قبلها » الا في الشدة ‏ وان احتمل”' '' أن يكون المماط معنى 
يتضمن القتل 4 ولكن ذلك لا يمنع جعل القتل علامة » إلا١'‏ 2 أن يشين 
متضمن” له إولى بالاعشار منه ٠‏ 

٠ في د : « واذا» والزيادة من الناسخ‎ )١( 

0) في د: هيذكرم, ٠‏ 

في ز:, وكذلك ٠.‏ 

(5) في د : د واذا » ٠‏ 

(ه) في د : م عليها » ٠‏ 

00 في هااءال 2 ز:«دوإن مء 

0 في د : «١‏ ولكنه . ٠‏ 

(0) ورد في دز بعد ذلك زيادة : « آخر , * 

(9) في د : «قال » ٠‏ 

٠ 2» في ز:ه تخيل‎ 0٠١ 

0 في ها ل ١:‏ الى ٠*٠‏ 

شي 5 


والقوشو ان اضافة الحكم”'" الى شخص » كاضافة البحال الى 
حال”"" : في قضاء العقل باحالة التراق على الوصف الظاهر اللفرق 
[ أولا ؛ وتنمة ” '' هذا النظر الكوييان زه لا فارق سواه يجاور الوصف 
الظاهر > أو مله 000 ٠‏ 

وكذلك : اعرف أن الأسود لا يرث » فبعرف كون السسواد 
علامة ب بمقابلته بالأريض » كما يعرف ذلك بمقابلته ,بحالة(*2 سابقة ‏ على 
ذلك الشخص بعمنه ‏ كان فها أسض بض ٠‏ 

وكذلك القول في الرق : يعرف كونه علامة الحرمان » بتقدير 
الطريان مرة على شخص واحد » وبتقدير الاضافة الى ذات 202 , 

تالفرق مطاوب بين الذاتين » كالفرق بين الحالتين ء واذا لم يكن بد 
من الفارق ‏ ولإ("2 فارق الا الوصف الذي إدعاء المعلل ‏ : فهو مناط 
الفرق : ان*» سلم أنه نه لا فارق إلا ذلك ؛ كما تروام و اده رق بين 
الحالتين التعائبتين على ذات واحدة يجرى ب في حق المجتهد والمجادل 
العلل على ذلك المثاق يعيئة ؛ قانه [ هو هو م وذليله دلله ]2*7 واننا 
ينضح وجه الدلالة » بضرب الأمثلة ٠‏ 

وعلى الحملة : لا يجوز التحكم ,بجعل الوصف علة بالتشهى > بل 


٠. في دءلء زه الشخص » وهو تصحيف‎ )١( 
٠» في دء ل » ز : ه«الحال‎ )0 

9) في هاء د : «الى أن بت , ٠‏ 

٠ » الظن‎ «١ : فيه‎ )5( 

(5) في د : «١‏ بحال , ٠.‏ 

٠ , في د: «داخرى‎ )١( 

0) في 
(0) في د:دوان ٠,‏ 

(5) في دء ز:« هو دليله » ٠‏ 


أحوجنا العلل الى دل > وهو : حدوث الافتراق بحدوثه في الظرد 
والعكس » ووقوع الافتراق [ وكونه 2١1‏ بكونه : في صورة الشبه > فكان 
الطرد وا! اولع 71 انا جلى ٠‏ ومين هذا بأمثلة : 

المثال الأول ٠‏ قال الشافمي 1 بسع العذرة امتنم لنحاستها ؟ فعداما 
إلى السرفان وسائر النحاسات ؟ تاذا طوإب بالائيات : لم يرجع يه الى 
نناسة © فانا با أنه لآ ملسي كد كنا تقد > انما اليكن [ فيه 0 
تخل اتذاعى تقل [ به ]0© الدلانة » دون العثور عله ٠‏ ووجيه أن 
يقول : كان 0 فا قل أن يتاوله الأدمى - 5 نز الببع ؛. ؛ل فالتناول ل لم ,بعحدد 

ده إلا استحااته 1 © إلى التجاسة ؟ كان هو العلامة » وتتعدى الى سائر 

الأرواث ٠‏ فهد ١اظن‏ يبظهر أولا » وتمامه بالسير +٠‏ وهو أن الخصم 
يقول : لا » بل أمتنم نع الأية خرج ه00 عن كويه وتفيا يه 
فبطلت ماليته ٠‏ قلنا : لا > بل هو منتفع به لتسميد الأرض » كما في السرقين 
فته + من عن راق ع 0 الأول ٠‏ فقول الخصم : 
محداثُ 1 0 3 وهو : الامتحا له 0 0 السب دون التحاسية 1 قال 0 
كاقة في ١‏ متدالة الخمر خلا > قائنهة ا اك 1 شان 3 واستمر 
الانتفاع - جاز 0 عدت أمر اخر نوهو اناد 
جزءا من الأدمى ؟ والآدهى لا يباع » فكذلك أجزازه ٠‏ 

() لم ترد الزيادة : في د 2 زا٠ء‏ 

لم ترد الزيادة : فيه , ل ٠‏ 

5 لم ترد الزيادة : في د * 

(5) لم ترد الزيادة : فيه ,2 ل ٠‏ 

(ه) عيارة ه : « فبالتنارل لم يتجدد الا الاستحالة » ٠‏ 

#9 فيه , ل : « بالاستحالة » ٠‏ 


50658 سس 


وهذا متمد النخصم “وعد توج لن الآدعية عفنت 3" ريه ؛ 
وان كان طاهرا”"' ٠‏ وهو [ ان استقام ]7© أجلى من التعليل بالنسجاسة ء 
فبنتهض27) الشافعى ال 0 
بمحال ؟ وانما هو [ طعام 017 اران في معدته والفصل > كما ستحيل 
الخمر في الدن » والمرئة في القدر ؛ فلا يحدث له حكم [ في ]20 الجزئية. 
فسطل مسلكه بهذا الفرق7) » ودبما يترجح””' في هذا المقام جانب287 على 
جانب ٠‏ والغرض أن ظن الشافعى - في الاحاله على اللمجاسة ‏ قائم الى أن 


2 


بظهر سيب ا حادث حال عليه 0 


ولو دل للشافمي : النجاسة حكم شرعي » فيم تكر على من يقل 
التعليل » ويقول : انما نجس لأنه امنتع ببعه ؟ ‏ فيقال : امتتاع البيع 
مظنون » والنمجاسة معلومة ؟ والمعثوم لا يستفاد من المظنون [ 43 1 ] , 
ولأنه لو كان جما لامتتاع ببعه ء لحكم بنجاسة7") الحلر” والستولد 2 » 

0 والمرهون » والمكاب م وكل ما امتنم ببعه ؟ فلم صلم 7 ور 
سس ا سس ب جب ببس 

000 213 لوال ودعي أ 

(5) الى هذا ذهب الحنفية ٠‏ وقد ذهب الالكية والشافعية والحنابلة 
الى جواز بيعم لبن الآدميات وشسررائه ' فراجع : الوجيز ١/5؟٠)‏ 
والهداية 52/9 والاشراف (530/1) والافصامح ٠ )١17١(‏ 

(؟) لم ترد الزيادة : في د ٠‏ 

(5) في د : « فلينتهض ٠٠٠‏ ليس , ٠‏ 

(0) لم نرد الزيادة : في د » 

03 لم ترد اإزيادة في مهاءال ا زء 

(9) في ل + ز : ١ه‏ لطريق م ءه 

(8) في دءذ:ه ترجح ٠٠١»‏ جانيبا,» ٠‏ 


لو 


ا 


(5) حرف في دء بلفظ : م بتجاسجه , . 
)٠١(‏ في د : ه يصع التعليل » . 
66م - 


على هذا الوجه » وصلح على الوجه [ الآخر )١(‏ الذي ذاثرناء * 
فهذا طريق اثارة الفان من التعدل بوصف لا يناسسب »> تلقيا من 


ولو قال قائل : فهم ذلك لأن النجاسة تناسب بطلان الببع ٠‏ 

فلنا : أ مناسية بين امتناع الاستصحاب في الصلاة » وبين امنتاع 
البيع ؟ +٠‏ وأو فنع ا نكرون بهذا القدر من اليخال الافناعي الذي قدمناه في 
النحامسة > فلا ملرد ‏ في عالم الله الا ويقدر الفطن المتشدق - الأنر7؟) 
بالك تخيل الشعراء > وتلقيق الوعاظ - على تتيشة3"© مناسبة من هذا 
الجنس منه ٠‏ وقد لاح على القطع ‏ ظهور أول الفلن > بلهور هذا 
الوصف الحادث ؟ وتمام هنا الظطن : : بانقطاع الخالات الممارضة +٠‏ 

وفد يستثار الظن من هذا الأفيل لغيه » بطريق المقابلة بات اخرى ؟ 
كما تقول : جاز 0 كالتراب والعخشسب وسائر الأموال > وامتنع 
بع العذرة ٠‏ ولا تفارقها في المتفعة والالية وائما تثارقها في النتجاسة 5 
فيدل”*؟؟ على أن النجاسة ل الفرق ؟ فتعدى إلى الأرواث كلها » فنشاً 
خلن أو “لي 7 سابق من مساق هذه المقابلة ببنها و نائز الأعان © كرايها 
من عل القابلة بها وين الحالة المتقدمة علها قل الامتحاله ٠‏ 

[ الا أن هذا الغلن 7 اشن وأخفى وأدق » وابطاله أهون ؟ 
فال له : 3لا 207 بل فارق سائر الأعمان : في الاستحالة » أو في 5572 


00( لم ترد الزيادة : في د ء ل » ز * 

(؟) فياه : « السالك مسالك , ٠‏ 

9 في د ه : م تنشئة ٠»‏ » 

(5) في د ل زاء فدل ٠»‏ 

(ه) كرر فيد نا بين القرسين » وهو من الناسخ * 
رى لم ترد الزيادة : في هم ٠‏ 

0) في ها :ع كونه . ٠‏ 


دواع اب 


جزءا من الآدمى » الى غير ذلك مما قدمناه ٠‏ فيتكلم عليه كما يتكلم على 

تلك الطريقة ؟ فلا20 فرقان بين المسلكين ٠‏ 

وقد بنى عليه تحريم بيع سائر النجاسات > وتحريم بسع الكلب وغيره ٠»‏ 
المثال الأ 120 : تعليل الفقهاء كافة ‏ أعنى : الشافمي وأبا حنيفة 

٠ الأعضاء‎ 


فلنا : ان كانت الخاسبة عبارة عن اتجانس”*؟ الألفاظ > غهنا مؤثر 
ناسب 5 وأن كان المناسب ما قدمنا حداه » فهذا طرد محض ٠‏ ويقابله 
قول القائل : إن(" ما خف في ذانه أولى ,أدت يغلتك حكنه ؛ تارب 
الغسل > ويعتدل ,منهما الأمر » تان ما غلظ في ذاته » لو غلظ حكمه : 
لتراكم التغليظ » وكل ذلك تلفيقات لفظية : لا مناسبة لها ٠‏ 

وثول ابى زيد على ما قدمناه - : انى انما عللت بالمسح لظهور آثر 


)١(‏ في د ز:« بلاء. 


216101000100106 


9) في ز : ه« الثاني » . 
في د ز: م مؤثرى.. 


(:) فيداء ل 2 ز:مخفاء. 


المسح 


00 عا لى ما ينطلق عليه الاسم * 
000 له : ومن سلم لك أن ذلك من آئر كونه مسحا ؟ فتضطره 
لمة إلى ١‏ أن .يعترف يعدم الناسبة » لا بل هو من أئر كونه مجرى'"' على 
: لو وق عليه ٠‏ وهو طرد في مقابلة كلامه ؛ تأي مناسبة لكونه 
: في تجوير الاقتصار على ما بقع" عليه الاسم ؟ وانما مهاد أن 
يقول : اذا قوبل مسح الرأس سائر الأعضاء » فارقه في جواز الاقتصار 
عا لى أقل ما يسمى باسمه » قلا يفاره الا في كونه مسحأ ؟ فهو علامة الحكم» 
وهو عين ما ذكرنا : عن طلب الفارق بين الذاتين > بعد مقابلة الحداهماً 
بالأخرى ٠‏ 

وكذلك يقول : مسح القن ذا نوين قات الأعنياء وتحدل 
الربل 1 لم يفارقها(”؟ الا في كونه مسحا ٠‏ فهو العلامة » ويتعدى إلى 
مسح الرأس : في سقوط التكرار * 

فقول المجادل المعاند : [ لا ]27 بل فارقه في وقوعه على الخف * 

فقول لسن عجرينا بالكن > ثان التموت أكاه سخ على 
الوجه ,التراب ولا يكرر » ولا شركة بينهما الا في وصنف كونه مسحا * 

وكذلك يرد عناد المعائد : أن الاقتصار على الأقل لاجرائله على الشعر 
لو أجرى”"؟ عله > بخلاف سائر الأعضاء » ويقول!4) : مسح الخف أيضًا 


مميسيت لحي سخ يه 


٠ » فقيل‎ ١ : في ه‎ )١( 

0) في دء ل 2 ز:« مجرياء » 
9 في ز : « ينطلق » ٠‏ 

(؟) في ز: ه الرجلين » * 

(6) في ه. , ل : «١‏ يفارقه » * 
(5) لم ترد الزيادة : في دء ز ٠»‏ 
27 في د زاءه : «١‏ أدى » + 


(6) فى د.ء ل2 ز: «اذ يقول » ٠‏ 


5 لك 2 


إياوبه() في الاقتصار » ولا شركة بينهما الا في عموم وصف المح اء 
فكان ١‏ التعليل بالوصف الجامع المشتر لد الشابط لجميع محال(" الح 5 
أولى ٠‏ 

قول الشافعي ‏ في مقابلته ‏ : لا > بل ل 
الأعداء : في كونه ونلفة إبدلية ل 0 الغسل على 
الرجل » وبهذا يفارق المسح [ على الر 2 : ثانه أصل كالغسل فى 
سائر الأعضاء » وفى0؟» هذا يشاراه 0 كان يؤدى 0 
لم شرع هه التكر آراءه 

وعند هذا » يتقابل المقامان + ولابد من الترجيح > وقد سلك كل 
لكا ان عي اسار الاين عرمواة الريجم : 
فدل أنهم ران اكتدل الرسين الذي لا بناسب » يطريق المقابلة » وطلب 
الفارق بين المتقابلين + كما ذكرنا.0) في طلب الفارق بين حالتى الذات 
الواحدة ٠‏ 

“لايل " ذكروا هذا طرق اللثييه. + 

كنا : لا نضايقهم في هذا التلقيب ؟ وكل طارد يلقب طرده أيًا بلقب 

ا م على الطن ٠‏ » فقول : و تشسهى 

ب الدي لقمته بالطرد ب يغلب على الظن ؛ فكل مسلك يذكره ,يعارضه 
ل 0 


0-0 


٠» , في ه : د سباواء‎ )١( 

(9) في دءلءعه:« محل ىه 
(9) لم ترد الزيادة : في داء لم زاء 
إفع 0 

(5) في ه ؛ ل : « بيدل , ٠‏ 
اك د 


- لفن 5 


النلن » والطرد لا يغلب ٠‏ فقول : وقد غلب هذا على ظني > ولم'١؟‏ يغلب 
بيه على ظنى ؟ وم("؟ الذي زكى ذوقك وعصمه من الغلط ؟ 
وبرجع االأمر ألى حدس في الضمير : لا يصلح للمحاجة » وتتقابل” فيه”© 
الدعاوى ٠‏ 


فان قال : تشسيهي يوهم الاجتماع في مخل”» هو مأخذ الحكم ٠‏ 
فقول : وجمعي ‏ الذي لقبته بالطرد آيضًا ‏ بوهم ؟ فما الفارق ؟ وكل 


ابطق به لسان المئسّه » ينطق”*؟ به لسان القائس الذي سمى طارداة؟ ٠‏ 

فلتحذف هذه الألفاظ جانا » ولسقل : لابد من تغليب ظن في كون 
الوصف علامة » عن ظن أنه لمس بعلامة [ ولابد ]29 لغلبة الظن من 
طريق ؟ وطريقه : طلب الفارق أوموع الاتراق بين الذانين ٠‏ وهو الذي 
اعتمده العلماء في مسح الخف وتعلله * 

فان قبل : عوئل اإشافعى على 11 وعوة أن الكت لذ شن 
تنظغه » والتكرار لتكملة النظافة #واليعى درق باكر ان تمدن 
عنه لذلك ٠‏ 1 

قلنا : هذا خال ؛ نان الخف كما لا يتخرق بأصل المسح فلا يتخرق 
بتكرار(2 أمرار المد الرطبة عليه ٠‏ 


(0 فيدءزءل :«أولم *٠٠‏ شبهك » ٠‏ 
(0) في هاء ل : د ومن ٠.»‏ 

96 في د:«هقيل ٠»‏ 

(5) في د2 ز:« محل » وهو تحريف * 
ده في ها » ل : ٠‏ ينطاق » ٠‏ 

() صحف في داء بلفظ : « طارد » "7٠‏ 
20 في ل : « وهو .م ٠‏ 

(8) في ز : ١ه‏ منأسية » * 

(9) في ه : م بتكرير » * 


3 لالض 32 


و فوله : الخف لا يبغى تنظيفه » قلنا : فلم شرع أصل المسعم ؟ 
فليكن تكراد اسح لل ا امل لي لو 

نان فل :لسن" فى:11 ح نظافة » ولكنه وظيفة 'تسدية ؛ حتى 
اللا كر ريا ع ل 


00 التيمم : فانه شرع لثل هذا المقصود ؟ وإلا فلا نظافة نهء 


قلنا : ليكن تكرار المسح تأكيدا! لهذه الوظنة التسدية وتكملة لها » 
اه : فلم'' بقصد تنظفه حتى 
يكمل بالتكرار”"' ؟ فأي نظافة في السح على شعرة واحدة ؟ فلترك 
التكرار ٠‏ 


وهذه وساوس وخالات في غاية الضعف [ والوهى ]27 > لقبها بعض 

نقهاء العصر ‏ وهم المتلقفون عن أبى زيد ‏ بالمعاني المؤئرة المعقولة ؟ وذلك 

للنهم أنه لا مدرك الاين على كون الوصف مناطا للحكم » وعلامة علية س 

سوى المناسبة ٠‏ فصنعوا”" للطرديات صسيغة الناسبات 4 وأخرجوها في 

5 على كلامهم [ الحكم ال الوعظلة » وهي - في 
ر اتوت مد من البنالك التي ذكرناها ٠‏ 


المثال الآخر””' > قول علمائنا” 2 في مسثلة النست والتمين : ان 


٠», في د «اليس‎ )١( 

(9) لم ترد الزيادة : في د , زاء 
(؟) في ها : « أو يحكم, ٠‏ 
(؟) في زد ل 2« ولم»٠‏ 

(5) في د : « بالتكرير » ٠‏ 

)1١(‏ لم ترد الزيادة : في د 2 زا“ 
/) فى ها : « فوضعوا, ٠‏ 
)0( نت الزبادة من د ٠‏ 
(8) في ز : ١‏ الثالث » ٠‏ 

» العلماء‎ «١ : في دء ز‎ )٠١( 


3 فا 7 


صوم رمضان صوم مفروض »© افتقر الى التنست كالقضاء ٠‏ وهم شولون : 
انه صوم عين » فلا يفتقر الى النسبت كالتطوع ٠‏ 


وقولهم : صوم عين فلا يفتقر الى التعيين ؟ من ثبيل المؤئر : لو سلم 
على السير ٠‏ أما استعماله في مسألة التبسست > فهو( من تسل الطرد » وأي 
مناسة بين كونه فرضا وبين كونه مفتقرا الى التسيت ؟ والفرض والنفل 
أستويا في الدة ؟ [ وأي مناسبة بين كونه عبنا » وبين الاستغناء عن التببيت : 
اذا لم يمر2'2 عن أصل النية ] * 

أما إمامي - رضى الله عله فكان يقول بهذا القباس في مسالة 
الليت3 تقول + ال تيه 6 ولبين بطرد ٠‏ 


وأما المراوزة » انهم لما انث فبهم كلام أبى زيد : من طلب التأثير ؟ 
ولم .يحبطوا بأغوار ذلك الكلام » وما فيه : من وجوه الالتباس ‏ لم يجوزوا 
الاستشهاد بالأصول ٠‏ ولقد ناظرت جمعا من أناضلهم » فكانوا يلقبون كل 
مر ستشهد بأصل في كلامه : بأنه احكاتن لا يعرف الفقه ٠‏ وأي ضلا 

- في عالم الله سبحانه وتعالى ‏ يزيد على هذا ؟ فمعظم أحكام الشرع يثبت 
بالقياس ؟ وانما التظم القاس : باستناط المعانى والعلامات من موارد 
النصوص » فكيف يستجيز التصرف في الشرع > من ,بحسم باب الانتفات 
الى الشواهد والاستمداد من النصوص ؟ ويزعم : أن المعاني المعقولة المؤرة 
هي الني تقبل دون الأحكام ؟ ولذلك انفتح عليهم باب من الهذيان ضلوا 
فيه » وأخذوا يشتون احكام الششرع على حكم ضعيفة خالية : يستر كلها 


(0 في دءال 2 ز:«هفقمن م6٠‏ 
() في ل :ه يعرض ٠»‏ وسقطت الزيادة من ز ٠‏ 
(؟) لفظل : ل : « التعيين ي * 


أرذال الواعظين ؛ وهيجروا [ ٠ه‏ أ ] لأجلها(ا؟ مالك علماء السلف > 
وما تقل عن97"© القافسن ب ضلكن الذعن باق مائله + وكذلك يثمل الل 
تعالى بمن لم يؤيده بتوفقه » ولم .برشده الى طريقه * 

ذرجم” الآن الى المقصود > ونقول : 

دولنا : صوم مفروض ففتقر إلى الست ؟ طرد محض لا يناسب » 
ولكن الظن حاصل منه ؟ وطرية بقه  :‏ أنه تقابل أصلان : القضاء والتطوع ؟ 
ودار صوم رمضان بنهما » ففارق التطوع : في كونه فرضا ؛ وهو الوصاف 
الذي سبق الى الفهم كونه فارقا »> فقدر ذلك علامة على الحكم : متضمنة 
للمناسبة المفية عناه وقد شاركه صوم رءضان في هذا الأصل : فالتحق به » 
وانقطع عن التطوع ٠‏ 
عر ,رشان الكاو و هذا ارسي اواك ييل انرا :01 طائنية ون لول 
صوم عين > وبين الاستنناء عن التتبت - فانه لا مناسبة [ 1 0 
الفرية وبين النسست ؟؛ ولكنا انين ١‏ ان صوم رس و عين » كما 
ذكرناه في تلك المسئلة ٠‏ 

ولو وال فائل : فارق القضاء التطوع : في كونه فرضا > وثارقه ب 
أيضا : في كونه قئاء>» وكل واحد لا ينأسي ؟ فهلا جعلتموه مناطا وضابطا 
للحكم ؟ 

قنا : لأن صوم الكفارات والنذور كلها يفتقر الى التعيين2 »> ولبسس 


0000 


) في هاا ل:دمن»٠‏ 


9 في ف , ل : « ونرجع ٠»‏ 
(5) لم نرد الزيادة : في د 
(5) في ز : ١‏ التبييت » 


7 نض 3 


قضاء ؛ فالوصف الشامل الجامع هو''؟ الفرنية » ولم يفارقه الا التطوع ٠‏ 

افان قال0؟2 : ويضاف الحم في الكفارة الى كونه كفارة » وفي النذر 
الى كونه نذرا ؛ فاذا جاز”' التعدل بالطرد : جوز أيضا تعليل الحكم 
بعلا 


ل * 


قلنا : ولكن التعليل بالفرضية تشهد له جميع الأصول ؛ ولو علل 
بالقغاء : لم تنهد له سائر الأصول » فاذا علل ذلك بالكفارة : ل7*) 
يشهد له القضاء ٠‏ فالوصف المنترك الجامع للحكم المشترك أحرى بأن 
يكون علامة : «تضمنة للمعنى اللصلحى [ الغيّب عنا ]2'7 ؟ وهو أغلب على 
الظن من ين بأمور متفرقة لا تتوارد عليه الشهادات ٠‏ 

فان قيل : فالحجم227 أيضا مفروض »> ولا يفتقر الى التعين ؟ أبم 
نجدون عنه في مسثلة التسين ؟ 

قلنا: وهو مشكل على الخصم ‏ أيضًا ‏ في مسئلة التعين ؛ فان الحج 
لا يتعين وقنه ولكن بان لنا ‏ بالدليل ‏ أن الحج مخصوص بقضايا » بعلامة 
كونه حجا ؟ وأن ذلك لم يتمد : [ لاع*"© الى الصوم » ولا الى الصلاة ٠‏ 
تتضمن دولنا : صوم » اجترانا عنه ؟ وحقته 'نرجمع الى ان القضاء : اذا لم 

)1 قٍ د: «دهله ٠.‏ 

5 في ز:« قيل ٠,2‏ 

0 في د : « واذا كان , ٠»‏ 

(2) في دع ها : و ولم » ٠‏ 

(6) وردفي د بعد ذلك زيادة : ٠‏ الا » وهي. زيادة ناسخ ٠‏ 

)3 في د ز:«العين , ٠‏ 

237 في ز : ١‏ التعنيل » » 

)03 في ه ١‏ ل : « والحج . ٠‏ 

(5) لم ترد الزيادة : في ه ٠‏ 

5-3 ني 3 


كمناسته(١/‏ للاداء > فقام' الشبه بما ذكرناي9©؟ ٠‏ 

ونا في كل مثال غرضان ؛ أحدهما : بان أنه مقول به من جهسة 
الفريقين > وقد ماء الأصحاب ومحدثيهم » والثاني : ابانة كيفية اثارة الفلن 
من هذا النوع من التعليل » مع الانفكاك عن المناسبة » وكيف لا يشور الظن ٠‏ 

اذا لم يبن معنى مناسب في التببيت » وعرف أصلان في ا 
5 0 أن يحكم بقضية في محل اللنزاع > وهو دائر بين الأصلين 3 
وقارق التطوع : اق الونه فراء كما فارق القضاء > وبان أنه لس شارك 
الاتطوع الا في كونه صوما ؟ وفي هذا شارك القضاء أيضا > ونحن نقدر معنى 
منأسسا انل الطلع لهي اله لقضاء وفي التطوع » فيعلم قطع””؟ ان الأغلب على 
الفغان : أن المتعدى إلى الأداء معثر ى القضاء » لا معنى التطوع ‏ ثبل الاطلاع 

ذلك ١‏ ا معلى > وهذا معنى التشه ٠‏ 

وحاصله راجم الى طلب الفارق » والتعليل بعلامة المصلحة المجهولة » 
لا بعين المصلحة » وائيات” كون الوصف علامة ب من بين سائر الأوصاف - 
بالمقابلة وطلب الثارق > كما 'قدم ٠‏ 


58 


المثال الآخر » قول الشاقيى ‏ رفى الله عله ب : طيارتان ع فكف 
تفترفان ؟ وهو التنبيه على قول )ص حابنا : طهارة عن حدث » [ وطهارة 
حكسة 1 2 وطهارة : موجنها قِ 5 محل موجبها 3 فأشيهت د التبسم ٠‏ 
وقد تقابل ها هنا أصلان : ازالة النجاسة » والتيمم » فأردنا أن نطلب مناطا 

٠ في دء لء ز : م كمناسية الأداء,‎ )١( 

(9) في هاء ل : «١‏ فيقام » ٠‏ 
)١ 8/5‏ والهذب (١/ه١5)‏ والافصاح ٠» )١50(‏ 


(2) في ه : « فوجب » وقى ل2 ز: «ووجبا م * 
(*) فيه : «على القطمرى ٠‏ 


(5) في هاء ل : « فأشيه » . وقد سقطت منهما الزيادة السابقة ٠‏ 


ها 


للفرق ببنهما من أوصاف التبمم ؟ فكان ‏ من الأوصاف العامة أنه(؟) 
طهارة : فبطل بازالة النجاسة » وأعم منه أنه شرط الصلاة : فسطل بستر 
العورة > واستقال القملة » وأخص من الطهارة أنه طهارة يحامد : فسطل 
بالاستنجاء ٠‏ فكان الأخص والأولى أن يقال : طهارة حكمية » وطهارة عن 
حدث » وموجبها في غير محل موجبها » وكل ذلك يرجع الى شىء واحد > 
وفي هذا [ المقام ]'؟ يسستوى الوضوء والتيمم ؛ فغلب على الظن أن هذه 
هى العلامة عه المجهولة ٠‏ 

ْ فكان”'؟ ذلك لعيجزنا عن ابداء المناسة » حتى أو أظهر اللخه 
انحل هذا التعليل > بل ينحل [ هذا بقولهم 1ف لامكا 3 ازالة 
النجاسة > وان لم إيذلار وجه المناسبة ‏ 0 أن تكلم عليه ٠‏ 

ولو سلم للخصم ما يدعيه : من أن الاء مطهر لعمئه » والتراب غ 

مطهر لعبنه ؛ فافتقر الى قصد [ +*ه- ب ]ل لكان””>2 ذلك فركا مسخلا » 
ولكن الشافعي يقول : هو مطهر للنجاسات العبنية لعينه(أ؟2 ؟ وأما ازالته 
الحدث : فبالشرع كالتيمم ع كن لوق هقرو ليزي أ وار 


. في دءاز:«مأنها,)‎ )0١( 

) لم ترد الزيادة : في د ل 2 زاء 

9) في د ء ل » ز : «١‏ وكل » وهو صحيح أيضا ٠‏ 

(؛) في هاء ل : « بقوله . ٠‏ 

(0) فيد ز:١‏ كان , * 

٠ » بعينه‎ «١ : فيه‎ )5( 

(/90) قد اثفق الفقهاء على أن غسل النجاسة لا يفتقر الى نية » وذهبوا . 
إلى وجوب النية في التيمم » ما عدا زفر : فانه شذ وقال بعدم الوجوب ٠‏ 
وذهب الجميور : الى وجوبها في الطهارة من الحدث بالماء 2 وذهب أبو 
حئيفة : المىعدم زرجوبها فيها ٠‏ فراجع : المهذب (١/؟١)‏ والوجيز ١١/١‏ 
و8١‏ و )5١‏ والهداية 5/١(‏ و )١5‏ والافصاح (6) والاششراف 007/١‏ 
والبداية (١/لا‏ رة؟ ولاه) * 


7”5” سه 


اذا سلك الخصم مسلك الفرق ٠‏ وتتكلم عليه حتى يسلم لنا هذا الجمع : 
ار وو ل 


يي 
الماألة ا 5 با! لعلامة انغاء رقة أو الحامعة لك " 


ولا د لحن أن لكين بما يذكر في الطهارة الحكمية : 
الاخالة “ا يبوه عن كوه" ' تصدا وعادة و قرية ؛ والقربات انفتقر 0 
النات > لأن47) افتقا العبادات الى النبات لابد من تعليله بمسلك مخل » 
وعلد ما جنا رن الت ا 0 ؟في النة فان 
الننة علده 0 فمما لا يتعين »© يحب ذلك 2 قضاء دين العاد» ولا بحب 
في دد المغصوب » ويجب في قضاء الع.وم » ولا يجب في صوم رمضان > 
فعلى هذا يديره » فبو(؟) «ناسبة بين كونها حكسة وبين الافتقار الى النلسة 
ببدال > وانما حاصلها ,برجع الى التشسه ٠‏ 


ولذلك40) أطلق الشاتعى القول » فقال37) : طهارتان » كف 
تفتر كان ؟ اسشعد أن بكون مهما ف, رف مشر » مع الاشتراك فى وصف : 
5-000 5 : 000 5 5 
نكاد دوم مام الخاصية . ؟ زهو : أن كل واحد طهيارة عن حدث »> فراى 


(5) في د : « والجامعة ,» ٠‏ 

5 في دء ل : وقانه , ٠‏ 

5 في دع ز: ١‏ كونيا ٠,‏ 

5:؛ فيدءز:هدفان ٠»‏ 

)0( عبارة ه : « وغير العبادات » وقد سقطت الزيادة من ل ٠‏ 
10د دون درفي ميكية + 

/) في د » ل ؛ ز: مولا و٠‏ 

(8) فيدءالءه : ١‏ وكذلك ,+ 

٠. وقال‎ «١ : فيه‎ )9( 
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الاضافة الى هذا الوصف متعنا!"؟ ٠‏ 

وكل ذلك إثارة منا الى أن التعيل بالوصف الذي لا ,بناسي » مقول 
به من كافة العلماء : السلف منهم واللخاف ٠‏ فلا مضايقة في التلقسب : بالنسه 
والمؤثر ؛ بعد ان لاح الغخرض ٠‏ 

مثال آخر : انفق الفريقان على أن إبد السوم توجب”© الضسمان » 
وطلب كل فريق علامة ,يحعلها مناطا للحكم : 

فقال الشافعى : هو أخذ مال الغير لغرض ننفسه » لا بالاستحقاق 4 
محترذا بأحد الوصفين : عن الوديعة » وبالآخر : عن الاجارة » ويد الموصى 
له بالمنفعة » ويد المرتهن + فكانت هذه الأوصاف ‏ التي بها الاحتراز - 
علامات لا تناسب > فلم ينبغى أن يكون اثنات اليد على مال الغير لغرض 
نفسه ‏ هن غير استحقاق ‏ سسا للضمان ؟ فهذا لا يعرف أكونه سما [ الا 
بنصب الشارع اياه سببا ٠‏ ولم يصرح الشارع بنصبه سببا ]9 باعثار هذا 
الضبط > وهذه العلامة ٠‏ ولكن توصل المه”؟) الشافعى بنظلره والتفاته الى 
المائل » فحعله علاية ١ ٠‏ 

وفال أبو حفة : لا » بل علامته : أنه ملخوذ على جهة الضمان > وهو 
الشرى »> وامأخوذ على جهة الشيء > كالمأخوذ على حيقته » وسخرج [ علمه!*) 
يد الرهن ] وعكسه في العارية » فكيف يطمع في مناسسبته ؟ ولو عكس 


وقوبل ]20 وقيل : [ لا > بل 21 الأخوذ على جهة القشسي» لبس 


٠ في دء بلفظ : « معيتا » وهو تصحيف‎ )١( 
٠ » في هاء ل : « موجب للضممان‎ )5( 

(؟) سقطت الزيادة من ل ٠‏ 2 

(؟) في ز : «١‏ اليها ٠.‏ 

(ة) عبارة ه : « على هذا ٠٠‏ المرتهن » * 
(5) سقطت الزيادة من ه . ل ٠‏ 

) سقطت الزيادة من د 2 ز ٠*٠‏ 


5 رض 3 


ود عل 

والغرض من هذا المثال : ببان القول بالوصف الذي لا يناسب > 
الفريقين ٠‏ ووجه ننشئة الظن منه يستقصى في اتلك المسألة ٠‏ 

مثال ادن حك لم الشمرع 0 العاقلة » عا لى خلاف المخضل 
في سائر الأموال والغرامات والكفاء دات * فوقع '" النزاع في القلئل ٠‏ 

فقال”2 الشافعى : القدلل واجب 0 على النفس » فضرب على 
العاقلة كالكثير » 15 بجرى محرى العلامة الشابطة للمصلحة المجهولة 
في ضرب الدية على الماقلة ٠‏ 

افلو”' قال قائل : لا > بل علامة الأمل0©» : كونه كل بدل النفس ‏ 
بطل بالأطراف ٠‏ 

ولو قال [ قائل ©350) : علامته كونه كثيرا مححنا ؛ بطل بحخصص 
الشركاء » وشمة العيد القدلة”") » وغرة الحنين +٠‏ 


-_ 


ولو تال : علامته : كونه مقدرا ؟ بطل بأرش الحكومات0) ٠‏ 


كالما وذ عا حققته ؛ لاعتدل القولان » ولم''' ,يفترتًا ٠‏ 


سن 


٠»,نلوه:د في‎ )١( 

٠,عقوو«:ز2لءديف‎ )0( 

6) فيد ء له : دقال م٠‏ 

(5) في د:«هولو..٠‏ 

(5) في ل : « التعيين » ٠‏ 

(5) لم ترد الزيادة : في دء هاء 

0) في دع2 ل ؛ ز ١‏ القليل القيمة ء 

(8) قد أجمع الفقهاء على أن الدية في قتل الخطأ على عاقلة القاتل 
المخطىء » وذهب الحنفية والشائعية : إلى. ان الحكم كذلك في دية شسيه 
العمد ٠‏ وقد جعلها المالكية في مال الجاني ٠‏ آها قطع الاطراف + فدهب 
الحنفية والمالكية والحبابلة : الى أن الدية.في مال الجاني , وهو قول للامام 
الشافعي » وذهب في قول آخر : الى أنها على العاقلة * وقد اختافوا في الحر 
اذا قتل عبد خطأ , أر قطم يده . فذهب أبو حنيفة : الى ان قيمته على - 


5 


واذا بطلت هذه العلامات : سلم ما ذكرناء ٠‏ 


مثال 5 و1 لسسرع في بيد لحر صف دلئه ٠‏ وتال7١)‏ 
الشافعي : في .بد العبد نصف قيمته ٠‏ ولا اخالة فيه : اذ التاسسب اتباع 


النقصان » كما في الكل ٠‏ ولكن لق شرورة إن[ لاد 16" راسد من 
العند » [ كغناء يد ]0 الحر من الحر » وأن النسة0 2 مستوية» ولا يحرى 
ذلك في البهائم ٠‏ وان قدر الشرع ,دل كل الحر > فسبيه : صانته عن 
تحكم السوق فيه ٠‏ وقد تقل القبمة مع شرف الخصال ء لقلة الرغات في 
الامتخدام ٠‏ وهذا غير محذور في الطرف : فان أروش الحكومات تعرف 
بتقدير القيمة ؛ ثم تكثر ,النسمة الى [ مبلغ ]2*7 الدية » فما تقتضى فه القيمة 


> إلعاقلة,. وهصو قول للشسافعي ٠‏ وذهب مالك واحمد : 
الى أن الدية في مال | الجاني وهو قول آخر للشبسافعي 9 
فراجع في هذا كله : الأم (5/ 55 و )٠١١‏ والرسالة (4؟ه ‏ 010) والمهذب 
(/5517؟) والوجيز (؟/؟5٠١)‏ والهداية )١١1/4(‏ والافصاح (553) 
والاشراف (195/9 --195) والبداية (؟55/5؟) والقوانين الفقهية ( 550 ب 
11 ؟) ٠‏ 


٠» في دءز:«دوقال‎ )١( 

(5) لم ترد إلزيادة : في ها ٠‏ 

[فة في هم : « كيد 6 

62 لفظ د : « النسبية » » وهو تصحيف ' وقد ورد في ها ل بعد 
ذلك زيادة : « المجهولة » 2 وهي من الناسخ ٠‏ وقد اجمع الفقهاء على أن 
دية بد الحر نصف الدية , واختلفوا في دية يد العيد : فذهب الشافعية 
والحنفية والحنابلة الى أنه يجب في يده نصف قيمته ٠‏ وذهب المالكية : الى 
انه يلزم ما نقص من قيمته * 

فراجع : الام (5/؟1) والمهذب )55١/5(‏ والهداية (3/5؟١‏ و )٠5١5‏ 
والافصاح (559) والاقفسراف (185/5) والبداية (5355/9) والقوانيل 
(١ه؟)‏ - 

(0) لم ترد الزيادة في ه ٠‏ 


ا 


دينارا مثلا - لكونه عشسسر' !2 القيمة س وجب مائة” ديئار ٠‏ ومع هذا 
[ بقدر: ؛ فعرف أن ذلك لسر: ”"© في خلقة الآدمى : اتتغى وقوع اليد 
من ال لجملة موقع النصف لنصف ؟ وهو في العبد كهو ني الحر [ ١ه‏ - أ ] فكانت 
هذه العلامة المخاصة مقدمة عا لى الل المرسل المتسع ٠‏ 

مثال آخر :لا ى حنيفة رحمه الله > قوله را للق كسلتنة 
كالحر » والمئاسي لا ,يوجب التقدير مع نفاوت الخصال : في البهائم 
ولك يشبهه لحر » وهذا يدل من مذهيه ‏ عا ا 

فان كل : لا > بل هذا قول بالمثر ؛ لأن بدل الدم مقدر > والمد 
يصمن منه الدم : فكان مقدرا » فهذا من قبل دخول اتفصمل بحت اجملة > 
و.برجع شكل الدلل لل فيه الى مقدمتين ونتيجة كما قدمتموه ٠‏ 

قلنا : الشافمي - رحمه الله لا يسلم كون”؟؟ بدل الدم مقدر|©) ؛ 
وانما اللقدر بدل دم الحراء٠‏ وأا احتفة ف رحية الله ب يلحق العد به : 
بالتشيه ٠‏ وهذه طريقة لنا في تلك المسألة ؛ اذ نسلم أن العبد دم > ولكن 
تقول : المقدر دم الحر » ونستدل ,السد القليل 2 ٠‏ فيرجم”” النظر 
عند تجاذب القول الى00© أن التقدير معلوم”"* بعلامة الدمسّة » أو 
بعلامة الحرربة ؛ ويكون ذلك نظرا في العلامات دون الوقوف على المعانبى 0 
وان سلمنا [ له 70" [ أنه لس مقدر +50 بعلامة الدمة > فنقول : بدل 


٠ ,» في ل : « جنس‎ )١( 

(؟) عباره ف : « فقد يعرف أن ذلك ليس اعنى » ٠‏ 

(؟) في هاء ل : «١‏ تتقدر ع ٠‏ 

(5) في ص ل : ١‏ أن ٠٠٠‏ مقدرع ٠.‏ 

(5) في د:« ويرجم م . 

٠6م في ه : « فيه‎ )١( 

(0) في دء ز : « يتعلق » ٠‏ 

(6) لم ترد الزيادة : في د ه ٠‏ 

)3( عبارة ل : « أنه مقدر » وهي ناقصة ٠‏ وعبارة ز : « أنه مقدر!» 
وهي محرفة ٠‏ 


الل 11111000« 


خرف 3 


امال [ غير ]27 مقدر > وقضسة الأموال والدماء متعارضة فيه * فنسلك مسلك 
التغلب > وتصير المسألة نشسيها من طريق آخر على ما سنذكره”" طريقا 
آخر لتغلب الأشباه ٠‏ 

ويقرب من هذا اللأخذ » النزاع في أن دية العبد : هل تضرب على 
العائلة 8 وهو راجع الى تحاذب. العلامات 9 

مثال آخر » وهو البرهان القاطم على ول زعماء القائسين > وعلياء 
الشرع من المتصرقين ‏ بالتعليل بالوصف الذي لا يناسب > من غير تنصيص 
علة » في اصطلاحهم م لا علامة ٠‏ 

وهو : تعليل الحديث الوارد في الربا ‏ المنتمل على الأشياء الستة ٠‏ 
فقال الشائعي : [ نعلل بالطعم والنقدية ]29 أو الطب!) والتقدير على 
قول ٠‏ وقال أبو حششفة : تعلل بالكل والورن »وثال مانت +3 ملل 15" 
بالنقدية والقوت * وكلهم انفقوا على تعدية الحكم بيده الأوسناف كوه 
لا تناسب » وانما هو الذي لقبه فريق بالطرد » وآخرون بالشبه * 

فان قل : أبو حشفة تلقى ذلك من قوله صلى الله عليه وسلم : ه وكذلك 
ما يكال ويوزن 2306 ؟؛ فكان ذلك عاما ٠‏ 


٠ سقطت الزيادة من ل‎ )١( 

زفة لفظ د /, ز : «ه سنذكر » ٠‏ 

(؟) في ل : ١ه‏ نعلنها بالنقدية » ٠‏ 

. » في د : « والطعم‎ (١ 

(ه) لم ترد الزيادة : في د ز ٠‏ 

() هذا جزء من حديث لأبى سعيد الخدرى » مروى من طريق حيان 
ابن عبيدالك عن أبى مجاز » قد استدل به الحنفية والعترة على ما ذهبوا اليه 
قِ علة الربا : من أنها إتفاق الجنس والتقدير بالكيل والوزن , وهو حديث 
متكلم فيه من جهة حيان المذكور 2 فراجعه مع الكلام عليه : في السسنن 
الكبرى (05/ 5/86 585) والمسعدرك (9/؟:) والروض النضير (1//9؟؟ - 
وئيل الأوطار )١15/5(‏ *' 


الإ 


١ 53 ٠. 6 78 9 5‏ 5 
طلنا : هذا [ حديث ] قاس بوصوع ل ول ]7 ول يلقل 
عن أبي حنيفة + وأصحابله ‏ السابقون واللاحقون ‏ سلكوا مسلك التعلل 


و 


تين الكل كما عرف ذلك من [ كلامه و ]20 كلام أصحابه ؟ وهو الذي 
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بالغ 3 زد قِ تقر بره ّ حتى رقاه ا مضاهاة المعقولاات 3 داظهر تاثيره ٠‏ 
0 وبانه بالابحاز : أن تحريم البع في الأشياء الستة > يشفى أن يتمرف 
الا تحريم الفضل الذي لا مقابل له بالاجماع ؛ وهو أن يقول : بعتتك العمد 
0-5-5 الثوب على أن تزير() درهما ٠‏ فالدرهم ربا » وهو فضل لا مقابل 
له » فاذا باع مناعا بسناعي ؟ #الصاع الزائذ فشن الاامعايل لة ‏ واي61 
صار ذلك فضلا : بشرط037) الشرع المائلة في المقابلة » بقوله : « الحئطة 
بالحنطة مثلا بمثل » والفضل ريا 80 » ومشروط الشرح كمشسروط 


)١(‏ لم ترد الزيادة : في دء ل , زاء 

(5) في ه : « ولم بصح مئقولا» ٠‏ 

9) صحف في زء بلفظ : « الكلمة , .. 

6 لم:ترذ الزياذة “في 5ع او اس .+ 

(5) في هاء ل : « بالثوب » ٠‏ 

90) فيد ' « يزيد درهم 2 ٠‏ 

7( في د زه نعو ءانما ٠‏ 

(8) فيل :دلشرطا,». 

(9) ورد هذا الحديث في شرم إلهداية بزيادة : « يدأ بيد » وصمو 
معنى جزء من حديث طويل مروى عن عبادة بن الصامت ٠‏ وأبى سعيد 
الخدرى » وعمر 2 وأبى محريرة ٠‏ فراجع : نصب الراية 55/5 كم 
ومسند أحمد ؟ارءكم ودمحيح مسملم ,)655/١(‏ والمستدرك (055/1)» 
والمستدرك (؟/؟:) وسمئن الترمذى (1/؟؟؟) والبيهقى 584/5 ك3 
رانظر هامش الرسالة 819 ٠‏ 


ل 0 الم 


الماقد ؟ ثم اختص بالمقدرات المتحانسات : لأن الفضل يظهر بعد ظهور 
الممائة » والمائلة' تظهر بالحنسية والتقدير ٠‏ ولا يظهر الفضل ين 
جنسين(2 [ غير مقدرين بالكل أو الوزن ] : اذ لا مسار للمائلة؟) 
[ فه] ٠‏ ولا يظلهر بين الشعير والحنطة : اذ لا مجانسة في الصفات > 
فظهر الفضل المحرم بهذين الوصفين : فسميناه علة لذلك ٠‏ فأما فضل 
الصفات فألغى 9) الشرع قمتها بقوله : ه جبدها ورديئها سواء »” .2 وهذا 
أغلين حك و الائر1"© فكك كون هذا يا وقسللة بوضق لا نات د 


ما ال 91 هذا الكلام على معظلم أبناء الزمان » لكثرة 
مقدماته ومراتنه التي سلسلها : فالنسس اللقصد في غمارها » ونحن نحل هده 
التعقيدات » [ بتسلم !"2 جميع المقدمات ؛ وهو : أن الفضل ‏ الذي 
لا مقابل له 0 
ذا ذكروه #اولكن الا لين التفمل د الىببأها ما لم #صمر المماثئلة 

)3 في ز : « الجنسين »» وقد سقطت الزيادة التالية منها ومن د, ل ٠‏ 

(؟) في د : « للمثالة »» وهو تصحيف» وسقطت منها الزيادة التالية٠‏ 

9) فيه :هد الفى » ٠‏ 

(5) ورد هذا الحديث في شرح الهداية » وذكر صاحب نصب الراية 
37/5 : أله غريب يؤْخدذ معتاه من ١طلاق‏ حديث أبى سعيد الخدرى », 
أله + وبؤيده ما نقله النووى عن العلماء على مافي الروض النضسيير 
5187/9 555) : أن هذا إلحديث يتناول جميع أنواع الذهب والورق 
هن جيد وردىء ٠ * ٠‏ الخ 8 وحديث أبى سعيدا مذكور في نصب الراية 
25/5 وسنن النسانئى ا لا ب 507/8) وتام ل الأوطار زه/1121) 
وغيرها * 


(5) في ز : ه القياس » * 

زم صحف في دء ل بلفظ : ه حسن » * 

في ز : « بتسليمها , فالتبس » وفيها تحريف * 
رهم في ها ءل : ه الى تنام » ٠‏ 


5 اعروداة 


مشروطة + وعن ن علته البحث ؟ فلم شرطت المائلة في بع المتمائلات المقدرة ؟ 
ولم لا يجوز أن تقابل صاعا بصاعين » كذداع بذراعين > وخشية ببختبتين ؟ 

ا لس اساي 00 : لأنه متمائل متتجانس 
ثن تحصل المماثله فيه[ ١ه‏ اب ]ه 


فنا : وما أمكن تحصيل المائلة فيه » لم تشترط فيه اللمائلة الممكنة ؟ 
[ وما هذا ]21 الا كقول التائل ١‏ أمكن دؤيسه [ شترط رؤيه ع0 
دا مكنا قبضه يشترط قبضه في المجلس » وما أمكن نقله يشترط 

ا رضي : في تحصل 
ا كانت الممائلة [ الممكن ع حصولها شرطا ؟ ولم 
شرطها'"' الشارع ؟ + ان عقل سه : نليذكر حتى .يتعدى ؟ وان لم يعقل 
فليقنصر على مورد النص ٠‏ 

تين أن تطويلاتهم مسلمة » ولا منفعة فيها » وانما مسجرى النظر 3 
وموقع البحث : طلب علة اشتراط المائلة فما أمك. أن فيه تحصيل الممائلة ؛ 
حتى اذا عقل ذلك المعنى : انبع في الاقتصار ر والتعدى ٠‏ ولو اجتسع الأولون 
والآخر ون على أن يذاكروا نه مناسسة : لم يجدوا اليه مسلا + 

ثان قال ثائل : لاح على القطع ‏ من أبى حنيفة القول ,الصف 


مسمس 


. , فسيقولون‎ «١: في هاءل‎ )١( 

() فيه ؛ ل : , وهل هذاء, ٠.‏ 

(؟) سقطت الزيادة من زاء 

(5) في د:«هيمكن ٠‏ 

(5) صحف في د » بلفل : « فياتى , ٠‏ 

١‏ ورد في ل- بعد ذلك زيادة : ه الممكنة » » ولم ترد الزيادة 
التالية فيها 

9) في دء زه يشترطها , ٠‏ 


يني 5 


الذي لا يناسب والتعليل به من غير نص وايماء ٠‏ ولكن كيف يصيح ذلك 
من الشافعي في هذه المسألة : فانه يتمساك فيها بالايماء » من قوله : م لا اتسيعوا 
الطعام بالطعام 202 ؟ وقد يتمسلك [ يها ”'2 بمناسية الحرمة لاظهار 
ك3 ؛ بالتقسد بالسروط”0© ٠‏ كما قدمتموه في أمثلة الناسبات ؟ ٠‏ 

: أما التعلق بالايماء نقد قررنا طريقه ؟ وليس مسلك الشافعي 
الا با في الدء اراد ل ينا ار 
الأنمان ٠‏ ولا ايماء فه و أما تلك | المناسة » فمن حيدنات الاحوين ؟ لم 
يذكرها”*؟ الشافمي ؟ وانما أحدئه من لم تع حوصلته لدرك جميع 
[ مدارك ] التعاليل290 » ولم يستقر قدمه في فهم قاعدة الشبه + فتشوفوا الى 
خالات هى ‏ على7"" التحقيق ‏ نفاخات الصايون : تكشف بأدنى بحث 
ع قي طائل ٠‏ وقد [ نهنا على رجه القن فاد [ هذا المناسسب 
بما ]1' '© تقدم ٠‏ ومن لم يستقل فهمه بدرك وجه الفساد في كل مناسية : 
خلت في سثئلة علة اثريا من [ كل ١١]‏ “اللجوانب » فلا ينتفع بكلامنا هذا » 
[ ولا مطمع له في فهمه ]7 ١‏ : فان درك فسادها من الجليات ؟ ومن تفاعدت 


٠ )١59( سبق الكلام عنه في ص‎ )١( 
* إفة لم ترد الزيادة : في د , ل » ز‎ 
٠ » في د : « من الشروط‎ )© 

؟) في دءز: ١‏ يبكونها , ٠‏ 

ره في دءلء2زهيذكره ٠)»‏ 

م لفظاهاء ل : « التعليل », وقد سقطت الزيادة السابقة من د » 
6 فيداءز:دفيء»* 

4 البخردالزيادة :في :5 

في دءز:دبينا» * 

و١٠)‏ فياه : ١‏ هذه المناسية فيما » * 
0١(‏ لم ترد الزيادة : في د » ل 2[ * 
را لم ترد الؤيادة : في داق + 


ر”بته عن درك الجلءات : كيف ترتقى قريحته الى فهم هذه الدقائق [ التي 
لا يكشنها فضل ١‏ التقرير > وانما تدرك ,سند التأمل واتقاد القرريحة » بعد 
الانقباض”'2 عن كدورة الألوفات عشوائي التقلدات ؟5ع] ٠.2‏ 


والذي يبدل على 0 الشانعي لم يذهب 2 التعلئل سلك الاخالة ع 
لصل" ذكرء؟" فى كاك الرسالة ةمد لان ماتفله : 


قال الشافعي : قل الله تعالى « والوالدات ير صبعاُن أولاد هن »” 


الأية ٠‏ وأمر لكي ا هذا”؟ : بأن تأخذ من مال أبى 3 
ما يكضها وولدها [ بالمعروف 206 ' ؛ وكان الولد من الوالد : فأضر على 


مسييد بمسسه ب 


)1( لفظ د ؛ ل : « الانتفاض » » وهو تصديف ٠‏ وقد سقطت 
الزيادة من ز - 

(؟) صحف في د , بلفظ : « ذكرره » . والفصل المشار اليه مذكور 
في الرسالة ( ص /ا١ه ‏ 550 ) , والنقل عنه وارد ببعض تصسرف أو 
اختصار أو اختلاف لفظي ٠‏ 

(9) سورة البقرة (95؟) ٠‏ 

5( في نسخة الربيع : د هقد » »2 وهذا الاسم يصرف ويمئع وهي : 
بنت عتبة بن ربيعة والدة معاوية , الصحابية المتوفاة : : في خلافة عثمان » أو 
في خلافة عمر ٠‏ انظن : الاصابة (0/4 )5١‏ رهامس آداب الشافعي (/31؟) ٠‏ 

(5) هو : صخر بن حرب القرشى الاموي ؛ والد معاوية ٠‏ المتوفسى 
بالمديئة : سنة 5١‏ شضاء إنظنر الاصابة والاستيعاب 175/5 و كاي 
وهامش آداب الشافعي [للديلة © 

(1) سقطت الزيادة من د . ز ٠‏ والحديث رواه الجماءة الا الترمذى. 
فانظر الرسالة (017) ومسسئد أحتمد (53:/53؟ راءة و1ا١'؟ا‏ ع ومسسحيح 
البخارى (3/9/ا و 3٠5١‏ 2 30/0 و39 2 13/9 ر الا) ومسلم (30/5) 
وأحكام القرآن 0 يي )533/1١(‏ وستن ابن ماحة ( اق وأبى ذاود 
585/6) والتسائي (513//8) والدارقطني (555) والدارمي (0153/5) 
والستن الكبرى (/1/لالا5 2 )١55/٠١‏ وتيل الأوطار (50/5/5) وذخائر 
المواريث (5905/5) وفيض القدير (4557/59) ٠‏ 
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صلاحه في الحال التي لا يغنى فيها عن نفسه ء فكان(22 الأب : اذا بلغ أن 
لا يننى عن نفسه بكسب ولا مال » فعلى ولده صلاحه في نفقته وكسوته ٠‏ 
قباسا على الولد”"2 » ولم يضيع شيئا هو منه » كما لم يكن للوالد”؟ ذلك > 
والرالدوق وان عدوا » والولد وان ستل حا هذا طلسن [ مقت كون م 
فقلنا : ينفق على كل محتاج منهم غير محترف » وله النفقة على الغنى 
المحترف ٠‏ 


وذكر حكم رسول الله عليه السلام بأن الغلة بالضمان!”؟ > وقال : 
ل )١(‏ إلعوج 2 0 : 2 
فكانت( الغله لم تقع علمها 0 الببع 3 فكون لها خصهة من الثمن ٠‏ 
فكانت في ملك المسترى : في الوقت الذي لو مات فيه العبد مات من ماله » 
فدل أنه انما جعلها له : لأنها حادثة في ملكه وضمانه ٠‏ فقلنا كذلك في ثممر 

د04 لفظل ه : «١‏ فان » * 

(6) كذا في ه , ل » والرسالة * ولفظ دء ز : « الوالد » » ويمكن 
'تصحيحة أيضا ٠‏ 

(؟) كذا في الأصول ونسخ الرسالة , ما عد[ نسخة الربيع : فان 
لفظها : ١‏ للولد »> 

(5) لم ترد الزيادة : في د » ل » ز ٠‏ ولافي الرسالة ٠‏ 

(0) اشارة الى حديث : « الخراج بالضمان » ٠‏ الذئ روى بهذا 
اللنففل 2 وبالمعنى من ملرق عدة * فانظر مسنك الشافعي )5 والرسالة 
55١‏ 555 553ه6) ومسسلد أحسهةه 5/5 و٠م4و9١5١ا‏ و8١"‏ 
ولإلا؟ : ) والمستدرك 0/5 وستن أبى داود 258/9 والترمذى 
(55/5) وابن ماجة )١7/5(‏ والنسائي (550/17) والدارقطئى (١١؟)‏ 
ونيل الأوطار )١8١7/2(‏ ومعالم السئن (؟11/5١)‏ وراجع اختتلاف الحديث 
١0-:؟‏ و55 ) ء 

429 فيدءز:« فكأن »4 وهو تصحيف - وانظر الرسسالة (ص5١6)»‏ 

ورد في د بعد ذلك زيادة لم ترد في الرسالة أيضا 2 هي : 


د هن » * 


“77 ا 


النخل » ولين الماشية وصوفها » وأولادها وولد الحارية » وكل ما حدث 
في ملك المثسترى وضمانه ٠‏ وكذلك وطء الأمة الثشب وخدمتها ٠‏ و« نهى 
النبي عله البسسلام ع0 الذهب بالذهب » والورق بالورق 3 والتمر 
بالثمر > والير بالبر » والشعير بالشعير » والملح بالملح ؟ الا مثلا بمثل > 
يدا بيد»'" لما حرء9©© النبي ‏ عليه السلام ‏ في هذه الأصناف الأكولة ‏ 
التي شح الناس عليها حتى باعوها كيبلا لمعنين أحدهما : أن يباع منها شيء 
بمثله دينا 6 [ والآخر : زيادة أحدهما ]20) على الآخر نقدا 2 كان ما كان 
في مناها محرما : قاسا عليها م وذلك7" : كل ما أكل مما يم موزونا . 
0 و اش 11 

)0( ورد في هص » ذل بعد ذلك زيادة لم ترد في الرسالة أيضاء 
رمي : لا بيع ه ٠‏ 

() صذا المعنى وارد في أحاديث كثيرة بروايات متعددة والفاظ 
مختلفة ,2 ففي روابة لمسلم عن عبادة بن الصامت أن رسول الك صلى الله 
عليه وسلم قال : لا تبيعوا الذهب بالذهب ولا الفضة بالفضة , ولا البر 
بالبر » ولا الشعير بالشعير , ولا الملح بالملج » ولا التمر بالتمر ٠‏ الا مثلا 
بمثل سواء بسواء عينا بعين ٠‏ فانظر في ذلك : مسند الشافعى (5:6 و ١ه‏ 
د 6و 15) والرسالة (01/9 وى و ىمع ومستد أحمد (5/'؟ وما بعدها 
و 595/6 "6251١4‏ : ح) وصديح البخارى 0/5/9 ومسلم )350/١(‏ 
والموطأ (؟/ 21١4‏ وسئن الترمذى (١91/1؟؟؟)‏ وابن ماجة )١8/5(‏ والنسمائي 
(18/9) والدارمى (8/52ه5) والسئن الكبرى (17577/0؟ وكلاكء. ١٠/لاه)‏ 
ونصب الراية (5/5 د 5؟) ونيل الاوطار (80/ 2051 ومعالم السئن (38/5) 
واعلام الموقعين (0717/5؟) والمشسكاة (86//9م ‏ وم ٠‏ 

(5) كذا بسائر الأصول ؛ وفي سائر نسخ الرسالة ٠‏ وذكر محققها : 
أن أصل الربيع لفظه : « خرج » ( بالتحريك ) فراجع الرسالة وص 9؟ه) 
هامش (1) :.. 

(5) عبارة ها 2 ل : د والثاني : الزيادة في أحدهما » ٠‏ وانظر عيارة 
الرسالة (ص 559 و 58م . 

(5) صحف في ز ,2 بلفظ : « ديئا » ٠.‏ 

:5 هذا لفظ ه , والرسالة ٠‏ ولفظ د » ل » ز : ه وكذلك ٠.»‏ 


كن - 


والوزن والكمل في ذلك سواء ٠‏ وذلك : كالعسل والسمن والزيت والسكرء 
وغيره : مما [ يؤكل ويشرب 21 ويباع موزو ‏ ولم يقس الموزون على 
الوزون”" من الذهب والورق : لأنه يجوز أن [ 07 - أ ] يشسترى 
بالدراهم والدنائير نقدا عسلا وسمنا الى اجل ؟ ولو فسن عليه : لم يجز 
الا يدا د ء كالدنائير بالدراهم 250 واو أيا(؟) الذهب والفضة فمحرمان*) 
في أنفسهما : لا يقاس [ شيء ]200 علهما ؟ لأنه ليس في معناهما : لانهما 
الأثمان والقيم الا الديات 210 6 والمأكول الكل محر م 2 نفسه > ورقاس به 
ما كان في مسناء”» : من اللأكول الموزون ؟ لأنه في معناء » ٠‏ 

هذا كله نقاناه من لفظ الشافمي ؟ فلتأمل المنصف : ليعرف كيف علل 
بهذه الأوصاف التى لا تناسب » ذاها الى أن المشارك له في هذه الأوصاف 
عار »قن سيرخ فلن النانية والابماة:» 

)00 هذه عبارة ه , ل » والرسالة وفي د » ز : « يكال » ٠‏ 

(5) في د :« الوزن » * 

[فة 5 دء ز :م والدراهم » ٠‏ وراجع كلام الرسالة : (9؟0) ٠‏ 

5غ في ه : ٠‏ فأما » * 

(ه) في د : « فيحرما »2 وهو مصحف * 

5 وردت الزيادة : في دءلء زء والرسالة (ص 0!0) ٠‏ ولم ترد 
في ها ' 

) هذه عبارة ه ٠‏ ل ٠‏ وهي الموافقة لعبارة الرسالة ر(ص 55/8) » 
فراجعها ٠‏ وعيارة د , ز : « للديات , ٠‏ ولم ترد فيها أداة الاستثناء + 

(م) كذافي صاءل» دء والرسالة (ص /50ه) ٠‏ ولفظ ن : 
د معناها م * 


50" لس 


٠. ١‏ صل 
قُْ 0 ل فوله : 


« قلت : فان قل قائل : اذا ادعبتم أن العلل تستخرج وتصح بالسبر 
وا! نر والاطراد في معلولاتها ؛ فان عارضها أأصل يدئعها : علم فسادها ؛ 
وان لم يعارضها أصل : مسحت فأخيروني : اذا انتزعتم علة من أصل 
[ محللا ]1 » واتتزع مخالفوكم [ علة محرما ]41 » فما [ الذي 1 دا 
علتكم أولى لى ؟ فان أحلتم ذلك او كي ' : زعم !! لعراقي في علة8" ١‏ د 
أنه مكيل » وأن ذلك لا يتكسر كسر » وزعم الشافمي : أنها عي الأكل > وأن ذلك 
ببطرد » ٠ه‏ 


[ فأجاب, عن ذلك 422) 0 ان 
نقول بالاعتلال بالأكل دون الكل 0) 3 فنقو : انا تر كنا جعل كل واحد ‏ 


05 


)١(‏ هو : أحمد بن إلحسين بن سهل الفقيه الشافعي » صاحب 
كناب ه عيون المسائل » في نصوص الشافعي ٠‏ المتوفى : سسئة ٠5٠١8‏ هس 
انظر : طبقات الشافعية الرلققة وكشف الظنون لخطاكحنى ٠‏ 

(؟) هو مو : أحمد بن عمن بن سعريج أبو العياس البغدادي الشافعي , 
كبير الأصحاب في زمانه ٠‏ المتوفى ببغداد : سنة 03 ها ٠‏ انظر : تاريخ 
بغداد (5817/5) ٠‏ وطبقات الشنافعية (؟/ل/ام) » وتيذيب الأسبسماء 
)55١/5(‏ 2 وكشف الظنون (05لا ولاة؟١‏ و11455و 2260م . 

9) لم ترد الزيادة : في دء ل 2 زاء 

(5) في ل : « فحويا», وهي مصحفة ٠‏ وفي د : ه محرما » فقط ٠‏ 

(5) لم ترد الزيادة فيه , ل ٠‏ 

» في د» ز :ه أريناكم‎ )١( 

90) في د : « مسثلة م٠‏ 

(6) في هاء ل : «١‏ فنال مجيبا عن هذا , ٠‏ 

(5) في ز : ١‏ الأكل » » وهو تصحيف ٠‏ 


دين - 


من هذين الأمرين ‏ علة : [ لأنه بسخرجنا 2١0]‏ عن”"2 قول العلماء الذين 
ل ا 
بقول بعض > لأن الشافعي أقتصر على الأكل > وا! لعراقي على إلكيل ؟ فر جحنا 
هذه هذه على تملك : بأنال؛» وجدنا للكيل معناه معنى الوزن » ووجدنا ما حسرم 
[ من الوزن 2*1 - من الذهب والفضة ‏ لا يدل على تحريم الموزونات ؟ 
[ وذلك : أن الذهب لا يجوز بالورق نسا'2 » ويجوز الذهب بالموزونات 
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ا هذا على أن الشبيء حرام لمعنى فيه » 
كالذهب والورق : فائهال"؟ أصل التقلب وقم المتلفات9؟؟ > وفيها فرض 
الزكوات ؛ 0 بحرما : لأن ها هنا 0 عر انه م وهو : 
الوزن ؟ بل لما فهما : من منافع النأس التى ردك سينا 63 
سواهما » من التقلب والنقد الذي ا المعاملة الدائرة بين الناس + 
وكذلك”' ' المر والشعير » انما حرما : لأنهما الأقوات والمعاش > والغناء 


* » صحف في دء بلفظ : « لا يخرجنا‎ )١( 
فى ها لان ونه‎ 

5) لم ترد الزيادة : في ذد؛ ل 2 ى ٠‏ 
فيها:ولان* 

(ه) لم ترد الزيادة : في د, ز * 

)© في د : « بنساء » وقد سقطت الزيادة من ز * 
0 في د » ل : « واتهما » ٠‏ 

() في دءزءل : «المستهلكات. » 

© في ده : «١‏ أمر » + ولعله تحريف * 
)٠١(‏ سقطت الزيادة من د ٠‏ 

٠» في دءل : ه« فيهما», وهو تحريف‎ 0١ 
٠ » في دء ه : م فكذلك‎ 0١ 


- 


3 
3 


والطعام » ثم جرد من ذلك كله الأكل » فكاتك(3) أعم الأمور » وقد ضضم 
اليها ‏ في قول لأصحابنا آخر - الكل والوزن ٠‏ قآل الشافمي في كتاب 
البوع القديم : ددوى عن ابن المسيب أنه قال : لا ربا الا في ذهب أو ورق > 
دنا كان أو ييوذن : مما ,يؤكل أو إيشرب0"© + كدثول انق السب سق عدت 
من أصمح الأقاويل 6 * 

فهذا جملة ما أردنا نقله من لفظ الشافعي وابن سريج > ليشين طلبة 
اتعلم ‏ من آهل العصر ‏ أن أرباب المذاهب9©) بأجمعهم ذهبوا : الى جواز 
التعليل بالوصف الذي لا بناسب من غير استناد0؟2 الى اإيماء وص ومناسية ٠‏ 
ولو نقل كلام الشافمي وابن سسريج > وكلام المتلقفين ع (0) الشسافعي 
1 علة الريا 5 لبلغ اديرانا ٠‏ ورسس : كل ذلك الى اكد لما 5 56 
الاوصاف : من غير تعر ريج على مناسبة وايماء ونتص ؟ وانما المناسات الضعيقة 
لفقها الحدثون الظانون . أن مدارك العلل محصسورة شها 0 المتقاعدون 
5 لاد نهم 3 وقصور هسمه 7" ساعن الاحامة بكلام الأولين ومدارك 
نفر هم 31 فحصروا النظر على خلات افناعة « وخالات خطانة نستيال 
ساس ل ا ار 

)3( في زذ: « وكان ٠...‏ 

(') ورد هذا الآثر في الموطأ (37/5؟١ )٠58‏ والسئن الكبرى 
(583/6) ونصب الرابة (53/5؟ "59 ) والحاوى للماوردى (5/5ه ب) 


والروض النضير (4/5؟55) وراجع صحيح البخارى (85/5) وسستن ابن 
ماجة )١57/5(‏ والنسائي 0/ 5:) والدارقطني (55) ٠‏ 


(9) في ه : « المأعب ع ٠‏ 
وال باسنا 
(5) في هاءل :دمن ع . 
(0) فيه :هدمن.ى٠‏ 

0) فيد ل ز: «١‏ فهمهم, ٠‏ 


#” ا 


اا وس اللشدعة بالتزويقات » وهجروا كلام الأئية » وطمسوا 
مسالكهم » وزعموا : أن القياس ينحصر في المؤثر ؛ ومنهم : من زاد المخيل ؟ 
ومنهم : من زاد الشبه'' » ومنهم : من زاد الدلالة » والنبس مضمون هذه 
العارات على جماهير تضلاء الدهر ؟ فقاموا وقعدوا » وصوتوا وصعدوا ؟ 
ولم .يتحصلوا ‏ في ضبط المراتب ‏ على طائل ٠‏ 

وغرضنا الآن أن نيان نقلا من علماء الشرع كمالك و وأبي حنيفة 


3-8 


والشافعى فعى ب رحمهم مورك ار و الوصو مي 
وتسستهم ذلك : علة » ولذلك”2 استتب تعليل النقدين بالنقدية القاصرة ؟ 
والشبه لا يقوم الا بفرع وأصل صل ٠‏ فلم 0 كن لهم مسلك الا طلبهم نارنا بين 
ادن وجرعنا امنا لا تر ار با ٠‏ فكا: نت النقدية علامة سابقه الى 
الفهم » سلمت عن العارضة بما هو أوى منها + وهو .ماحد هذا الحسن من 
التعلل ٠‏ 

فان قال قائل : لم تزيدوا ‏ فيما ذكرتموه - على أمئلة ضربتموها » 
ومذاهبي نقتموها من الأنبةاع:والمناعك ل عير حدة » قما الححة 
عنى القول بالوصف : الذي لا يناسب ولا يدل عليه ايماء ولا نص ولا تأثير 
ولا 5 ؟ 


قلنا : انما استقصلا القول في نقل المذاهب »> لنفرة بسي الزمان 
[ عن ذلك 240 وتنوفهم الى المؤثر والمخل ع وإلى الايماء والنص ؟ 


“ » في د : « التشبيه‎ )١( 


() في د : ١‏ وكذلك . » 
0 في دء ل : « تتضمن » ٠‏ 
(5) سقطت الزيادة من د * 
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وحصرهم الدادك فيها » ومن قبل هذا الجنس [ من التعليل ]201 لقبه 
بلقي السه”"© » كأر لس سل اسان ل اح اه 
نها - أنه ليس مقصورا على التشبيه”” ؟ اذ الثشبه'"" انما يقوم من فرع 
وأصل » ولا فرع لهذا الأصل ٠‏ 

ودليل القول بهذا الجنس : اثارته لغلبة الان ؟ ووجه تغليب اللن 
فه [ قد ذكرناو نيما 507 مرا : من الأمئلة ٠‏ ونحن نحرر الآن - عن 
ذلك عمارة رششقه » فقول : 

قدم أن الصفة الطارئة ‏ | لتي حدث الحكم بحدوثها ‏ علة' للحكم ء 
أو علامة [ له 1 ( ٠‏ ومستندم : أن حدوث اد افتقر الى فارق 4 
ولا عادق الا ما ظهر + وهذه مقدمتان لو سلامتا تيلى راع ربعم 
فأما الانتقار الى فارق - مع ودوع الافتراق فقطعى, ؟ وأما قولنا : لا فارق 
الاما ظهر م فتمام''' النظر فيه : بالسبر والتدوار”"؟ على جميع الفوارق 
الممكنة » وابطالها » أو ترجبح”2 ما ظهر أولا”'» عليها » فيقم النظر في 
التعيين » بعد وجوب طلب الفارق > وكان هذا الجنس جلا ء لوجوب القول 


)١(‏ لم ترد الزيادة : في دء ل2 زاء 

(0) في هاء ل : «٠‏ التشبيه , ٠‏ 

(؟) في ز : «١‏ الشضيه . ء 

٠ قد ورد مكان هذه الزيادة ب في د / ل , زب لفظ : دهاء‎ (5١ 
5 لم ترد الزيادة : في‎ )5( 

(0) في د ل )ها :رتم٠‏ 

0) في دء ز : «١‏ التداور م ٠٠‏ 

)0( في داز:«دريصح». 

(5) في د : « أولى » وهو مصحف مما اثبتنام ٠‏ 
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بالتعليل وطلب الفارق ؟ وذلك : لأن الحكم حدث بغر آم نع فكانت 
[ الصفة 1" المغيرة للنات هي المنيرة للحكم 
وكذلك نقول في الشيه بعد الفرض في الربا : جرى الربا في الأشياء 
الأدبعة ول ,يجر في الثياب والعبيد » وليس ذلك الا لافتراقهما في ممنى 
اقتضى الفرق>» فلابد من طلب فارق» ولا فارق الا الطعم٠ولو‏ سلمت المقدمتان 
وهو : أنه لابد من فارق » وأن لا فارق الا الطعم ‏ لكانت الاضافة إلى 
الطعم ضرورية > وانما الشأن # ى'انات المقدمتين ؟ فانهما 55 الثنوت 5 
تلتحق !١‏ لنشحة المستفادة منهما » بدرجة العقلشات ٠‏ 
ناا" قولنا : لا فادق الا الطعم » فنعنى9 به [ أنه ]240 لا فارق أولى 
من الطعم ؟ فاته أو من الكل دقوت واي > كل ما يفرض : من 
الصفات + وطريقة الترجيح كما ذ كر في تلك المسألة » وكما سنذكر الآن 
طرفا منه ٠‏ والكلام في هذه المقدمة محال الفقهاء » ودد أكثروا فه ؛ وانما 
الععوض ل للقدت الأول رفوه الهالايد لين طلت وار اقم اي 
زائدة على المفارفّة الواقعة بالذات + فان [ الأشياء الستة ]2*1 متميزة) 
بأساصها وذواتها ‏ [ عن غيرها » فلا تحتاج الى اعلام حكمها بأمارة زائدة 
على أساسها وذواتها :"2 ٠‏ وما ظهر الاحتياج الى العلامة الفارقة ‏ في صورة 


لك 
)١(‏ لم ترد الزيادة في د ٠‏ 
() فيه : دوأما » ٠‏ 
لزه لم ترد م الغاء » في الأصول ٠‏ 
(4؛ لم ترد الزيادة في ها ٠‏ 
(ه) صيحف في دء بلفظ : « الشسبه . ٠‏ 
في دء ز  :‏ مفارقة » ٠‏ 
(/)” سقطت الؤزبادة من ز * 


5 ادن “5 


الظرة.والسجين ,يا كان انط فبه أظهر ٠‏ 


دمن أجاب عن هذا السؤال > نقد غرد قاعدة الشبه والقول بالوصف 
الذي لا رواسن: يدل غمدة عله الربا » وكشسف النطاء عنها ٠‏ فتقول في 
قاعدة الر با : بان لنا بالاجماع أنه لابد من أعلام محل الحكم بأمارج90) 
جامعة مانمة » زائرج على الاعلام بالاسم والذات » ثان الربا بالاجماع غير 
مقصور على الأشاء البنه 3:6 تناع الازيم والتخصسيصس بنات المسمى 
- يقتغى أن [ يقال سر الريا في الدق والخبز وما يؤخذ من 
البرء ولا فبما يؤخذ من النمر : لأن أسم البر لا يطلق على الدقيق » ولا هو 
متصور بصورته ٠‏ فلن يعرف حكمه باسم البر ؟ فانه غير البر : اسما وصورة 
ومعنى ٠‏ ولذلك قلنا : ان الدتيق لا يقوم مقام البر في ١ازكوات‏ » لأنه بدل 
المنصوص لا عن النتصوص . وأبو حليقة بقيمه0") مقامه باعشار العادلة 
بالقلمة ؛ كما بجر به 2 سائر العروض 0 ولم يذهب أحد هن الآأمة : إلى أن 
الربا لا ببجرى في الدقيق والخز 4؛ وك (4) الخلق في زمان الصسحابة 
يحترزون عله ٠‏ 

وان نازع منازع”"' فيه » فنقول : الرطب بالاجماع يجرى فيه الربا» 
ولسس نمرا + ولذلك نقدره بدلا فى الزكوات عن الدمر كائر الأبدال > 
فليس ثبو مسمى باسمه > ولا [صع(31) صصور ,صورته » وهو غير منصوص 


محطك يس ص و ب ا ع د ا ا 


٠ , في هاء ل : م بعلامة‎ )١( 


(5) لم ترد الزيادة في دء زا. 
9) في ها ل : ه يقيم مقامها» ٠‏ 
(58) في دء ل ء نز : , فكان ع . 
(5) في هاء ل : ١‏ معاد ماء 

(5) لم ترد الزيادة : في د, زاء 


3ن - 


عليه » فا( أنكر منكر ذلك : دفعناه باجماع الصحابة ؟ فانهم اعتقدوا 
جريان الربا في الرطب » حتى جاء المحاويج من الأنصار الى النبي ‏ عليه 
السلام ب وشكوا اليه احتباجهم الى الرطب » وأن ليس بأيديهم الا فضول 
قوت من التمر ؟ فأرخص لهم النبي ‏ عليه السلام ‏ في العرايا : قيما دون 
لح لام 2 ل ا 
خسة أوسق” و[ لو" لم يكن الرطب ربويا : لكان بع الثمر به 
مه - أ ع كسعه بالشاب والعسد > قدل أن الصحابة وكانة الأمة اعتقدوا 
من عند آخرهم : أن الرطب ‏ وان لم يتناوله اسم التمر ا تعدى اليه الربا ؛ 
وكذلك البر ٠‏ فوجب طلب الصنة التى وتعت فيها(أ» الفسسسركة بين البر 
والدقق > والتمر والرطب ٠‏ فانها علامة محل الحكم » لا الاسم المجرد 
المخسوص بذات المسمى ٠‏ والدصمق لا يشارك اللر في كونه برا ؟ ويشاركه : 
في كونه مالا ومكيلا » ومطعوها وثوتا * فوجب امتحان هذه العلامات » 
ا بهذا ب على القطع ‏ المقدمة الأولى »> وهوواة وجوب طلن 


)00( في د ز:دوان» ٠*٠‏ 


(؟) حديث صحيح » فرإجعة ف : مسئد الشانعي (50) والرسالة 

(؟+؟ رم:؟ و 0407ه) 2 واختلاف الحذيث (5575 -/17؟؟) والموطأ (5/5؟١‏ 
و/517١)‏ ومسند أحمد (55/4/53 و٠5 353/1١5‏ : ع) وصحيح البخارى 
فذالف 3 )١١5‏ ومسلم 571//١(‏ و 376) وكتب السئن أجمع » ونصب 
الرا (5/؟١‏ - )١15‏ ونيل الاوطار )١31١/5(‏ * هذ! والعرايا : بيع الرطب 
على النخل بالتمر على الارض خرصا ء وقد ذهب مالك والشافعي واحمد الى 
جواز بيع العرايا ٠‏ بشرط إن لا نتجاوز خمسة أوسق ٠»‏ ومئع منه الحتفية 
على الاطلاق فراجع في هذا الام (53/9 - 3:) والمهذب (١/1/5؟)‏ والافصاح 
11١‏ والهداية (55/9) والبحر الرائق (85/5 -85) ٠‏ 


5 لم نرد الزيادة : في د * 
(5) في د! :دوفيه»* 
(ه) في د ل «١:‏ وثبتت » * 
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علامة لللحكي”") زائدة على الاسم والذات 


ا 


والتعيم : وهي المقدمة الثانة ٠‏ 


وبهذا » انتهى الكلام في تاعدة الربا الى رنمة في الوضوح : لم سق 
علها غبار لمن أحسن ”2 الاحاطة به » اذ بان وجوب طلب علامة بالاجماع » 
زائدة على الاسم المخصوص بالذات؟ - ( - على القطم» [أو]” *'بالاجماع» 
أو بغائب الظن المستفاد من [السبر]”* 2‏ أن لا شركة إلا في الصفات الأربع ٠‏ 
وبطل - عند الشائمي ‏ [ - 0 : فتعين الطعم ٠‏ واذا سلمت 
هذه المقدمات الاق ؛ وهسذا سياق اثبات [ كل 29 و 
لا ينابي ٠‏ 


فان فال قائل : [ ساعدكم”؟؟» ‏ في هذه الصورة ‏ ابانة ] 
الاجماع عل وجوب مد 1 الح عن ]30 لمات اللقصوضة > نبل 
تشترطون هذا في كل مسسآلة : تسلكون فنها مسلك التثسسه و تصبء العلامة 
الخالية عن الماسة ؟ 


دلا : لا نشترط ذلك » ولكن : إن ساعد : فهي الرتية العلا ؛ [ وتلتحق 
درجة الظن ها ]7 '2 بالطرد والعكم ؟ لأنه ظهر ثم وجوب طلب الفارق» 
ب م ال ا ا 


(1) في د : « الحكم » وهو صحيح أيضا ٠‏ 

() فيدءز:« والتعليل , ٠‏ 

(9) فيه : ه أحس » وهو تحريف ٠‏ 

(5) في دءز:«فيان, ٠‏ 

(5) لم ترد الزيادة في زاء 

(1) سقطت الزيادة من داء 

49 سقطت الزيادة من ز ١‏ وورد في د بدلها كلمة « حكم » 
)0 عبارة ه : ه تساعدكم ٠١‏ على 0.66 . 

(59) سقطت الزيادة من د » ل , زاء 


٠٠ . عبارة دء ز : « ويلتحق الظلن فيه‎ )٠١( 
ااه‎ 


وقد التحقت هذه الرتمة بها : في وجوب طلب العلامة الحاصرة”'2 ؟ وهما 
في المقدمة الثانية » وهو : سير الصفات الممكنة وتعبينها ‏ لا يختلفان ؛ 
ويلتحق بهذه الرتية عندى كل أصل : عرف الحكم فيه باجماع مرسل » 
لا بلفنظ خاص منقول » كالحاتنا قليل الدية بكثيرها : لأنه عرف بالاجماع 
[ أصل الضرب 2" » ولم ينقل”" لفظ خاص في مقدر خاص > حتى يقال : 
يكتفى بتمسزه باسمه الخاص ٠‏ 

فان قل : المستند ما روى : « أنه عليه السلام ضربم الدية على العاقلة 
في قصة تيخاصم الحاريتين »17 وهو عبارة عن كل الدية ٠‏ 

قلنا : وعرف بالاجماع أنه لبس مخصوصا بكل الدية » ولا بالمقدرات : 
اذ جرى في الحكومات ؟ ولا بالكثير* : اذ وظّف حصة آحاد'"2 الشركاء 
وقد قلت”"2 حصصهم ‏ على العافلة * وكذلك قبمة العبد القليل القيمة » 


د44 في ز : « الخاطرة » وهو تصحيف * 

(؟) سقطت الزيادة من د ٠‏ 

25 لفل دء ز : « يعقل » وهو تصحيف ٠‏ 

2( لفل ه : م جاريتسن » والقصة والضرب ف الحديث الصحيح 
الذي رواه الجماعة » فانظر : مسند الشافعي (.لا و88 و )١١5‏ والرسالة 
8 558) ومسند أحمد 5١31/1١56 1١553/80(‏ 61 :ع) وصحيح 
البخارى ١/17‏ : 001/3 ومسلم (5/5:) والموطأ فذينة وستن ابى 
غود (050/5) والترمذى 5357/1 وابن ماجة إفؤيف4 والستن الكبرى 
57/0 ووه١٠ )١١5-‏ ونصب إلراية (5/؟؟ و١958‏ 9و58١)‏ وثنيل 
الارطار (/1//ا١‏ , مهت 656 وآداب الشافعي (155) والمشكاة (5931//9؟ ب 
٠”)‏ 

و2 في د :م بالتكثير » وهو تحريف * 

50 في د د أحد» ٠‏ 

6) في «١:3‏ تقل » * 


همهم 


ن الضبط » ووجب - عءاإ لى الضرورة ‏ طلب ب علامة : معر قثر محل الحكم 6 
لازن ري ارجا اف و 1 لل "ا تين أن 3 
منوطا0؟) ببدل الجناية على النفس ٠‏ 

ولا.ستى د .هنا الا سؤال بعيد لمن ,يستمد من انكار القاس من 
حيث لا يدرى » فيقول : للقتصر على المعلوم اجماعا » و!: لنترك البافي على 
الأصدل 

وهذا فامد : فا اا ال عر بيا جرلة دعاقم 
الاجماع”؟) في القلل : لمخالفة الخصم ؟ فهو الذي كدر الاجماع ٠‏ فل”*) 
كدو ون حررية ان لى المخالفة ] ؟ وٍن”3) ينضبط7”؟ محل الحكم : 
سان مضل ل1ع1"'© بالاجياع © وإتقاء' الاجماع مبنى على 
موافقته ؟ فتكون موافقته مشة7١١)‏ على الاجماع > والاجماع” مين" © 
موافقته ؟ ولم ينعقد الاجماع : لأنه لم يوافق > ولم ل 
الاجماع » وهذا تنافض ٠‏ 

٠» سقطت الزيادة من د‎ )١( 

0) في ز : م تحتمل » » 

(؟) فياه : ه مضبوطا » وهو صحيح أيضا ٠‏ 

(؟) في ز : « الامتناع » وهو تصحيف ٠‏ 

(5) في د: م ولم» 

(0) في ز : «خالف م٠‏ 

(0) لفظ ها ء ل » ز : « حامله » وسقطت « الواو » من د ٠‏ وورد 
فيها ‏ بعد ما بين القوسين ‏ زيادة : « فلم خالف » ؟ 

)0 في د: «ولم» 

(5) في هاء زه« يضبط » ٠‏ 

٠ » فياه : « نضبطه‎ )٠١( 

٠ » ميبتنيا‎ ١ : فياه‎ )١١( 


* » في دء ل »2 زه مبنى‎ )١6١( 
آإن"” ا‎ 


تنا : ولا تقدر على أن تنقل من أهل الاجماع » اخراج القليل عن 
محل الاجماع ٠‏ فان"" أهل الاجماع لم يتعرضوا للضيط : حتى تين 
يه(" اخراجهم القدل » أو ادراجهم [ له ]0") تحت الجملة ٠‏ فان نقل 
ذلافا همن قبله : كانت الحجة منأولئك مقامة على المخالف فيه » كما 
أقمناه عليهم : لو كان خلائهم فيه مبتدثا غير مسبوق باجماع سابق ٠‏ 

ومن هذا القيل أينا : تقدير [ دية ]40 أطراف الأحرار ؛ فانه لم 
لم ينقل بلفظ مخصوص بالحر > فكان الضيط بعلامة الحرية > وبعلامة 
الآدمية ‏ أمرا : يتعين طلبه لحصير محل الحكم ؟ فسلك” © فيه مسلك 
الترجح : اذل لم يرد اسم خاض ء حتى يقال : انه تمي باسسعه » 
فلا يتعدى ٠‏ فلو نقل ناقل مثلا أن النبي ‏ عليه السلام ‏ قال : في ريد الحر 
نصف ديته ؟ كان ذلك لفظلا خاصا » ولم يقع الحاق العبد به في هذه 
الرنمة » فلو" نقل أنه قال : في .يد الرجل نصف ديته ؟ فهذا يشسمل 
العد » فعلى المخرج عن هذه العلامات الشابطة ‏ الدليل ٠‏ 

ومن هذه الرئية الواضحة : الثبة في الطهارة ؟ فانها لم تختص بذات 
التيمم بالاجماع > بل تعدى الى وظائف حكمية سواها » وكذلك يد السوم ٠‏ 


وأكثر أمثلة الأناه نظفر فيه بمثل هنا المسلك ؟ وعند ذلك تضح 


0 في هاء ل : ١‏ ولكن » ٠‏ 

(؟) في د« بهم» ولعله تصحيف * 
(9) لم “ترد الزيادة فيه , ل * 
(14 سقطت الزيادة من د » ل » ز * 
() لفظ ز : م فتسلك ٠*٠‏ اذا » * 
رج في هاء ل : د وان » ٠‏ 


لاه" - 


دتبة الكلام ؛ اذ الفموض الأظهر في قولنا : لابد من طلب علامة حاصمرة 
فارفة » وانه [ لم بخصه ]27 باسمه وذاته » فقال : كيف افتقرنا الى طلب 
مأ هو موجود ؟ وقد اندفع هذا الغموض في هذه الرتبة ٠‏ 


لرتية الثانية : أن لا تساعد دعوى الاجماع على وجوب تعدى”؟) 
ا صار الملصوص علما محصورا باسمه ٠‏ فالكلام و فى صذا 
الطرف ؟ أغمض ؟ ومع ا بالتفسة الناقيات قد > وسيل 
الكلام عو أنا تقول [ “اه - ب ] للمنكر : في هذا الحنس +واز الحاق 
ما في معناه به ؟ فان ا يزيت البز ا 
ان ماق ص الال ل : من القسسرعيات > جار مجرى الشسرورات ؛ من 
العقللات ؛ وممكره. جار (*) مجرى السوفسطائة ٠‏ فحشوية منكرى القاس 
سوفسطائية الشرع ؟ ولسنا نخاطب أولئك > وانما نخاطب طقة القانسين > 
59 : نم٠‏ فنقول : هل ينبن لكم أن 
الديق في معنى الثر نان الرطب في معنى التمر ؟ كما بان للصحابة حتى 
سألوا عن مسئلة ما اموي ايلك ايع مقرل ار 
الأولى ؟ شقولون : نعم ٠‏ فنقول : هل يتبين أن الزيب في معنى التمر ؟ فان 
أنصفوا تالوا : نعمى فقد قال القاضي أبو بكر البائلاني : : أقطع بأن الزّيت 


وهم علماء الدين ؟ وسيقولون 


() فيا د 2 ل2» ز: «لمنحصر م٠‏ 

() في د : ه دعوى » وهو تصحيف ٠‏ 

2 ورد في د بعد ذلك زيادة : « فيه» ٠‏ 
(5) في ها: معن ٠.»‏ 

(5) في ها ز : ه جارى » وكلاهما صحيح ٠‏ 
,3 فيز : «فاذا قالوا,» ٠‏ 

0) في هاء ز : و وهذًا , ٠‏ 

)0 3 ماله ا 


“اه 


0 أن الأرز في معنى البر > وأن الذرة في معنى الشعير ٠‏ 

وما ذكره لكان 

53 جاحد محاحد هذا : فذلك لكثرة تفكره في هذه المسثلة » 
وشغفه بطريق ١‏ المحاجة والملاحة ضها ؟ وذلك قد ,يعمى طريق الصواب > 
ويفسد الذوق السليم من ذوى.الأباب > فنترقى به الى مثال آخر © فنقول : 
[ لو ]الست الوضوء بنسد التمر »> هل كني الخريتب ل طفاء 9د نقول : 
رد الحكم في تمر صبحاني انفق السؤال عنه » هل كانت العجوة في 
في معناه ؟ وكيف ينكار هذا شاف 9؟) : وقد طرد الشافعي نقصان الرطب 
في حال الجفاف » في سائر الأشاء الرطبة » وقال : انها في معناه ؟ وطرد 
بق حلفة سقوط الفطر في الجماع ناسا » وزعم له 2 الكل 6 
مع حكمه بأنه على ضد القياس » حتى [ لم (؟) بلحق به المكره والمخطىء > 
الى غير ذلك : مما عرف من كلامهه”) ٠‏ قلا نطول الكلام مع دن 
نعتقده خارجا عن زمرة الفقهاء المتصرفين ٠‏ [ وقد قال بما في معنى الأصل 
جميعهم ٠‏ فان تال المنصف 27 نعم » تعترف بأن الزيب في معنى التمر ٠‏ 

قلنا : فقد اتضح بطلان الاعلام ,الاسم »> ووجب طلب الوصف الذي 
بالشركة فه التحق السب بالثمر » والتحق النظر بالرتة الأولى *٠‏ 


)0 ورد فيه ,2 ل بعد ذلك زيادة : « ونحن نقول » ٠‏ 
() في ل : «٠‏ وان » ٠‏ وسقطت الزيادة التالية من « د ٠*2‏ 
0) في هاء ل ,2 د :ه« شنفعوى » * 

(5) سقطت الزيادة من ز * 

(ه) فياه : ١‏ كلامه » * 

(5 نيد ل :« على 6* 

/) سقطت الزيادة من د * 


5ه" له 


فان قال" : أطلب وصفا يخص التمر والزيس ولا يتعداميا؟؟ ٠‏ 
علنا : ان قدرت عليه فعلينا ابطاله » فان [ أحد ]20 الأوصاف انما 
يسلم : اذا بطل غيره أو رجح علله ٠‏ 


لك 
وغرضنا أن نين وجوب طلب علامة زائدة على الاسم المخصوص 7( 
ببذات ال 31 نوصل و0 الوط 


فان قال : أقتصر في التعدى على ما علم7” أنه في ممنى النص © وهو : 
أ ل وجه لا يتطرق المراء اله : كالأمة 
مع الم مد في العدق > وال زيب مع التمر هاا هنا ٠510‏ 


قلنا : وهل" يجوز في العقل ‏ من حبث الامكان - وقوع” مقدار 
من التقارب' لا يفيد الا غلبة الظن ,كونه في معنا [ ولا يفيد العلم 1]4*) 
فان وال : لاء كان خارجا عن فضية !لعقل 4 فان كل ١‏ ين 


٠ , ورد في د بعد ذلك زيادة م قائل‎ )١( 
هه ورد قٍِ ص بعد ذلك 2 زيادة : « قلنا : قما الوصيف الجامع‎ 


بين الزبيت والتمر » حتى نسب الغارق فيه الى العناد ؟ وكيف خفى في 
التمر والسقمونيا , ٠‏ 
(؟) سقطت الزيادة من ها ٠‏ 
(5) في ه : « المخصص ٠٠٠‏ هذا ٠‏ 
© في ها »2 ز ١:‏ أعلم , ٠‏ 
(0) لم ترد الزيادة في د زاء 
0) في داءوهو,. 
(8) في ل : ١‏ التفاوت » وهو تصحيف ٠‏ 
(9) لم ترد الزيادة في د 
0و نه مج كان 5 
)١١(‏ في ز:ه يتصور ٠»‏ 


6ه” ده 


أن يكون مفيدا للعلم » فهو الى افادة الفلن أقرب7١)‏ » وان قال : نعم ؟ 
1 5 4 ا 3 سا 5 ٠.‏ 5 (؟ ٠‏ 
قلنا : والظن كالعلم في وجوبب الالحاق » فانا لم نستين”*2 من المناسيات 
طرق الظنون ٠‏ 

فان قال : لم يذقل عن الصحابة هذا الجنس > قلا : المنقول علهم لم 

00 ٠ 15 1 5 13 8 

ينتحصر”*' > بل فهم من مسالكهم اناعهم غلمات التلنون > و : الحكم 
بالراى الارجح آي 

فان قال : فكم من رأى غالب تركوه ٠‏ قلا : ذلك لخالفته نصاء 
أو قاساء أو رأيا أغلب على الظن منه ٠‏ فأما اعراضهم عن”*؟ الرأى الغالب 
ات عن القوادح والمعارضة ‏ ويدن") بان بهم م ولا يستحز مسلم 
أن ترك ذلك عن" منسحائى أو انام 'حددين 4 فان مق أتكر الشيف 
أنكره : من حيث [ انه ]47) لم يمن”*) له وجه غلبة الظن [ منه 23076, 
ومن اعترف بحصول غلية الفلن » ثم انكر الحكم به ب كان معاندا * 

فان قال قائل : قد ست بما ذكرت أن نوعا من القرب يجوز أن يد 
ظنا ؟ وهذا'''' لا ,ينفعك في هذه المسئلة ؛ فان القرب بالطعم لا نسلم أنه 
مفد ظنا ٠‏ 


٠ . في هاء ل » ز : « أسيق‎ )١( 

(؟) في هاء ل» ز : « نستثر » وهو صحيح أيضا ٠‏ 
(؟) صحف في داء بلفظ : ٠‏ الى » ٠‏ 

(5) في ه : ه يتجنس » وسو صحيح المعنى أيضا ٠‏ 
(0) صحف في د بلفظ : « على ٠٠٠‏ التسليم » ٠»‏ 
(5) لم ترد « الفاء » في الاصدول ٠‏ 

0 في د: دعن ٠.‏ 

(0) لم ترد الزيادة : في د . ل « 

(9) في زه يكن . وهو صحيح أيضا * 

6 لم ترد الزيادة : في د؛ ل 2 هاء 
)١١(‏ لفظ دء ل : هوهو »م + 


بدن 525 


فنا ولتق من غرطنا عن خنع الشفلة 07 مين اغرهنا # اثانية 
البرهان على م إصنة لا تناسب »> يقع ل بالمقارية والمشاركة 
فيها ‏ الاشتراك في الحكم ؟ وقد حصل الغرض ٠‏ 

تم طريق تقرير الفلن في هذه المسألة 0 ١‏ أنه لا علامة ع 
تقدر حاصرة أو جامعة » للتمر والزببب ‏ الا القوت والكيل والالئة 
والطعم > وقد بطل الكل الا الطعم > أو ترجح الطعم : فصار أولى » واذا 
بلك هذا لباك حبكل الل ا تجوز الفتوى به والعمل عله ٠‏ 
وقد تقررت القاعدة ؛ قما مر 3 أضل الا ل 
ا ري ا باه في علامة معلومة أو 
مظنونة ؛ ان لم .يوجد ذلك > اقتصسسر على الي لق اومن 
ما لا يتعدى حكمها ؟ اذ لا يوجد ما هو ني معناها ٠‏ أما الزبيب > فقد عله0؟) 
أنه في معناه : قبل أن تنعين العلامة ؟ لأنه كيفما #صور [ في العقل ]00 
العلامة » يعلم قبل العثور على عبنها اذازت 1 امجا] شار كا تلك 
العلامة ٠‏ وهن قال :١‏ لني عليه السلام : « من أعتق شركا له 304 1 
قوم عليه الباقي » + فاللبد مملوم ,اسمه » وعلم أن الأمة في مناء تل أن 
نين حد العلة والعلامة"© الحاصرة27) ؟ ولو أعتق نصفا من عد يملك 

)1( ورد في ز ‏ بعد ذلك زيادة : « فان القول بالطعم لا نسلم 
أنه يفيد ظنا » وهذا لا ينفعك في هذه المسألة » وهي من الناسخ ٠‏ 

0) في دءه :ه نتبين » ٠‏ 

5 في ها.2 ل : دوماع ٠»‏ 

(5) في هاءل 2 ز:«يعلم م ٠‏ 

(5) في د : ١‏ العقل في » ٠‏ 
(0) في ها : «من م6٠‏ 
0 في ى / ل 2 ز : أو العلامة , ٠‏ 
(4) صحف في ز بلفظ : « الحاصلة » ٠‏ 


ب الات" هه 


جميعة الور م عليه > ولم يكن ما عتقه مسمى باسم '' الشركة ؛ ولكن 
نعلم أنه يعتق وأ نه في معناء ؛ ولو أعتق نصفا معينا من عبده » أوعضوا كندء 
أو رجله غلي على لعن ان ع العه رمك مطة غنات كان لق تعبا 
كما ثان تصف العبد المخالص فيالملك : في معنى اأنص م الممزوج بملكالغير ءه 
لك ذلك معلوم » وهذا مظنون ٠‏ وانما يتكشف هذا انظن بأن نين أن 
لكون [ المضاف اليه محلا قبلا ]1 لسائر التصرفات ‏ أئرا”" في سريان 
العتق » فينقطع ما ظنناه » أو نتبطل علية ما ذكره”؟؟ فسلم إنظن الأول ٠‏ 


وكل وصف لا بناسب وعلامة شبهية ظهرت أولا0”» > فهى على 
خطر الانمحاق بمعنى”') تقابل” به [ هو أظهر ]20 أو 140 أولى معنو" ع 
وكذلك كل مناسب 00000 هذا الخطر » وذ ذلك لا يدل على 

واذا انتهى الكلام إلى هذا التتهى > فلو تحديئا وادعنا أن الول 
بالئسه قطعى فى7: ''فن الأصول: ! م نبعد ؛ اذ بان على القطع أن غالبالفلن 
متبع > وباان” م و التفادة [“الطن يمن نوع .برع العيرن 


٠ . في ها : م بتسميته‎ )١( 

(؟) في ه : ٠‏ العتق المضاف الى محل قابل , ٠‏ 
9) في ز:ه أثر » وهو تحريف ٠‏ 

(؟) فيل ١:‏ ذكرتم » ٠‏ 

(د) صحف في دء بلفظ : « أولى » ٠‏ 
(5) في دءز: ولعنى 4 * 

40 صحف في داء بلفظ : « ظواهر , ٠‏ 
(8) فيدء زه وأولى م ٠‏ 

ق1 © جياه 

٠١, في ها :دعن‎ 0٠١ 
سقطت « النون » من زاء‎ 0١( : 


8ه" -ه 


لا يناسب » كما جاز استفادة 0 العلم منسه »> وائما الغموض في أحاد 
لجال . : لتعار ض انصفات الجامعة 0 والقارقة شهاء وعسر مدارك الترجح 
فى بعضها > وإلا فالقول بهذا الجنس بر فى إلى ازالبة القطعمات 3 بالتقر بر 
الذي 1 0ه 
فان قال قائل : فنهون”'© على طريق سير العلامات الفارقة اللجامعة 
عند عار ضها0؟) »> وطريق تر جح البعش منها على البعض 8 وأهم الأمثلة 
مسثلة الربا : فانها معار النلر م وعلها ندوار7؟؟ الأصولين في آمئنة 
العلل ؛ وهي من أغمض المسائل ٠‏ 


: الطريق فبه أن نردد”"؟ النظر بين الطعم والكيل أولا!”*؟ » 
0 9 : الاعليل بالكل باطل لوجهين 3 أشار الشافعى اللهما : ٠‏ 


أحدهما : أن الكيل مثل الوزن ؟ ادن الوزن بأطل: 3 لالةدلو 
علل به » لوجبتحريم بسم”'؟ الموزون الوذوة ' ع 34 0 
6 المكل بالمكل”: '© ؟ وكل0 2١‏ جنسين محتلفين اشتركا في العلة » 

٠» سقطت الزيادة من ز‎ )١( 

ا رم 

5 في د : ١‏ نيهونا ٠٠٠‏ تعارضهما 5 > 

(8) في د : «١‏ تداور » ٠‏ 

(م في د:ه نرد ٠٠٠0‏ أولى» ٠‏ 

٠» لفظ د ز:«سلم‎ ١ 


زفة عبارة د 2 ز ٠‏ « في الموزون » 9 


( في دءز: دسلم ٠.‏ 
6٠١‏ عبارة دء ز : «في المكيل » * 
١1ح‏ لفظ د : ١‏ وكذلك » * 


8ه - 


والاجماع منعقد على جواز اسلام النقدين 7 الأشاء الموزونة من النحاس 
والرصاص والزعفران وغيرها(') ٠‏ وبهد لبق السلك »ء عرفا وجوب 
التعئل لحكم الربا ٠‏ اذ لو اقتصرنا على موجب الاسم > لقلنا بامتتاع 
اسلام”" الدراهم [ في ]217 الموزونات > فانه قال عليه السلام عقبب ذكر 
الاشساء الستة : « فاذا اختلف الحسان فبعوا كف شثتم يدا بد ا, 
وهذا يقنضى تحريم اسلام النقدين في الأشاء الأربعة > كما اقتضى تحريم 

اسلام احد النقديين في الآخر » و أحد الأشاء الأر بعة في الافات > ولا دليل 
من حيث اللفظ ‏ يوجب تقاطع النقدين عن الأشاء الأربعة ؟ [ فدل 
على ]27 الرجوع الى التعليل > وإئما معناه : فاذا2"؟ اختلف الحنسان ٠ن‏ 
هذه المجملة 0 في علامة الربا » لا من هذه الجملة المعلومة باسمها 
وصورتها ٠‏ وهذا الاجماع نص في وجوب البحث عن العلة » والتحجاوز 

٠» لفظ : د« وغيرهم‎ )١( 

) عبارة ه ء. ل ز :« وهذا المسلك هو الذي » ٠‏ 

5 لفظ دء لء ز:« سلم ٠»‏ 

(5 سسمقطت الزيادة من د ٠‏ 

() هذه من رواية أخرجها مسام من طريق عبادة بن الصامت أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : الذهب بالذهب والفضة بالفضة ,2 
والبر بالبر » والشعير بالشعير . والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل 
سنواء بسواء » يدا بيد . فاذا اختلفت هذه إالأصناف » فبيعوا كيف شرئتم 
اذا كان بدا يد » ٠‏ فانظر صيحح مسلم (19517/1ا) ومسند أحمد )١1485/8(‏ 
والشافعي 70) والمسستدرك (؟55/2) ونصب الراية (58/5؟) والروض 
النضير (؟/ >3٠‏ 9503؟) ونيل الأوطار (5/ 55د ووه١5١)‏ والمشسكاة 
رتم ٠١‏ 

60 في ز:« فوجب »* 

في هاء2 د: دواذلا» * 

() في د ٠١:‏ على ٠*٠»‏ 


عن موجب اللفظ ٠‏ واثيف يتمارى فبه منصف مع قول أمير المؤمنين عمر 
- دضى الله عنه ‏ : ان الناس ليقولون : ان عمر أعرف”2 الناس 
واف الربا ؟ ولوكنت عالا بها : لكان أحبة الي من حمر العم ؟ وان 
اليا رع ما نزل على النبي على الله عليه وسلم > فمات [ قبل أن 976) 
يله لا ٠‏ فدعوا ائربا والرية ع99) ٠‏ ولو كان الحكم .يقتصر على 
المسميات : للا خفى على العوام ؛ [ فكيف عمر ]27 مع ما اشتمل عليه 
اللفظ من التفصيل والتعديد””؟ ٠‏ فكيف ينتهى اشكانه الى أن ينسب عمر 
الى الاختصاص بدركه من بين كافة الصحابة 


: وهم الغواصون فُِ عام 
الشريعة » والممجتهدون في مصادرها ومواردها ؟ 


وغرضنا الآن بطلان التعليل ,الوزن » مع العقاد الاجماع على 
31-7 النقدين قْ الموزونات ٠‏ 

فان ثالوا : السلم محرم ,الاجماع في الثمنشة أو المثمنشة 4 كان 
ذلك تحكما مستحدما [ لا أصل له ]57) دعاهم الى ذلك مساق مذهبهم » 


٠» في ز : همن أعلم‎ )١( 

٠, ولم‎ ١ : فياه‎ )( 

فيه لم نعتر على لفظ هذا الأثر فيما لدينا من المراجم » وانما عثرنا 
على قوله : « ان آخر ما نزلت آية الربا » وان رسول الله صلى الله علميه 
وسلم ‏ قبض ولم يفسرها لنا : فدعوا الريبا والريبة » الذي أخرجه ابن 
ماجة (5/١؟)‏ وصاحب المسكاة ٠ )91١/5(‏ وله خطبة تعرض فيها اثل 
هذا المعنى ٠‏ رواها البخارئ )٠١65 ١8/90‏ 2 ومسلم ك0 ٠»‏ 

(5) لم ترد الزيادة في ها 2 ل 2٠‏ 

(5) في د «١‏ التقدير » ول : « التحديد , ٠‏ 

(5) في دء لغ ز: د« سلم » ٠‏ 

85 في دء لء ز : «١‏ والمثمنية » ٠‏ 

)0( لم ترد الزيادة : في ه , ل ٠‏ 


هه 


ولا مستند له » وان زعموا أنا فهمنا ذلك من الاجماع > قلنا : وهلا فهمتم 
من الاجماع اختصاص النقدين بعلتهما » كما فهمناء7'؟ حتى لا نخرجوا”؟) 
الى الضبط بالثمئشة والثمنية ؟ 

الوجه الثاني للابطال7"؟ > هو : أن التعليل بالكيل .يوجب الخراج 
الحفئة [ والحفنتين (؟) عن حكم الربا ؟ واخراج الحلى عن ذلك » والربا 
جار فهما بحكم انس ع 

قال الشافعى : وما ناقض إلشسه فهو المنتقض دون الشيه ؟ اذ موجب 
اليه جريان الربا في كل ما يسمى باسم الير والذهب » وذلك جار في 
القدل والحلى ؟ والمجب أنهم أخرجوا القليل وأدرجوا الحلى وخواتم”) 
[ 4ه - ب ] الفضة » ولم يطردوا ذلك في خواتي” *؟ الحديد ٠‏ قله 
عرف تناقض هذا الأصل 

فان قل : أبو حتيفة أساء [ في ]207 التفريع ؟ فيمكن التعليل بالكيل 
وطرده في الحنس > وإجراء”" الربا في الحفنة ٠‏ وذلك لا يدل على أن 
الكل غير صالح ٠‏ 


قلنا : لاء بل اسسَدة في التفريم*©2 ؟ فانه أراد بالكيل”؟ والوزن 


#”ك اك 


)00 في دء هاء ل : « فهمناها » ٠‏ 
5 في ل 2 زده تمحلوآجلون م 008 
5 في د : «١‏ الابطال » ٠»‏ 

(5) سقطت الزيادة من د ل20 ز * 
(ه) في ده وخواتيم ٠2‏ 

(5) لم ترد الزيادة : في د 2 ل 2 ز* 
0) فى دءل : « وأجرى » ٠‏ 

(0) في د ١:‏ التعريف ٠٠٠0‏ الكيل » ٠‏ 


وله - 


اعتبارهما 1 امكاتهنا(١) ٠‏ حتى قال أن 0 3 كل مصر لا يوزن 


شه اللحم » فلا بأس بطابق بطابقين ٠‏ والحفنة والذواتم لا يعتاد فه 


ع زيف ح مه 0 8 5300 9-8 5 
التقدير * فلو قل : أنه من جنس المقدر » لتعددت العلة » ولكانت الملة 
قْ 56 زفق 5 


ش ب اله متدرعوق اقيل: « دمن طق اندر وكات كقولنا : 
[ ان أكثيه ]1" اللخمر “حرم بملة الاسكار » والقليل بملة كوئه دايا الى 
السكر ؛ وهما علتان : 


1 (6) ل 


إاحداهما خشية ضعقة 3 وا 
00 علته » محال ا وحه 


لاخرى ويه ٠‏ و تقسيم 
له ٠‏ فهذان وجهان لأبطال مذهنيه , 
وقد اشار الشانعي الى وجهين آخرين > صلاه(ة 
0 5 

1 الا '؟ بطال : 


احدعننا 


3 للترجمح.‎ ١ 


: أن الطعم مقصود هذه الانساء 3 ولأجله فطرت وخلقت ؛6 
عع 2 59 لس ا ا 
)١(‏ حرف في ل ع2 زب بلفظ ‏ : ه لامكانهما غ ٠.‏ 


(5) عمو : يعوب بن حبيب الانصاري الكوفي البغدادي » قاضي 
القضاة وكبير أصحاب أبى حنيفة 2 المتوفى ببغداد : سرئة ما ها ء انظر : 
أخبار القضاة لوكيع (5515/5): وتاريخ بغداد (5595/15) والجواهر المضضية 
5١/5‏ والنجوم إلزاهرة 70و30 وهامش آداب الشافعي 4 © 

ا كمه العننية :ال جوان بيع اللقة وال اراد 
ذلك : أن الريا لا يجرى ثيما دون نصسف صاع ٠‏ وذهب الجمهور ل 
عدم جوازه ٠‏ فراجع : الافصاح (/ا؟١)‏ , والهداية (53/5) والبحر الرائق 
)١151/5(‏ والحاوى (5/١م)‏ , 

5( صحف في د ء؛ بلفظ : م الكيل » ٠.‏ 

(5) لم ترد الزيادة في د ٠ ٠‏ 


)80 في د » ل : ه السبر » وهر تصحيف ٠‏ وفي ز : « الشىء, ٠‏ 


7ع( في ز : « بتقدير » وهو تصحيف ٠‏ 
)02 فيه ؛ ل : و تصلح 6 ٠‏ 


(5) سقطت الزيادة من د ٠‏ 
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ولا ظهر مقصودها شح الناس علها : فباعوها متدرا" لا جزافا » فتقدير 
المقصود الخاص علامة » أولى من تقديسر ما يجرى مجرى الماصم 
للمقصود ٠‏ والدراهم والدنائير متسزة بمقصودها الخاص : الدي 
لا يعدلهما [ فيه 06" غيرهما ؟فكون الخاصية علامة للحكم ‏ أغلب على 
الغلن من العدول الى الوزن المعرف للمقدار" > لأجل الشاحة في 
الناناقت 1 ؛ 

الثاني : أن الكل علامة الاباحة » فببعد”"© أن يكون علامة التحريم 
وان اختلف محله » وحن قد عددنا علامة الاباحة وعلامة التحريم 3 
واحالة تضاد الأحكام على اختلاف العلامات أغلب على الظن من احالتها 
على اختلاف المحال » مم اتحاق الفاقية 5237م 

وقد ترجح أيضا بتأييده بقوله عه السلام : ه لا تسعوا الطعام 
بالطعام » ٠‏ 

والعارة المحررة لأصحابنا في الترجح معروفة ؟ وهي”" : أن علا 
سلمت عن المعارضة والمناقضة > واستندت الى عموم أسمها » ولم تخر بح 
عن حكم أصلها » ولم تنناقض في نفسها > وقد استقصى ذلك في التعاليق ٠‏ 


)5( في د : « مقدرة » ٠‏ 
) لم ترد الزيادة في ه , ل 2 ز0٠‏ 
ف في ز : «١‏ المقدار » * 
(5) في هاء لء ز : ١‏ المعاملة » ٠‏ 
(ه) في هاء ل : « فبعد » * 
)9١(‏ قد وضسح الماوردى هذين الوجهين ٠‏ فراجه كلامه : في الحاوى 
(5/له) * 
7) في د, ل اه : « وهو م ٠‏ 
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[ فلسنا للاطناب فيه » وانما الغرض التنبيه على طريقه ؟ فان7" الترجبح 
من المسالك الجارية في هذه المسثلة المتعينة فيها : في بعض أطرافها ] ٠‏ 
فان قبل : [ تأيدت ]7 علتهم بقوله عليه السلام : « الا كيلا بكل ٠»‏ 
لنا : ذلك مذكور للخلاص [ من الربا ]27 ؟؛ وهو معتمر علامة 
للخلاص والاباحة ٠‏ 
فان قبل : يجاب المائلة ‏ في القابل للممائلة ‏ أولى ؟ فليعل9) 
الشرط بامكان حصواه > فللكيل والجنسة ان في اظهار محل الحكم ؟ 
فهو أولى بأن ,يجعل علامة عليه”*© ٠‏ ولأن ال ربا شرع مقرونا بالخلاص » 
وفي التعليل بالطعم اجراؤه في السفرجل والبطيخ وما لا خلاص فه20 ٠‏ 
قلنا : لهذا ضم الشانعي في قول الكل إلى الطعم » واعتدر 
اجتماعهماء وقال : قول ابنالمسيب فيهذا منأصح الأقاويل كما سبق 'قلده 
وهذا قول”'؟ قوى جامع ! لجميع أطراف الكلام > فتكون العلامة على هذا 
اخولات اجا لون وله رع ل التت وس را ل 
ا ل 0 


)١(‏ لم ترد كلمة « فان ٠‏ في د , وقد سقط ما بين القوسين من زاء 
() لم ترد الزيادة : في ز 
(؟) سقطت الزيادة من د » ل 2 زاهء 
(5) في د » ز : ه« فليعمل » وهو تصحيف ٠‏ 
(5) في د» « أوعلة ٠.‏ 
(9) في هاء ل ز: ومنهع. 
0) في د : «١‏ نقل . ٠‏ 
كفي 5 


واللآلى('2 وذكرت"! الفضة في مسئلة مد عحوة » فعرف به أن المتصود 
"2 وجه ذلك فى مسئلة الحفنة ٠‏ 


هو المتبع » دون التقدير > وقد كررنا 3 


فان قبل : فتدواركم”'؟ على المقصود الخاص » تنببه على متانة طريق 
مألك ‏ رضى الله عنه في التعليل بالقوت : فانه الأخص ٠‏ 


قلنا : [ لولا ورود 0 الملح : لكات10) التعلل به ان ٠‏ واكن 
عدل الشافمي عنه لأجل الملح ٠‏ 

فأما'"؟ قوله : ما يستصلح به القوت [ قوت 1" > فناد : لأله 

)١(‏ كما في حديث فضالة بن عبيد الأنصاري : «أتى رسول الله 
صل الله عليه وسلم ‏ وهو بخيبر بقلادة فيها خرز وذهب 2 وهيء من 
المغانم ‏ تباع : فأمر رسول الله بالذهب الذي في القلادة فنزع وحده , ثم 
قال لهم : الذهب بالذهب وزنا بوزن » ٠‏ المروى بألفاظ مختلفة » فراجعه : 
في صحيح مسلم )195/١(‏ وسمئن أبى داود (5/ 595) وانظر نيل الأوطار 
(ه//ا3١ا )١1358‏ والروض النضير 17/9" والسئن الكبرى (ه/؟5)ء 

(5) في دء ز : « وذكرء ٠‏ وهذا اشارة إلى ما ذكره الامام في الوجيز 
)١١1//١(‏ من قوله : لا يصح بيع مد ودرهم » بمد ودرهم , لان حقيقة 
الممائلة غير معلومة اذ الممائلة منا لا تكون حقيقية , بينما المعتبر في الربا 
الممائلة الحقيقية ٠‏ ومن الشافعية من صصح العقد فيمأ اذا باع مد عجوة 
ودرهما 2 دمد عجوة ودرهم . والدرهمان من ضرب واحد ٠‏ والمدان من 
شحرة واحدة ٠‏ انظر فتح العزيز على الوجيز )١71 0 ١175/4(‏ والروض 
النضير 5/9" 5# )اء وأصل المسئلة تثناوله حديث ابن مسعود 
المذكور في الس.تن الكبرى (5/71/80) والمستدرك (55/:5) ومسسسند 
الطيالسي (588؟) * 

٠ . قدرنا‎ ١ : في د‎ ١ 

6 في دء ز : ١م‏ فتداوركم » . 

(6) في ز:«لو ورد»* 

٠ في د : ود كان ه‎ )١( 


4 ل (8) سقطت الزيادة من د ءل 2 ز * 


عه 
5 
ع 
23 
ما 
عنا؟ 


3 نضا 


لا يخلو اما ان يكون''' علة””” على حبالها كالنقدية » فبلزم [على مساقه]©) 
جواز اسلام البر في الملح » وهو خلاف الأجماع >2 أو يقال : هو يرجع 
ا القوت لاتصاله به بطريق الاستصلاح » وذلك يلزم أن يعدى الى 
70 ا ِ 5 

الحطب والتنور وما يتصل باصلاسح” القوت : وعهما تعمدى الى ذلك عل 
تبعبة القوت »© فتعديته الى الفواكه التي تسد مسد القوت » والى الآدا.(*) 
ني تقع نبعا للقوت : كاللحم وغبره أولى ٠‏ وعند ذلك بتداعى الى 
القول ,الطعم ٠‏ 

واذ!(أ؟ قال : للملح خاصية ليست لغيره > قلنا : ان لم يكون مو 
القوت نهو علة أخرى » فليجز”؟ اسلام الاثياء الثلائة فيه »م كما جاز 
اسلام النقدين في الاشاء الأربعة [ ده - أ ] وهو خلاف الاجماع » فلولا 
المح لكان ها ذكره مالك أولى وأخص ء 

وعلى الجملة : تعليل الأشياء الأربعة بعلة واحدة » أولى : فانه اذا 
[ كثرت الأصول » كان ككثر: (3) الشواهد » ناذا ] اشتركت في الطعم » 
كان الطعم مشهودا له من جيهة الملح أيضا ٠‏ فهذا يتبين بطريق الترجيح ٠‏ 

فان قل : فلكن. تعليل أبى حنيفة بالتقدير اللجامع للاشياء السسستة 


15 في لله :و يدر مه 

(9) في ز : «علعه ,» . 

(9) لم ترد الزيادة في د . ل زاء 

(4) في هاء ز : ٠‏ باستصلاس > ٠‏ 

(6) :صحف في د , بلفظ : , الآحام » ٠‏ 

(0) في ها2ء ل.ز:«دوان ع٠‏ 

(0) في دء هاء ل : « فليجوز » ٠‏ 

(6) في ه : «٠‏ كثرة » - وقد سقطت الزيادة من ز : ٠‏ 
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أولى ؛ أو للكن تعليل ابن الماجون”'؟ بالمالية أولى ٠‏ 
قلا : الوزن غير الكل عند أبى حنيفة » كما ذكرناه ٠‏ وانما التقدير 

عمارة شاملة ؟ ولذلك لم يتعد آلى الذرع والعد » وهو 3 تقدير ٠‏ وأما 
[ مالية ابن الماجشسون !"2 فهي أوسع الصفات وأعمهاء وأبعدها عن الخاصية 
اللقصودة ٠‏ وهو مضطر الى تجويز اسلام النقدين في غيرهما ؟ وفيه التفريق 
في العلة ٠‏ وعل الجملة : لا تلفى” أخص الصفات - مع صسلاحها ‏ 
الأعم ؟ فهو؟» ليس آخذا مذهبه من الثبه'"' والعلامة ؟ ولعله ياخذ من 
النم من اجتباح المال وتفويته من غير منة وميحمدة ومثوبة > وإله جع 
مقابلة الشيء بمثله”' ؟ ثم يعتذر عن الحد بالردىء > يما اعتذر ابسو 
شفة به : من اسقاطه قمة الحودة ٠‏ 

<< فان قل : فهلا جمتم بين هذه العلل ؟ قلنا : اعتذر””؟ ابن سريج 
عن هذا : أن ذلك بخر جنا عن قول العلماء » وسنذكر مستئد قول العلماء» 
فان ااتعلل ‏ في مثل هذا المقام بعلتين © غير اجائز آلا أن240 يحل 
الجمبع علة ؟ كما قال الشافمي في قول : ان العلة هي الطعم مع التقدير ؟ 
وال مالك : القوت > وضه الجمع بين الكل ٠‏ 


مسيم يسمي 


7 المراد به : عبدالملك بن عبدالعزيز بن عبدالله التيمى المنكدرى‎ )١( 
ه على ما صرح به الفخر الرازي في‎ 7١17 صاحب مالك » المتوفى : سنة‎ 
, تفسيره (؟/08) وه الماجشون » مثلث الجيم » معناه في الأصل : الورد‎ 
انظر : تأريخ‎ ٠ ثم لقب به كثيرون من هذه الأسرة‎ ٠ أو الأبيض الأحمر‎ 
. 01 داك ره )2 والديباج وه وهامش آداب الشافعي‎ 

1 زفقة ورد فى دء ز ‏ مكان ما بين القوسين ‏ لفظ : « المالية » فقط ٠‏ 
() في ز : « تتفى » والمعنى واحد * 

5غ ورد د بعد ذلك زيادة من الناسخ » وهي : « توليس » ' 
(م) فى هاء ز : «١‏ التشبيه » ٠‏ 

() فيه : « بمثليه » ٠‏ 

0) فى دءل , ه : ه اعتذار » * 

(4) فياه : ١‏ الا بجعل » - 


خخ" - 


القول في بببان الفارق بين القسّبته والطرد 

فان قال قائل : رجم حاصل نفلر كم - في القاعدة السابفة باك أت 
الوصف الذى لا يناسب » ,يجوز أن يكون علامة عا لى الحكم ؟ وزعمتم : 
أنها علامه متضمنة لوجه الصلحة وملتزمة لها » وان كان لا.يطلع على 
وجه الصلحة ٠‏ ما الفرق بين ذلك وبين الوصف الطردى37© الذى 
افق المحققون على رده » مع الاعتراف بأن كل واحد منهما ينفك عن 
الماكة 0 انما يتوهم اشتماله!”© على مناسبة اخفية > وقضية 
مصلسية : غابت عا ٠‏ و فلن وض ل 0 يه ويمكن ان تدعى فه 
هذه القضة * فكيف ينميز عن الطرد المردود > مع الاستواء فى هدو 


فلنا : هذه غمرة عظيمة خاض فيها فريق : فدارت رؤسهم > 
وخارت عقولهم » ولم يحصلوا”؟» على طائل ل واي 
وام يرذق ؟ ثانهم التو لتمسوا فرثًا بين الطرد والشسه [ بامر 8() برجم الى 

نمز أحدهما عن الآخر » بوصف [في]7"' ذانه» والشىء لا .ينمز عن جنسه 
إن ابوط رجي ال.دنة ط رذا لفن لكقق امللاء د جلا ار 
ونقول : 
ش الاحكام انما تظهر ‏ فى حقنا ‏ بعلامات منصوبة عليها ؟ والعلامات 
للأحكام تتقسسم : إلى الأسامى اللفوية » والى الأوصاف الزائدة” عل 
الأساتن بد 

قاما المسميات المعلومة بعلامة الأسام (1) 0 رشتصر شها 


٠ فيد زءل:«الطرد,‎ )١١: 
», اشتمالها‎ ٠٠٠ هه فى ها » ل : « بنفسمها‎ 
٠, [فهة فى د2 زع ل : «طرده + (5) فى د : « بيتحصلوا‎ 
٠ لم ترد الزيادة : فى ه 2 ل م2‎ )9( 
٠ », الاشياء‎ «١ : في د‎ )1١( 
٠ 7ع( لم ترد « الفاء » فى الاصول‎ 


لض 2 


على مورد النص 3 ولاحاجة فى بسانها الى اطناب ٠‏ 

وأما! "2 المعلومات بعلامات زائدة على الامامي » فهي'" التي يقال 
فها : انها قاسية ٠‏ ولك العلامات "تقسم : الى ما يناسب الحكم في ذاتها » 
على ما أوضحنا الاسة ٠‏ والى ما لا يناسب »> ويعرف كونه علامة 
بالطرق انتى ذكرناها فى علة الربا ٠‏ 

فما يناسب كله جنس واحد »> يندرج2 اتحته الشعب المنتشسرة 
التى قدمناها ٠‏ 

وما لايتاسنت أيغا ‏ كله جنس واحد : من حث الذات والنفس» 
وهو متاول 4 ضماة السمكون #انتهااء وكا سموه : طردا » أيضا ٠‏ فلا 
فرق بينالشبه والطرد» عند !ننظر الى ذات الاوصاف انتي لانناسب الأحكام * 

[ فالكيل والقوت والطعم ]2*0 كله طرد في لغة هؤلاء واصطلاحهم ؛ 
وان سموه شبها: فلا خرج في الاطلاق» وانما الغرض بان ان الوص ف الذي 
لأنامات جنس واحد بالنظر الى ذانه ٠‏ فطّلب' الفرق بتمبيز البعض عن 
البعض بالحنسة > طلب 2901 لا يناك أببد الدهر ٠‏ 

فان قال قائل : كيف تتكرون هذا الفرق : وانتم ال مك 1 
الى الاعتراف بأن كل وصف من الأوصاف وجد مع الحكم » لايحدوز أن 
يعلل الحكم به » وأن ,يجعل علامة عليه » ويتبع فى ائات الحكم ونفيه ؟ 
بل هو منقسم : الى ما يصلح للاعتماد > والى مالا.يصلح؟ فما الفيصل 
الفارق؟ وقد سامحناكم بيحدذف لفقل الطرد والنسه ٠‏ 

قنا : نعم ؟ الاوصاف التي لا تناسب - أيشا ‏ تتقسم [هه - بب] الى 

[ ما تصلح للاعتماد عليها » والى ما لا #صليح ]20 , كما ان المناسب أيضا 


(0فى هاء ل 2 ز:«أما »م٠‏ (5) لم ترد « الفاء » في الاصول * 
6) فى د ١2‏ قى » ٠5‏ (4) فى د : « ويندرج » ٠‏ 

) فى ه : ٠‏ فالكيل كالطعم والقرت » ٠‏ 

)ع0 فى دء ها : دماى)٠‏ 

وم لم ترد «لاء : فيد * وعبارة ع +« ما يعتمد » والى ما 5.10 


#6" ممه 


ينقسم : الى ما ,يصلح للاعتماد والى مالايصلح ٠‏ ولكن لس انقسامه 
لافتراق17) راجع الى الذات ؟ وانما هو بالاضافة الى السلامة عن المعارضة 
نيا تقول أ 07 اولى منه ؟ والى عدم" السلامة عنه ٠‏ وهذا يستوى 
فيه المناسب وغير المناسب ٠‏ 

وايضاحه [ هو 0 . أن نسم الكلام ونحريه في طرقين ؛ أحدهما : 
فما يعتمذه المحتهد + وبجوز له أن يفتى به والآأخر : فيما بسمم من 
المعلل » ويسوغ له الاقتصار عليه في مبتدا”*' التعلل » الى إن يستنزل عنه 
بالاعتراض و" المعارضة بما هو اولى منه ٠‏ 

آنا اللحتيد > فلا يحل له الاناذ عا مد يور" وين 
الذى لايناسب » مالم سير سمائر الاوصاف سسرا حاصرا : من حبث 
الامكان والاستطاعة في حق المجتهد > وما لم يقابل الوصف الذي ظهر 
له أولا ,سائر الأوصاف ٠‏ فاذا قابله بها » وأبطل*2 جميعها أو رجح 
ما ظهر أولا على غيرها”*؟ ‏ على ما ذكرناء في مسئلة علة [الريا ]7 23 ب حل 
له الاعتماد عليه : فيالعمل .والفتوى «وهذا السبر -تأيضت واجب [عله76١ )١‏ 
في الناسب ؟ فانا سثيين أنه لا يجوز تعدل الحكم بعلتين «ناسبتين : عرقنا 


ت يعتمد » ٠‏ وعبارة رْ : « مالا يعتمد , والى ما لا يعتمد » , وفيها زيادة 
ناسخ ٠‏ 
)١(‏ فى هاء ل : « بافتراق » ٠‏ 

() فى ها, ل 2 ز: «هوى ٠‏ (9) فى د : «عدمة» ٠‏ 
(5) لم ترد الزيادة : فى ها2 ل ٠‏ 

(ه) فى ه : ( مثال ) ٠‏ (0) فى ز «دأو ٠»‏ 

0) فى ز : « وجود 6* 

(8) كذا فى دء. ل ء ز : « وهامشى ه ٠‏ ولفظ ه : «١‏ عطل » ٠‏ 
(9) في د ز: مغيره ٠»‏ 

* لم انرد الزيادة : فى د 2 ل 2 زا‎ )0٠١( 

)١١(‏ لم ترد الزيادة : فى ل م2 ز ء 


ع الات 


بشهادة”"؟ الحكم » فلابد أن تسطل سائر الأقسام ؟ اذ لو ظهر مناسب أقوى 
مما ظهر اولا : لصار الأول بالاضافة إلى الثاني كالطرد المهجور ٠‏ ولذلك'") 
لم يُلتفت الى سلامته عن التق والمعارضة وغيره ٠‏ 


وكدذلك1" لايد من امتقضاء الس :فى الأوضاف الثى 'لاتثاست ؛ 
فان ظهر وصف لايناسب فبحث وسسر » فعثر على ماسب اتمحق 
الوصف الاول واضمحل ؟ وان ثم يعثر على مناسب > ولكن عثر على 


وصف آخر لا.يناسب د وهو ا * للمقتصود » و5 مله بالغر ض- 


انمحق الأول وبطل » كما ذكرناه فى الطعم بالاضافة الى الكيل * 


فاذاً : كل وصف ظهر وسلم ‏ بعد السر ‏ عن الطلان بظهور 
ما هو اولى منه » جاز الاعتماد عليه » وهو الذى "عبر عنه : بالشيه ٠‏ 
وكل دعق يل "لاط ولكن لور لودلا وسوضفف ازيب إنا على 
البديهة نأو بالتأمل7؟» ‏ هو إولى واخص من الاول : فالاول لا يجوز 
الاعتماد عله » وهو الذى 'يمبر عنه : بالطرد ٠‏ فرجع الافتراق بين 
القسمين » الى الاضافة » لا الى النات ٠‏ وهنا الاقتراض جار فى 
المناسات0؟ * 


فلأجل هذا » رأينا ان نهجر عمارة الطرد والشيه : كلا نضل 


افترافا من حمث النات ؛ فان فهم ما الله رجع الافتراق »> فلا حرج بعده في 
الاطلاقات م والاصطلاحات بالتعريفات * 


٠ فى د : «لشهادة»‎ )١( 

0) فى هاءلء ز: ١ه‏ وكذلك ٠٠‏ فلذلك ٠»‏ 
0 ورد فى ل بعد ذلك زيادة : «به» ٠‏ 
ع فى ع و القاطل ل 

(0) فى ز : « وهو أدل ٠ ٠‏ 

(3) فى دء « المناسية » ٠‏ 


- رولا - 


وعبارة الشبه [ أيضا ] مستكر 1( اي ن وجه آخر » وهو : أنا قد 
ينا ان ذلك لايقوم الا بفرع وأصل ا بالنقدية القاصرة » 
م و 0 
فرع لهذا الأصل > وسنذ كر ما : 6 بالبززة 4 القاصرة > وندراً عنه 
[اغتراض الخصوم واستبعاده 37 ' وقد تبين أن الوصف الذي لا يناسب 
دين واد وان ظهود الفرق : بالاضافة ؛ الكل2)20 يظهر أولا : 
ا ان ان ذكرناه ‏ ويصير 
أولى200 مه ؟ فنقلب الكل سائطا مطرحا ؟ وقد ,بسر عله : بالطرد » 
وعن الطعم ‏ الذي صار اا للناظر في 
الرتّة [ الثالثة ]0؟؟ أن القوت اولى بأن حمل أمارة(8) » فسهحر 
الطعم ويطرحه > ويعبر عله : لطر > وعن القوت : شه * ثم تنسد 
شين له بطلان القوت .بالملج كما سبق > فتتعطف الى الطعم ويقول: 
هو رصنت المعتبر الذي يغلب عل اللن: كونه علامة ؟ وحمل القوت 
ا مهحورأ ٠‏ 

ولا فرق بين هذه الاوصاف الثلاثة :عن حث الذات ؟؛ والمسا 
2222 وس لس 77 

٠ » فى د : « مستدكرة‎ )١( 

(5) فى ها : « نريدى 6 

(5) فى دع هاء ز : ه استيعاد الخصوم » ٠‏ 

(؟) فى ز : « كالكيل . ٠.‏ 

,5غ ددد فى ل بعد ذلك ل زيادة ناسغ »2 وهى : , 

.. اولا»‎ ١ : صحف في زء بلفظ‎ )١( 

4 فى ه : « الاولى او الثانية » وفى ز : « العأنية » ٠‏ 

(60 فى ه : «١‏ علامة م ٠.‏ 

(5) فى دء ز : «هذاء ٠‏ 

. في د :اه مطرحاء‎ )٠١( 


5 


افترقت : بالاضافات > فلهذا استكرهنا عبارة الطرد والشبه : فانه يوهم 
جنسين ممختلفين ٠‏ ولا اختلاف : اذ الطارد يزعم انه شبه بين الفرع 
والأصل »ذا ذكرء هن اللامتت # اتويت شماانة سيدا الاو يل .ىن 
صحح ٠‏ والمشبه يسمى : طاردا » من حيث انه اتى بوصف لايناسب ٠‏ 
وتسسته طاردا ‏ بهذا التاويل صتحيح ‏ * 

فلم يكن [ لفظ ]© الطرد والشبه الا مشوما ومعميا لمقصودا") 
الكلام ؟ فوجب اطراحه” والقول بأن الأوصاف تق اق زه نامي ]0 
والى [ما لا يناسب”* ؟ وغير المناسب ينقسم الى ما يسلم عن الممارضة”') 
[ه - أ] بعلامة هي أولى منه ؟ فصلح""؟ لاعتماد المجتهد [عليه] بعد السبر؟ 
والى ما لا يسلم عن وصف هو أولى منه » وهذا ينقسم فمنه : ما يكون قرب 
وصف آخر معلوما0؟» بالبدبهة » [ ومنه : ما يعلم بالنظر ٠‏ 

فما يعلم بعده » وقرب غيره » وكونه أولى منه باللديهة ]220 تهو : 
الطرد القسح الذي لا يتصور أن يكون معول”' '' مجتهد ٠‏ 

وما يعلم كون غيره أولى منه بالتأمل » يتصور أن يختلف في العنور 


٠ لم ترد الزيادة فى د‎ )١( 

(0) فى ده بمقصود » * 

() فى ه ه اطراحهما » ٠‏ 

(:) عبارة ل : « ما يسلم عن المعارضة يناسب » ٠‏ 

(5) فى د «غير مناسب » * 

(5) فى ز : « المقاومة » ٠‏ 

(0) فى د : « فيصح » ولم ترد اأزيادة التالية فيها ولا فى ل * 
(0) فى د : « معلوم » وهو خطأ وتحريف ٠‏ 

(9) سقطت الزيادة من ز * 


٠غ‏ فى ه : « معلولا لمجحتهد > ٠‏ 


#4 لس 


الأول (1) : شبها » ومن عثر على الأولى''2 ,يسمى الآخر : طروا ٠‏ 


فان شل ب م ا ا 


بالشبيه 200000 ن > أو بالمقصود ب كما قاله المسرون7؟) 
أتمييز الشبه عن الطرد ؟ 


فنا : لأن الخاص اضافة ؛ فالشيء يكون خاصا : بالاضافة الى شيء »> 
عاما : بالاضافة الى غيره * الطعم خاص بالاضافة الى المالية » عام بالاضاقة 
الى القو والقوت خاص بالاضافة الى الطعم » عام بالاضافة الى الذات 
المسمى لم لبر تدر ٠‏ والأخص غير منسسروط بالاتفاق عند انقائلين 
بالشيه ؛ نان اعون ف النقدين : النقدية ؛ ؛ دلم إسطل الوزن بالاضافة اليه 
00 : اذ لو بطل لذلك(2م » لبطل الطعم بالاضافة الى القوت : لأنه آعم ٠‏ 


اللنئلة ب ال 0 0 
الشيه خلقا » وقد يكون حكما ؟ فكيف ريصح [ حد اله 230 بهذا ؟ 


فان قبل : وهلا حددتموه بما حده به القاضي ‏ رضى الله عنه ‏ 
من" أنه الذي يغلب عا لى الآن كونه في معنى الأصل ؟ 


٠و فى دء ز: «الأول‎ )١ 
. , (؟) فى دء ز :؛ د«وهلا‎ 
٠ (؟) سقطت الزيادة من ل‎ 
٠ فى ه : « المقررون م‎ )5( 
٠ , ذلك‎ ١ : فيه‎ )0( 

(5) في هاء ل : «١‏ التحديد . ٠»‏ 
80 في 03 بانفع ‏ 


76ت 


فلنا : لا 00 2 هذه السارات ؟ وهى حاو بة للمقصود اجمالا » 
ولكن لا سان فدداء فلم شكل الا تسيز الوصف : الذي يغلب على الظن 
الاشتراك [ فبه الاشتراك 7" في الحكم ؛ عن الوصف : الذي لا يغلب ‏ 
د 901 » ومعبار صادق : تراتفع به المنازعة7؟2 ٠‏ وهذه عارة متسعة 

ونحن الآن في طلب الوصف الذي يغلب » وتمسيزه عما لا يغلل 4 
أهو متمز [ بذائه ]2*7 ؟ آم20 بالاضافة ؟ فأقول : اذا كان الكل”") 
لا بناسب > فالتمسز : بالاضافة التى ذكرناها + 

فان فل : فهلا حددثموه : بأنه الوصيف الذي بوهم الاجتماع 2 
مخل مبهم هو مأخذ الحكم » كما قاله القاضي ؟ 

قلا : ولا حجر أيضا ‏ في اطلاق هذه العارة » لمن يبغى عبارة 
حاصرة ؟؛ لا لمن سغى كشفا ووضوحا ٠‏ فانا رأينا جملة من الأوصاف 
تذكر [ في محافل ومجامع » تجمع أفاضل وأكابر ]20 ؟ فتختلف آراؤٌ هم 
[ وتتفرق أهواءهم 00 في أنها من الأوصاف التي توهم الاجتماع في 


٠ صحف في ز بلفظ : م حجةء»‎ )١( 
٠ لم ترد الزيادة : في دء ل اه‎ )( 
* » واصل‎ ١ : صحف في ل ء, بلفظ‎ )9( 
٠ , المصارعة‎ ١ : في ل‎ )5( 
٠ لم ترد الزيادة : في زا‎ )0( 
٠».وأد«:ز في ل‎ 6( 
٠ في ز : « الكيل » هو تحريف‎ )0/( 
* » نذكره بين الافاخمل‎ «١ : في د‎ )8( 
٠ رع لم ترد الزيادة في د2 ز‎ 
٠ » مخيل‎ «١: في ز‎ 6٠ 

ا ايه 


الوصف عندهم » ولم ينمز بعلامة يرتفع معها النزاع » واذا رد الأمر الى 
يغاب [ على الظن ]'' أو ما بوهم ؟ اختلف ذلك بالطباع والقرائح : على 
ما نشاهد ذلك مه(") الفقهاء في المناظرات » وهي الخصومة الناشية الي 
لحيل ال 'تطنيا + 

البقول القائل : طهارة حكمية » فتفتفر الى النبة كالتيمم ؛ أو : عادة 
يبطلها الحدث » فتفتقر الى الموالاة كالصلاة ؛ أو : عبادة ممختلفة الأركان 
مستحب الثر تيب في متمائلاتها » فيستحق في مختلفاتها قياسا للوضوء على 
انبصلاة , 

وبقول في افتراض الفاتحة في الصلاة : عادة ذات تحليل وتحريم » 
فشترط فى أر كانها ما تمده شيعا كالحير... 

فهذا وأمثاله9؟) بعرض على الجمع من الفقهاء » فلا يتفق رأى انين 
نهم في أن هذء [ حل ]1 تغلب على الن > أو هل نوهي الاجتماع ؟ بل 
بقول فربق : الكل طرد » ويقول اخرون "الكل ليد ول دون 
طالنة 17 د كرمرل يه الطهارة انيد لكترة تكررها عو اللسان ,ور 
مغلب”" ؟ وما ذكر,0*) دمن الاين ل الجع '“ بالفظود مو 1 6 
من الترتيب والموالاة في الطهارة ‏ فممتدل ؟ وهو محتمل لان يقال : انه 
طرد > دلأن يقال : انه نسبه » وكل ذلك لمدولهم عن المتهاج السسدية 

000 » لم ترد الزيادة في ل‎ )١ 

0) في هاءل ؛ ز : ه بين , . 

9) في هاء ل ء ز : ه وأمثالها , . 

(؟) لم ترد الزيادة : في زاء 

١ه‏ في د » ل ١»‏ ذ:هالآخر ٠٠0١‏ تشبيه, . 

3100 ال ل ود لي + 

(0) في د: ه يغلب ٠.‏ 

9) فيا ذ: «١‏ ذكروممء 

(5) صحف في دء بلفظ : ١‏ الحجر » ٠‏ 

الل 


ا :0 7055:55:22 


[ والصراط المستقيم ]1") » وظنهم أن الفرق داجع إلى ذات هذه الأوصاف » 
هسهات هههات » انما انتراقها : لخفاء الأوصاف اللمقابلة لها مرة > ولجلائها 
[ أخرى ]20 ء فقولنا : حكمة > يقابلها : أنها طهارة بالتراب والوضوء 
بالماء + وقولنا : يسطلها | الحدث كالصلاة » يعارضها('؟ : أن الكلام لا ببطلهاء 
بخلاف الصلاة » الى أمثال لذلك لا ستقصها"'؟ > بل ( نجتزى ,التنببه 
من يفهمها ويعها ]60© + فهذء””2 الأوصاف التقابلة0) > كلها طرد غير 
مناسب كما ذكرناه في الربا » فطريق نصبها علامة وترجح”"؟ البعض منها 
لى البعض م0 سبق ٠‏ ناذا استنهج المجتهد الطريق [5ه - ب ] » 
0 البسر والتحقق > [ وشاء الله التويق ] يحصل بالآخرة على ظن 
[ غالب «ستقر : بتكل عليه » و ] يعلمئن اليه * 
الطرف الثاني : الكلام في المعذّل + فان قبل : ها ذكرتموه سباق 
نظر المحتهد » فما الموظف على المحادل في ابتداء التعليل ؟ وبماذا تنقطع 
عنه المطالة ؟ أبلزمه أن يستوفى السبر ويبطل الصفات الفارقة بعد أن 
يحصرها ؟ أم يكتفى عنه بالاقتصار على ما أبداه » ويقال : على0؟؟ من ادعى 
بطلانه > اظهار”' ') ما يراه أولى منه أو ممائلا له » حتى يتكلم عليه » 


(1) لم ترد الزيادة : في د ٠‏ 

() في د : هد يعارضه » ٠»‏ 

0 في دء ل 2 ز:« نستقصيه » ٠‏ 

(؟5) في دءل»ء ز : « يجرى التنبيه لمن يفهمة ويغنيه » * 
60 في د ز:«وهذم 6م6٠‏ 

(5) في ز :ه المقابلة » * 

27 لم ترد ه الواو » في د * 

(8) في د : « بماء ء ولم ترد فيها الزيادتان التاليتان ٠‏ 
(ى في د : «لمن » * 

200( في د : « أظهر . * 


5 


2 يبمجعل الوصف الذي ذكره و00 رنية من مراتب اللظر » ومرقاة من 
مراقه ؛ الى أن يستنزل عنه بالعارضة”" بمثله » أو بما هو أول منه 5 


19 لحن 8ن العؤال. عن اميدلة كبريع #رسوع رشن دوا مدال 
أ تحريم > أو البات أو نفي + لا كالطرف السابق : فان النظر فيه يتما 
بقطب ديني عظيم * وانما هذه سئلة جدلة ؟؛ والجدليات رسميات 
واصطلاحات » وكل فريق اصطلحوا على أمر » فالوجه ان يساعدمم 
الواحد الفرد » وبندس في غمارهم » ويكلمهم بمعتادهم ٠‏ هذا هو الأصل 
بعد استمرار العادات » ونرسخ الاصطلاحات * 

نعم : لو سثلنا عن أولى ما يصطلح عليه » أل 7؟) بمقصود الجدال 
ومصلحته ؛ نقد بدى فه ها نبدديه » فنقول : أما الذين ذهبوا الى [ أنه 
لا يقبل 249 إلا الؤئر - وعم المراوزة وأهل سمرقند في عصرنا هذا - 
فلا يقطعون المطالبة الا بابداء التأثير ؟ ود يطلق الانسان فيما ببنهم الا-نالة » 
تتفر طباعهم » [ وتتشمثر نفوسهم ]*"© لرقيتهم في كاب أبى زيد ‏ أن 
الاخالة باطلة في الجدال ٠‏ 

فطرربق الناظر معهم » أولا : أن بهحر لقب الانذالة > وسسمتى 
مخسلة : مؤثرا ؛ ووجه الاخالة : تأثيراً » ويظهر”ا؟ الامخالة. ,بلقب 
اليد » فيروج عليهم ‏ بسد الثلقب بهذا اللقب ‏ كل”"© ما سميئاه ميخلا 


٠. في ل : م أولا.‎ )١( 

(5) في هاء ل , ز : ١‏ بالمقاومة , . 
9) في داه وأليق ,. 

(5) في ه : « أنهم لا يقبلون » . 
(5) لم ترد الزيادة في د ٠٠‏ 

30 اتونطره .وهو تاتسيف 
في د : د كما ٠‏ 


الات 


مناسبا » كما [ تقدم التفصيل فيه ]231 ٠‏ فمن استمسك ‏ مم هؤلاء ‏ 
بعلامة لا تناسب > ولء'" تقطع المطاية عله فطريقه : أن يقسم البرعان 
الأصولي على جواز التعليل بالوصف الذي لا يناسسب > كما قدمناء » 
00 

فسدى بالايماء » والاضافة اللفظة » ثم ينحدر الى الحكم عقيب الووائع» 
نم الى الطرد والعكس » ثم الى الشبه » وهو : اعلام الحكم بعلامة لا تناسب» 
أو .يضرب لهم الأمثال نقلا عن الأئمة » ويقرر”'» طريق الظن وثورانه”» 
من الوصف الذي لا يناسب » كما تقدم في مسئلة علة الربا ‏ : ان صادف 
من ل 000 التقرير > وساعدنه حشسمة : ان [ بها للف 
أسماعهم للاصفاء الى كلامه م الى أن يلهيه الى تمامه ٠‏ فان لم بحد هذه 
النة » ولم تساعده هذه القوة [ والحثسمة ]2*0 فللكلمهم بلسانهم » وللقب 
كل7؟ ما سنح له ب : من الخالات البعمدة”” ' الاقناعية ‏ بلقب التأثير ؛ 
فيروج عليهم الغث والسمين » والنازل والثمين ؛ وتنقطم عنه المطالبة » 
و يعمس 2 غمرة المسثلة ٠‏ 


)١(‏ في د : «١‏ فصلناه» 

2 لم ترد ه« الواو » في ها ء ل * 

0) فيز :ه فيبدأ» ٠‏ 

(5) فيد الع ز:دأو)٠‏ 

() صحف في دء ل بلفظ : ٠‏ انوازيه ٠ ٠»‏ 
(5) في ز:«دقوةع» ٠‏ 

) في د:ه تشمل » * 

(0) لم ترد الزيادة : في د 2 لم ز* 

(3) في د : «١‏ كما * 

20( صحف في د » بلفظ : « البعدية » ٠‏ 


بلا - 


وان جرت الناظرة مع فرربق : .يجوزون العلل غير الؤئر ؛ فهؤلاء 
اريضا ل بنقسمون : 
فأهل بغداد وسائر العراشين » يلقبون هذا الجنس : ,قياس الدلائة ؟ 
“اذا ذكر وصفا غير مؤثر : فللقه بهذا اللقب » ليقطم''" المطالبة عنه ٠‏ 
وان جرت الماظرة بنيسابود ‏ [ ومجامعها » في غالب الأمر » غاصة 
لإحير. ع(؟) 052-56 9 5 2 
بالتلقنين ] من اسستادنا امام الحرهمين ‏ قدس الله روحهة ‏ لبد ثر من 
الاوصاف عبر المناسية »© مايراه سديد! : غالا على الفان * سلمما عن المعارضة ؛ 
وللقيه بلقب الوا » واياه والاعتراف بأنه معلرد ؟ كبعظم :وردان 
المستمعين وانكارهم عله » وتنفر عنه الطباع » وتو عن كلامه الأسماع ؟ 
إبحيث لا يصغى بعده الى كلامه » ولا يزاد على الاستهزاء والتهجين ٠‏ 
5 5 ), 5 . 4 0 
وليروج علهم كل وصفف طر دي”؟' لا يناسب » .بلقب الشسبه [ فهو رانج )؟ 
ولا تتوجه عله الا مطالنات بسان وجه النشسه ٠‏ فاذا اخذ7*) ف كلامه > 
دثررر وحه الجمع » ود ره أنه لا فارق ال اكت اكت وهي باطلة » 
وأن0' لا مسلك للقول بالتشبيه الا هذا ب تللقتى ذلك منسه بالقبول » 
وانقلب الاسشعاد من جملتهم الى المطالس > فهذا هو الطرريق في [ مجاملة 
هؤلاء الفرق ومجادلتهم ]29 , 


ست تت ا ااا 


(0) في ز :« لتنقطع » ٠‏ 

(5) في دء ز :ه وبمجامعها وبحضرة المتلقفين , ٠‏ 

(9) فياه : « التشبيه » ٠‏ 

(؟) في دء ز :« طرد » ء ولم ترد فيهما الزيادة التالية ٠‏ 
(0) قي صاء ل :م استد م٠‏ 

0) في دءز :دولا . 

إف4 في ه : « مجادلة ٠٠٠‏ ومجاملتهم , . 


5 0 


ولو أحدث محدث رسما ا » وأراد قطع المطالبة عن تقسهةء 
سخره السلا تلم لمم هؤلاء النه ؟ وانما يتلقاه بالفبول طوائف من 
الشايخ : منجروا وهجر كلامهم » وشسهروا بالانفكاك عن( التحقيق » 
بمصيرهم إلى القبول2"7 بنوع من التعليل : لا يناسب © ولا يؤئر ٠‏ فاذا كانت 
امسئلة رسمة » فعلينا أن ننبه على المراسم » وطريق مكالتهم ٠‏ وقد تعلنا 
ذلك ٠‏ 

فان قال0© قائل : هذه حكاية مراس.”/» [ الجدال ] مع التتبيسه 
[ لاه 5ع على المراشد في محادلة هؤلاء الفرق ؟ [ فما الذي ترونه 
أليق ]2*1 بمصلحة المجادلة : الاشتفال2"0 بالاعتراض على ”2 كل طسرد 
يذكر » أو المطالة باظهار الوجه الذي منه استقى7© غلبة الظن ؟ 

قلنا : المعهود من عادة الشايخ ‏ في الأعصار السابقة [ على هذا 
العصر 437 _ الاشتغال بالاعتراض »> دون الجمود على المطالبة > فكانوا 
يسمعون كل قاس ذكر » اشتمل على جمع بين فرع وأصل برابطة ؟ 
[و] كانوا بنتقضونه : ان كان منقوضا ؟ ويقابلونه بما هو أولى [ منه ]1” ") 


() في د:د«دمن 6 * 
0) في زء ل : « القول » » 
: “) في د: «١‏ قيل » * 
2 في دء ل » ز : « المراسم », ولم ترد فيها الزيادة التالية ٠‏ 
(ه) في د : « فما الأليق » ٠‏ 
ره في د : ٠‏ للاشتغال » وهو تحريف * 
في د : معن م ء 
(6) قيدءز ءل:«دآأشعر»' 
)3( لم ترد الزيادة : في د 2 ز ٠‏ 
0١‏ لم ترد الزيادة : في د ٠‏ 


3 لل - 


ومانه : أن الجدال لا يخلو إما أن وضع لمتصود الافحام والالزام » 
ومؤاخذة الخصم في مضائق الخصام ؛ أو [ وضع ] لابداء [ مستند قتوى 


المجتهد 1(7) الذي ,يحل الاعتماد عليه في الفتوى ٠‏ 


فان وضع”") لابداء مستند المذهب : فشغى أن لا تقطم المطالية عمن 
أبدى تنانا انا ؛ بل يكلف أن ,يسبر أوصاف الأصل وما يقدر فه9©؟ : 
من مخيلات ؟ ثم يسير الأصول التي تقول لاقها"") كم سس النارطنات 
بطرفها » سان سلامة ظنه عنيهاء» فهو الذي جوز الاعتماد عليه ف النتوى ٠‏ 
وهذا ما أوجبه القاضي [ أبو بكر ]- دض الله عنه ‏ في كل مسثلة على 
كل معلل ؛ وقال :ما لم يسير سائر المعانى والمفنسدات » ولم ,يدفعها ‏ 501 


ستقر قدمه ٠ه‏ 


وهنا قد انفق أهل الأعصار على خلافه في مصلحة الجدال 4 لأن 
الجدال معاونة على النظر > ومصاولة27 بأسليحة الخواطر والفكر ؟ ولو 
وظف على المعلل ذلك في الابتداء : لم ببق للخصم كلام ؟ وانيك 9 الأمر 
من غير جدوى ٠‏ 
ل ل سس 

٠ المجتهد » مستند الفترى م‎ «٠ : في د‎ )١( 

(5) يهء له ز : :كان موضوعاء ه 

(9) في د:« فيه ٠‏ 

(؟) في د:ه نواقضاء»2 وهو خطأ وتحريف . 

(5) في ها :د لممء 

(1) في د : « ومواصلة », وهي مصحفة ٠‏ 

90) في ل : « وانتشر , . 


لم7 ا 


واذا بطل هذا الأخذ » فتقول : الجدل موضوع لتقبح الخواطر 
وامتحانها بالتدوار30) على درجات إلفكر ؟ ولافحام الخصم » وقطعبه 
بالالزامات > ولذلك أجمعوا على قبول التعلق”"؟ بمناقضات!" اللخصم ٠‏ 
وتعاق فريق بالتركبات ‏ وهم الأكثرون وام يجوزوا! للمترض أن 

يمنع النقض ويدل عليه ٠‏ الى غير ذلك : من الور تر ارجات 
عل الشرودة - عاية مصلحة لجال + فقولا الآ : كل طرد ذكره 
المعلل فهو مسموع ؟ ثم هو مردود بطريقه : ان220 كان مردودا + ولابد 
وأن يذكر وجه رده بالنقض : ان كان منقوضا ؟ أو بالمقابلة بفاسد 
يتقاومه”21 : ان كان فاسدا ؟ أو بالمعارضة بتحكم يساويه : إن كان تيحكما ٠‏ 
حتى يحتزىء المعلل الطارد المفحسين في طرده على قرب © ولا يطول 
الخصام بالمطالبة بابداء وجه غلبة الظن » وتنازعهما في أن هذا مغلب آم لا » 
وتيشاكنينا ال أهل المجمه 7" مع افتراق القرائئح فبه ٠‏ وهذا ما عهد من 
الآولين ٠‏ 

فقول : اتفقنا على جواز التعليل بما لا يناسب ٠‏ ونفرض مثلا في 
الجص > فنقول [ مكيل فكان ربويا كالبر ٠‏ فقيل : ولم فلت : ان البر 
ربوى لكونه مكبلا ؟ فتقول : ]40 » لابد من طلب علامة [لحكم]”"© الربا » 


(0 في دء ز : م بالتداور » * 

() صحف في زاء بلفظ : « التعليل » » 

(©) في ز : ه بمناقضة » ٠‏ 

(5) في دء ل ,٠ه‏ : «١‏ فأقول » ٠‏ 

(م) فيه : ١‏ فان » ٠»‏ 

رى في دء ل : ١‏ يقاربه » * 

في ز : «١‏ الجممع ٠‏ * 

(8) سقطت الزيادة من د * 

() لم ترد الزيادة : في دء ل 2 ز * 
- 7358 ده 


ولا علامة الا اتكبل ٠‏ هما(" مقدمتان » نفى أيهما النزاع ؟ فان [ قال : 
لا اسل ع1" أن لإبد من طلب علامة » بل الحكم معلوم باسمه ٠‏ فهذا 
سؤال صدره عن انكار القباس [ بل هوعين معتقدهم ]0 ؟؛ فان قال : 
أوجب طلب العلامات » ولكن من الأحكام ما يعرف باسمه » فبم تنكر على 
من .يقول : هذا من ذاك ؟ فهذا السؤال مقبول » وهو مقاومة”*؟ فى علامة 
كتكيوده بما يفابله ٠‏ اذ حاصله رجع الى أن الحكم في البر معلوم بكونه 
برا 3 وهو [ يعول : وهو معلوم بعللامة الكل +٠‏ لد عارضه بطرد مثله > 
تعليه ابطال ]20 ما ذكره » أو الترجح * فنين له # بطرربقه ‏ بطلان 
التخصيص بالاسم » وهو : الاجماع التماطع على أن الحكم غير مقصور على 
اسم البر والتمر » كما تقدم ٠‏ او بطرريق اخر يساعده في كل مسئلة » على 
حسب النظر فيها + فرجع حاصل الأمر [ فبه ]”'" الى منعنا اياه عن قوله : 
لم قلت : إن العلامة هي الكل » مع الانتصار عليه ؟ بل ننبهه”"2 على علامة 
اخرى تقاوم اكلامه بي كونسه طردا ؟ وهو : كونه برا ؟ الى ان شرق 
وبرجيم ٠‏ 

فان قال : سئمت أنه لابد من طلب علامة زائدة على الاسم » ولكن 
إدله في ه : د فهذم 2 . 
فم فيد ز:هقيل الالسلم» ٠‏ 
(9) لم ترد الزيادة : في دا٠‏ 


(5) في ز:« مقابل ٠.‏ 

0:2( في د : « الاء والنقص من الناسخ ٠‏ 
(1) سقطت إلزيادة من د ٠‏ 

)007 لم ترد الزيادة : فيه , ل , زاء 


(5) في د: ه ينبه , ٠‏ 


هخ ا 


لم فلت [ لا 1٠6‏ علامة الا الكيل ؟ ‏ فهذا السؤال مردود مع الانتصار على 
هذا القدر ؟ فانه سؤال لا منتهى له ٠‏ وفي تمهده حسم طريق الجدال ٠‏ 
اذ غايته أن نقول : لا صفة الا الطعم وانقوت [ والكيل ](" والالية ؛ وقد 
بطل الكل » فللسائل ان يقول : وراء هذا صفة لم تطلع عليها » ولا يلزمني 
اظهارها'"؟ ٠‏ وائما ينقطع عنه هذا النزاع » بحصر قاطع دائر بين التفسى 
والائبات - وذلك لا يلفى في الشرعبات ‏ أو بحكاية اجماع على حصير 
انعلل » وذلك لا يساعد الا في سئلة الربا : لأن العلماء قصدوا بالنفار 
الأصل » دون الفروع ٠‏ وهو على خلاف سائر المسائل 


ولو أ<وجناه الى أن يتكلم على القوت والطعم والالية » ويذاكر فيها 
مسائك الترجبح والابطال ‏ للزمه أن يتكلم على نفس الكيل » وما وجته 
ا 0 الالزامات ؟ وأن يعد شرائط العلل ؟ وأنه لا ينافقى صا 
ولا عاذ ال اام نكي لقاع بولا مكرض 137 في اول الوية 
جمع المسئلة ؛ وانخرم نظام'* التتاوب”؟ في الجدال ٠‏ ش 

فطريق المعترض | أن يتكلم على الكل بالنقض وطرق”"؟ الاعتراضات » 
أو يقابله بالطعم أ مره مخ الضنات: ؟ ويكقية ذكرها + وتكليفه الذكر 
من غير دليل - أهون وأقطع للخصام من تكليف المعلل حصر سسسائر 


فة لم ترد الزيادة : في دء ل 2 ز ٠‏ 

9 في ز ١:‏ ابرازها » ٠‏ 

(5) في ل : ه عليد , * 

ك0 في د : « مستوعب ٠٠٠‏ تطاوم »2 وفيه تصحيف ٠‏ 
(5) في ل : « التفاوت > * 

0) في دء ز «١:‏ وطريق » 


كخم" - 


الصفات وسمرها وابطالها > لأن الفوارق والعلاءمات .لا استقلال بعحصرها ٠‏ 
فان لم .بعرف المعترض (1) غيره » المعلل صادق في وله : لا علامة سواه » 


1 5 5 اي الع :8 ًٌّ 9 8 0 

وأن غر ف عبره 9 فذ شراه هين حتى يتكلم عليه د ولو جوزنا [ له ]50) 
ان مر ولا ببُدى 3 لانتهى الآمر الى أن لا السمر : وهو يدع الاضمار 
والامنناع عن الذكر جدالا9) » زهو غير صادق شه 0 وكان ذلك سؤالا 


٠ منتهى له‎ ١ 
وعن هذا » قلنا : [ لو ذكر اخالة الكل مثلا ]0.؟ » فلس يلزمه أن‎ 
ا اخالة انطعم والقوت أو”؟ بطلهما ؛ لأن ذلك يقطع نظام‎ 
اللليننافان + وان ذلك [ امام للنظظر 0" » والتعيل ”* لابتداء النظر‎ 
لا لاتمامه » فدل أنه اذا لم يمك 3*) ابطاله لعدم المناسبة » لوجوب القول‎ 
بما لا بناسب ل كما تقدم  : فلو سلم وله : لا علامة الا هذا » استقر‎ 
قدمه » وان” '2 كان أكاذيا : فنيين كذبه بذكر الطعم وغيره حتى يجتزىء‎ 


نوو اول وار الى الافحام والاجتزاء » من أن نكلفه البين المدق 


0 
حص 


د مسس سي عسي ممصم مسسم ممسس بس ا 


٠ في ل « المعلل » وهو تصحيف‎ )١( 

48 لم ترد الزيادة : في دا٠‏ 

9) في ز: ١‏ جدلاى. 

(5) عبسازة 'ل1 2ه افقلا الو كتيسن 328 ه وعسسارة ا هن 
دلو ذكرنا ٠٠٠١‏ ,م٠‏ 

(5) لم ترد الزيادة : في د , ل , زاء 

(0) في دء2 ز:ه ويبطلها . ٠.‏ 

ف في هم 0م كاتمام النظر ي» ٠‏ 


م3 فيز د: وديكن ٠.‏ 
)٠١(‏ في دءالءالنز: دقان م٠‏ 
(١1)في‏ ها: دهرو,,0٠‏ 


لا 


لا[ يتوصل الى الوفاء :]21 به ٠‏ وحاصله يرجع الى أنه لم يظهر لي ٠‏ فاذا ‏ 
قبل "منه بالآخرة [ قوله ]0 : لم يظهر لي الا هذا » فليقبل [ هذا ]© 
ابتداء » ولشه”" على بلادته » وقصور”؟»2 نظره ل بذكر الوصف الظاهر 
للخصم > حتى ينقطع ٠‏ 
فان قال : لا علامة أولى من هذا ؟ فلا يقال [ له ]2*0 : [ لم قلت ؟ 
:م 30 
5 


أو 


ع عرقت أنه لا علامة أولى من هذا ؟ بل يقال : 3 عر فت أن هده 
العلامة أولى من علامة الطعم ؟ حتى يلزمه الكلام عليه ٠‏ 
فان قال : انه لا يناسب ٠‏ قبل له : والكل لا ينسب ٠‏ فكذلك") 
يقاومه رتبة بعد رتبة » ليتنظم ترتيب اللجدال ٠‏ .ويبين0 أن هذا الوصف : 
هل سلم عن المعارضة بما هو أولى منه : ميعتمد”" © أو لم يسلم : فيطرح ؛ 
فان شل : رجع بحاصل 00 0 الى 7 0 صحة علامتي 
عحزك عن اظهار علامه ([ اخرى ]| اظهر منها ؟ وهو راجع إلى 


٠ » في ل : « يتصور الوقاء‎ )١( 
٠ لم ترد الزيادة : في د‎ )0( 
٠ » في د : « ولينتيه‎ )9( 

(5) في ز:ه« وقصر ٠.»‏ 

(ه) لم ترد الزيادة : في د ؛ ل اه ٠‏ 
)0 لم ترد الزيادة : في ز ٠‏ 
0 في دء ز : ه« وكذلك ٠»‏ 
(0) في دء ل + ز «١:‏ ويتبين » ٠‏ 
(9) في د : ه قيعتد به » * 
)0 لم ترد الزيادة : في د * 
)0١(‏ في هاء ل : ومنه 2 * 


د هخم - 


أن دئا ل [ صحة ما ذاكره عحزء ١١‏ عن [ علامة ]0 الافساد + ولو نيم 
هذا الباب ؟ فلقائل أن يقول : وداء هذا الجبل غزالة » [ ودلل صسححته 
عجزك عن الافساد ]2 ٠‏ وجبريل [ الآن ]7 في السماء ا" 
ودليل صحته عجزك عن الافساد ٠‏ والانسان قد يسجز عن اناد إذلك00, 
ولا يكو زدللاا ٠‏ 


فنا : [ نعم ] الى هذا هذا يرجع ؛ ونحن نقول : هذا فاسد » 
ولكن نذكر اده ؛ [ شقال : لا » ,| بل لس وراء هذا الجل غزالة » ودئل 
محا تولي عجزاد عن افسادء ]1 » واذا صح قولي : فد قولك ‏ 
وجبريل ليس ف السسماء الرابعه بل ف السابعة ؟ ودليل ذلك عجرك عن 
افساده ٠‏ فهذا الطريق أقرب إلى قاد , الخصم »> من الاصرار على ,ارد 
المطالية » وصرفه ان كان الرجل مجازها في قوله : لا علامة أولى مسا 
كته وداه عجزاد عن الها » وما يكون صادقا وسشدا عه ؟ 
عرف ذلك ,البحث والعجز عن !١‏ عور على وجود وصفا كن اضيللة 2 
أو ل اطوة اوافتتير اخ أو متهأ بجر امه # رو كورب متي 
الابتداء ‏ دايله على خطر الفساد : : بالقابلة بما هو مثله » كما في المناسب ٠‏ 
سس ل لس سس 

)1( في دء ز : ه صحة ها ذكرته عجزك » » وهي صحيحة أيضا ٠‏ 

قه لم ترد الزيادة فيه ء ل , ز.. 

إفة لم ترد الزيادة : في دا٠‏ 

5غ عبارة ل : « الى الله » وهي خطأ وتحريف ٠‏ 

)5 في د : ه افسادد ٠‏ ولم ترد فيها الزيادة التالية ٠‏ 

1) في د: واليهى)ء 


41 سقطت الزيادة من زا٠‏ 


2 0-7 


وذلك لا يدل على خروجه عن ونه على مرانية من الكلام يلزمه افسادء 


بطر إنقه ٠‏ 


وعلى الجملة : نو سلم أن لا علامة 7 مما ذكرء''' © لاستقام 
كلامه « ولا إلعار ف نفي العلامات إلا بالسسر 0 لوفاء” بالسير ف الحدل 
أبضا 3 كما كر ار أ 


الفان بانقض وا المعاء رضة 3 والوصف الذي لا ,يلأسب 0 لا امسازة الطن 
إلا بظهوره وسير 1" ا وواءه من العلامات والفوارق [ قاول حصول 
تلن فيه ]1 بالسبر ؟ يلزم ذلك تلاق الناسبا* 


فلنا : لا ء بل رب وصف غير مناسب يصح التشبيه به ؟ وهو بظهوره 
يستثير ظن المجمع”*'؟ قبل البحث عما وراءه ٠‏ كقولنا : طهارة حكمية ؛ فانه 
كد نتروا" الأ عافن التقارت وغسر ا امه 
الكثيرة | 0 لأبى حنيفة بين التيمم [ والوضوء ] 1 ٠‏ ولو لم نكتف بما 
طهر 4 ونيو أن ٠‏ يتكلم على كل [ فرق مهم وسين بطلانه ]280 ؛ 

(١)لم‏ ترد « الهاء, ني هاء ل ,2 زه 

زفة عبارة ه » ل : « أولا » استثارته للظن بظهوره وسير » ٠‏ 

5) عبارة ه : م ذاذا حصل الظن > ٠‏ 

(5) في ز : «١‏ الجميع » ٠‏ 1 

(ة) فيه : «١‏ مبدأ » ٠‏ 

(3) في هاء ل : «٠‏ وبين الطهارة » ٠‏ 

90) في د : « للزم 

(8) عبارة ه : م فروقهم ١‏ ويبين بطلائها » 


5 0 3 


ويتوجه عله بالآخرة أن قرا آخر غاد رتنه ولم تطلع عليه ٠‏ ولا منتهى له ٠‏ 
كلقن" الشترعن: د كيه أو بن تكلب الدلل ]*" السسير ؛ أن 
المعترض لا يعدل0" ع عن الأظهار ‏ مصرا على المطالبة [ مه أ] ‏ ” 
لعلمه بضعف الفرق > وأنه لا يقاوم الجمع ٠‏ 

ثان قل : فليقبل من المعلل !لوصف الذي بستثير الفان ن > دون الوصف 


الذي لا ,بستثير ٠‏ 


فلنا : شرط ذلك في الجدال”؟؟ مستحيل ؛ لأن اثارة الظلن تيختلف 
بالأشيخاص » وريطول فيه النزاع ضدعى المحجب أنه 0 > وشكرء 
العترض ء ولا يمكن اثباته بيمين ولا بشاهد”ا2 ؛ فربما لا تجرى الناظرة 
في جمع > نان جرت : فالجمع بختلفون ‏ أيضا ‏ في اعتقاد كون الوصف#ى 
مثيرا ٠‏ داستحال ‏ في «صلحة الجدال ‏ فتح هذا الباب ؟ بل وجب انقول 
بأن نما ارقن التلى اعد اسوك ب وزللكة 3 لايد جاور على القرب 
ما هو أولى منه ٠‏ فلذكر ه حتى بفتضح”*2 ؛ فهو أولى7") من رد الأمر الى 
معبار مشضطرب : تختلف فيه !| القرائح والفطن [ ويبقى النزاع ناشسيا 


0 


)١(‏ في د: ه« فتكلف مه 

هه في ه 2 ل : « تكليفه ,» 

(9؟) في هاء ل »2 ز : « يحترز» ٠‏ 

(5) في ز : « المجادل » رهو خطأ ٠‏ 

٠ , في د ل 2 ز:«مثير‎ 0 ١ 

50) في لء ز : « بشهادة , ٠‏ 

(9) في ه : دلا يجاوره » + 

ق22غن(ن) كذافي دء ل 2 ز:ه وهامش ه » ٠‏ ولفظ أصل ه : 
« يتضح 4 ٠‏ 

رق لالد ارط يا 


او" - 


لا ينقطع ١‏ ء وهذا قطمى عندنا في مصلحة النظر > يعرفه من كثسر 
تدوارى تت على الأساه في الناظرات ٠‏ 


فان قبل : [ ان كان في فيح هذا الباب نوع عسر لا وفاء به » وضرب 
خصام لا مقطع له ؟ ففي المصير الى ما صرتم البه » قتتح باب في الهذيان : 
لا ملتهى لقبحه > وتعترفون سطلانه 0 من غير احتاج الى الاعتراض 
عله » كقول القالل : الخل مائع لا تنبى القناطر على جنسه » فلا تتزال0*» 
النجاسة به كالدهن واللين ٠‏ وكقولهم : [ الخل مائع » فتجوز ازالة 
النجاسة بعينه كالماء ]2*1 وكقول بعض المستهزثين : الذكر طويل 
تيار" فلا تقض بمسة الطهارة كالمارة ٠‏ ولا يقطع هذا الجنس عما 
ذكرتموه : بأنها حسيات ؟ فان الأوصاف الحسية قد تصلح للتشسبيه والتعلدل 
عند كم ٠‏ ورب وصف حكمى لا يصلح > بل هو باطل ,لبديهة م كقول 
القائل : تحب قراءة الفائحة في الصلاة » لأنها عبادة ذات تحلل وتحريم » 
فيشترط فها ذو عدي) سبع : كالحيج ارخذ عددي9) صوم 
التمتع » فلا تصح الصلاة دونه كالثلاث ٠‏ والمراد به : آيات!*) الفائحة ٠‏ 


» » في د : ه ولا ينقطع به النزاع‎ )١( 

0) في ز : ١‏ تداوره » ٠‏ 

(؟) عبارة ده ان كان في هذا فتح باب لا وفاء به , ففيما قلتم فتح 
باب هذيان : لا منتهى له , وتعرفون بطلانه » ٠‏ 

(5) في ز:ه تزول » * 

(0) عبارة » ز : « الماء ماثم 2 فتزول النجاسة بغيره كالخل 
وعبارة د » ل : « الماء مائع , فتجوز ازالة بغيره كالخل » ٠‏ 

(5) فيه : ١‏ مستدير » » وصحف في د بلفظ : « مستداره ٠ ٠»‏ 

(/) في د: معد ٠٠9‏ عددوء 


(6) في ه : ١‏ اثبات » ٠‏ 


يا 5 


د : الثلاث' احدى”"! مدتى المسح > فلا يجوز الاتصار عله(" و 


الصلاة كالواحد , الى غير ذلك ان اي 
كلامم أن كل ذلك مسموع : يجب الاعتراض عله . 

كين تموانان وعون الامتراض ل ارد ار دا كما 
. تدم ب احاولو! الانفصال عن هذا الجن ىن > فقالوا : انما يجوز التعابمسل 
ببوصقفب موجود مم الحكم ‏ وان كان لا 5 إتشسرل أن .يصلح 
لاضافة الحكم اله * ومنهم هن قال : ضترط: أن لا تستتحمل اضاقة 
الحكى ا ع 0 : يشترط أن 0 في القلب خال الصحة 
وقطءوا ب بهدد 201 لشرالط ‏ /إأمثال” هذه الأمثلة » عما قلوه . 

ونحن تقول : هذه الشرائط فى في الجدال فاسدة ؛ اذ يكثر النزاع فهاء 
فأكثر الأوصاف بتتازع الخصمان في أنها صلم > أو [ أن ان 
اله الاضافة » أو له فى في القلب خيال الصحة ٠‏ فا نهذا يلف ,الطباع ؟ 

ع 

ورب طرف" ' ظاعر تتفق الطباع عله » ول. ن يعاند المعاند بذكره ٠‏ فلابد 

ن طريق في قطع إسانه » سوى تحكيم'" المقلاء » [ أو تحكي ]30) 


ل ا تت ات 6ت 


)0( في د « والثلاث , 4 


010000 


:يعد و مالسل .ا 

9) في دءلءه:وعليه,. 

(5) فيا داءل:١دوان»‏ 

,60" لم ترد الزيادة : في م . 

0 ثم ترد الزيادة : في ل , زاء 

0) في ز: هطرد.. 

(0) في دءزاه تحكمى. 

(5) لم ترد الزيادة : في دا٠‏ 
وم 


الحاضرين ؟ [ فان الأمثلة الواضحة على الطرفين ‏ في النفي > أو ١7‏ 
الاثبات - مما يقل ؟ والأكثر هو الأوساط الدائرة بين الطرفين ويطول فيه 
التزاع ] ٠‏ 

فأقول : هذه الأمثلة لا يتصور أن يذكرها جاد في الكلام ؟ وانما 
تذكر"! على سيل الاستهزاء ؛ [ أو على طريق ]20 اللمب بالمبتدئين » أو 
على طريق التحدى بتمشية الفاسد » وافحام الخصم بالسلاح الضعيف > 
كبن ابرع :اله ]. يقاوم الأسنة بأحداقه » [ ويصادم الدال بأشداقه ؛ 
شبحعا على ضعيف : لا يحتمل السيف والسئان ٠‏ 

فان فرض معائد يذكر شئًا من ذلك »> أمكن افضاحه ‏ على قرب - 
بما يقطع لسانه > دون أن يذكر له أنا نعلم ‏ بالضرورة ‏ بطلانه ؟ قانه 
يقابل ذلك ]2*7 بالجحد ؟ وائما علم بطلان هذه الأمثلة بالضرورة : 
ال 23 الحدى ذكر 51 أول > اوعتو ب وعوى تاهو اول ده 
و ع مؤزكك شرك قوع العديية ع غير الاج الى تأجل + 


و- 


0 


[ فان ذكر معائد ذلك > فطرريق الجدال عندنا ]29 : افحامه بطريقه » 


وهواع أن قال علد : اندو فى الطول والاستدارة » ولكن افترةا في أن 


اك 


لحيي عا سي ساسم مصصيي لمسسصيات سيت ساه و م صيسم مس سوس صو ع سس سدس جع مه لسسع ميس حيس سس 1ك 


٠ » والاثيات‎ «١ : في ها ل‎ )١ 

(؟) في دم يذكرها » ٠‏ 

فة لم يرد في د مكان ما بين القوسين ‏ الا حرف : دو » ٠‏ ولم 
ترد فيها الزيادة التالية ٠‏ ْ 

(؛) عبارة د : « فان ذكره معاند , قلا يقال له : نعلم بطلانه 

بالشرورة + فانه يقابل + * 

(ه) عبارة ز : م بالطرق التي ذكر ناها » ١‏ 

3 لم ترد !أزئادة في د . 


9 2ك طرق الجا ” 


- 4م - 


هذا ذ؟ ثر > وذلك ليس بذكر ر ؟ وأ هذا تخرج منه النى» وذاك لا يخرج. 
[ وهلم جرا الى هذبانات تقابله ]200 . * فنقطم إبه و يحتزىء ؟ ويبقال [ له 
م يكن امتاع الاذالة بالدعن ب لامتاع بناء القنطرة ة عليه ؟ بل لا فيه : من 
الدسومة ؛ بخلاف الذل( 5 6 يسترى ا فيض 
فتيحوز ازانة النجاسة بعينه » كالماء : أن50) الخل ١‏ لبس بماء > شتعين 
اذالة ] النجاسة بغيره » كالدهن ٠‏ 


1 


وأسنا نذكر هذا : لأنا نقدر عافلا ل بمثله © ويهدف فيه 
لانتضاح » وعرضه للتعرض > [ وانما ذكرنا هذ انين ]إن طرق 
ادال الاتراض » كما ذ كرد + أذ ايز با جه م لا ينقطع عنسسه 
الخصام » [ دلا ضشغى أن تغر الطباع عن هذا الكلام ؟ وعم ]5 أن 
امتحان القرائح ,اللجادلة [بهذا اللجدى]7ة) كامتحانه بالمجادلة باليحقائق 29, 
فهو ل من حيث الالز زام والافحام » ورعاية الاتظاء 3 الكلام 2 اك 
الخصم ف مضائق الخصاء د غير ممتتلفااه نعم : الامتح ان ضوع من 
التحقيق تكثر فه الجدوى , [ أولى . فلذئك نترى هذا الجنس ميحورا 
ع سح حر ع و د ع ا 


)١(‏ عمارة د : ١‏ وبوجوه من اليذيانات » > ولم ترد الزيادة 

() في دء لعزن : م الماع ٠.‏ 

الاو ل و اعسات طسو اذا روما ران وزو ا ان 
الماء مائع ٠»‏ فتزول النحاسة بلغبره كالدى.٠‏ ن » * وعبارة ز : « ويقال : قوله 


الماء مائع , فتجوز ازالة .النجاسة بغيره كالخل : فان الخل ليس بماء ,2 
فيتعين' ازالة » ٠.‏ 


000 قاع ل مبواواولكنا بين كه 

(5) عبارة د : م « لا أن عاقلا يذكر مثله الا , . 
609) لم ترد الزيادة # فيد ازء 

(0) فيه ء ل : ١‏ على الحقائق 


هة”3 هس 


من اذزئ الجد ]237 + زوانها يذكر عنا الك الدكن ]!' والانتيزاد:: 
رعسب ] الطاوة جنا" الشى عات لبن بير عنا عدم بنائة > 
بل هو الوجه الذي يطل به ما تقدم : من ظهور ما هو أولى منه ؛ الا أن 
ظهور غير ما ذكرناه في هذا المقام قد يدرك بديهة ٠‏ وفما تقدم فد يدرك 
شوع تأمل ٠‏ 

فهذا هو الان الشافى ني [ اظهار "2 مصلحة المجادلة » وهي لازمة 
علق كو ان المي" الزونا عروى ]ا وآ لم قليايهة ادي كيل 
تشسه نذكره » الى الانقطاع الصريح الذي لا مخرج له منه بطريق الجدال» 
[ الا 0 بطريق الاستحاد والاستشهاد » ومحرد الامسشعاد من غير كلام 
ينصب في الب الجدال على السداد ع فهذا منتهى المراد [ في هذا 
الكلام ٠30]‏ 


٠ سقطت الزيادة من د‎ )١( 
٠ » (؟) عبارة دء ز : « فأما ما يذكر من اللعب‎ 
٠ لم ترد الزيادة : في دء ز‎ 9 

() فياه : « بالتضبيه » ٠‏ 


)2 كذا سبائر الأصول ٠‏ هو الثلاهر ٠‏ وصتسحح بهامش ها ل 
لفظ : دلا »6 * 
() لم ترد الزيادة : فيه , ل * 


1وم - 


القول فى ببان ما بعده العامة من الناسبه الذى قدمناء , 
وهو(" ] أنواع ثالاانة 0 حملتها الى اتباع العلامات الجامعة »6 بعذ 
شام الدليل عا ىى وجوب طلي العلامة ٠‏ 

ققد ذ؟ كرنا .أن لقنا بن 39 الفنيه واد + يترجمها ولا في ىك حكم الريا : 
ان من طلب علامة » ولا علامة الا الطعم ٠‏ ا د 
هنا الجنس من القاس » فولنا : لبد من طلب علامة ؟ والخصم ينكر هذا 
الوجوب > ويقول : العلامة المعرئة : الاسم المذكور في النص > أو الحد 
المعلوم بالاجماع ؟ وانما وجوب التعدى عند العثور على علامة مناسسة ٠‏ 

مر 1ك اين طب موه » 
تجاذي العلامات بعد حصيرهاأ 255 الاو ب اسن بحن 
وجوب اضافة الى كم الى علامة زائدة على الاسم الخاص ٠‏ 

لنوع الأول من ذلك + باع ا 00 
بالتعم » كمصيرنا الى أن في النعامة بدنة > وفي اليدببوع جفرة » وثي الغزال 
عنزاة”' ‏ دفي الظبية شاة » وفي حمار الوحش بقرة > وفي الضبع كيش" 

. , في هاءل:هوهي‎ )١( 

(5) أفظ د : « قياس + » ولفظ ل : « القياس » وكلامما تصحيف - 

(9؟) لم ترد الزيادة في دازء 

(9) في دءاز: : « أحد ه» وهو مصحف عما أثبتناه أو عن « أحداء ٠‏ 

(©) في د2ءز : «اذ عو » 

)0 ف ذ : «عنز » وهو صسمحيح كما لا يخفى - 

(00 قي 5 الاعذها : و بقن م .وهو لاسابقه ٠‏ ولم ترد الزيادة 
اتاية : في ل ٠‏ وهذا الترع يلقب بتحقيق اللناط ؛ والمراد منه : النظر في 
معرفة وجرده في آحاد الصور التى : ينطبق عليها . وتدخل فى عمومه بعد إن 
تكون العلة نفسسها قد عرفت بطرق المعرفة المختلفة ٠‏ وقد غرفه ابن السبكي 
بانه اثيات كردا به مرالنيا ونعر ا اجما خاو استنباط ٠‏ 

جمع الجوامح ؟ : 


ا 5 


وفي الأرنب عناقا » وفي الضب جديا [ جمع الماء والنسجر ] ؟ الى.غير ذلك ٠‏ 


اذابوا لان عد حا و3 مو سحيلة فرلا لفية كابترا و3 ليه 
صحة التشسهات ١١‏ بالصفات الخلقية'') ؛ وهر خال باطل » [ وتمثيل 
منئل ٠‏ اذ 27 قال الله تعالى : ٠‏ يا أيها الذدين آمنوا لاننشوا لمحي 
وأأتم حر م » فمن قتله ملك متممنّدا فجز ال ما فقتل من 


2 


التّمم » و40 افأوهب: الثل وصتير في النعم فكان طلب الوصف 
الذي به تقع المماثلة ‏ واججا بحكم انص ٠‏ ا الأولى »© وهي 
ااغامضة من قياس الشبه ع واذا سلم ذلك فلا يمكن طلب المائلة الا 
بالخلقة » ولا تعوبل الا على الممائلة في الصفر والكبر ؟ فان الصيد والنعم 
لا يتماثلان في الألوان والمتاة! *» والعادات ؛ فصار النظر في تعنين انصفات 
تى الها النطر في الممائلة ‏ واقما من جملة النظر 0 الثانية ؟ وذلك 


حر ل ل ا ا : ]ايحاب التسرع 


535 
مير للع جدود فنا ولك بالنظر الى مثل لطر قيار 0 

)١(‏ لم ترد الزيادة : في د 

زف في ل : « المختلفة » * 

(؟) سقطت الزيادة من د ٠»‏ 

(5) -سورة المائدة (586) ٠‏ 

(ه) عبارة دء ز : «٠‏ في العادات » وقد ذهب جمهورز الفقهاء ومحمد بن 
الحسدن : الى أن المحرم اذا قتل صيدا له مثل ٠‏ فداه بمثله من النعم * واذا 
وجب المثل : ذهو مخير بين اخراج المثل أو قيمة المقتول طعاما » أو صوم يوم 

عن كل مد ٠‏ وذهب سائر الحنيفة : الى أنه لا يضمن الا بقيمته فقط ء 
فيقومه ذوا عدل » ثم بعد ذلك يجرى التخيير ٠‏ فراجم : أحكام القرآن 
للشمافعي (1/* 5؟5٠)‏ والملهذب )5١3/١(‏ والاثراف )١158/١(‏ 
والهداية (١/؟؟١)‏ والافصاح ٠» )١5١(‏ 

1 ا عبارة د » ز : «.قائل بالشرع » وقد سقطتالزيادة التالية من د ٠‏ 


اآارةم - 


وانما يعرف كون غيرها مثلا لها : ,اليجمال والورع » والصلاح والنسب »> 
وجميع الصفات ؛ [ بنوع نظلر ]203 , 

وكذلك أوجب الشرع الكفاية في نفقة الولد » وقس به الوالد ؛ اذ 
ثال عليه السلام له: : ه خدي ما يكفيك وولدك بالمعروف » ؛ وانما تعرف 
كفاية الواد » بالنظر الى مثله : في السن والصحة > والقوة والسلامة » 
وغير ذلك : من صفات تؤئر في الحاجة الى الطعام ٠‏ 


وبلتحق بهذه الجملة معرفة اقيم [ المختلفات 7" ؛ فانها تمرقف 
بالقاس الى الأقداد والأمثال والنظائر 0 و تقدير كفابة الولد [ سما ظلهر 0 
الاجتهاد في النظر الى ال » أظهر” من قياس الوالد على7؟؟ الواد » مع أن 
اغشاره 3 يه 5(6) برابطة البعضية > يلتحق بالأقئسة المناسة , 


الضعيف [ الذي تدمناه ؟ ]200 أو كف يسستدل به على صحة اليه 

الضعيف ؟ فكل صفة تعيدنا يطليها م قطليها بالبسسر والحصر والترجيح 
٠. 5 5‏ 3 5 4 ٍ م 7) 

والاجتهاد حم لا اسيم [ لاحد 200 حلافه ٠‏ ولهذا نقل عن ابى عاش ” 

جمس ص سرس رعو بي د عد ب للح ااي 0 
)032 لم ترد الزيادة في د , ل , زاه 


فاذا كان هذا القباس أجلى من الؤئر » فكيفف .بدرج في غمار الشيه 


0 لم ترد الزيادة في داء صاء, زاء 
(5) صحف في ل , بلفظ ؛ ٠‏ لا تظهر » ٠‏ 
5( في د : « الى » ولعله تصحيف .. 
(5) لم ترد الزيادة : في دء زاء 

)١(‏ لم ترد الزيادة في داء 


90) هر : عبدالسلام دن أبى علي الجباءى, المعدز لي : المتوفى ببخداد : 
سنة 71١‏ ه ٠‏ انظر تاريخ بغداد (00/15) والوقيات (6/ 066 . 


ميقم 


٠ 2.‏ للف - 5 7 . 21 3 
ب وهو من منكرى القاس القول بانباع الشبه في مسثلة جزاء الصيد » 
متعللا ؛ بأن ذلك منصوص عليه ٠‏ فبان بذلك أن هذه رتنه علية في 
الاجتهاد 3 وسسنية : وت المقدمة الأولى باتقل 93 وهو مشأ الغموض فى 


فان قل : احتمل أن يكون المعنى بالآية المثل من النعم في القيمة ؛ 
وهو أن يشترى بقسمته مثله من النعم * 

1 المراد » فرعاية" الممائلة وايجاب [ وه 1 ] 
الثل من عم أصلا بانشبه الخلقي ‏ باطل قطعا ؟ فان!؟) كان المراد منه 
ات القسمة باطل قطعا » أما النظر في أن المراد منه ماذا ؟ 
[4 ]3 ' طريقه طريق التأويل والتصرف في الألفاظ ٠‏ وقد صح لنا- بعمل 
ااصحابة وأفضيتهم في بلاد مختلفة > وأوقات متفاوتة » بمثل ما حكمنا بيه ل 
أنهم فهموا من ١‏ الآية ما ذكرناه آي 


وغرضنا أنه ان بان [ أن المراد ]2*0 لك المقدمة » لم يكن هنا من 


القباس ؟ وان لم يشين”*2 : فلس طللبه من الآية على مذاق مأخذ وجوب 


(25 في هذا القول نظر : فان أبا هاشم لم ينكر القياس , ولكنه 
قد اشترط للعمل به أن يكون النص قد تعرض بالجملة لما يراد اثلبات 
الحكم فيه بالقياش * وهو اشتراط قد رده عليه أئمة ١‏ لعتزلة ٠‏ ولعل 
الامام الغزالي قد راعى أن هذا الاشتراط يرتفع بصاحبه الى مصاف 
المانسين من القياس ٠‏ فجعله منهم * راجع : المعتمد (151//59 و ”5لا و ١١لا‏ 
رةء١6) ٠‏ 

5 في ز:مدوان ٠*٠‏ 

(؟) لم ترد « الفاء » في الاصول يي ل ال 
ل ل ا ا 

(5) لم ترد الزيادة في ها 2 ل 2 ز 5 0 

(05) في ز :هيبن » * 


-- وهم - 


طلب العلامة في قاعدة الربا + 


النوع الثاني من ذلك ”ما عرف مناط الحكم فية ‏ بالاجماع > نم 
سنحت وإقعة. تركبت من متاطين ازحما'؟ غلله » فتتجاذب أطراف الكلام 
لترجيح ٠‏ وهذا بنقّسم اننا ببزدحم عله الماطان المتتاقضان > فوجد 

7 مناط على كماله بتمام صورته ٠‏ والى ما إيتركب ملهما0" > فيكون 
لان نت ا لي ؟ فتكلم فيه بالتغليب 
3 نوات زقية ا 1 


٠ 


أما مثال ٠‏ القسم الأول : فكنظرنا”؟؟ في أن :قيمة السد هل تسرب 
على العاقلة ؟ وهل تتقدر في نفسها ؟ وذلك : لأن الاجماع منعقد على أن 

بدل الدم مقدر > وأن بدل الال غير مقدن» ومد دحم عل العبد كلاهيا ؛ 
فهو انسان كامل امل لأمانة الله 'تعالى ومكلف كالأحرار 4؛ وهو مال 
متدول كالفرس والثوب ٠‏ فمن فدر : لم يخرج عن تقدير بدل الدم » 
وهو مماط التقدير بالائفاق ٠‏ ومن لم .بقدر : لم ييخرج عن ترك التقدير 
قّ بدل المال » وهو علامة لعدم التقدير ٠‏ ولكن ازدحمت علامتان : 
تناقض حكنها » وعلم كونهما علامة بالاجماع ' ٠‏ فكانت العلامة ف أصلها 
معلومة(*) كونها مناطا » ومعلوم الوجود في المسثلة » فيتمين طريق الترجبح 
على كل قائل بالقاس ٠‏ 


وكذلك القول في ضرب بدله على العافلة ٠‏ وكذلك. القول في أنه 


٠ », ازدحمتا‎ ١ : في ل‎ )١( 
في د: «متها,.‎ ) 

(9) في ل : ه للشوائب » * 
(5) لم ترد « الفاء » في الاصول ٠‏ 
(5) في دءز:«معلوم» ٠‏ 


- ال ك5 


هل يبلك أم لا ؟ لأن''" الانسان يملك واللال!' لا ريملك ؛ وهو موصف 
ا : بالانساية والمالية ٠‏ ولسنا نحل أن يعثر باحث في هذه 
السائل # عل :ومفه تانب ك0 في النفي والاثبات فيتبعه ٠‏ ولكن 
لو فدر فقد المخلات المناسات » واعترف المعترف بها وجب عليه طلب 
الحم بن الطريق الذي ذكرقاء سه وكذلك 21 قدلا يسم أن القدد ,يذل 
الدم » بل ,يقول : اللقدر ,بدل دم الحر ؟ ويستشهد بالقليل القمة ٠‏ خرج 
النظر عن مقصود المال ٠‏ ولكن لو نرك ذلك الطريق -أيضا فما ذكرناه 
دان لوق النقل ظلر - [ متبع ]1* > فلينتبه الناظر لمقصدنا من سياق كل 
كلام » ولا ينظرن بعين السخط © ولا يتشوفن - سسب الحرص على 
الطمن ‏ الى تشويش هذه القواعد(؟ » بالتحوأم على أمور غير مقصودة : 
قدلا سرض لأبتالها أحانا » اتكالا على قرائح المسثرشديين [ وعلما منا 
تنبههم لها دون التنسه اليد 5 

واذا بان أن ما ذكرناه طريق »> فلس هو؟© من الشبه المقدم ؟ نا 
قدمنا أن له عمادين » وأن الغموض في تسهيد العماد الأول » وهو : طلب 
العلامة مع الاستغناء عنها بالاسم المعروف ٠‏ وهذا الفموض مندقع في 
هذا الثال أيضا ٠‏ 


)١(‏ فيهال:داذ)» 

(0) في هاء ل : ه« والمملوك » ٠‏ 

5 في ه.ا لع ز:ه حكما ٠,‏ 

(؛) عبارة د : ه وذلك , وعبارة ه : ١‏ ولذلك » ٠‏ 
(5) لم ترد الزيادة : في ه , ل ٠‏ 

(5) في لء ز : «٠‏ الحقائق » ٠‏ 

0) آم نرد الزيادة : في د 

(0) فيه :هدهذاء, ٠‏ 


د #ا٠*‏ - 


وكذلك”'' لا يبعد قول القائل : ان قياس الشبه ‏ على الحد الذي 
تقدم في مسئلة الربا ‏ في محل الاجتهاد » ولس مقطوعا [ به ](' » وهذا 
- الذي ذكرناء الآن ‏ القول به مقطوع به ؟ بل يضطر اليه كل ناظر 
مقبل للشرع" ٠.‏ | ْ 

ثم الترجيح في [ مثل ] ذا المقام > بين الناطين للحم » قد 
يكون بالذات كقولهم : النفسية أصل والابة عاوض 7" © اد يقى سن 
العتق اسانا » ولا تبقى المالية مع فوات الانسانية ٠‏ وقد يرجح بالالتفات 
الى الأحكام » كقول أصحانا : ان البدل مصروف الى السيد ؛ ترجيحا 
أنضية الالية » ورعاية لجبثر جائبه » خليرع”*© في للقدر ما يبحمل ,به 
الجبر » كما روعى في الأصل ذلك » الى نظائر لذلك هو من سالك 
الفقهاء » وقد استقصيناها في مواضعها ٠‏ وقد لاح اننصال هذا أيضًا- 
عن الشيه الضعيف الذي قدمناء » وان كان ذلك _ أيضًا ب مقولا 37 
وقد نقل عن أبى هاشم أنه قال لا يدول أن بثبت بالقياس الا حكم 


02 


٠, فيا دءال2 ز: ه ولذلك‎ )١ 
. لم ترد الزيادة في ه .ل‎ )9( 
. في ده بالشرع » ولم ترد لزيادة التالية : فيها ولا في ز‎ 5 

49 قل 6 عاوضة و 

)0( لفظ :1و للإررعى :اج زوع رو رك ام فياك ل 
« وليرع في قدر ٠٠٠‏ غ٠‏ وقد رجح الشسافعية جانب المالية في تقدير اليدل , 
لانه مصروف الى السيد ء وفي ضرب البدل على العاقلة رجحوا الانسانية , 
اذ هو مشابه للحر في كثير من المعاني ولا يفارقه الا في معني واحد ٠‏ 
انظر الرسلة 585 ٠‏ وما بعدها ٠‏ وانظر الام 87 ٠‏ باب الحر يقتل 
العبد » فقد قال الشافعي : وان جنى عليه خطأ فقيمته على عاقلة الجاني 
وانظر المستصفى ؟* 38١:‏ . 

وبرى الآمادى ان العبد المقتول خطا , اذا زادت قيمته على دية الحر , 
فالحاقه بالحر اولي ٠‏ انظر الاحكام < : 554 ء 


25 0 


ورد د الشرع بجملته م فيدخل بالقئاس تفصل حو عند الا حي 
لو لم ثبت ميراث الحد والأخ على الجملة د 

ميرائهما عند الاجتماخ بالقاسن0'؟ ٠‏ 0 

وظنى أنه أراد بما ذكره استثناء القاعدة التي نحن فيها » عن محل 
انكاره من المقايس « فانه ست جملة أن بدل الدم مقدز » وأن يدل امال 
غير مقدر لواقم حطل أك وكة توا كيال ل بما.لم يرد الشمرع 
بحملته ؟ بل أدخننا'*؟ واحدا 0 ش 
فهذ! شين انقطاع هذا عن اليه المذكور الممثل 'بعلة الربا » وهو واضح 
لإنك نه ٠‏ واذا عقل وجه الفرق : فلا حرج في اطلاق لفظ التسسبه 
[ .ده ب ] > فهو صالح لأن يطلق على كل قاس * 


ومثال القسم الآخر ‏ وهو الب الداع في ذاته من العلامتين 
والمناطين لنحكم ‏ قوانا ان اللعان مشوب مركب من شائدة 
الببين والشهادة90» ؟ لأنه يتقيد بقوله : أشهد > ويتقيد بالحلف الذءٍ 


لدي 


يتضمن تصدايق اللجائف 0 ؟ فان! سلح حكم في فى اللعان : لا يتوافق فه 
السيين والشهادة ؛ .وجب الترجبح بالتغليب لأحد الشائتن ٠‏ 
وكذلك إذا قلنا ع 5 


* )48٠١ - 8١9 /9( راجع : المعتمد‎ )١( 
. اذا خلنا م » مصحفة عما اثبتناه‎ ٠ : في د‎ 3) 
* فق لم ترد الزيادة في ها‎ 

(غ) قد ذصب المالكدة والشائعية : ل أن اللعمان يمين 
الحنفية : ! اا ل مه 
الضيادة ٠‏ وعن أحمد زوايتان الحداهما كمذهب الشاقعى 2 وهني 
الأظهر ٠‏ والأخرى كمذهب أبى حنيفة » وقد اختارها الخرقي في المختصى' 
راجع : الأم (02/9؟) والوجيز (:0684/5) والهداية (؟/8١)‏ والاشراف 
(؟//اه١)‏ والافصاح 10 ل ١‏ 


7 وذهصب 


ع+*#ٌ سس 


وحق الأدهى 0 ففه(؟) شائتان 3 والكفار: تواكة هن العقوبة والعادة » 
وزكاج الفطر مركبة من الؤونةه والادة 0 والظطهار مر كب من الطلاق 


والقدف: + 


فاذا اتفق حكم هذه الشسوائب : لم يشتبه > واذا تناقضت : و 
النظر الى الغال * ويعرف الغالب مرة باننظر الى نات » وابحث. من 
125 كن )"للد كد ب52 3« ودسرق بكثرة الأحكام » 
وقد .يعرف بوجود حكم خاص: قفوي في الشهادة للمقصد المملوم ٠‏ وكل 
ذلك ريعلم بطلب من هذه المسالك : اذا فقدت المعاني المئاسسة ٠‏ 

وغرضنا أنها إن+0) ' فقدن ٠‏ : فالأخذ من هذه الحفات واجب بالاتفا 
بين القانسين .+ ولس ذلك واوما ؛ في محل العغلاف لفك بق قاين الب 
السابق : لأن مناط إلى ارم بالاجماع > وقد وجد على 0 
إل ركيب » فهو كمنولذ من أسلين ستاه. 6 دمر كب فى الحدويات 
من لونين يعرف ,الس أن الغاالب ب علية أبهما » فكذلك يعرف ,النظسر 
في هذا المقام ٠‏ وقد يتقابل الأمر فتوقف اللجتهد » كما دده الرآي 
قُ أن الظهار اذا 57 تكرر على التواالىي هل ايتعدد احكلم!*) ؟ 
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0111 مم سه سس سس 1 


. في د: دوقيهع‎ )١( 
٠ لم ترد لزيادة في ه‎ )0( 
ةا ف هاا ل : «أت 6 م‎ 0 

(5) في د نز : دوهر.. 0 

ا اذا ظاهر الرجل م نْ امرأته في عدة مجالس ,2 فماصي مالك : أن 
عليه كفارة واحدة الا أن 00 ثم يكفر ثم. بفلاهر ٠‏ فعليد كفارد ثانية 
والى هذا ذهب أحمد والأوزاعى واسحاق ابن راهويه ٠‏ أما اذا كان ذلك 
في مجلس واحد ٠‏ فالذي نقله ابن رشد عن مالك : ١‏ أن في فى ذلك كفارة 
واحدة ٠‏ وذهب الحدفية والدافعية : الى ؟نه اذا كرر الظهار في مجلس 
أو مجالس فعليه لكل ظهار كفارة ؛ الا أن نتوى انتا كيد * وهو إلذي نقله > 


ه55 ب 


كين اذا. تكرر لم يتكرر ل » وهو خز زور كالقذف ؛ 
والطلاق اذا تكرر : تكرر حكمه > والظهار من طلاق الجاهلية وهو سبب 
للتحريم ؛ وند :صرف الشسرع فيه ,نوع من التغير + ويمككن الحاق هذا 
المثال ,اليه السابق ؛ فانه لس يتين أن علامة التكرار كونه طلاتا » وأن 
علامة عدم التكرار ر ونه فدئا ؛ فان كان : فالظيار لسن طلافا ولا فذقا ٠‏ 
ولكنه جنس آخر : شابه القذف ,صنته > وهو : أنه كلمة زور ؛ وشابه 
الطلاق بحكمه » وهو العاسن للش , 


ريم 
ناذا قال 0 #'أنت علالق ؟ عكر حكيه اذا 
قال : أنت زان أنت زان > أنه د : أنت 


0 ع 5 0 ع : 1 2 

على كظهر أمي » .أنت على 0 
دائر بين [ هاذين 7 الأصلين > وقد قررنا عدم العثور على علة تناسب 
التكرارأ' وعدمه ؛ فالوجه أن يقابل الطلاق بالقذف' > وتطلب علامة 


القاضي عبدالوهاب عن مالك ٠‏ فراجع الاثقراف )١59/5(‏ والمهذب 
9/؟؟1١)‏ والبحر الرائق (8/5١٠)ء‏ والبداية (49/5) وانظر بحث 
00 2 مامش ١‏ صفحة ١75‏ ) والام ( يوبن ) والمدونة ( 5090/19 ) 

1( ان 

(؟) قد اتفق الفقهاء على أنه اذا قذف الانسان شخصًا مرارا كثيرة » 
فعليه حد واحد : اذا لم يحد لوإحد منها ٠‏ وأنه اذا قذفه فحد 2 ثم قذفه 
ثانية : حد ثانيا ٠‏ فراجع الأم : (ه/ه580) والمهذب (595/9) والهداية 
ركركةم والوجيز (؟/ )٠٠‏ والاشراف )56١7/9(‏ والبداية (:580/1) ٠‏ 

0 في ىه ؛ ز: د تحرنم » 5 

(:)4 سقطت الزيادة من د ٠*٠‏ 

(5) لم ترد الزيادة في ها 2ل ٠‏ 


() في ل : «١‏ التكرر » ٠‏ 
55 - 


فارقه : (نا7" لم يه عثر على مناسسب فارق ٠‏ ونعرض الظهار على تلك 
العلامة ٠‏ ويلتحق هذا الوجه جه - من التمليل - بالشبه السابق الذي تقدم . 
وانما غرضا أن المر ك1" ميزنا يكن اليك كم فبه بطريق التغلب > فلو 
5 رنا القول ]0 بالشبه السابق 00 القول بهذا الجنس ٠‏ 

نان قيل ا ل 

قلنا : اذا نبت أن احدى الشائبتين أغلب > فشوت الحكم على ونتها 
أغلب على اللن من لبون ال كل وفق اتن اس 4 نقدر المناط 

ري عدا لرعة ل الفسييها ولع ل 1 ل 
بالعلامة والمئناط الظاهر > اذا غلب ذلك الناط : كان ذلك دللا 09 غلة 
المصلحة ١ك‏ لني هي في ضمنه” ِ » بحسب غليتها * 


لارام يت اليو بز احتمال تغسّر المصلحة بهذا(*) 
2 ولكن ن كما تتوهم تير «صلحة العلامة الالبة ء تتوهم - أيضا ‏ 
ل 
0 د وجود حزين من المصلحة ,بحسب وجود العلامتين ؟ فتقدر 
غلة مصلحة العلامة الغاللة » عل لى مصلحة الملامة المغلوبة ؛ فاتاعد أغلب 


عند المقابلة بمعارضة:(5) الغلوب في جواره ٠‏ وانما النموض في بان وحجه 


ل سس 


() في ها ل : واذى . 

(5) في هدء ل : ١‏ المترتب » ٠‏ 

259 في ه : « أنكر #الكول + 

٠ , أوجب‎ ١ : فياه‎ )59( 

(©) في ل ندا ز: دوماع . 

(1) في هاء ل : «ضيمنها . . 

0) فيد ز: م لهذا ٠...‏ 

29و ورد في ه ‏ يدل ١‏ اذاءاب حرف دوم 2 
(9) في ل ز: هلعارضة , ٠‏ 


اد 


ات الا ل 


التغليب ٠‏ فأما بعد وضوحه » فلا نمموض في وجوب اتناعه * 

فان قبل : انما أنيت الشمرع الحكم عند اتحاد مزاج المناط 
والعلامة ؟ فاذا تركب كان لمر كب 07 واقعة يق ف الت ل 
اضافة ١‏ الحكم إلى ١‏ المخاط فه واجبا » فمن بدعى .وجوب طلب العلامة » 
فعليه الدايل ٠‏ وعند ذلك بلتحق القول بالشسه الذي قد متموه ؛ ؟ إذ تطرق 
النزاع الى المتدمة الأولى > كما سبق ٠‏ 


قلنا : لسن الأمر كذلك > فان وجوب طلب المناط ها هنا ظاهر » 
لأن الحكم متناقض > والنخلية عنهما غير ممكن > والجمع غير ممكن » 
والتخسيص لا يقل الا بالترجبح ؟ فكانت هذه الضرورة. ظاهرة في'؟) 
وجوب طلب الترجيح ٠‏ لا كوافعة الربا : اذ لا ضرودة في طلب علامة » 
بد تتزقة إلى كم باسمه ؟ ولم ل أصلين . : عرف [مكاأ] 
ارتياط الحكم ان على القطع في الشرع ؟ حتى بتعين تغليبه ٠‏ فكان 
هذا من أن لا ينازع فيه الشكرون للشبه. » ولا تسعهم البازعة فيه + 

والديل على أن الاحتمال الأغلب27 ).ري يجب* اتباعه في هذا الجنسن» 
ما روى عنه ب صلى الله عليه وملسم ب أنه قال لفاطمة بنت:» أي 1 
وقد استحيضت : « اذا أقلت الحيضة فدعى الصلاة » واذا أدبر نت فاغسلي 
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رك 0 
(5) في ل : « لوجوب » ٠‏ 

5) فى : م باحادهبا » ٠‏ 

() في د:, والاغالب » * 

(ق وريد لاو 


زى نس : فاطمة بنت" © أبى بيشي نْ ٠‏ الطلب بن أسد القرشسية 
الأسدية ٠‏ إنظر : الاصابة (5353/5) ٠‏ 


سالارودعةا ب 


عنك الدم وصلي »217 ٠‏ وهسذا لا يقال الا لمن تميز بين الدمين .بلون 
السواد » على ما عرف ؟ وهو" علامة على الحيض تميزه عن الاسشحاضة» 
ولسست قاطعة » ولكنها علامة ظاهرة تحتذى » .ويشبه ذلك قياس المعشى 
الناسب : فان العلة الناسية محتزي 59) وتشع وجودا وعدما ٠‏ 

وقد اروى أنه 51 عله السلام قال لأخرى حين استنتت لها أم 
سلمة رضوان الله عليها : « لتنظر عدد الأيام والليالي التي كانت تحضهن 
قبل أن يصببها الذي أصابها » فلتترك الصلاة قدر ذلك من الشهر > * 
لتغتسل ولتستنفر ,شوب ولتصل ٠ )4(١‏ وانما قال ذلك لمن أعوزها التمسز ٠‏ 
وهو مشسه باس غلبة الشسه » فان العادة تحتمل التغيير ؛ ولكن _مع ذلكب 
الاستمرار أغلب من التغير ؛ فردً الى الأغلب > وترك الاحتمال 
ل سس 

)١(‏ هذا بعض حديث عائشة ب رضى الله عنها ب الوارد بألفاط 
مختلفة : في مسئد الشافعي (؟١٠)‏ والموطاً )00/1 ومسند أحمد ١315/57(‏ 
و 55 ح( وصحيح البخارى الذالك و 05 ومسلم )١58/1١(‏ ركتب 
الستئن أجمع ؛ وراجع الكلام عليه في نصب الراية )5/١(‏ وإشبتدرك 
١/4/1‏ 035/5 والسئن الكبرى (١/١5؟‏ 9 555) ء ونيل الأوطار 
1953/١(‏ و 4؟؟) وهو أيضا بعض حديثها في قصلة أم حبيبة امرأة 
عبدالرحمن بن عوف الوارد ف صحيح مالم 0551/1 وانظلر معالم 
السنن (“ركم و09٠6 ٠»‏ 

5( في ها ل : «دوهي » ٠‏ 

زفة ورد في هال بعد ذلك زيادة تأسخ » وهي : « العلة » : 

(5) هذا حديث أم سلمة المروى بلفظه أو بنحود:, في مسسئد 


الشنافغي )٠١5(‏ والموط )0/1 وسبئن أبى داود )1١/١(‏ والنسبائي 
(/ؤاا د مل والدارمي )1515/١(‏ والدارقطني (1/ا و )8١‏ والبيهقي 
(١999©؟‏ - 20550 + وروى باختضار : في سنن ابن ماجة )191/1١(‏ 
وراجع الكلام عليه ف, معالم السئن 85/١(‏ --87) ونصب الراية )5١5/١(‏ 
ونيل الأوطار تكلم 0 
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المغلوب بالاضافة اليه * 


وقال صلى الله عليه وسام لحمئة بنت جحشى(١2‏ ويد استحيضت : 
تحتّضى9" في علم الله ستا أو سبعا » ألما تحيض الساء ويطهرن لمقسات 
حضهن وطيرهن 06" » وهذه كانتقد أعوزها التمسز والعادة ؛ فردت 
الى عادة اللساء : لأن الموافقة أغلب على الطباع ‏ مع اتحاد الاقليم والبلد ‏ 
من المخالفة » والمخالفة' ‏ أيضا ‏ غالية لست نادرة ؛ ولكنها ‏ بالاضافة 
إلى الموافقة # مغلوبة » وهذه رتمة دون الرد الى عادتها » والرد الى 
عادتها دون الرد الى النمسز ٠‏ وكل ذلك انماع للظن » وهو شاهد لصحة 
انماع الأغلب في تغلب الشوائب : من حبث ان الحبض عرف حكمه نصاء 
والاستحاضة عرف حكمها نصا ؟ ووثتها بعد محاوزة إيوم ولبلهة من أول 
الانتحاقية الى حمسية عتدسن [بيوها] +.متروو 2*7 متيل للحن 
والانتحاطة + كامرنا أن تأخذ بأغلن الاتشيالات عد الاكناء + وعبو 
راجع الى تمسز مناط عن مناط © معلومين بالشبرع بالظن الغال » فهو 
يشهد لهذا الجنس ٠‏ وقد يشهد أيضا ‏ من بعد الثسه الذي ذكرناه في 
مسثلة الريا ‏ :وهو المختلف فه بين العلماء ‏ بعد ما ثبت وجوب طلب 


#صسسسسصم ب صصص سيت مسيم ا 0 


٠ هي : حمنة بنت جحش الأسدية 2 أخت زينت أم المؤمنين‎ )١( 
: انظر‎ ٠ قد شهدت أحدا : فكانت تسقى العطشى » وتداوى الجرحى‎ 
٠» )533/5( الاصابة‎ 

زفة حرف في دء بلففل : « :حيضر 4ه * 

(5) هذا جزء من حديث طويل روى بلفظ : م فتحيضى ( أو : تلجمى 
وتحيغى ) سستة أو سبعة أيام في علم الله » ثم اغتسلي » 2 أو بنحوه : في 
مسللك الشائعي )0١:8(‏ وأحمد لالض 22 وسئن أبى داود (71/1) 
والترمذى (١/7؟)‏ وروى مخنصرا في سنن الدارهمى اك وراجدع 
الكلام عليه : في معالم السنن )848/١(‏ » ونيل الأرطار ٠ )598/1١(‏ 

2( لفظ ه ء ل : « مردد » وقد سقطت الزيادة السابقة منهما ٠‏ 


ب »١ة‏ - 


العلامة ؟ فانا ‏ في في مدارج العلامات ب نأخذ بالأقرب فالأقرب »> والأغلى 
[ فالأغلب  )'(‏ كما أمرنا في هذه القاعدة باتباع”'! العادة مع التمسيز ؟ 
وهي علامة ناجزة قد لقرر ضعفها » » ولكن عند عدمها”"” تمن ا ؟ وعاد: 
النساء مع وجود عادتها كالطرد السائط الغلوب > ولك كن عند عدم 
عاداتها اناعها 1[ ولى ٠‏ 


ثم إبحتمل أن يقال : اتناع نساء العشيرة أولى » لاد اللواةة و اغا 
من اتباع نساء اللدة ؛ ولكن قد يترك لنوع عسر يلفى فيه © فانه ريما 
تتختلف العادة بعمتيها وخالتيها » وأحتها : وكانت2*7 إحدى الأحتين مثلا 
لآب وأم والأخرى لآب » الى غير ذلك : من اضطرايات لا يمكن الوفاء 
بهاء [ وغالب عادة 200 الساء على الست والسبع آمر ستمر") 
لا يسخلف ؟ فيرجع اليه لذلك ٠‏ وهو بمنه نظير التدوار””؟ على مراتب 
العلامات : في في القرب والبعد » والخصوص والعموم » كما سبق ذكره 4 
سثلة [ علة ]200 الريا ٠‏ 

النوع الثالت من ذلك : ما علم مناط الحكم فيه على الجملة » ووقم 


اليم ١.‏ السسمم 


٠ سقطت الزيادة من ل‎ )١( 
» في ل : « فاتباع‎ )5( 
٠ (؟) في ز: «عدمهع‎ 
» في ه : « يتعين التمييز‎ )4( 
٠. فكانت ع‎ ١ : في د »ء ز‎ (0) 
٠6 في ل : ه وعادة غالب‎ .)١( 
٠ والكل صححيح‎ ٠ » في دءز : ه يستسر » وفي ه : ه مستقيم‎ 0 
1 + موحد اوور‎ 
لم ترد الزيادة : في ل‎ )5( 


د ااذه 


النظر 0 تقبح امناط ؛ بالغاء بعض, القيود .والاختضاصات 3 اعتارها('؟ , 
والتدوار”” 0 أمور عقل . من الشسرع أتيرنا في الأحكام . 5 
ينقسم : الى ما عزف الاطانه يورو الى 000 وفوع الواقمة.» 
وال ما يعرف بالأضانا القية صيفة التسريبا 4 من نب بفاء التعقبب » 
وترتس الجزاء على الشرط » ا 
مناط الحكم فه بحدوث الحكم علد حدوث المارض” 5 ,"0 


)00 ف 3 0 0 واعتبارها 8 6 


(؟) “في.دء ز : « والتداور » ٠‏ وتتقيح المناظ . هو الاجتهياد 
الفقهي لتعرفٍ الارصاف. المختلفة في المحكوم فيه » لمعرفة ايها يصلح وصفا 
يكون مناسبا للحكم » وذلك بان يون هناك علة للحكم قد تستفاد من 
محدوتع اما اتتديل أعليه :«تشدرف الرصف الذي يصلح غلة .من بيت عاد 
الاوصناف : ويستيعد الوضف الذي يكون غير ' مناسب "حتى يلتمهاى 
الحدهد الى الو صف المناسب الذي يصلح علة ٠‏ 


وقد عرف ابن السبكي تنقيح المناط بقوله : ان يدل نص ظاهر 
عللى. التعليل بوصف فيحذف خصوصه عن الاعتبار بالاجتهاد , وناط 
الحكم بالاعم؛ » أو تكون اوصاف في محل الحكم 2 فيحذف بعضها عن 
الاعتبار بالاجتهاد » ويثناط الحكم بالباقي ٠‏ وبين المحلى ان حاصله يرجع 
الى الاجتهاد في الحذف. والتعيين , المحلى على جمع الجوامع ؟" : ٠ 5١/8‏ 

هذا وان بعض الاصوليين اعتبر تنقيح المناط مسلكا من المسالك 
الدالة عل العلية . كالامام الرازي » والبيضاوي وابن السبكي ,2 
والزر كشي ٠‏ انظر الكاشف عن المحصول * : 4/ا؟ والمنهاج 3 : ١84‏ 
وجمع الجوامع ١‏ :30608 , والبحر المحيط ١‏ الاقء٠‏ 

أمام الامام الغزالي فانه لم يعتبر التنقيع مسلكا من مسالك العلية ٠‏ 
بل العنلة في الإاقسام الي ذكرما لتنقيح المناط 000 » دل أعليْها النص 
أو غيره من المسالك » فلما اقترن بالعلة ما لا دخل له في العلية » حصل 
الاجتهاد قْ حذفه عن درجة الاعتبار 5 فسمئن هذا تنقيحا 0 ايضا 
السعص فى 2 9+ 3 


فيه في هاء ل ز : « عارض »:* 


مثال القسم الأول ب .وهو المعلوم ,الورود ءا 0 00 
أعراببا قال أرسول الله صلى الهكلة وستام هلكث و هلكت. » واتعت 
أملي في نهار رمضان > » نقال : « أعتق. دقبة » ٠‏ ففهم من مور 0-9 ل 
أمران م أحدهما : : وجوب الكفارة .عق الأعرابي والثاني ,: تمليقه' بم 
صدر منه » وجعل الفمل الصادر منه موجيا ١ ٠‏ 


دلم .يكن هنا كورود الششرع بتحريم / الخمر' » .وجريان” الربا : 
لبر » فانه لا ريفهم من ن مجرد دده ل السك ف اسل الي »ولا يق 
تعليق الشسرع اياء .بمناط.[ الحكم , ومتعلقه ]20 بل تار (4) - بالاستنباط 
فالنظز عه عه ومتيلية يا 5 1 0 ْ ٍ : 


و41 ينانا بطق ترق :عا ل السائل م وغلم وردان قم 
يسبب »> وهو الصادر منه ٠‏ لم الصادر منه مقيد شود » وواقع على 
[ - ب] أتواع خصوص”؟ ؟ فالنظر”"© في حذف اتلك القدود 2 
اعبارها ب تدوارا عل لى ما عقل من مورد التسترع © وثهم كولة 00 
الافتضار والابجاب ات نظر” واجب: مقول به بالاتفاق .“ولا ني 
ار بر باصت وات را مجر 0 


هنا الجنس » 


مسمس ب 


(0) فيه : ١‏ موإرد , ٠‏ 
(؟) في ل : «١‏ النص » 
(9) في دء ل » زه ومتعلق . ٠.‏ 
(؟) في د2 ز: ه تستفاد , ٠.‏ 
(©) في د ل 2)ز: هرمن ٠.‏ 
(1) في ها : م بخصوص » ٠‏ 
0) في ز : « والنظن ٠0م‏ . 
(6) في د : «١‏ واعتبارها ,ا ء 


ولذلك تاس [ به ]7 أبو حشيفة في الحاق الأكل بالجماع » مع 
انكاره القناس قُ الكفارات9؟) 3 

إوقد عبر بعض الأصولين - عن هذا الحنس - بالاستدلال على 
موضع الحكم » وزعم : أن ذلك لا يسمى قاسا ء وسسماه أبو زيد 
الدبوسي : دلالة الخطاب”'! ٠‏ وسماه فرريق : قياس الشسبه ٠‏ وغرضنا أن 
نين أنه [ مقول به !؟؟ بالاتفاق » ولس داخلا في قبل" الشسه الذي 
اختلف فه المتقبلون للقباس 

وبيان هذا الجنس من التهسرف بالشال : أن الجماع في حق 
به في البد والصبي والمرأة اذا جومعت"2 - ماخوذ من النظر في 'تقيح 
المناط ٠‏ 

وهو بالاضافة الى المرأة ‏ أأيضًا ل تقيد؟؟ بخصوص : اذ صادف 
آدمبة حة أنثى منكوحة حرة ٠‏ فالحكم به في الجماع المصادف للبهيمة » 
والمتة > والانان في غير المأنى من الرجال والنساء > وفي االملوكة إل 
لسست منكوحة »> وفي المتكوحة الرشقة > وفي الحا ار خوذ 
من فهم الخاط [ وتتقيحه ]440 اء 

. لم رد الزيادة : في دز‎ )١( 

(5) انظر : تقويم الادلة (ص )515٠‏ » 

(5) انظر : تقريم الادلة ر(ص 593) ٠‏ 

غ2 ف ل : ة مقبول © * 


١خ‏ في دء ( : :2 متقبرد مخسوص, » 2 
و2 لم ترد الزيادة : في داء 


- 2155 


وهو بالاضافة الى العادة التى لاثاها وأفسدها ؛ مقيد بدكونه صو 
فرضا أداء عن رمضان ٠‏ الك ق بنا لننن وم د وي 6 
وفي أداء صوم آخر > وف القضاء- مأخوذ من هي الا 

وهو 00 الى نشيةه ب أعنى الجماء”") ستصروضل 5 
افطارا بمقصود7؟) » وهو فضاء * شهوة الفرج ٠‏ فالى؟ كم في ابتلاع الحصا 
ولس بمقصود(") 3 وؤف92) الأكل ولس شضساء ين ى الفرج 5 
مأو هن النظر 2 فهم المناط ٠‏ 


فهذه وجوه من القبود والخصوص: النشت 3 فى الواقعة التى ها 
الحكم ]0*) * وبعضها محذوق لا مدخل له ؛ في الاقتضاءء وبسضها ممثير > 
وبعضها مختلف [ فيه > و" التدوار") - في الالغاء والابقاء ب على 
تأثيرات معقولة من مورد الشرع > ومناسبات مفهومة نثرة ىق رتتها عن 
الشيه المقدم المختلئف فد » ولذلك لا يتصور الخلاف من القاسسين ف 
000 الجنس ٠‏ 


والضط في هذا : أن» ما عرف كونه مؤثر! أو مؤيدا لاير 
الأصل » فلا يلفى » وما علل”" أنه لا مدئل له في اقتضاء الحكم » فلنى ه 


م 30 
)١(‏ صحف في داء بلفظ : « الاجماع » .. 


(؟) في ل : « مقصودا ٠٠٠‏ وليست بمقصودة » .. 
إفة لم ترد « الواو » : في ده ل مه ٠.‏ 

(5) في دا ز:ده: «لشهوة , ٠‏ 
0 فيهذه الواقعة , . 

٠ سقطت الزيادة من دا‎ )١( 

0) في دء ز : التداور ٠٠‏ 

(8) لم 'نرد الزيادة ؛ في د ٠‏ 

(8) في هاء ل : « يعلم . ٠‏ 


وببانه : أن القئد(١؟‏ في حق المجامع بالحرية والذكورة”"؟ والبلوغ ٠‏ 

أما البلوغ فمراعى”" > فلو جامع الصبي في نهار رمضان .وهو 
صائم » قلا كفارة عله ؛ ايا على الجملة ‏ منوطة بلوع جناية على 
حق الله عز وجل » على مناق العقوبات » وقد بان من الشرع اثر الصا في 
اسقاطه > فلا يلحق به الصبي 8 

لت العد » فلحق ف انا لواحيو كلتل “اليس # الأنهنا حدق 
التكلئف ووجوب عادة الصوم يستويان د فرق انررق تير ل 
التسليط على انساد العبادات ٠‏ 

وأما الرأة فملحقة عند أبى حشفة ‏ وهو أحد قولينا ‏ بالرجل > 
وان لم يتعرض لها رسول الله صلى الله عليه وسلم » لأن كل عقوبة منوطة 
بالجماع » سوتى الشرع فيها("؟ بين الرجل والمرأة ٠‏ ونحن [ قد 1" 
تفرق - على ول - : [ لأنها ما ]237 أفطرت بالجماع ؟ أو لأن للأنونة 
تأثيرا(” '2 في اسقاط الغرامات الالية المتعلقة بالجماع : كلمهر > وثئمن ماء 
الل و0 


٠ : التقبيد‎ ١ فىأدء ز ؛‎ )1١( 


6 


٠ » والذكورية‎ ١ : في دءاه‎ )1١ 

19) في هاء ل : + فمرعى ٠٠٠‏ فانها , ٠‏ 

(02 في دءال 2 ز: ودفأما » ٠‏ 

(1) في ه , ل : ه ما عرف » ٠‏ 

٠ في ل : « فيه + رانظر: إدائع الصنائع رقى‎ )١( 

() لم ترد الزيادة : في ه ٠‏ 

© في دء ل : ه لأنا تقول ما» ٠‏ 

(45 في د : ١‏ تأثير + وحو تعتريف 

(5) قد ذهب الفقهاء : الى ن اخرأة اذا جومعت في نهسار رمضان 
مكرهة أر نازمة ٠‏ فسدٍ صومها » ووجب عليها القضاء ٠‏ الا في أحد قول 2 


5 


ع 


وأما('؟ القنود في حق المحل ‏ وهو" المرأة - فلا تأثير للحرية 
ولا للحل قطعا » فالأمة59) والأجنبية في معنى اللكوحة الحرة : از لم 
بعر ف للدكاح وللحل مدخل في ابحاب, الكفارة » فالتحق ذلك بالزمان 
الخصوص والمكان اللخصوص » اذ لا مدخل لهذه الأوصاق في الأثير » 
ولا في َس المؤئر » اذ عقل أن الكفارج وجمت لنوع0» جناية [ 


على حق الله 
تعالى 2١7]‏ والجناية لا تابر "١‏ 


؛ بهذه الصفات» كما لا 5 بالزمان والمكان + 


وأما1» جماع المبتة والبهيمة والاتبان في غير الأتى 


النظر : 
فالشافعى 00 


» فهو في محل 


7 رعى الله علة ب بوجب الكنارة قانه وشننناء شهوة 


الشافعى : أنه لا بفسد صومها ٠‏ واتفقوا على أنه لا كفارة عليها , الا في 
روايةمرجوحة عن أحمد بوجوبها ٠‏ واتفقوا كذلك على أن الموطوءة مطارعة 
يفسد صومها ويجب القضاء عليها - وفي الكفارة ذهب أبو حنيفة ومالك : 
الى وجوبها وعن الشسسافعي قولان » وعن أحمد روايتان . أظهرهضا 
عندهيا 7 : الوجوب 9 فراجع : المهذي ١85/1١١‏ 5 له والاصشيراف 
لد والافصاح )0١١159/1١9(‏ , والبحر الرائق (؟//51؟) ٠‏ وإب؟ 
6 والبداية (9/ 505 ٠‏ 

0 في ز: ماما‎ )١( 

زفه في هاء ل: دوهي ٠,‏ 

(9؟) صحف في د ؛ بلفظ : « بالامة » . 


م8 


(5) في ز : « بأنه . وفي د : راذا ٠‏ 
(0) في د2 ز «١:‏ بتوع عم . 

(5) سقطت إلزيادة من ه , ل ٠‏ 

20 في ل : « تتايد » ولعله تصحيف ٠‏ 
)0( في دءز:دتأماع». 
8١‏ في دء ز : ١‏ والشافعي » ٠‏ 


- 7ا؛ ب 


باليجماع 30) + بخلاف الانزال بان ل 0 لسمن والأفخاذ 1 0 
ذلك لسس جماعا ٠‏ 


وأبو حدفة يقول : هذا يسمى جماعا مجازا م ولبسشن المحل محل 
الشهوة في الأمل » الا في حق المضطر ٠‏ فلا تتعدى اليه الكفاران9" ٠‏ 


وأما قبود العادة » فهىي مرعة ٠‏ فأما(؟' إفساد الحج بالجماع > فقد 
ورد نص بالواجب فه > وأما التضاء والتطوع وغير صوم رمضان - 
وره0*) يلتحق به ٠‏ اذ عرف من الشرع تعظيم هذا الشهر ا 5 
فكان له تأثير في تفخيم الجناية وتفاحشها * فلم تحذف هذه القبود ٠‏ 

وأما الجماع نشه > فقد ذهب مالك رفى إله عنه ‏ الى حذف 


* » في الجماع‎ «١ : لفظ. د : « الجماع » ولفظ ه‎ )١( 
(؟) عبارة د : « غظون الأعكان والسمن والأفخاذ » وقيها‎ 


٠ تصصسف‎ 


(5) قد اختلف الفقهاء في الايلاج في البهيمسة والميتة في نهار 
رمضان , فذهب الحنفية : الى انه أن أنزل فسد صومه وعليه القضساء 
فقط ٠‏ والا فصومة صحيح ٠‏ وذهب الشافعية والحنابلة : إلى فساد 
الصوم أنزل أو لم ينؤزل ٠»‏ وفي الكفارة قولان للشافعي » وروايتان عن 
أحمد ٠‏ أما الاإبلاج قٍْ الدبر ٠‏ فقد اتفقوا على فساد الصوم به ء وأوجب 
الحمهور مع القضاء الكفارة «٠‏ إلا في رواية عن أبى حنيفة : لا كفارة عليه 
أما الانزال بين الأفخاذ وإلبطن والابط »2 فيفسد الصوم ولا تجب به 
الكفارة ٠‏ وقد أوجب الامام مالك الكفارة مع القضاء ف جميع الصور 
المتقدمة * فراجع : الأم (5/هل 85) والمهذب )185/١(‏ والهدابية 
)85/1١(‏ والاشراف 0 ٠‏ والافصاح )١١7 2 ١15(‏ والبحر الرائق 
59/5 - 355؟ ٠)‏ 


6 في هم : د رآما ٠.‏ 
ره) في ها ل :دلا ٠٠٠‏ المحترم + * 


2-00 


قبوده » وأوجب بأبتلاع الحصاة > وقال.:الجناية من خيث كان افسادا » 
والكل مفسد : موجب للقضاء!'' مفوت لفضلة الوقت ٠‏ 


اود قا وعد اعثبر كمال: لافطا بمقصود تفسسوق الننسن اله 
3 - أ] فان هذه عقوبة بازاء جناينة © فتأئر 9) بما يؤثر في اثارة 
[ باعثة ]7 التشوف ٠‏ فساعده عله الثاهئ تومن الله ده ى :ونا 
فاعتبر كونه جماعا : لأن توقان النفس اليه لا يسكن بمجرد وازع الشسرء؟ 
وقد ظهر للجماع المحظور تمسز في الشرع عن غيره » اذا صادف, الحج أو 
ملك الثر-»* 


فهذه .وجوه من التصرفات معقولة من مورد الشرع ٠‏ اذ فهم أن 
الكفارة منوطة بنوع جناية > وفهم مناسبتها وتأثيرها ٠‏ نحث 0 ا" 
قِ الغاء القود وابقائها ٠‏ فكان ذلك كلاما واضحا » ومسلكا في التصسرف 
لائحا ؛ مترقا عن غموض الشيه المختلف فبه الذي قدمناه + فمن سما 
شبها ‏ على ذلك التأويل ل فقد غلط ٠‏ لأن وجه الغموض فه : [ فى (0) 
انتهائر (0) طلب علامة متعدية [ بعد 906) تعرف الحكم باسمه في محله > 
والاستغناء غن طلب المناط ٠‏ وفي هذا المقام فهم الحكم » وفيم معه ارتياط 
و ا اي 


((2 ددد في دس بعد ذلك زيادة : « به » وانظر الدسوقي عل 


(5) في د : ه فتتايد » ولعله تصحيف ٠‏ وانظر تقويم الآدلة (-4+) 
دفتح القدير (9/ ٠ 07١‏ 

9) لم ترد الزيادة : في ز ٠‏ وانظر الأم 0٠١/57‏ ء 

(5) في ز: «وحكم. ٠‏ 

(5) لم ترد الزيادة في ى ٠‏ 

(1) في ه ء ل : ٠ه‏ انتهاضنا لطلب » ٠‏ 

0) لم ترد الزيادة في زاء 
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ذه 


الحكم » وتعلقه [ بسببه ومناطه ]230 


فان قل : هذا الجنس الذي ذكرتموه هو الذي عبر عنه عامة 
النقهاء : بما في معنى الأصل : فغيرتم العبارة عله » وبدلتم كسسسوته 
بالتلقيب : يتقح مناط الحكم 

نا : معظم الأغاليط والاشتباهات » ثارت من الشغف باطلاق ألفائل 
دون الوقوف على مداركها ومآخذها » فلسنا نمئع من إطلاق هذه العبارة 
بعد فهم هنا"' الأخذ ٠‏ وائما المنكر ان يظن الظان ‏ في هذه المسسثلة 
ونظائرها ‏ أن غير الوارد ألحق بالوارد » بمجرد التقارب29 والتثابه » 
دون فهم الاستواء في السبب [ بعد فهم 21 السبب > ورجوع الافتراق 
الى ما لا تأثير له في السبب + وقد يظن العامة أن ذلك من القب00) 
الملحض » وهبهات » فانا نلحق الأمة بالعبد [في قوله صلى الله عليه وسلم] : 
« من أعتق شركا له في عبد » ٠‏ ونلحق العبد [ بالأمة ]201 في قولس.ه 
عز وجل : « فاذا أأحصن” فان أتن” بفاحئة تمليهن نصلف ما على 
السحصنات من العذاب ©96") ٠‏ وقد انعقد الاجماع عل اجار السد 
الأنة عن العام + ولسن يمكن 'أطلاق القول بأن المد فى منتاعا ٠‏ فلت 
كان [ هذا ]2*0 مأخوذا من القرب » فالقرب لا يسختلف باختلاف الأحكام»٠‏ 


٠ » في ل : « ومتاطة بسببه‎ )١( 
٠ . في هاء ل : « هذه المآخذ‎ )( 
٠ » صحف في داء بلفظ : « التفاوت‎ )0 
* » فهمه‎ ٠٠٠ « : بل بفهم » » وعبارة ل‎ «٠ : عبارة ز‎ )5( 
٠ , صحف في هاء بلفظ : « الفرق‎ )5( 
٠ سقطت الزيادة من ز‎ )5( 
٠ )586( سورة النساء‎ )9( 
٠ لم ترد الزيادة : في ه‎ )8( 
د عاج د‎ 


ل هو مأخوة من العم بأن مال السراة ؛ : العتق من الشسرريك + ومناط 
التشطير الرق »> ولا مدخل للأنونة والذكورة99) ' في الرق والعتق ؟ 
ستو في السب » واختلفا"! با ١‏ مسجل له في [ تغيير ]0 السبب ٠»‏ 
وللأنوئة والذكورة تثير 0 عين أسر التكاح *"فان الأنش ملو كنة 
بالنكاح والذكر مالك : فلم بشن فول القائل : ان [ السبب المسلط على 3" 
اجار الأمة : ملك اليمين ؛ والعبد إيشاركها ففه ٠‏ فانه - مع المشاركة ‏ 
فارقها" فيما فيما لا مدخل له في التأثير في هنا ال لجنس من الحكم ٠‏ و كذلك57) 
ألحقنا العد بالحر المعسر في الكفارة في جا الأعرابي » ولم نلحق العبد 

بماعز في الرجم على الر لزنا ٠‏ والتقارب في السئلتين واحد من حيث الظاعر. 
وكذلك الحقنا المرأة بماعز في الرجم > وترددنا في الحاتها بالأعرابي في 
الكفارة ٠‏ والتقاري في المسئلتين واحد من حيث الظاهر ٠‏ 

وم زعوس ريك ور معي : من 
1 ا : بالنص مرة » وبالنظر لأخرى ٠‏ فدل 
أن [ مناط المعرفة ©( 51 اللسائل العلم بمقدمتان ؟ إحدامما : 
الاشتراك في السب * والثانة : دجوع الافتراق الى ما لا مدخل لله في 


(0) في دءالء زهلابل , ٠‏ 
59 84 ولد كوريةا عه 
2( في ل : « وافترقا » ٠»‏ 
5( لم ترد الزيادة : في د ٠‏ وعبارة ل , ز : هو تعيين » . 
(5») في ل 2 ز:ه مدخل ع.. 
(1) في ل : ه المسلط على السبب » 
+ 9 في دءل عه : و فارقه , . 
ع0 في د » ز : « ولذلك . ؛ ولعله تصحيف - 
(9) في هاءل :ه بالشرع , ٠‏ 
)٠١(‏ فيل : «المناطا, ٠‏ 


25١‏ هه 


الحكم.» زهو على التحقيق -“راجع الى انتمة القذمة الأولى ٠‏ وخر 
الاشتراك في السبب ٠‏ فان كانت المقدمتان معاومتين : لم 'ت#ختلف فبه 
القرائح » وعسّر عنه : بأنه في معنى الأصل + وان كنت(" مظنوتين : 
أمكن تقربر 1:: 17م 0ه تون عرق عله عالق لاق ترج عله نعي 
اطلاق العارات » 

مثال القسم الثاني وهو : ما عرف كونه مناطا بالاضافة اللفظة ‏ 
كقوله عليه السلام : « من أعتق شركا له في عبد قوم عليه الباقي » ٠‏ فهذا 
بطريق الترتيب ,صيغة الجزاء والشرط ٠‏ وقوله عليه السلام : ه اذا ولغ 
الكلب في اناء أحدكم » فليفسله سبعا احداهن بالتراب, »20 وهدًا من 
طريق 2١‏ ا عقوت ٠‏ شاع عا 
الجملة ‏ بمجرد سماع الحديث الأول أن اعتاق أحد الشريكين نصسه 
سبب للسراية الى الاقى > وأنه موجب له ومناط لحكمه7" ٠‏ وانما النظ : 
تفي الخاط بالناد دوه وا عائيا+ ا 


ففي قوله : أعتق » قد عن الببع والطلاق وسائر التصرفات > وفي 
قوله : شركا » قد عن صف العبد المستتخلص > والبعض المعتق من العد ٠‏ 


٠» » في دء ل ز: و كان مظنونا‎ )١( 


(؟) حديث صحيح روى بألفاظ متقاربة ونزيادات مختلفة من. طرق 
عدة » فانظره : في مسند الشافعي (؟) وأحمد 758/١*(‏ و3185 51/1١5‏ 
و كل ذ ع) وصحيح البخارى )5١/١(‏ 2( ومسلم 1/1" والمستدرك 
)١1١/١(‏ وسئن أبي داود )١95/١(‏ والترمذي )5١/١(‏ وابن ماجة 
)3/١(‏ والنسائي (١/؟*ه‏ و )١76‏ والدارمي )١848/1١(‏ والدارقطني 
(15) والبييقي 18/١(‏ و 569 و 547و )55١‏ وراجم الكلام عنه : في 
معالم السئن (١/9؟)‏ ونصب الراية ١١١/١(‏ و 5؟١٠)‏ ونيل الأروطار 
)25١/١(‏ 


ب 37 سم 


[ دفي قوله : له » قبد علن اعتاقه ملك الغير ٠ 2١7]‏ وفي قوله : من عداء 
قبد عن الأمة . 1 

َأما نيد العتق فمرعى” ؟ فمن باع شركا له في0© عبد : لا يسسرى 
الى الاقي ولا يقوم عليه ؟ إذا؟) عرف بالشرع نوع قوة وغلبة للمتق'لم 
تعرف للبيع ؟ ولذلك يستدعى الببع شرائط يفسد بغواتها » ويفسد بزبيادة 
شرط فاسد »الى غير ذلك من الأمور » فلم ,يلغ هذا القيد ٠‏ 

نعم : لو ألحق به طلاق البعض وحكم بسرايته؟؟ » فله وجه : لأن 
الطالاق والعاق فريبان [ ١‏ - ب ]في الشسرع : في القوة والنفوذ 
وتبسول” التعليق بالاغرار وغيره فيظهر تساويهما'"© في عدم قبول 
التجزي ٠‏ 

وأما قوله : شركا ٠‏ فهو قبد عن نصف المبد الستتخلص > ومو 
ملغى : فان السراية الى ملكه تلتحق بالسراية الى ملك الغير بطرريق الأولى » 
وجرى التقسد بالشرك للعادة ٠‏ 

وفوله : له » فيد معتبر لا يلتحق به توجهه الاق على صب 
الريك » لأن ذلك يسخرج العتق عن كونه قتقا : [ فانه ]7"© لا ينفق 
نفسه ٠‏ 

وأما قوله : من عبد » فقبد محذوف : لأن الأمة في السب كالسد ؟ 


)١(‏ سقطت الزيادة من داء 
(5) فيل 2 ز:«دهن»ه 
9) حرف في دء بلفظ : م اذام ٠‏ 


(5) في د : ه بسراية » وهو صحيح أيضا - 

(5) صحف فيا ه : بلفظ : ه وقيود » ٠.‏ 

() في ل ه : « تساوقهما » .٠.‏ 

372( لم ترد الزيادة : في د ٠‏ 
23777 


ولا مدخل للأنوئة في تشير ما بناط بالعتق والرق » وانما جرى ذكر العد 
وفاقا بسبقه”'؟ الى اللسان ٠‏ كقوله”"2 عليه السلام لف يها وجل إقانت 
أو أفلس » قصاحب المتاع أحق بمتاعه » ٠‏ والمعنية بالرجل : الحنس ٠‏ 
وكان الغاء مده القيود مستدا الى فهم عادة البان > اذ الفصح قد 
بين الجنس بذكر بعض الصور ٠‏ كقول القائل مثلا : من باع نويا زال 
ملكه » وهو يريد به جميع الأمتعة : من الفرش والدار ٠‏ ولكن نبه بالبعض 
على الكل ٠‏ وبذكر واحد من الجملة على الجملة ٠‏ فهذا ما يجرئا عبى 
الغاء هذه القيود المصسسرح بها » مع [ ما ]9 تقدم : من الاشستراك في 
السبب » ورجوع الافتراق الى ما يعرف أنه لا مدخل له [ في الحكم ]10, 
وذلك قد يعلم كما ذكرناء + وقد ,ين كقولنا في اعتاق البعض المعيئن ٠‏ 
فانا تقول : السبب ‏ بعد التنقح . هو : اعتاق بض الرشق » وهذا 
بعض »> ولا 3 للشبوع 3 ولكن خرو- الشيوع عن كونه داخلا قُُ 
الا طون ع سر :: 

والغرض أن المظنون والعلوم من هذه الجملة » دائر'”2 على مراتب 
في النظر معقولة » تترقى عن اله المختلف قله ٠‏ والمتكرون لذلك الحنس 
فائلون بهذا الفن » لا محالة ٠‏ 

فأما قوله عليه السلام « اذا ولغ الكلب في اناء أحدكم فلغسله , » 
فالولوغ مقيد عن الكروع وغيره ٠‏ والكلب قبد عن سائر الحيوانات » حتى 


(1) في ل , ز : « لسبقه » ٠‏ 
59(7) في د:« وقوله »م " 
(9؟) سقطت الزيادة من د ٠‏ 
(5) لم ترد الزيادة : في هاء ل ٠‏ 
(ه) في ه» ل : ١‏ دائرة » ٠‏ 


2355 سلس 


الختزير “اا كه كن اتوت وغيري مر واركه ا ووشعلة ب قد ع ران . 
آخر : من ارك والقتعس: ور ؟ وقيه. عن امل قن ملاس الاناء ٠‏ 
وقوله : سبعا ه فيد عن سائر الأعداد سواه ٠‏ وقوله : احداهن بالثراب » 
فيد عن الصابون والأشنان وغيره . 


فلينظر اناظر : كيف يتصرف في هذه القيود ؟ فنقول : الممقول 
الجملى )١(‏ اولا تغليظ الشرع نجاسة هذا الحوان ٠‏ 

فأما الولوغ > ففي معنا الكروع : لأنه دل على نجاسة سؤر » 

0 ع‎ ٠. 5 ٠. 5 7 

وعرفه عند الشامي ب رخى اله عله في معزى لعابة » ذابو حتيفسة 

لا براه ف معئاه دويرى هذا القيد 1 ٠‏ وذلك : لتنازعهما قْ أن 
سس سي و 

)01( صحف في د » زب بلفظ : « الجلى » ٠‏ 

(5) قد ذهب الحنفية والشافعية والحنابلة : الى أن الكلب والخنزير 
تجسان » وأن سؤرهما نجس أيضا ٠‏ وذهب المالكية : الى طهارة الكلب 
وسؤّره » ونحاسة الخنزير . دفي نحاسة سوّره , روايتان عن مالك ٠‏ أما 
العدد في الغسل » فذهب الحدنفية : الى أنه ثلاث والشافعية والحنابلة : 
سبع ٠‏ أما المالكية » فقد استحبوا الفسل سبعا : تعبدا » لا للنجاسة - 
وذهب الشسائعية : الى ان إلقراب متعين ٠‏ فراجع : المهذب (١/8ة)‏ 
والهداية (١/؟١)‏ والقوانين الفقهية (١؟)‏ والافصاح (ه ل 5 ) وقد روى 
ابن المبارك عن ابى حنيفة في الكلب يقع في الماء القليل ثم يخرج انه يعجن 
به ٠‏ انظر بدائع الصنائم ١‏ : 5 * الا إن كتب الحنفية تنص على إن 
عرق كل شيء معتيبر بسوّره . انظر فتح القدير ١‏ : كب ٠‏ ورد المحتان 
على الدر ١‏ :9ع . 1 


ويقول السرخسي : ان الصحيح من المذهب عندنا ان عين الكلب 
نجس 2 واليه ,يشير محمد رحمه الله في الكتاب “و بعض مشايخنا يقول : 
عين الكلب ليس بنجس » ويستدلون عليه بطهارة جلده بالدباغ ٠‏ انظ 
المبسوط ١‏ : 18 وفتح القدين ١‏ : 58 5 غير ان الكاساني ,يرى 'ن 
القول بان الكلبليس بنجس العين اقرب القولين الى الصواب ٠‏ بدائم 
الصنائع ١‏ : 5/ا ٠‏ وتخريج الفروع على الاصول صفحة /ا ٠‏ 


5756 م 


لون و لسرن مخانا لكين انه رو نمل انير 
وهنا أمر فهمي عقلي » وقد يستمد من [ شواهد 1" 
الشافمي دضى الله عن جرى ذكر الولوغ على الثالب » تنبيها على النسجاسة 
المطلقة » كما جرى ذكر الاناء على الغالب : قانه يغسسل الثوب من لعابه 
انفاقا » كما يغسل من واوغه الاناء » فذكر الاناء تيه على الجنس : إذ 
العادة أن الكلب [ انما ]!"2 يلغ في الأواني ٠‏ 


الشرع ٠‏ قد 


واب "تفنص الكل 6-312 2 ل سكن للناؤه 9'؟ > والحاق 
سائر الحوانات7؟2 أو2”7 الحيوان الذي لا يؤكل لحمه » أو الساع'"' 
[ .به "© ٠‏ فان الكلب سبع وحيوان وغير مأكول اللحم وكلب ؟ فكان 
لخصوص وصفه » اثر في التنحيس ؛؟ عرف ذلك من شواهد الشمرع : 
في تخصصه سنائيك التغلظ والتشديد »> تلم يلغ هذا القبد ٠‏ نعم : 
يتقدح تردد في الختزبر ؟ فائه أخوه : في نظر التسسرع >2 والأمر 
اعكارينا مدن بي ومدييا * تحيل 0" "أن اخال شل ين 
[ نحاسته سما ]2*0 > فانهما أذوان كالطلاق والعتاق ٠‏ على ما ذكرناه في 
قضة السراية ؟ فكأنا تعلل جاسسته بتغليظ أمره في التسبرع ؟ 


20777070 


٠ » صحف في دء بلفظ : م سوى هذا‎ )١( 

زهة لم ترد الزيادة : في ه ٠‏ 

ف عبارة د , ز : ه لم يكن للعادة » ولم ترد « الفاء» في الاصول ٠‏ 
(5) قد ورد في دء ل .ها بعد ذلك . زيادة : « به ٠»‏ 
(ه) في ده والحيوان ٠٠٠‏ والسباع » ٠‏ 

(9) لم ترد الزيادة : في هاء ل * 

0) في دء ل , ز :م بمزايا 6 09 

٠ ٠ يحتمل,‎ ١ : في د‎ )0( 

(8) في ز : م نجاسة السبع والخنزير » * 


5-0-0-0 


ونلحق!' )به الخترير على رأى » وهو .من كسل القياس الماسب المستنيط » 
لا من قبل تنقبح المناطا٠*‏ 


أما قوله : فلغسله » فلا يلتحق ابه الفراه والتشميس [ ولا غير ]00م 
عزف :# بن اث تفيل في الشسرع * ثم هو متناول للغسل ببكل ما 
ولكنا يزيد فدا: فتقيده ببالغسل بالماء > لما عر 


؛ 
9 
وكما أن د 


اسان كا 


كر بعض القسود بالعادة من جملة البان > فاخلال البعض 
عل النهم بالعادة من :جملة السان + 
فأما انقسده سح غدل غير صاحب الاناء 3 فساقط ّ فالمفهوم زجوب 
الازالة [ 50 - أ ع ولكن ذكر صاحب الاناء على العادة ٠‏ 
وأما قوله : سبعا » فلا يقوم0© مقامه عدد آخر ٠‏ 5 
'وآما قوله : بالتراب » :احتف فبه ؛ فمنهم من ألحق به الصسنابرن 
والأشنان » وقال : المعقول مزريد تغلرفل بدمع غير الماء الى الاء م وذى (4) 
اررسيبيبيببيبيبيببيب ب لل 222242 
)00 في ه » ز : « ويلتحق , ٠.‏ 
سؤر الكلب وغسل الاناء منه » هن قبيل العبادات غير المعللة فلا يراق 
غير الماء قياسا عليه » ولا يراق أو 
كلبا ٠‏ 


يغسل من ولوغ الخنزير » لأنه ليس 


وقد رأى المالكية ان الامر باراقة 


انظر المدونة ١/ه‏ و١ ٠‏ والدسوقي على الشسرح الكبير ٠ 86/١‏ 
والبداية والنهاية لابن رشد ٠ 595/١‏ وقد رجح النووى هذا من حيث 
الخطيب الشربيني عنه قوله : ليس 
». المخنى على المنهاج ٠. 7/8/١‏ 
وذكر في رجه ان غير لعاب الكلب ٠»‏ كسائر النجاسات , ١‏ 
على محل النص لخروجه عن القياس ٠‏ المغنى على المنهاج 9/١‏ . 
01 (5) فيه : « وغيره » ٠‏ 

[فة ف هع نْ: « يقام .م 53 

(؟) فيز 


: « قذكر ى ٠‏ 


الدليل لا من حيث المذهب » فقد نقل 
لنا دليل واضح على نجاسة الخنزير 


قتصار! 


و 5 


التراب لوجوده غالبا » وهذا كالضعيف الذي لا يصلح للاعتماد''؟ عله ٠‏ 

فهذا ماق هذه التصسرنات ؟؛ وماخذاها أمور معقولة من ساق 
الكلام » مفهومة من موارد اللرع ٠‏ وليس من قسل انشبه [ المقدم 
ذكر. 6(" المختلف فه بين الفقهاء والأصولين ٠‏ 

والاا اقاكك اد رعو ابا تعفر الا لحت هدو ث حكم 
عقب أمر حادث ؛ 5 عل عل الحملة ١‏ ان الحادث موجيه 31 م 0 
في تتقبح فبوده ‏ : : كالحكم بلزوم الوضوء بخروج الخارج دن السسلين ؛ 
وقد 5 احتلف العلماء ع قه : 

وال 5 حشفة رصى الله عنه - مئناط الحكم وا التحاسة 
فألحق به النصد والححامة وكل نحاسة سالت » وقال : احالة وجوب 
الطهارة على الجاسة وقد عرف تأثيرها في200 الطهارة في محله9؟ ب 
أولى من احالته”'؟ على المحل الذي منه يننصل ؛ فسائر أجزاء البدن 
وأعشائة له حكم واحد ف الطهارة والنحاسة 3 فلا بعر ف “لمحل مداخل 


+ ااا آذآ 


() في ل 2 )دءز: هفقد و)ء 
)0( فيز : « في ايجاب الطبارة » ٠‏ 
60 في ها ز: ومسلهاء ٠‏ 


0/١‏ ف :2ه احالتها 5 داكن ع القدير 5/١‏ لا؟ ٠‏ وراجع 
الاحاديث التي احتج بها الءسمية ني سذا إلباب وتخريبه! في :مسب الرابة 
١‏ 0" 


اماج - 


[ المسلك ]0 المتاد م ولا شع [ خروج ]20 النجاسة ؟ بل رسجب ببدخر وج 
الدود والريح وغيرهما * وتعلقه بالرييح ,يدل على أنه لا تع النجانة ؛ 
وان كدر اشستمال الهواء النفصل بالربح على نجاسة » فيمكن” تقدير 
ذلك ءفي الريح الخارج من غير االسلك المعتاد » وفي الجشساء المتغير ؛ 
ولا تعلق به الطهارة بالأجماع ٠‏ فكان السلك المعتاد متها من حدث 
نغ [ سبب وجوب ]”” 'الوضوء : الصلاة ؛ ولكن جعلت الأحداث 
- التي تكرر2) بالطبع على الدوام - موائيت لها ء فلس في معناها النصد 
والحجامة ؛ وفى معناها انفتاح 'ثقبة تحت المعدة مع انسداد المسلك المتاد : 


فاه #الم مقامه ٠‏ 


وال مالك - دضى الله عله بما"؟ ذكره الشافعي رضى” الله 
عنه ؟ وزاد!"» علنبه الامناد ف الخضارج » فلا ينتفض بالدم اذا خر 
7 .- ّ 5 0-3 

من السيبلين > وبمالثا 55د 400 ١‏ مكون امه 


وأنكر الشافعي هذا : من حيث انه رأى تيع اللجاة7” )١‏ والبحث 
عنها يا فبيحا » مسع اختلاف الطبسائع > واستتلاط الملل بالأمزجة ٠‏ 
ب يي 00 ! 

)00( لم ترد الزيادة : في دا. 

)5( لم ترد الزيادة فيه , ل . 

9) في د : «١‏ فأمكن , ٠‏ 

(6): لم ترد الزيادة : في د 0 

(5)في ه : « السبب لوجوب م ٠٠‏ 

49 في د:« تكرر » 1 

() في هاءل : وما.. مرضى , .. 

(8) في ل : «١‏ ويزاد , . 

80) فيدءز: ووما . 

. . النجاسات‎ ١ : في هاءل‎ )٠١( 


مس 


- 0 ة 3 


فأفاه'"2 المحل مقام | لزع لاخر هر المحل المعتاد بلتحق” بالخارج 
00 


تهنا متهم نظر في تتقبح الناط » ومدركه شواهد السسرع وابقاء 

ما يقدر له أثر > والغاء الال 8 

000 مقدار درهم من النجاسة » 
على محل اندو (؟) ٠‏ 

قال0"؟ أبق حايفة حارغي الله عنه ‏ : [ عنى عنه ] 0قتو(؟) 
وقدره ؟ فهنا القدر معفو عنه على سائر المواضع : اذ جميع البدن ‏ في 
وجوب نطهيره » وملاسته للصلاة - على وتيرة * ش 

وله« اتانيه عرشو ١‏ لقا عتمي 1:7مة] ادق الكماس لق بكرن 
يانه + وسحين الكلجة إل «الشر والزغيدة ف ولا يدر عن درن 
أبى حشيفة ‏ رضى الله عنه ‏ : ان الواقف”2 على شاطىء البحر جاز2؟؟ له 


(0) في هاء ل : «١‏ فيقام » ٠‏ 

0) في د » ل »ء ز : «١‏ وكيف » ٠‏ 

5) لم ترد الزيادة : في ها ٠‏ 

(5) صحف في دء بلفظ : « التجوز » وقد ذهب المالكية والشافعية 
والحنابلة : الى أن العفو الوارد عن قدر إلدرهم من محل النجو » مقصور 
عليه * وذهب الحنفية : الى أن هذا القدر معفو عنه سسواء أكان في محل 
النجو أم في غيره م : المهذب (١//!؟‏ ) والاشراف )١191/1١(‏ أو الهداية 
(كث/ركك)ء 

)0( في د : « وقال » , وقد سقطت الزيادة التالية منها ٠‏ 

(5) في ل : «١‏ لقليله » ٠‏ 

0 في دءل2 ز :«الوإرد » * 

() في دءز:«جائز ٠.»‏ 


اماتراض ل ش31" اللميون 4 كين بيه أب ين اق ل الو 
فان تكرر الحاجة إلى الفسل على الدوام ‏ هو السبب في العفو » وهو الذي 
فهمه الأولون «ولذيك "© ترا عن دشاش النجاسة » وتساهلوا في 
الاستتحاء ٠‏ 


ومن هذا القيل : طريان العخار بعتق الأمة تحت العبد > فانه تتجدد 
بطريان حادث علم أنه متعلقه وموجب حدونه » وغواب أيضاب تس 
لوجه آخر » وهو : ورود الحكم مرايا على واقعة ؛ اذ علقت بريرة9؟ م 
فخيرها رسول الله صلى الله علله وسلم ٠‏ والنظر في هذه المسثلة ,تين (4) 
ناط الحكم لا سقس 4 قائد:احتمل. أن يكون اميه مذكيا بقريا 2 مطرد 
2 الحرة * ويحتمل أن يكون سسة نقيصة الزوج وظهورها عند حدوث 
لحرا الظو””" ىرمع اعلا الناطين ,السبر » والامتحان بشواهد 
الشرع 2 وبقوة المناسية والتأثير ٠‏ 

والأمثلة السابقة وقم الانفاق فها على جملة > فانقسم” الناظرون ؛ 
الى من”؟ يضم الزيادة الى المزيد > والى من يلثى الزيادة ويقتصر على 
الأصل : فسميناه تنقيحا ٠‏ وفي هذا الثال تسد الأخز وتناين ٠‏ وهو 
كالتتازع في أن الصغيرة زوجت لكارتها أو لصغرها ؛ فهما مناطان لس 
سلس _ سس 

)00 لم ترد الزيادة : في ها , ل . 

0) فيد:ه« وكذلك ٠,‏ 

زفة حي : مولاة عائشة رفضى الله عدها ٠‏ وقد كانت مولاة لقوم 
من الأنصار فاشترتها عائشة منهم فاعتقتها ٠‏ انظر : الاصابة (51:5/5) ٠‏ 

(5) صحف في داء يلفظ ؛ د بتغيير » ولي ز بللفظ' «٠:‏ بتغير » + 

)0 في دءز:ه والنظر , . 

)6 في ز : « وانقسم,. 

4 ف عن + عا 
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الحدعنا تشيرنا ال الأدر عند فريق +-يل كل قرييق يشر اتحد الناظين ٠‏ 
واعتئار النقيصة في الخار أظهر تأثيرا ؛ اذ لا تطرق7١‏ لخار التروى الى 
اتح ؟ ولذلك اذا ال د 
0 ان ل 
1 0 7 اق لاا الصبي الام ٠‏ 
والشافمي ‏ درضى الله عنه ‏ يقول : للبكارة والشسابة تأثير في النكاح 
عل الخصوص َ ويشهد له أخار وردت ف ادارة لفن التكاح على الثاية 
والبكارة ٠‏ 


والغرض : أن متعلق كل فريق ‏ في مسئلة الصغيرة ‏ وخار الأمة . 
مناسب مطرد ؟ والنظر في التعيين بالترجبح > وهو دلبل على امتناع تعليل 
الحكم [ +8 ب ] بعلتين » على ما سنذكره + فان الجمع يمكن”© في 
]1 شلتن 7 ولم يذهب البه فريق 3 والمقصود من جميه 010 هذه الأمثلة 0 
أن مناط الحكم اذا صار معلوما [ اما '" على الجملة » أو عل لصيلف 
النظر في تنقيحه وتصينه : بالتدوار”"2 على طلب التائيي ٠‏ والناسبة في 


٠, في د : « تأثير‎ )١( 

اي ا ا اا 
(6) فيه : « بمستانف » ٠‏ 

(5) في د : ١‏ الصغير » ٠‏ 

(ه) في ل: «فيه»* 

(5 في ها:ه ممكن ٠)»‏ 


ترد الزيادة في د » ز _ 


قٍِ 
قٍِ 
207 في د ؛ « جمع 2 » 
لم 
في دء ز ؛ ١‏ بالتداور » ٠‏ 


3 رفرة 32 


الالغاء والابقاء لبس من باب الثسيه<3© | 


قله اليا 


لمجتهد فيه » الذي قدمنا مثاله0؟؟ في 


والعجب من بعض المصسنفين في الأصول ‏ : من أفاضل تدماء 
الأصحاب ‏ أنه قال : الحاق السفرجل بالبر برابطة الطعم » من قياس الممنى 
والعلة ٠‏ والحاق التكاح الفارد. بالصحيح ف احكايه » من قياس الشسه 0 
لدورانه بان الزنا واللحلال 3 وغلية شية الحلال 5 


ونحن نقول : الأمر على العكس ٠‏ فأما تاعدة الربا فقد قدمناها ٠‏ وأا 
النكاسه0؟) الفاسد والمتبع [ فه ا في اثنات اللسسب والمصاهرة » والعدة » 
والمهر » وسقوط الحد ‏ المعنى ٠‏ فان الأصل أن المولود على فراش الرجل 
والمخلوق من ماله » منسوب اليه ٠‏ وانما قطع اللسب بجناية9؟) الزنا 
وعدوانه ؛ ولا عدوان من صاحب الظن ٠‏ والمهر .يجب بالتفويت7”©) وقد 
حصل ٠‏ والمصاهرة تنبع النسب ؟ واذا نبت النسب : فلابد من صون الماء 
عن الخلط ل بالعدة ٠‏ وأما الحد فبسقط بالشبهة » فكيف لا يسقط 
عمّن لا يوك النضية؟ 


نعم : لو عبر معبر عن هذه المعاني : بالقسبه » وعما تقدم في الريا : 
بالمعنى ؟ واأفسد هذه العاني في التكاح الفاسد ‏ ليضطر الى الأخذ من مجرد 
الشبه س فلا يبعد شيء من ذلك » بعد الوتوف على المقاصد التي نبهنا عللها ٠‏ 

[ وظلى ]20 أنه لا يبقى - بعد هذا التقرير والنتفصيل والتمشل - 

٠ التشبيه ع‎ «١ فياه‎ )١( 

0) في ل : «١‏ ذكرم م ٠‏ 

(5) لفظ ه : « نكاج » ١‏ ولم ترد الزيادة التالية فيها ولا في ل ٠‏ 

(5) في ه : «١‏ لجناية , ٠.‏ 

(5) في د » ز : «٠‏ بالمغيب + وهو تصحيف ٠‏ 

(1) في د : ه مم أنه » , وفي ز : «١‏ مع ظن . ٠‏ 

5 


اشكال في قواعد الشبه والطرد والمخل » على كل من أتقن هذه القواعد » 
وأممن النظر فيها بعين الانصاف ٠‏ وستأتى على بقية البان [ في الطرد والشبه 
والمخل 1ن وان زان بق منه شىء ف الامكان 00 5 فى 1 باب الك 
بان القياس على المعدول عن سنن القناس > ان شاء الله عر وجل ٠‏ 


اذ 


سن لمم 


* لم ترد الزيادة : في ها2 ل‎ )١( 


(0) لم ترد الزيادة : في د 2 ز ٠‏ 


القول في بيان أشكال البراهين النظرية ‏ الجارية 
في المسائل الفقهية 


والغرض : بان المسانلك الجاررية في المسائل التي بعدها الفقهاء قاسة » 
لا نقلمة ٠‏ فأقول : هذه البراهين ثلاثة : برهان اعتلال > وبرهان استدلال » 
وبرهان خللفاء 

أما برهان الاعتلال » فهو الل الوه وتيت طايه . 
كما تقد م ذكره ه في القاس ٠‏ وشكل هذا | البرهان ,برجع الى مقدمتين ونشحة» 
وبانه أنك تشول : المغصوب مضمون ٠‏ فهذه مقدمة » وتقول : العقار 
مغصوب + فهذه مقدمة ثائية » فنتيجتهما : أن العقار مضمون ٠‏ وتقول : 
المغصوب مضمون » وولد المخصوبة منصوب : فكان مضمونا ٠‏ وتقول : 
المال مضمون بالاتلاف » والمنفعة مال : فتضمن بالاتلاف ٠‏ وتقول : السارق 
مقطوع » والنباش مادق : فكان مقطوعا ٠‏ وتقول : المطعوم رربوى » 
والسفرجل مطعوم : فكان ربويا ٠‏ 

وكل ذلك راجع ‏ في أول اللديدد" " به الى وقوو. .دول والعية 
معين > حت جملة معلومة ٠‏ وان شت قلت : الطعم علة الربا » والطعسم 
موجود في السفرجل : فجرى الربا فبه * والغصب علة الضمان > وقد وجد 
في العقار : فوجب الضمان ٠‏ | 

وعبارة الفقهاء في هذا اللجنس, ‏ أنه مطعوم » فأشبه البر ٠‏ أو جرى 
فبه الريا : قباسا على البر * أو منصوب”"؟ : فضمن كالتقول ٠‏ 

وكل ذلك يرجع الى دعوى دخول واحد معين » بحت جملة شاملة ٠‏ 
وشكله من المر!هين العقلية ؛ مقدمتان وننبحة ؟ كما تقدم ٠‏ 


٠. التمسك‎ «١ : في دع» ز‎ )١( 
٠ . في ه : « ومغصوب‎ )5( 


سس سس . 
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ا يعرض النزاع في 00 تنه © جر 
/ لخصم : أسلم أن السفرجل مطعوم ٠‏ ولكن ن لا نسلم أن الطعم علة الربا » 
00 » بل بعض المطعوم رفحت وك 1 
يسلم [ المقدمة 30“ الأولى وينازع في الثاية ؛ كقوله : سلمت أن الخصب 
علة الضمان > ولكن تمق وجوه التعسيية في القار وولد المغصوية9؟) 
والمنفعة ٠‏ وسلمت أن السرقة علة القطع » ولكن لا أسلم أن النباش سارق» 

فاذا وقع النزاع في المقدمة الأولى » لم ثبت الا بالأدلة الفسرعية : 
ال 0 : كون الم علة ثلا » فنبت 57 ذلك : 
بالنص » أو الابيساءء أوا لترتتب عل الوافعة »أو الحدوث بحدوث 
الوصف » أو بالتأثير » وهو : أن يثبت أثره في عين الحكم » في محل آخر » 
تمن أو اجماع ' أو بالمناسبة كما تقدم > أو بالطرد والمكس > أو بالاجماع 
المنعقد على ١‏ نه لابد من طلب علامة > والسبر الوادم بعده في نفي علامة 
سو المذ كور ع كما ذكرناه في مقدمات ت قاس الشبه ٠‏ وهو يسمى علة 
أيغا عند أكثر الأصوليين ؟ والبه أشار كلام الشافعي في الطعم والنقدية ٠‏ 


أما اذا وقع النزاع في المقدمة الثانية » وهو : وجود العلة في الفرع » 
بعد تسليم كون الوصف علة ‏ فهذا يعرف تارة بالحس : ان كان الوصف 
حسيا ؛ وقد ,يعرف بالعرف > وقد .يعرف باللغة » وقد يعرف [ 88 س ١‏ 
بطلب الحد وتصوار حقيقة الشىء في نفسه > وقد يعرف بالأدلة الفسسرعية 
القلة ٠‏ ْ 


مثال الحدى ؟؛ ثولنا في الماء الكثير المتغير بالنجامسة - اذا زال تغيره 


(1) لم ترد الزيادة : في ده ز ٠‏ 
9) في هاء ل : «١‏ الغصب »م ٠‏ 


(5 فى دع2 ز : «١‏ ويثبت »© » 


ب 


بوفوع اللراب كيه : انه سبب سطل للتغير الحاصل بالنجاسة » فصار 
)0 ا 0 , 

يبطل حكم النجاسة [ والثراب مزيل : فكان سطلاء فقول : نسلم أن اللزيل 
للتغيي مزيل حكم النجاسة ]20 , ولكن لا نسله9©) أن التزان مزيل © بق 
هو سائر كالرعفران والمسك * فبعلم ذلك بادلة حسية طبعية ٠‏ 

ومثال العرفي : دوتنا : ان ببع الغرر باطل » دبع الغائب غرر : فكان 
باطلا * فقول : أسلم المقدمة الأولى » ولكن لا أسلم أن بيع الغائب بسع غررء 
شقال : انما يعرف!؟) هنا من العادة » فحكم العرق فيه ٠‏ 

وآما مثال اللغوي > فكقوان(*) : العتاق بحصل بالكنابة المحتملة » 
والطلاق محتمل للمتق : فنحصل به ٠‏ سام المقدمة الأولى » وينازع في 
الثاننة » وهي”2 : كون الطلاق محتملا للعتاق » فطلب من مدارك(7) 
الكنايات وماخذ التجوزات والاستعارات . 


عائشة رضى الله عنها ه سارق أمو اتنا كسارق أحيائنا .”3» وائياتا 


. , فيه : «الرياح‎ )١( 

(؟) سقطت الزيادة من د ٠.‏ 

9) في دءز:«أسلم.. 

(5) في هاء ل : ه« يتعرف » ٠‏ 

(5) في هاء لء ز: ه كقولنا م ٠‏ 

)١(‏ فيدءاز:دوهوي. 

(1) صحف في دء بلفظ : « مدارم » ٠‏ 

(0) لم ترد « الفاء » في الاصول ٠‏ ْ 

(5) ورد هذا الأثر في الاشراف. (0752/5؟) ( وفيه أيضا أثر قريب 
هنه عن عمر: بن عبدالعزيز ) ونصب الراية (5717/9) ٠»‏ وراجم الموف] 
05/5 » والسئن الكبيرى (5151/0) وسنن أبى دارد (055/4): ٠‏ ومعالم 
السئن "١61/9‏ . 


7ه57ا 2 


[ كرد ]لقان سر توا عله الام يس ومن ضحت يد شبد 
من الأرض 206 الحديث * واثباتنا كون اللائط زانيا » بقوله صلى الله 
عليه .وسلم : « اذا أتى الرجل فهما زانان .20 ٠‏ وشكل القاس فه: 
01" الرلاموعن اداه والقط ان ترش هله الحد .* 

وأما ما يعرف بتصور ذات الشسيء » وطلب حده الجامع المانع ‏ 
< ف > كقولنا : ولد الغصوب مغصوب > لأن حد الغصب : اثبات ,بد عادية 
على المال على وجه تقصر يد امالك [ عنه ]2*7 ؟ وقد جرى ٠‏ فربما ينائزع 
في هذا الحد وصحته » وربما يسلم » وبنكر وجوده في ولد الغصوب » 
ويقول27 : ليست اليد عادية » ذا لا منع”"2 من جهته > أو227 لم تقصر بد 


)0( لم ترد الزيادة : في ه ٠‏ 
(؟) حديث صحيح روى بصيغ مختلفة من طريق : عبدالله بن عمر , 
وعائشة , وسعيد بن زيد ويعلى بن مرة رضى الله عنهم ٠‏ فانظر : صحيم 
البخارى (9/ ٠١3/5 / ١70‏ ومسلم )1/١*/١(‏ ومسند أحمد -1١5/5(‏ 
٠/8 0/‏ :عع) وسسئن الدارمى )١1717/5(‏ والستن الكبرى (58/3) 
ونيل الارطار (/39) والمشكاة )٠٠١/98 75509 171١4/5(‏ وذخائر 
المواريث )١١1١/5(‏ 9 
(9) أخرجه البيهقى بهذا اللفظ عن أبى موسى ٠‏ انظر السسئن 
الكبرى (599/8) والمغنى لابن قدامة )١88//(‏ ونيل الأوطار (08/1) 
وبهذا المعنى وردت روايات أخرى عن ابن عباس وجابر , وآثران عن أآبى 
بكر وعلي رضى الله عنهم ٠‏ فانظر : ستن الدار قطنى )55١1(‏ ومعالم الستن 
(5/5؟؟) ونصب الراية (559//9 7 45؟) والمسكاة (594/9 9 1953) 
وتفسير النتصوص ( 599 5٠٠‏ ) . 
(5) لم 'نرد الزيادة : في ه » ل . 
(5) لم ترد الزيادة : في ل *. 
5 في ه ؛ ل : «٠‏ ويقال » ٠‏ 
لاح في دء ل مه: و صنع ٠‏ 
(0) في د ز:داذ»» 


7 ا 0 


الاللتاعنة :م قاندا خن رمام الداع به كيت بكي 110 شين : باثبات الد 
على الأصل » ويستشهد عليه بولد السد م ويثت يوار بد كلالك : سان 
بوت بد الغاصب > وأن يد امالك منتفية شرعا لشبوت”" ريده ؛ فالاتناء9؟) 
كك لزوال ٠‏ 


فاذا نوزع في أصل الحد » وقبل : لا ء بل الغصب عبارة : عن اثبات 
يبد تزيل بيد المالك > د لك عن ره ولااعا لى المنفعة حتى تزال # 
وجب ابطال المزيل الذي اعتبره7! في حد القصب » وثين أن بيين أن اسم 
الغصب أو حكب(ة) » حاصل دون تقدير الزوال 4 0 إذا سين 
0 بدا » ومع ذلك جعل عاصا ٠ ٠‏ فهذاا تر نب النلر 


وقد يتصل النظر في هذا الجنس تتقبح مناط الحكم ؛ مثل 
نسلم أن اسم الغصب غير حاصل »> ولكن سر 
ا 0 لسرقة غير حاصل للباش > ولكن. 
مناط القطع”"؟ من السرقة ف : أخذ مال محترم من حرز مثله » ونسلم أن 
اللائط لس بزان > و ولكن مناط الحد من الزانى 0 تضيع اللسل بقضاء 
شهوة الفرج في الفرج * وعلى هذا يتنو شكل القياس ويرك التزام الى 
اج ا 

. في دء ل : د صنعه ع‎ )١( 

(5) في ل : « بشبوت , ٠‏ 1 

9) في دءل ١:‏ والانتفاء, ٠‏ 

(5) في دءل ازء« يعتبره وه 

2( افي مه : د وحكمه» 

(5) في د: د يناط ٠٠١‏ بحصول . ٠.‏ 

(0) في د: ١‏ الحكم .)ء 

(0) في ل : ١‏ الزنا » ٠‏ 
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المقدمة الأولى ؟ اذ لا نقول على هذا الطريق : ان الزئا موجب » وان اللائط 
زان ؛ ولا ان السرفة موجية » وان الاش سارق »> بل 'قول : تضبيع الماء30) 
بقضاء شهوة الفرج موجب » واللائط متصف بذلك ٠‏ وأخذ امال اللحترم 
من حرز مثله موجب » وفد وجد في النباش ٠‏ قبنازع الخصسم في المقدمة 
الأولى » ويقول : لا أسلم أن الموجب ما ذكرته ؛ بل الموجب : فعل يسمى 


زنا و 5 


فليدرك الممترشد الفرق بين المسلكين ؟ فان النزاع يتحول من مقدمة 
ال.مقنية > :نهدا هود! '" الطرريف > 

وغرضنا أن [ نبين أن ] جمبع براهين الاعتلال ترجع الى مقدمتين » 
وشحة يبر جع حاصلها الى [ دعوى ]'*؟ علة لحكه””' » ودعوى 100006 
في محل [ النزاع :] » ومحاولة تراتسب الحكم عليها ٠‏ 

ومثاله في العقلئات : أن العلم علة كون النات علمة » وقد قام العلم 
بنات الله تعالى : فكان علماء .ومثاله من الحسات» أن نقول : [ان]2"2 المموانية 
علة التفذى » والانسان حوان : فكان متغذيا + وش كله من البراهين أن 
نقول : كل حوان متغذ » وكل انسان حموان ؟ فكل انسان متغذ > فلا يعقل 


* » صحف في داء بلفظ : « امال‎ )١( 

(5) قد ذهب الحنفية : الى أن النباش لا يقطع » وذهب الجمهرر وأبو 
يوسف : الى أنه يقطع فراجع : المهذب (5937/5؟) والهداية (؟/50) والاشراف 
27/9؟) والافصاح (55) ٠‏ 

(؟) في لء ز : « بهذا 2 ولم 'نرد الزيادة الآتية فيهما ولا في د ٠‏ 

(؟) لم 'نرد الزيادة : في ه ١ 1 ٠‏ 

(0) في دء ز : «١‏ الحكم » ٠‏ 

(5 في د : « وجوبها » , ولم ترد الزيادة التالية فيها ولا في له / ز ٠‏ 

0) لم ترد الزيادة : في ها 2 ز ٠‏ 
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النزاع ف اللتيحة بعد نسليم المقدمتين ٠‏ واذا وقع التزاغ في القدمسات 
أت بطريقه + ولا0'" تغارق التقهيات المقليات [ في ذلك )+ الا أن وو ين 
الذي [ ينيد ظنا ]''" في القدمتين ‏ كاف في الفقه » ولا يكفى في العقلات ٠‏ 
البرعان الثاني : برهان الاستدلال ٠‏ [وهو : الاستدلال9) على الشيء 
بما أبس علة موجبة له » ولكن نثبت علته بوجسه من الدلالة ممقولة . 
ولا م ف نسمية برهان الاعتلال 0 استد لاا ٠‏ فان العلة مع الايجاب 
للمعلول » تدل على العلول ٠‏ ولكن المملول قد يدل عل الملة » 
١‏ البق 
ولا بوجها ٠‏ 


وهذا النوع - وهو الاستدلال ما ليس موجبا # لحصر في ثلاثة ؛ 

الاستدلال على الشىء بو حود خاصته 0 أو ببوحود تشحته 3 فوجود 
عدمه ٠‏ وكذلك وجود النتبيحة يدل على بوجود النتج + وعدمها يدل 
على عدمه ٠‏ 

والاستدلال على النيء بمثله ونظيء » فان ما رشبت للشيء : يشت 
لنظيره ومساويه » على الضرورة 0 

مثال(9) الاستدلال بالخاصية > كقو ل( : الوتر نفل » لأنه ريؤدى 
على الراحلة » ويطرد هذا في النوافل » وينعكس”' في الفرائض * ووجه 


(0) في ع٠‏ ل : «لاء ولم ترد فيهما الزيادة الثالية . 
(5) في دء ز:ه شرطنام, .. 

إفة لم ترد الزيادة : في ل ٠‏ 

(5) في ل : ه توجيه , . 

(0) في دءعه :م ومثال » . 

03 في ل : «١‏ قولنا ٠‏ 

(0) في د : « يعكس , . 
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دلالته ؛ أن الأذاء على الرواحل خاصية النوافل > فلا تؤدى فريضة على / 
الراحلة بحال٠‏ واذا وجد خاصية الشسىء : دل علىوجود ذلك الشىء» وهذه أ 
الدلالة لاخفاء بها بعد تسليم الخاصية ؟ إذ معنى الخاصية ؟ الملازمة لنانه 
على وجه لا ينفصل عنه » ووجود السسيء يدل على وجود ما يلازمه » 
ولا ينفك عنه ١ ٠‏ 

فان قال الخصم : لست أسلم أن جواز الأداء على الراحلة خاصية 
النفلة(" ؟ لأني أقول : الوتر لبس بنفل > ويؤدى على الراحلة ٠‏ 
فلسؤال على هذا الوجه. فاسد : لأن!"2 نقدر ‏ في ابتداء النظر - حكم 
الوتر في الفرضة والنفلية مشكلا : يتلنى عن الأدلة » ويتعرف ننها ؛ 
ونقدر أنه لم .يقم دليل فيه على النفي والائيات > فوجدناه ينجذب الى النفل 
في خاصة : لا تعرض”" قط في فريضة » فغلب على الظن كونه نفلا ٠‏ 

وحن نجوز أن يقوم للخصم دليل على كون الوتر فرضا ؟ فين 
بذلك الدائل بطلان هذه الخاصية ٠‏ أما هذه الخاصية > فتابتة م ويهال؟) 
يعرف حكم الوتر » ولا دليل فيه » فان قام عليه دليل مقصودا؟' : سقطت 
هذه الدعوى ؛ وعلى الخصم أن يذكر دليلا : ان كان عنده ٠‏ 


نعم : للخصم أن يقول : جواز الأداء [ على الراحلة 21 خاصية 
عدم الفرضة ؟ فلذلك لم تؤد الفرائض > .وأنا أسلم أن الوتر ليس فرضا 


٠ » نفلية‎ ١ : فيه‎ )١( 

(5) في ها ء ل : ١‏ فان » ٠‏ 

5 في ده تعرف » ٠‏ 

(5) في د« وفيها ٠٠‏ مقصور 2 ٠‏ 


(ه) لم ترد الزيادة : في د ل 2 ز * 
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ولكله وا اس ؛ ققد وفيت بسوجب الخاصية ٠‏ 


0 لسؤال واقع » ولكن شرطه9©) : أن بين فرقا بين الواجب 
دألغرض » وعندنا لا فرق بينهما'*' © فتبطل عليهم ما ذكرو.8*0 م » وسل0') 
الاستلال ,الخاصة ٠‏ 


ومن هذا القسل 5-6 عتق المكاتب لا ينصرف إلى جهة 
لد لق ع جهة كا عن عل وو وي ل 
باستتباعه”"2 الاكساب والأولاد ؛ [ وى (8) من لخاصية الكتابة » ورل(5) 
على بقَاء الكتابة وعدم انفساحها ٠‏ وهي دلالة ظاهرة الى أن بين الخصم أن 
امي ا ا 0111020 

)١(‏ قد ذهمسب الجمهون : الى أن الوتر سنة » وانه يؤدى 
الراحلة ٠‏ وذهب أبو حنيفة : الى وجوبه ومنع تأدريته على الراحلة ٠‏ فراجع : 
المهذي ا والهداية )45/١‏ » والبداية (١إلثلاو‏ 4) والقوانين 
الفقهية (85) . 

() فيهاءل: دفهذا, . 

(9؟) فيه : م يشترط , ٠‏ 

5غ * ذهب جمهور الأصوليين : الى أن الفعل المطلوب طليا جازما 
يسمى فرضا ويسمى واجبا ' سواء أثبت طلبه بدليل قطعى أم بدليل ظنى ٠‏ 
وذعب أصوليو الحتفية الى أنه يسسمى فرضا : ان ثبت بدليل قطعى » 
ويسمى واجبا : ان ثبت بدليل ظنى ٠‏ وهو خلاف مشهور قد بين المحققرن 
كالجلال المحلى والأرموى _ : أنه خلاف لفظي ٠‏ فراجع : شرح المختصر 
كم وشرح الاسنوى )078/١(‏ ونزعة المشتاق )١1١3-1١١5(‏ ومحاضرات 
الشيخ عبدالغنى عبدالخالق في أصول إلفقه على طلية دبلوم الفقه المقارن 
بكلية الشربعة ٠‏ 

(8) في هاء ل ز: ء يذكرونه ع . 

© فيل : « ليسلم » ١‏ 

(0) فياى : م باستتباع , ٠‏ 

(6) في هاء ل : «١‏ ويقول انهم ء 

(9) في هاء ل : ١‏ نيدل , ٠.‏ 
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الكتابة باه فيما على السيد » ومنفسخة فيما له ؛ بدليل انفساخها!؟) في حق 
المكلة ٠‏ 

وغرضنا : أن هنا ليس استدلالا بالعلة الموجبة ؛ فلس الأداء على 
الراحلة [ موجبا لفرضية ]7 أو نفلية » ولا علة لها ٠‏ ولا امتتباع 
الاكساب [ والأولاد ]7؟' موجبا”"2 للكتابة » ولكنها خاصة ملازمة للذات ؟ 
عرف ملازمتها بالشرع ٠‏ 

ويمكن أن نقرر"' .وجه التمسك بهانين الخاصتين > بطريق الاطراد 
والانعكاس 3 وبطريق السيية ٠‏ ولكن ذلك جار قمما لا بعد من 
الخاصة ؟ ولهذا وجه في الدلالة يزيد على المشابهة والاطراد والانعكاس ٠‏ 


النوع الثاني : الاستدلال بالنتيجة على المنتج »> وبعدمها على عدم 
انتج ٠‏ وبوحه دلاتهاة) ب بعد تسليم يات شحة 35 واضح : فالعالممة10) 
أشحة العلم وشامه بالذات 0 وقول : انارى سممحانة وتعالى عالم » فدل على 
قام العلم به ٠‏ ومأخذ هذا الجنس ‏ أيضًا ‏ اللازمة ؟ فان الموجب يلازم 
الموجب »> كالخاصة الملازمة ؟ فدل وجوده على وجوده : فانه ملازرم 0 


(1) في دءالء ز : «إنفساخه », ٠‏ 

() في دءز:١م‏ كلامهم » * 

(5) فيه : م موجب فرضية » ٠‏ 

(5) لم ترد الزيادة : في ىه » ل ٠‏ 

(5) في ه : « موجب الكتابة » ٠‏ 

5 فيل:ه«نقدر»» 

* » في ل : « التشبيه‎ 27/١ 

)0 فيه . ل : « دلالته ٠٠٠‏ كونه » ٠‏ 
() فيه : ١‏ كالعالمية » ٠‏ 
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ومثاله'' قولنا : بيع لا يفيد الللك > فلا ينمقد > أو نكاح لا ينيد الحل » 
فلا ينمقد ٠‏ وقولنا : القارض لو ملك الربح : لملك ربح الربح ٠‏ فانه 
تتيجنه » فانتفاؤء .بدل على انفاء المنك ٠‏ وقولنال"؟ : لو ملكه كاملا : لملكه 
أقصاء ولا انحصر الخسران فبه ٠‏ فلما انحصر”" فيه » دل أنه لم يملكه . 

وكل ذلك راجم”؛) الى الاستدلال على انتفاء الشيء بانتفاء نتبحته ٠‏ 
وهوب بعد اتسليم كونه نتشحة ‏ لاخفاء بوجه دلالته ٠‏ 


والخاصية ‏ أيضا 000 ردها الى التئحة » اذ إيقال:: استشباع 
الكسب والولد نتيجة الكتابة وموجبها””'' » فوجوده يدل على وجوه 
الكتابة الموجبة ٠‏ وامتناع الأداء على الراحلة نتيجة الفرضية » فانه اذا 
افترض كاملا : لم ,يؤد ناقصا ؟ فعدم الامتناع يدل على انتفاء الفرضية ٠‏ فان 
أمكن تقدير خاصسية الملازمة”"2 : ليس :يجعل موجبا”"" ولا موجا"» 
وكان لا ينفك عن الوصف الآخر ‏ فالاستدلال ,أحدهما على الآخر جائزء 


وهو زائد على الاستدلال بالموجب والموجب ٠‏ 


النوع الثالث : الاستدلال عل الشيء بنظيره 3 كقولنا 6 سن صسح 


طلافه صح ظهاره » ومن وجب عله العشر والفطرة وجمت عله الزكاة » 
والمخرج الذي لا ينقض القليل الخارج مله الوضوء 3 فكثيره 5 ريضا - 
لا 0 عر الوضوء ٠‏ الى نظائر كثيرة له ٠‏ 


٠, فيد ز: م مثاله‎ )١ 

() في د : «١‏ وقوله » .٠‏ 

زفة ورد في ه » ل بعد ذلك زيادة : « الخسران » * 
(5) في ها ل : « يرجم , * ا 

(5) في ل : « وموجبه , ٠‏ 

0 في ها2 لع ز :ه« ملازمة م4٠‏ 

(0) في د : ه فرضا ولا واجباء» ٠‏ 
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وهنا - أيضا ‏ يمكن تفريره بطريق الشبه » وبطريق الطسرد 
والعكس » كما سبق في الوجه الأول من الطرد والعكس ٠‏ ولكن داكن 
الشافمي . رضى الله عنه ‏ هذا بطريق الاستدلال على الشسيء بنظيره إى 
ووحه دلالته : أن ما نت للشيء [ فهو 'ابت 2١0]‏ لمساويه ومثله +٠‏ 


وهذا لا غموض فه » وانما الغموض في دعوى المائلة » فالخصب؟") 
لاسن أن الطلاق مل الظهار ء ولا أن العشسر مثل الزكاة » ولا أن 
القليل النجس” الخارج مثل الكثير [ 54 - أ ] فيقول : اللثل المحقق 
هو : الذي يسد مسد الشيء » ويقوم مقامه » ويساويه في الصفات الجائزة 
والواجبة والمستحيلة » وذلك لا يمكن أنيدعى في أمثال هذه المسائل على 
الاطلاق ؟ ولكن تعقل اللمائلة بالاضافة والتشبه7؟؟ الى جهة معينة » كما 
يمقل أن الأنشى مثل الذكر بالاضافة [ الى ]2*0 المتق والرق > فألحق 
أحدهما بالآخر : في سراية العتق » وفي تشطير الحد ٠‏ ولا يمنع من هذه 
الدعورى”© مفارّته”"2 لها في ولاية النكاح » وانقطاع المبد عن الأمة في 
اجار السيد » ولا مفارئة المرأة الرجل في الشهادة والامامة وغيرهما ٠‏ ثانا 
ادعنا ممائلة الذكر يذو دى بالاضافة الى الرق والعتق ٠‏ وكمالل يدعى : 
ب 0 

* » في دءز: ديثبت‎ )١( 

() في ز : « والخصم » ٠‏ 

5 في ل : « من النجس » * 

(5) فيه : « والنسبة » وهو صحيح أيضا ٠‏ 

(ه) سقطت الزيادة من د ٠‏ 

ب في د ء ز : « الدعاوى » ٠‏ 

في ه ء ل : ١‏ مثارقتها له + * 

( فيه » ز : ١‏ والأنثى » ١‏ 

)5( ف د : «دفكماع ٠‏ 


00 


أن العبد مثل الحر الممسر في الكفارة » وأن السرية مثل المنكوحة في لزوم 
الكفارة بمجمامعتها ٠‏ فهذا('2 معقول على القطع مع ما بنهما : من وجوه من 
المفارقة ترجع الى انسسيز النكاح عن النسرى ؟؛ ولكن بالاضافة الى افساد 
الصوم لا مفارفة ٠‏ ولذلك جاز أن تتلاقى القواعد المتباينة الخواص > في 
فضايا جملة عامة ٠‏ 


فيقال : الصوم كالملاة في اللية ء والبيع كالتكاح في الايجاب 
والقبول » فقاس البعض على البعض في هذه القضايا » وتمتنع دعوى الممائلة 
ف أمفر أد .ا كان 
في امور آخر هي الخواص 7 

فاذا سهدت هذه القدمة9؟) » انجه للشائعي أن ,بقول : الظهار 
كالطلاق » معناه : [ الظهار )!2 كالطلاق بالاضافة الى الكفر والاسلام ؛ 
إذ كل واحد سبب تحريم في ذوجته » ووجه منم الكفر الظهار””؟ : من 
حدث 0 يملع تعلق خطاب الشسرع عند آبى حشفة » والتحريم حكم 
الشرع”2 ٠‏ وقول الشافعي » تحريم الظهار في كونه خطاب القسسرع 

)3( لم ترد : ٠‏ الفاء » في الاصول ل 

في د از: دمن ,.. 

9 في دء ز : «١‏ القاعدة , . 

(15 في ل:«أنه,. 

ع4 في ز : ١‏ من الظهار » ٠.‏ 

(5) هذا! اشارة من الامام الغزالي الى المسألة الأصولية الشهيرة , 
وحي : هل الكفار مخاطبون بفروع الشزيعة , أم لا ؟ ومذهب جمهور 
الأصوليين : أنهم مخاطبون بها » ومذهب بعض الحنفية : أنهم غير مخاطبين. 
وقد بين صاحب المسلم : أن المسألة ليست محفوظة عن أبى 'حنيفة واصحابه, 
وإنما استنبطها فقهاء الحنفية المتأخرون من الفروع المنقولة عن محمد بن 
الحسن ٠‏ وقد حكر البيضارىي قِ المسئلة ثلاثة مذاهبي » ثالثها : أتهسم 
مكلفون بالنواهمي ٠‏ والتروك » ددت الاوامر ٠‏ وبين ابن السبكي : أن م 
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كتحريم المللاق7" ؟ ولاخفاء بالممائلة بالنسبة الى الخطاب'"؟ ومنع الكفر » 
اذا ل بتع تخرريم الطلاق: لم ومع ما بهو بثلة ٠‏ 

فهنا وجه الدلالة »> فكانه قدر للخصم مستندا » وقدر الطلاق نمضا 
عله » وبنى عليه : أن الطلاق اذا لم يمتتع 9 : [ لم يمتنع ]24/1 الظهار 
الممائل له في التحريم » بالاضافة الى الخطاب وموانع الخطاب ٠‏ 

وهنا الدليل واضح » الى أن يقول الخصم : الثابت بالظهار تحريم 
ينقطصم بالكفارة » ولا تعقل الكفارة في حق الكافر ؟ بخلاف الطلاق » 
فقول الشافمى : لا » بل تعقل الكفارة ٠‏ وان سلم أنه لا كفارة » فهذا 
امتناع قاطع [ لامتناع ]220 التحريم ٠‏ الى غير ذلك من طرق النظر في تلك 
5 ع2 5 


وكذلك ,يقول الشافعي ‏ رضى الله عنه ‏ اذا وجب العشير وزكاة 


الخلاف في غير المرتد 0 ولكن القرافي حكى عن بعض اصوليين اجراء الخلاف 
فى المرتد أيضا ٠‏ 
0 فراجع في هذا : المستصفى )41/١(‏ وشبرح المختصين )١١5/1١(‏ 
وشرح المسلم (8/1؟١‏ -1537) وشرح الأسنوى (١/١17؟ ‏ 85؟) وتنقيح 
الفلصول (/) واصول الفقه للشبسيخ عبدإلغتي عبدالخالق وآخرين 
(5م960-15]). 

)1( صحف في ل بلفظ « النكاح » * 

زفة في ل : « خطاب الشرع » ٠‏ 

[فة فيه ؛ ل : « يملع 6 ٠‏ 

(5) سقطت الزيادة من ز * 

(م) صحف في د زءل - بلفظ : « لا امتناع » * 

() قد ذهب أبو حنيفة ومالك الى أن الظهار لا يصح من الكافر * 
وذهب الشافعي وأحمد : الى انه يصح مئه . وانة يكفر بالعتق أو بالاطعام 
فقط ٠‏ فراجم : المهذب )١58/:5(‏ والاشراف )١57/9(‏ والقوانين الفقهية 
(؟5؟) والافصاح (05) وحاشية إن عابدين 50/59/) * 


مغ؟ - 


الفطر » وجب سائر الزكوات ٠‏ لأنهما : في كونهما عبادة » وفي: مناسبة الصيا 
لهما بالقول أو بالمنافاة ب متساؤيان ٠‏ فحسن دعوى التمائل بالاضافة الى 
الخطاب ٠‏ فان الخصم تحبر الصا مانعا من الخطان بالعسادات ٠‏ 

فقول الشافعي ‏ رضى الله عله ب : لو منع ذلك اع يي 
والفطرة: ؛ فانهما عبادتان كالزكاة » ومائر العبادات المالية ب بالنسية 
الى حال الصبي ل عا لى ويرة واحدة : : اذ تقدير لزومه في ذمته > وتسامط 
الولي على أدائه » واتاخ الخطاب بالآداء عنه الى بلوغه معقول في الكل على 
وجه واحد » فكان ذلك دعوى ممائلة بالاضافة * ورجع حاصله الى تقددير 


لي كون الصا نا داقعا » وتقدير اتقاضه بالعشر » ومعرفة 
ممائلة0؟؟ الز كاة في تلك القضية المتشر 2 


02 


وعلى الخصم أن سدى وراء هذا 8 : بأن العشر يثنت على الماكا, 
وأن زكاة | الفطر مؤونة'؟؟ + فلو””؟ ابت 3 لك لك : لا نقطع دعوى الممائلة ٠‏ 
تنتكلم عليه تان الشير والفطرة ة يفتقر كل واحد الى اشة ٠‏ ويحوز 
الاخراج من غير العشر » وذلك يدل على أنه لم230 ,: ثبت على العين7؟» 1 
ولكن الدلالة الظنية قالمة من أول الاستدلال للمعلل الى أن نتشرل نعنه 


٠ » الخصم‎ ١ : في هه‎ :)١( 

هة في د : « الممائلة » وهو مصحف ٠‏ 

(؟) في هاء ز : «.الحقين » وهو تصحيف عما اثبتناه ٠‏ 

(5) قد ذهب مالك والشافعي وسعيد بن جبير والحسن البصري 
إلى أنه ليس في ماله صدقة ٠‏ وذهب الحنفية : الى انها تجب فيما تخرجه 
الأرض » دون غيره من أمواله ٠‏ فراجع : الأم (؟5/؟؟) بايا ام )0 
والهدايبة )38/١(‏ والاشراف 14/1 » والبداية ٠ "18/١‏ 

(6) فيا زءل:هولو.». 0 

(9) في ز : ه« ولو لم » ء والزيادة من الناسخ ٠‏ 

0) في ل » ز : ه الحقين » وهو كسابقه .٠‏ 


- 5554 


بالتتيه على جهات الفرق ٠‏ تتنعود اله بابطال جهات الفرق * 
وكذلك تقول : قليل الدم اذا تخرج عن الفصد لا يبطل » [ فكذلك ] 
كثيره”"2 لا يبطل » لأن القليل كالكثير » وعرف ممائلته له بالاضافة الى 
مأخذ الخصم ٠‏ 25007 الحاق جميع المواضم بالمحل المعتاد » وني المحل 
المعتاد يستوى القليل والكثير ٠‏ فاذا 2 ل 
المعتاد في القليل » لم .يكن في معناء في الكثير : الذي هو مثله في هنا”"! 
الحل ٠‏ 

فان قبل قول الشافعي رضى اله عن ذكاة لاتفند حل اللحم]""ء 
فلا تفيد طهارة الحلد دكا ماده 6 

قلنا : هو أن ثقول : طهارة الجلد نشيجة حل اللحم » » فانه(؟؟ لما كان 
يكل عا لى الرؤوس والأكارع والسموط دم بطهارنة : [ فحلده 0 
تابع ٠‏ فاذا انقطع المتبوع : انقطع التابع ٠‏ فاما أن ييجعل نتيجة > أو يمجعل 
ل لك يت ال بين الشحسة 
ع 1 

وأما الاستدلال بطريق الممائلة ‏ كما ذكرناه90) في الظهار” © والطلاق» 
اك و اد : لا.وجه له في هذا المقام ٠‏ ش 

البرهان الثالث زهان الخلى ©#.وعو:: أن لا شعرضن' للمقصود + 
ولكن سطل ضده القابل [زله]!*2 واذا بطل أحد الضدين» تعين الضد الآخر» 


٠ في د : « فكثيره» ولم ترد فيها الزيادة السابقة‎ )١( 

0) في هاء ل : ١‏ ذلك » ٠‏ 

؟) في ل : ١‏ الحل » » 

(؛) في ز: دلأنه م6ء 1 
(ه) كذا بهامشس ه ٠‏ وفي سائر الأصول : « فحله » والأول أظهر ٠‏ 
(5) في د : ١‏ فقد ٠٠٠‏ ذكرنا , ٠‏ 

7غ( صحف في ز : بلفظ : « الطهارة » ٠‏ 

4 لم ترد الزيادة في زا» 


- 56٠ 


وحاصل ذلك يرجم الى .: : تقسيم وسبر » وابطال. لبعض الأقسام © لتعيان 
نا بف من الأقسام ٠‏ وفيه نوع آآخراء وهو حسر لجاز [ف ]"" 
أقسام > وابطال جميع الأقسام لإبطال الجملة ٠ 00 ٠‏ 
وبرهان الخلف في7 القسم الأول > هو(" ون :لولم يكن كنا 
لكان كذا » وباطل أن يكون كذا ٠‏ فنبت”") أنه كذا . : 
ومثاله أن نقول الواستدي الاب 1+ 0007 ا 
بصريح الالزام > وباطل ل أن [ يصح الالزام ]2*0 بصربح ! الالزام8"؟ > ففاطل 
أن ينعقد [ السم ] ولفق * واذا بطل جاني الانسقاد240 > نت اجانب الفباد. 5 
وكذلك نقول” :لو ملك المقارض اإربح : ملك ربح الر, بح ؟ وباطل 
أن يملك ربح الربح : لأن ذلك بيؤدى الى تفاوت في القسنة يسخالى87) 
الاجماع > قبطل القول بالتملك ٠‏ ام 
دا قت إلى الداار إن النفي والاثيات كما ذكرناه » وهو القوي 
البالغ ': لأنهل” ' برهان في العقلدات ٠‏ ع 2 
دان لم .يكن دائر! بين النفي والائنات : فيو( 0) فائدة له في العقليات » . 


1 ٠ لم ترد الزيادة فيه‎ )١( 

(5) فيها2ءل:مهو ٠٠‏ وهو . 

9) في د: ١‏ فكان كذاق .- 1 | | 
(؟) فيه : م لا امتنع » وصحف في ل ببلفظ : « الامتتع »+ 
(:) في ع : ه يلزم » وصحف في ل بلق يحو 
(1) في ز : « الالتزام » ٠‏ 

) لم انرد الزيادة في دا ٠‏ 

(6) صحف في د »2 ز ل بلفظ : , الاعتقاد , ٠‏ 

() في هذا : م بخلاف > > 

4 | ٠ , فياه : م فانله‎ 06٠١ 

ا 5 : 


ب [إنغ هه 


ولكن يفيد في الظنيات ٠‏ كقونا : لو لم .يكن الطعم علة : لكانت”"2 الملة 
ادا ترك د اكرات كر ذلك باطل ل 
بعد وجوب التعلل - صالح للتعمين لسن "كر انك رد الا ما 
الجنس في موضمين ؛ أحداهما : في دعوى الحصر””» ٠‏ والأخرى 
دعوى البطلان ٠‏ 

واذا كان التقسيم دائر! بين النفي والاثنات ‏ اتحد مظنة الشنك > وهو : 
دعوى البطلان في أحد القسمين ٠‏ ولذلك جرى التقسيم ‏ الدائر”2 بين 
النفي والائبات ‏ في العقليات ٠‏ فتقول : لو لم يكن العالم حادن("2 : لكان 
قديما ؛ ومحال أن يكون قديما ؛ لأنه يلزم أن لا يتغير ؛ فيثبت أنه حادث * 
إل أمثال له كتيرة + 

والى هذا البرهان يرجم ما لقبه فريق : بقئاس العكس ؛ ومثلوه بقول 
أبى حنيفة ‏ رضى الله عله : لو لم يلزم الصوم بالاعتكاف7* م لما لزم 
باللذر كالصلاة 

.وذعم فريق : أن هذا باطل » لأنه : استدلال بالضد ».وهذا الخال 


٠» » في د : « يعتبن‎ )١( 

0) فيدء اها ء ز:م كان ٠.‏ 

إ[فة فيد /از:دهرى)ء٠‏ 

(5:) سقطت «١‏ القاف » من ز * 

(ه) في د : « الحظر » وهو تصحيف ٠‏ 

(3) في هء ل : ه الحاصن» + 

70) في ده الحادث » ٠‏ 

(4) فيه : «١‏ في الاعتكاف » ٠‏ والمراد بقياس العكس هو اثبات 
نقيض حكم معلوم في معلوم آخر لوجود نقيض علته فيه «فراجع كلام 
الأصوليين عنه في المعتمد (؟1918/5) والاحكام 00 وشرح الأمسنوى 
(08/5) وما بعدها ٠‏ 


817 


واجبا لما وجب عند النذر("2 » وود وجب عند النذر » فدل عل أنه لازم ٠‏ 
مر برهان خلف > ولكن يقال لصاحبه : لم قلت" : انه لو لم يكن الازها 
لا ازم بالنذر ؟ [ وأي يعد ]”" في أن يكون النذر ميا © * فتنازعه في هذء 
الاستحالة ٠‏ فين استحالته ويقول : لو لزم الصوم ,النذر في الاعتكاف : 
' 0 1 1 
للزم الصلاة لبس + .فر 29 إل الانعدلال على الشيء [ بنظيره ] 
ومثله0) » اذ .يقول : انصلاة في اللزوم بالنذر > وفي؟ مناسية الاعتكاف ‏ 
مثل الصوم ؟ [ ولا تلزم ]* الصلاة بالنذد » فكيف يلزم الصوم 6 . 


فيرجع”"2 حاصل الدلل الى أن من نذر الصوم مع الاعتكاف : إزمه 
الصوم في الاعكاق ؟ فلا يخلو : اما ان يكون ذلك لاشتراط الصوم في 
الاعخاف »2 أو كان للالتزيه” © » مع اعتقاد آنه لسن شسترطا ؛ 
)0510 5 55 ل اه لكا 
0000000000 
)3غ( في د : ١‏ النذور » 5 


(5) فيه :هلا ذى قلت ٠»‏ 

(9) في د : «١‏ وأي نذر بعد ٠‏ 

(5) في دء لك ز : «في الصلاة» ٠‏ 

(5) فيد ل2ز:هفرجع, . 

(1) في دء ل» ز :ه بمثله » ولم ترد في سائرها الزيادة السابقة ٠‏ 
(0) لم ترد ه الواو » في ى ٠‏ 1 

0 يع راذا لم 00 ع و ل ولول ته يم 

(5) في هن «دورجم, . 

٠, في دءل » ز : و الالتزام‎ )٠١( 

ده لم ترد« الواو» : في د ل م هاء 


"اةة ب 


أنه ليس شرطا - للزم”'؟ ذلك في الصلاة. وهي”"2.مثله بالاضافة0©؟ ان 
النذر. ٠‏ ناذا بطل ذلك في مثله : بطل فيه وتمين الجائب”؟ الآخر 


000 فملنا أن نبدى فقا بين الصوم والصلاة » » ونظهز أن الضوم 0 هن 
جنس الاعتكاف ؛ ترج به » وتأر”» بوجوده [ ممه ] بلاق اللا ؛ 
على ما ألف في تلك المسثلة20 ١ ٠‏ 


:.*النوع الثاني من برهان الخلف أن تحير هد في أقنام > وتبطل 
آحاد الأقسام لابظال الجملة ٠‏ كقولنا : لو كان الايلاء طلاقا » لكان بطريق 
ل ل ا : فطل كونه 
طلافا * فرجع الى مقدمتين ونتجة + وهو : أنه لا طلاق الا بصريس””) 
ار كاية كولا سريع ولاكلية د ملاتللاق”م 3 

وكل ذلك من مسبالك الأدلة ؛ وأكثرها 5ك :* والتقسم 

60 33 لد للزوة 

() في هاء ل :ه وهؤاء * 

(0) في ز : ه« في الاضافة » ٠‏ 

(5) في ه :م للجانب » ٠‏ 

(5) صحف في د, بلفظ : « ويباين » » ولم نرد افيها الزيادة 
التالية ٠‏ : 

(1) اذا نذر المسلم أن بعك براقا : فانه يشترط الصوم في 
صحة اعتكافه اتفاقا ٠‏ ولو نذر أن يعتكف مصليا : لم ب يشترط الجمع اتفاقاء 
بل 'تخؤز التفريق ٠واختلف:‏ الفقهاء في اشتراط الصوم في الاعتكاف المنذور 
غير مقيد به : فشرطه أبو حنيفة ومالك وأخمد في احدى الراك مخسة : 
وذهب الشافعي: وأحمد في.الرواية المشسهورة عنه 1 الى عبندم اشتر تراطه ٠‏ 
فراجع : الأم (95/5) والمهذب )١19١/١(‏ والوجيز.(١/١٠)‏ والهداية 
)86/١(‏ والبحر الرائق (5929/5). والاشراف.(519/1) والافصاح (92؟1) ٠‏ 

0 في دءز: «صيح 000 ٠‏ 

(6) في ل : ١‏ مداخله » ٠»‏ 


سد 484 


وبرهان الخلف كثير الدخل في جميع المأخذ : اذ عليه تدور معظم 
اللظريات ٠‏ 

هذا تمام ما أردنا أن نذكره : في بمان الطرق(١‏ التى تعرف بها علل 
الأصول» وهذا أحد الأركان( "!يكب مير لقان عل ما رسمناه 
وانما الأركان هي الأر بعة الباقية تحقيقا ٠‏ وهئ9©) 07 


والحكم > والعلة ٠‏ * [ وما ذكرناه : طريق معرفة أحد الأركان » وهو : 
الخ 10 


تتؤتققفققتققتققققق:070:7:7٠+7٠0قققتاتب_‏ 7 ا ا :ا أ لتككتتاتا تمس سس يي يي يي 
)١(‏ في د : ١‏ الطريق ٠»‏ 000" : 
فة في ه : « أركان م ٠.‏ 
(؟) فييصء ل : وهو . 
)2 سقطت الزيادة من د ٠‏ 


ب 558 به 


زفق 


المول ينانا لركن' لثاى د 


والنظر ثبه [ يتعلق 1" بطرفين ؟ أحدهما : ما يجوز أن يجمل علة 
من جملة القضايا » والثاني : في وجه اضافة الحكم إلى العلة ٠‏ 

الطرف الأول : فبم'"' يجوز أن ,يجعل علة ؟ فنقول فه : 

يجوز أن تكون الملة حكما » كقولنا : حرم الانتفاع بالخمر » فطل7؟ 
سعة ٠‏ ويحوز أن تكون وصفال”) محسوسا ٠‏ ثم يجوز أن يكون ذلك 
الوصف عارضا : كالشدج »© ويحوز أن يكون لازما : : كالنقدية وا! 
والصغر ٠‏ ويجوز أن يكون [ من فمل 237 المكلئف7”"©) : كالقتل والسرقة ٠‏ 
وبحوز أن يكون وصفا واحداء ويجوز أن يكون مر كبا من أعداد ٠‏ 
ويجوذ أن يكون نفيا » و [ يجوز 7" أن يكون اثبانا* ٠‏ 

)1غ( ورد في د2ء ل بعد ذلك زيادة : « من أركان القياس » ٠‏ 
والأولى : « من أركان الكتاب » وراجمع كلام الأصوليين عن العلة الشرعية : 
في المعتمد مؤسيفف وه5١٠)‏ » والمستصفى (5520/5) وروضة الناظر 
61١/5‏ والاحكام (588/9) وشرح المختصر (5/ 5018) وشترح الاستوي 
(5/5ه0) وشرح جمع الجوامع (558/5) والكشف عن البزدوى (؟/555) 
وشرح المسلم (536/9) وبحث التحليل (ص 95 39 ) ٠‏ 

0) لم ترد الزيادة : في دا٠‏ 

9) في د:دماىء 

(5) في ز ٠:‏ فيبطل » ٠‏ 

)5( في ل : « مخصوصا » ٠‏ 

(0) لم ترد الزيادة : في زا 

0) في د : «١‏ العيد » ٠‏ 

(0) لم ترد الزيادة : في ه 2 ل ٠‏ 

)5( ورد في د بعد ذلك العبارة التالية : «ه ويجوز أن يكون فعل 
المكلف كالقتل والسرقة » » وهي مكررة من الناسخ ٠‏ 

5805 سه 


وكل ذلك من الواضحات » فلا نطنب فيه ء 

ويجوز أن تكون وصفا مناسيا : كالا سك 000 يناسب اتحريم 
[ 8 - أ ] الشرب » ونشقة الرضش”" تتاسب الرخصة في القمووم و6 
سائر المصالح : اذا اتبعت بأعانها . 

ويحوز أن تكون امارة «الصلحة ا في اللتخقيف » كانه مناط 
الرخصة لا عين الشقة > خلا قمود المريض ؟ : ؛ لاريم ون الققة:: 

وقد تكون أادة المسسلحة النية المجوولة لني لم يطلم علا 
كالطعم > ونقصان الرطب 1 في ثاني الحال الى غير ذلك : من الصفات الي 
١‏ تامب » فل تقدرها متضمئة لوجوه من اللصالح" [ الني 41 با لا يلطلع 
عليها.؛ والأوصاف الظاهرة التي اطلعنا عللها أمارات(0) المصالح ٠‏ 

وبحوز أن 0 نصأ وهو “الأسل.: 

ويجوذ أن تكون [ فيما لم ' يتعرض لسه النص » ولكن تتملق 
2 وسلم ا 
الامة على الحرة > فطل الشافمي س رحمه اله بارقاق الروج جزءا 
من نفسه > مع الاستغاء ٠عنه ٠‏ وعداء الى القادر على طول الحرة ٠‏ وا 


ولس في 
القدر المنطوق [ به ]20 في النص : تعر ض للولد » ولا للزوج ؟ ولكن النكاح 
يبب 2:2 12س ضضس/ ل لظ 0 


)١(‏ فيادء ل ز: و كاسكار. 

(5) في ه : ه المريض ء . 

9) في د : « المصلحة ع . 

(5) لم ترد الزيادة :في هاء ال ازء 

(0) فيه : ٠‏ أمارة , . 

(1) في هه »ل : « قائما بمالم » وفي د : « قائما لم , . . 

07 أخرجه الطبري في التفسير من مراسيل الحسن ا 
الهمام عددا من الآثار عن الصحابة والتابعين بهذا المعنى ٠‏ انظر ذ فتح القدير 
لدفففة وتفسير النصوص (05) ؛ وانظ. ؛ الموطأ )07١/5(‏ 7 
الكبرى (117/0//0) . 

(8) لم ترد الزيادة في ى .. 

ب للآهةة م 


المذكور له تعلق بالزوج > وله مصير الى حدوث الولد ورفه * 
وَهك!"؟ أنوز ألنت الأعولون فنها ».ونين فيا عتض. م +واينا 

وق ري 1 لان النوضن مكراتيا 
الغموض في الطرف الثاني من النظر في هذا الركن ٠‏ 

الطرف الثاني ان وجه اضائة الحكم إلى العلة » وينكشف ذلك 
بالنظر في وه يال أحدها ام ب 
وهو الملقب7 بالنتقضش أو ”نخصصيص العلة ٠‏ والثانية : وجود الحكم دون 
العلة ؛ وهو الملقب بالعكس أو عدم التائير ٠‏ وبه يتعلق النظر بتعليل الحكم 
بعلنين » واضافته الى كل واحدة”*2 ٠‏ والثالثة : اضافة الحك م الى اللة في 
النصوص »> وأن الحكم في محل النص مضاف الى النص أو الى العلة ٠‏ 
والرابعة : : مان2*0 ١‏ العلة القاصرة » وهي مبنية على اضافة الحكم في محا 
النص إلى العلة ٠‏ 

فنبداً بانتقاض العلة وتخصيصها : 
مسئلة ': اضطرب رأي الأصوليين في تخصيص العلة الشسرعة”» 
ره جمع > وجوزه آخرون » وفرق فريق” 43 بين العلة اللختصوص عليمها » 


)01 فيه » ل : « فهذه » ٠‏ 

5) في د: «أربعة  ٠‏ 

2 رودا لا لا ار ا 0 بالعكس » ٠‏ 

25 ود لو راح ٠‏ 

(05) في ز : ه بيان ار 

9 ناجع كام الأصولي عن نخصيس العلة الشرعية ‏ في اعد 
051/0 د لمستصفى (53/5؟) وروضة الناظر (51/5؟) والاحكام 
هكم شرح المختصر (؟/ 35؟) والحاوي (51/١؟1ب)‏ وشرح الأسئوى 
)١57/5(‏ وشرخ جمع الجوامع (2؟/ ٠‏ والكشف على البزدوى 1 
وشرح المسلم (1/17/5؟) وبحث التعليل (ص )١9594‏ * 

ف في د. ز:ه آخرون » . 


بمه4 ب 


وشيه دب اع التميون اللعطرة قَّ الى عمومات الألفاظ ٠‏ مم 


دن نكر تيص زعم اليه يلل ا 
في عض الأطراق ” أن لاجد ولا يوجد الى م معها ٠‏ 1 
وقالك آخرون : العلة النصوصة لا تتقطع باتقطاع طردها 4 بل حمل 


ذلك خصوصا » ويبقى الوصف في الباني علة » » كما يبقى العموم في بتي 
المسميات حجة ٠‏ وان كانت [مشلدوية]( مستولة : انقطع الظن بالانتقاض ٠‏ 


ولقد عظم خوض الأصوليين في المسئلة » وعظموا!؟ الآ مر افها : 
فقال 60 منكرو التخصص : ان القول نه بحر بحر الى مذهب المعتزلة 5 
وبلزم القول بالاستطاعة شل الفعل ٠‏ 


وكال و0 : القائل7*؟ ٠‏ التتخصيص فقيه محض > والشكر لله بدإخل 
في غمار الحشوية ٠‏ 
ش اولقد أكثر [ كل ]1 فريق في اقامة الدليل على معتقده ؟ ولس يلفى 
شفاء الغلدل ف شوددين: ذلك 4 ولو لو حكناها » وتبعنا”'؟ بالا بطال مالا 
ضعف مها لطال الكلام ٠‏ فترى ل 20 وما يتل لا 


)١(‏ سقطت الزيادة من ل 

(5) ودد في 3-, ال » ز- بعد ذلك زيادة : و ظنيةاء . 

9) في هاءلء ز : ١‏ وقال , . 

(5) فياد؛ : القول. ٠‏ : . 
(5) سقطت الزيادة من د - 1 0 
(0) في دز ١:‏ وتميعياها .نلا م ١‏ 0 
(0) في ه : ه نبدى المختار » . 


50100 


هه ء ومن أحاط(" [ علما بنا نبديه الآن ]7 علم أن وجه الخلل 
فيما ذكر ‏ [ هو 0" : الاخلال يعض الأطراف » واجمال القول في 
محل التنفصل +٠‏ 


وام ينقل عن أبى حنيفة والشافعي - رضى الله عنهما - تتصر بح بجواز 
التتخصص أو منعه ؟ ولكن نقل أبو زيد ‏ رذى الله عنه عق لاسن 
حنيفة والشافمي ‏ رضى الله عنهما ‏ تعليلات ن0*) بعلل منقوضة : يمكن 
دفعها بوجوه من النظر مقتسة عما جرى التعليل به » لا بطريق التصريح ٠‏ 
فاستدل بها20 على قولهم بالتخصص ٠‏ 

وقال المتكرون للتخصص : إن ذلك جرى منهم في الكتب على طريق 
الشناهل > وثرك الاعتناء بما هو خارج عن الغرض * 

كما نقل عن الشافعى ‏ رغى الله عنه ‏ أنه قال : طهارتان > فكيف 

وهذا("2 ينتقض بازالة النجاسة ٠‏ وقوله : النكاح لبس بمال > فلا 
يشت بشسهادة اللساء ء وذلك”'؟ بنتقض بالولادة » الى أمثل لذلك : نتلها"2 
وبين ل ة من الفقه سماها تأثيرا » ودفع بها هذه 


“اا الك 


٠ » في د :ه أجاد‎ )١( 

)5( ورد في ه , ل مكان ما بين القوسين ‏ كلمة : « به » فقط ٠‏ 
(؟) لم ترد الزيادة : في د ؛ ل 2 ز * 

(؛) فيه » ز : ه تعليل » وراجع تقويم الأدلة (359 و 158 و15/)* 
(م في ل ٠‏ هاء ز:دبه»)* 

)0 في ل « فان هذا » » وفي د ء ز : د وان هذا » ٠‏ 

/) في ها ء ل : « وان ذلك ٠ ٠٠‏ نقله » ٠‏ 


- د 5 


0١ م‎ 
٠ النقوض”''2‎ 

ولس - في شيء من ذلك عناودك عل الزن الهس ناه 
وانما غموض المسئلة : : لغموض لفظ التخصيص » ومراد القائل به مله ء 
ونحن نكشف الغطاء عنه بالتفصل ٠‏ فنقول : 


حكم العلة مع وجود وصف العلة ا يتصور انعدامه في ثلائة أطر اقم 
على ثلاية اوجه : أحدها : أن توجد الملة [ 50 - ب ع يكمالها » ولكن 
يندفع حكمها بمعارضة علة مضادة لها » فسقط إالح> كم بطريق الاندفاع 
باللضادة [ به ]20 > لا ,بطر, 11111 

كقو انا : ان ملك الجادية علة ملك الولد الحاصل منها » ويجرى ذلك 
في ولد الزنا وولد النكاح ؟ ولا يجرى في ولد المفرور بالحرية » فتعقد 
الولد على الحرية » ويندفع الرق - مد كمال سيب الرق ‏ سس للفلن 
المعارض > ولذلك يجب الغرم ءل الشوقه والح 41 نينا ويل 
لانعدام حكم العلل ٠‏ 

الوجه الثاني : أن ينعدم حكم العلة لا لخلل ف0* ؛ركن الملة 
وذاتها(ا؟ ؛ ولكن : لعدم مصادفتها محلها أو شرطها أو أهلها""© ٠‏ كقونا : . 
ان السرفة علة القطع ؛ وينتقض ذلك بسرقة ما دون التصاب » وسسسرفة 


سس سه بسسسس يه يه سي ل 1 


هه في د » ز: « النواقض , ٠٠‏ 

)5( لم ترد الزيادة : فيه » ل 2 زاء 

في دءه قولناء . 

(؟:) لم نرد الزيادة : فيه ل وراجع الوجيز )١15/5(‏ والمغنى 
لابن قدامة (018/5) ٠‏ 

(5) في دهركن فيء»٠‏ 

(5) فيه ١‏ أو ذاتها ٠‏ 

(0) في د « أوإصلها» 


- 5ع ب 


الصبي » والسرقة من غير الحرز(!؟ ٠‏ وكقولنا : ان القتل'"2 العمد علنة 
القصاص ؟؛ وينتقض [ ذلك 29 بقتل الأب » وقتل الصبي » والقتل الذي 
يصادف مهدرا : من حربي أو مرند ٠‏ وكقولنا : ان البع علة زوال الملك ؛ 
وسطل ذلك سع المودوف والمرهون وا مستولدة » وبيع الصبي والمحنون ٠‏ 
وكقول أبى حدفة ‏ رفى الله عنه ‏ الغصب سيب”*) ملك [ يدل ] اللغصوب» 
فكان سسب ملك المغصوب ؟ وينتقض بغضب المدبر والمستولدة * وكقوله : 
الاستبلاه سيب الملك ؟ ويتتقض ذلك بانشلاة «السلم 0 
0 على [ مال ]220 ارد ٠‏ وكل هذا جنس واحد ؛ 

جع الى انعدام الحكم لا لخدلٍ في ذات السبب > ولكن عن / 


ب 


0 : الطعم علة ربا الفضل ؟ وينتقض بالبر مم 
الشعير ٠‏ والزنا علة الرجم ؟ وينتفض بزنا غير الحصن ٠‏ فهذا("' وجه 
[ آخر ] يخالف الوجه الأول ٠‏ ' 

0 شالك : أن فد الع في صوب جريان العلة » بورود. 
[ مسئلة!* في ] الشرع على نقيض اتلك العلة ع0 عن قاين » أو 
غير مستثناة'؟" ٠‏ وهو الذي يسمي : تقضا مطاقا ويه ممظم الفموض + 


)00 في دءاز:هحرزىء . 

0) فيدءهه ١ه‏ قتل ٠»‏ 

لم ترد الزيادة في ها » ل2 زاء 

() في ده يسبب »» ولم ترد فيها الزيادة التالية ٠‏ 
)2 سقطت الزيادة من د » ز , ل 2٠‏ 
6 صحف في دء ل ف بلفظل لد 
/) في د : « وهذا ء ولم ترد الز يادة التالية ا 
(4) لم ترد الزيادة : في ه ٠‏ 

لكا مج لو مسعني 1 


الاكة سه 


فهذه وجوه للائة متاينة المأخذ ؛ في انعدام حكم العلل ٠‏ والنظر في 
كل وجه منها يتعلق بأديع قضايا : قضية جداية > وقضية اجتهادية فقهة > 
وهضية حقيقية عقلية» وقضة لفظة لغويةء وها من فضية ‏ من هذه القضايا - 
الا.ولها التفات الى سائر القضايا الماينة لها ٠‏ * فلأجل التفاتها » واشتباك الوجوه 
الثلاثة المشاينة - غمض مدرك المسئلة على الكافة » و! م بخل كربق عن اخلال 
وغصير : لاطلاقه الكلام على اجمال من غير ري كر 
هذه |أوجوه المشاينة ٠‏ 


والآن » فاذا بان مظان”' النظر جملة » فنعود إلى التفصيل © وابدأ 
بالوجه الأخير - فقيه ممقلم النظر والاشكال فقول : 


اذا اتقضت العلة في صوب جريانها » فهى كقولنا : صوم » فيفتقر الى 
تيت الله ؟ فينتقض بالتطوع ٠‏ وكقولنا : حق مالي » فيورث ؟ فنتقض 
بالأجل ٠‏ وكقوانا : طهارة » فتفتقر الى ئئة ؟ فينتقض بازالة الاحاسة +٠‏ وهذه 
علل مظنونة مستنبطة ٠‏ وقد تكون العلة قطعية اجماعية ؛ كقولنا : متبائل 
الأجزاء » فضمن بالكل ؟ فسطل باللبن في مسثلة اللصرا2292 ٠‏ أو تقول : 
فوت حق الغير » فيضمن ٠‏ أو لم يجب ضماإنه على النير ؟ بطل بضربي 
الدية عا لى العائلة ٠‏ وكقولنا0© : : نجس خارج من مسلك معتاد » فينتقض 
الطهر به ؛ فسطل بدم الاستحاضة » وبول سلسل الول ٠‏ 
لسلس ل سس سي 
ش )١(‏ في هاء ل ه مطارح » ١ ٠‏ 

(؟) قد ذهب مالك والشافعى' وأحمد : الى انه يثبت خيار الفسخ 
بعيب التصرية » ويجب رد صاع من تمر . ٠‏ عوضا عما احتلبه من لبن المصراة ٠٠‏ 
وذهب أبو حنيفة : الى أنه لا يثبت خيار الفسخ بها ٠‏ فراجع : الأم (9//ىه) 
والاشراف لفنهة والافصاح )١١/(‏ والهذبي يد وحاشية ابن 
عابدين 0521/5 ٠‏ 


9) في ز:«أر نقول ,م ٠‏ 


5 


فنقول : العلة المتقوضة لا تخلو اما أن كانت قطعية » أو مستنبطة 
بالظن ٠‏ فان كانت قطعية : فلا فرق بين أن تكون منصوصا عليها » أو معلومة 
بالاجماع ٠‏ والمسئلة('؟ ‏ الواردة نقضا ‏ لا تخلو اما أن يظهر كنها قصد 
الاستثناء بخصوص -الة > أو لم يظهر فيها قصد الاستثناء * فان لم يظهر 
فبها [ قصد الاستثناء 7" فهذا غير متصور عندى : اذا كانت العلة قطعية » 
بل اذا ظهر النقض : يتين أن المذكور أولا بعض العلة لا جسعها ٠‏ فاذا 
قلنا : نجس خارج [ من أعماق البدن 7" > فنقض”؟) الوضوء ؟ وبان نا 
بنص قاطع ‏ أن النصد والححامة لا ينقضان27 الوضوء > كما نقل 
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : « أنه ! لم يتوضأ حين0؟ احتجم ا 
فلا تقول : ان العلة خرروج [ النحاسة 28 ولكن عله ورد تتخصصاة") 
مانعا لحكم العلسة ؛ بل ننعطف ونقول : تبينا آن العلة خارج نجس من 


٠ » في دء لء ز : « فالمسألة‎ )١( 

() لم ترد الزيادة : في د » ز ٠‏ 

29 لم ترد الزيادة في ه » ل * 

62 في د «فينتقض » ٠‏ 

(6) فيه » ل : «لا تنقض » * 

(5) قيصاء ل :دلا * 

(لا) من حديث عن أنس قال : احتجم رسول الله صلى الله عليبه 
وسلم فصلى ولم يتوضا ء ولم يزد على غسل محاجمه «٠‏ رواه الدار قطني 
وضعفه » وان ادعى ابن العربي : أنه صححه ٠»‏ فراجعه : في سئن الدار قطني 
(5/ا و لالا) والسئن الكترى 0517/1١‏ » والمنتقى (١1/ة1ا)‏ ثم وا صمح 
الكلام عليه قٍ التلخيص )5١(‏ ونصب الراية (١/؟:)‏ ونيل الأوطار 
(الرككلا)»٠‏ 

(6) لم ترد الزيادة : في د * 

٠ مخصصا»‎ «١ : فيه‎ )( 


555 سه 


الخرج المعتاد > وأنا كنا أخلانا ببعض العلة : فتنبهنا له بما حدث من 
المسملة ٠‏ 

فهذه هي القضية الاجتهادية الفقهبة » وهو : أن الأول فسد جعله علة» 
ووجب أن يضم اليه(" [ ضد ] الوصف الموجود في مسئلة النقض . 

نقأما القغيه الجدثية » فيها وجوب الاحتراز عن هذا ان قا 


المملل ل عر يُمكّن من الاعتنار 0 المحل 
المعتاد ؟ ويقال له 


: لم تتعرض لا ذكرته أولا م وكانتك(؟ ' قرينة حالك 
تقنضى أن تذكر نمام العلة » فذ كرت بعضها ٠‏ واليجدل اصسطلا ”7 5 
ولا نعرف خلانا في هذا الاصطلاح ٠‏ 
0 '' في تتخصيص العلل » أبو زبد الدروسي رضى ال 
؟ وقد اعترف : بأن ذلك لا يقبل من المعلل .07 أنه 4 بترن 
أن يقول + القلة ماة ذكرته » وأا أطردها أن لم مممنى [ من 1" مائع ؟ 


وني مسئلة النقض منمنى [ مانع > وهو ع : التص [ +4 أ ] وان عد 
ذلك يقبل في تتخصيص العموم ٠‏ 


دارك ”ال ييل أن اعم اد دوج المعو 


يسع 


٠ في ل « اليها » ولم ترد فيها الزيادة التالية‎ )١( 

(9) في صاءل:هوكان,,. 

إفة ورد في ه ‏ بعد ذلك زيادة : « الفقياء, ٠‏ 

0( في د : «دغلواء »ع وهما وإحد على ما في المختار : (غ ل ى ) ٠‏ 
(0) في هاءد: و قانه.. 

٠.» فيدءل:«أطردم‎ )6( 

7) لم ترد الزيادة : في ه , ل . زاء 

(8) سقطت الزيادة من ه , ل ٠‏ 


558 مم 


انما يقوله برأى يحتمل الغلط والفساد » فلعلل7١؟‏ ذلك لفساد [ العلة أو 
نقصانها * وأما تخصيص العموم » فلا(" يتردد بين أن يكون لفساد ] 
العموم » فان ذلك لا يحتمل الغلط7؟ ء* 

ثم مساق كلامه : أنه يلزمه أن يظهر مانعا في محل النقض > ولا يلزمه 
أن .يظهر دليل الخصوص عند التعلق ,العموم ٠‏ ومع هذا فلا20 .يظن به 
قبوله من المعلل ابداء مانع : ينعطف به وصف على أصل العلة > ويصير 
مضموما اليه » ولم””2 يكن قد نيه عليه في اعتلاله ٠‏ فانه [ قد ]230 ذكر في 
الجدال طريقة؟ دفع النقض » مأخوذا*؟ من نفس التعليل ٠‏ اذ قال : 
مهما قلنا : نجس خارج » فينتقض الطهر به كالبول ؟ فقيل لا : ,ينتقض 
بالدم اذا لم يسل عن" رأس الجرح - دفعناه بطريقين : 

أحدعما : أن نقول : ذلك لس بخارج » وانما هو ظاهر > وفرق بين 
من( 2١‏ يظهر بالخروج من الببت » وبين من ,يرفع السقف من فوقه : فبظهر 
للناظر ؟ والبشرة غطاء سائر للد.0١ 2١‏ > فاذا خدشت ظهر الدم » واذا سال : 


٠ م٠ ولعل‎ ١ : في ل‎ )١( 

() في ل ه« لا» وقد سقطت الزيادة من رْ * 

(9؟) راجع : تقويم الأدلة (350 0 531ل) * 

(5) في ددلاء)٠‏ 

6 في ز:هولو لم » ٠‏ 

(9) لم ترد الزيادة : فيه 2 ل * 

٠ » طريق‎ «١ فياه‎ )7 

(8) حرف في دء بلفظ : « ماخوذا» ٠‏ 

(3) في د: دمن ٠.‏ 

* + وردفي دب بعد ذلك زيادة نا مخ » وهي : م لم‎ 20٠ 


.* » في د: والدم‎ )١١( 


اكألأة س 


شرج * هذا التوع - من الاحتراز ‏ مقبول بالانفاق > لا خلل فيه : من 
ححث اللفظل230 , 

الوجه الثاني الذي ذكره في الدفم ‏ بان [ التأثير 572) وهو : آنه 
ظهر تأثير الخادج في ايجاب تطهير الحل عنه ؟ فيؤئر في التطهير في غير 
محله ء وينمكس هذا في الذي لم يسل”" ٠‏ وفي قبول هذا المينس ل من 
الاحتراز - خلاف بين28 الجدلين : من حيث ان الكلام الأول لم شعر 
[به 0 لفلا واشمها * فقال قائلون : لابد .ولأن نزيد في العلة » فنقول : 
نجاسة خارجة الى محل بايدقها!”» دوجوب التطهير فيه » فبلحقها وجوب 
التطهير ف غير 70) ُ 

وهذه مسألة اصطلاحة ؟ و يسن يعد الاسطلاح عل" كل بوابعد من 
الوجيين + ولمل التصريح ,بلفظ الاحتراز أحسن في رسم الجدل2"0 , وأبعد 
عن الماراة ٠‏ والخطب في هذا سير » فلا نطنب فيه * هذا مان القضسية 
الجدلية والاجتهادية ٠‏ 

وأما'' القضية العقلية ‏ وهي : اضافة المعلول إلى الملة » عل ما عقل 
من الشرع » على مثال العلل العقلية والحسبية”” "١‏ فتقول فنها : بطل 
لك لت رو 

)02 راجع تقويم الأدلة ز( ص *1لا # 1لا ) . 

(؟) سقطت الزيادة من د . 

فيه داجع : تقويم الادلة رص 154١لا‏ 6١الا)‏ . 

(5) ورد في ها ب بعد ذلك زيادة « الأصوليين , ٠‏ 

(0) لم ترد الزيادة : في لى , ل ٠‏ 

(1) في ز: ه يلحقه , . 

(9) في هاءل : « غيرها, ٠‏ 

(6) فيه ء ل : «١‏ الجدال , ٠‏ 

فعا لعز وأماءء 

. , فياه : ه أو الحسية‎ )٠١( 


- الاك ل 


الاضافة بهذا الجنس من النقض ؟؛ اذ الحكم مضاف الى مجموع الوصفين ٠‏ 
ولس [ الاضافة الى أحدهما ١0‏ أولى من الآخر ٠‏ ثان الحكم لم يبحب 
107 » ولا حدث عقسب حدوثه على 0000 » ولا ظهر عنده بمحرد 
وجوده ؟ فتخصصه بالاضافة لا وجه له ٠‏ 

أما القضية النفظة > فهى : تسمية [ ذلك القدر علة ؛ وان كان9) 
الحكم لا يقترن به 01-0 لذلك وجها ] : 

وانا سشين حد العلة » وطرق اطلاق هذه اللففلة على ا معاني الشرعية ٠‏ 

وعلى أي وجه فرض » فلا جوز تسمة ذلك القدر علة ٠‏ بل يقال : 
تبين أن ذلك القدر بعض العلة »لا كلها ٠‏ 

هذا كله : في بان أن مثل هذا النقض لا يتصور وروده على العلل 
القطعة ؛ واذا ورد : تمين للناظر أن ما كان يظلنه كل العلة » بعض العلة 
ذي كنن اقكي 

فأماا”» إذا ظهر قصد الاستئناء من الشرع » وعلم ذلك على القطم ‏ : 
كمسئلة المصراة”2 ومسئلة العرايا » ومسثلة ”تحمل العاقلة ‏ فانال؟2 اذا كنا : 
متمائل الأجزاء » فضمن بالثل ‏ كان هذا علة قطعة في ايحاب المثل : اذ 
به تتميز ذوات الأمثال عن غيرها ٠‏ واذا قلنا : باع الربوي المكيل بجنسه هن 
غير كبل » فبطل ‏ فهو قطعي في قاعدة الربا » وهو منصوص”2 [ عليه » 


٠ » عبارة ه ء ل : « أحدهما بالاضانة اليه‎ )١( 
٠ في ز:« مجردء»‎ )0 
٠ (؟) سقطت كلمة « كان » من ه + وسقطت الزيادة كلها من ل‎ 
- لم ترد الزيادة : في دء ز‎ )5( 
٠ , وأما‎ «١ : (ه) في دء ز‎ 
٠ » صحف في دء بلفظ : ه المسراة‎ 5 
٠ في ىه : « فأما»‎ (07 
* في ل : « منقوض » وقد سقطت الزيادة التالية منها ومن د » ز‎ 00) 


اراك ا 


وَينَطل] ضوزة العرايا» 1319 كلنا2 آلف مطلمونا عتوما31© من هو متك 
أهل الالتزام » نغرم ‏ كان ذلك قطعيا في يجاب الغرم ؛ وانتقض ا 
الضرب على العائلة ٠‏ 

نالد؟ كم في هذه المسائل معلوم ؟ والعلة 2١‏ لنى ذكرناها معلومة > فما 
الطريق شه ؟ ٠‏ فقول : بعد تعيين مسئلة المصراة مثلا ‏ يتصدى7؟ فيه 
رآيان : 

أحدهما أن اقول ؟ اناقل الأحناه هو ااعلة لايجاب المثل ؛ وهو 
هوجود في صورة”؟' لسرا ا 
حكمها لمانع » وذلك المانعم هو : 

والآخر أن تقول : التمائ| م » لا في هذه الصورة بل في 
غيرها » وعرف بالنص تخصيص العلة بغير هذه المسثلة ؟ فالتمائل الموجود 
لبس علة في صودة التصرية » وهو علة في غير هذه الصورة ٠‏ 

وهذا هو الأولى > وهو المقطوع به » اذ لا معنى لتسمبته علة في هذ 
الصودة » ولا ثبت الحكم بها لا تقديرا ولا تحقيق» + بل تقول : عرق 

من الشرع أن التمائل ل عله في غير المصراة وليس علة في المصراة ؟ وكان ذلك 
كقولنا : ان الشدة والاسكار ر علة التحريم بعد 006 خ الحل » ولثم ,يكن علة 


0 


٠ صحف في ل »2 بلفظ : « منقوضا,‎ )١( 

)١(‏ في د2ءز:ه« بصحة مء 

(؟) صحف في داء بلفظ : م يتعدى ماء 

(؟) في ل ٠ه‏ مسألة ٠».‏ 

(5) لم ترد الزيادة فيه , ل * 

69 لم ترد الزيادة في هاء ل , زاء 

٠.٠. ٠ علة‎ ١ : لفظ » نز‎ )0( 

(0) صحف في د ء بلفظ : ولخيسة زا 


ل 55ة هس 


في الزمان السابق على !2 النسخ » ولكن جعله الشرع علة في هذا الزمان ». 
ولم .بجعله علة في الزمان السابق ٠‏ 

وربما يقول المعترض ملسا" : اذا كان التمائل هو العلة > والتمائل 
موجود ‏ فالعلة موجودة ٠‏ واذا كان الاسكار هو العلة » والاسكار في الزمان 
الأول موجود ‏ كانت 541 ب ع العلة موجودة ؛ وكان كقول القائل : 
الانسان حيوان » والانسان موجود » فالحيوان موجود ٠‏ فوزانه قولنا : 
الاسكار علة » والاسكار موجود » فالعلة موجودة ٠‏ 

قلنا : هذا لازم لو كان الاسكار علة بنانه9؟؟ ثابت 247 الاايجاب عقلا ؛ 
وكذلك التمائل ٠‏ ولس الأمر كذلك » وانما صار علة بنصب الشرع2*0 
والنسرع نصبه علة في زمان دون زمان » وفي محل دون محل » وعرف 
النصب على هذا الوجه » من موارد الشرع [ واصوصه ]20 ٠‏ 

فان قبل : فهذا تصريسم أن" مجرد الاسكار ومطلقه لس بعلة ؛ بل 
العلة : اسكار مضاف الى زمان » [ وتمائل أجزاء مضافة ]20 الى بعض 
الأشاء » فمن جعل مطلق الاسكار ‏ دون ققد الاضافة ‏ علة » فقد اقتصر 
على البعض ٠‏ وكان هذا كما لو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلا : 


٠ » في ده قبل‎ )١( 

(؟) صحف في دء بلفظ : « ملتيسا » ٠‏ 

0) في دء ز : ملذاته , ٠‏ 

(؟) في د : ه ثابتا للايجاب » ٠‏ 

)0( في د ء ز : «١‏ الشارع ,» ٠‏ 

() لم ترد الزيادة في د ٠‏ 

(0) صحف في دء بلفظ : « بيان + ٠‏ 

)0( في ل : ه والتمائل مضاف » ٠‏ 
هلع سا 


اكتلوا زيدا لأنه أسود ؟ ؛ فبجب ,بموجب التعيل أن يقتل كل اموه عق 
ننه أن اللشواد جل ؛ تظاهرء أن العلة مسجرد السواد * فلو بان نا بالشرع 
والتتصيص - أنه لا يقتل سوى زيد : [ لانعطاف ]7 على ما تخلناء أولاء 
فنقول “لببيكن التبواد المطلق المدرد عل + » يبل كانت العلة سواد زيد ؛ 
وسواد زيد الممين لا يفرض الا في [ زيد المعين ] ]''' » فاطردت العلة ولم 
تنتقض » ولم تتخصص ٠‏ بل سواد زيد ل وهو السواد المضاف هو العلة »© 
والسواد الذي [ لبس مضافا الى زيد ](' لس بعلة ٠‏ 


وعن هذا التحقيق » فال الأستاذ أبو اسحاق7؟) ‏ رضى الله عله 


علة الشرعء ع لا تثبل التخصص , ولا الانتقاض 5 ل اذا لحقها الخصوص 
تنين به أن الوصف المخصوص و ا لواورد 
ص صر د بح - لا يقبل التأويل ‏ ' السواد المطلق هو العلة » فلا بحوز 
00 ص 1ن اع :0 انع كل عن هوق سوه + وان ورد : 


فنا “حبذ نوع ين التق 01 سعييل :الل شو يررك 


ل ا 


٠ » ينعطف‎ ١ : في هاءل‎ )١( 

(؟) صحف في داء بلفظ : « زين معين » ٠‏ 

(9) لم ترد الزيادة : في ل ٠‏ 

(؟) هو : ابراعيم بن محمد بن ابراهيم بن مهران ؛ الأستاذ ابو 
اكات الاسيل ابي ال اا 0 ل 


4/1 والشذرات (059:/9,) 


(05) فيه : ١‏ أن , ٠‏ 
(1) لم ترد الزيادة في دء ل , زاء 
7ع( صحف في د . بلفظ : ١‏ الى م ٠‏ 


ب الا ب 


[ لا تقول 1" : التمائل الموجود في مسئلة المسراة علة ؛ ولا تقول : 
الاسكار الموجود قبل ورود التحريم علة » ولكنا نقول ؛ هواعلة ؛ فى زمان » 
وعند عدم ذلك الزمان لس بعلة » والتمائل علة في غير المصراة وفي المصراة 
لبس بعلة ٠‏ 


ولس يتعلق هذا النظر | الا بالقضية الجدلية'") والعقلة”"* واللفظة ٠‏ 
اما الاجتهادية » فلا غير به : أذ علم ان التماثل علة و في الموضع الذي علمه » 
ل ل ا 
ينقطع ظلنه بما جرى من النقض ؟ فبحكم المجتهد في غير مسئلة المصراة : 
ل ا ل 
من الفاوى ؟ فشقى قضية عقلية » وهو : أنا [ هل ]27 'شين بالاستثناء قدا 
للعلة واضافة » ونقول : العلة تمائل في غير مسئلة التصريهة > وهو تمائل 
مضاف لا تمائل مطلق ٠‏ وآأنا هل نسمى [ مطلق ]3' التمائل علة ؟ وهل 
يكون هذا الاسم عليه”'2 صادتًا ؟ وأن المعلل [ هل ]20 .بحب عليه الاحتراز 
لفظفا؟ 


فنقول : ان كان الخصم لا يأخذ مخالفته من مسثلة اللصراة > فتكليف 
الاحتراز لفظا قبح » لأنالأ) اذا تنازعنا في الخبز مثلا : أنه من ذوات 


٠ » في د« لا يقول القائل‎ )١( 
أوىء‎ ٠٠٠ في د ز: دأو‎ 
٠» » (؟) في هاء ل : و علته‎ 
٠ (؟) سقطت الزيادة من د 2 ز‎ 
* لم ترد الزيادة في د؛ ز‎ (0) 
٠»). في د ز:ودعلة‎ 0, 

(0) لم ترد الزيادة في د ٠‏ 

(0) في عاءل :و فان» ٠‏ 


ب 67# سم 


الأمثال » أو من ذوات القيم ؟ نقلنا : انه متمائل الأجزاء » وجي اللذا على 
حاو نيان : باطل لين المصراة حا تار رد ؛ وهو الذي يقال 
فيه : ان المعدول عن القياد, ن لا .برد نقضا على القياس ؛ اذ تعين أن يقال97) , 
متمائل الأجزاء الا في صورة التصرية ؛ اذ لس رنعطف من تلك السثاة 
كل الله 6م ]1"" يريع الى البالكعلقة »ين بنضم'" إلى التمائل ٠‏ 
واللشت اب 5 يصطلح فريق على وجوب الاحترا عن ؟ ولكنه يح جدا ٠‏ 


وأما اذا كان الخصم يأخذ مذهبه من مسثلة اللصراة ‏ كما اذا | 
مصراة ه » ورضى عيب الصرية 4 فاطلع على عيب آخر [ قديم ]19 فره 
الأحل بو اده نون بدل اللبن الذي اشتمل الضرع عليه حالة العقد8*© ب 
نقال قائلون : يرد صاعا من التمر “لأ مش الغيزا: : أذ هو المضمون 
بعله ٠‏ فاذا قال المعلل في هذه الصورة 5 متماثل الأجزاء ؛ واقتصر كل 

» و نقضص بالمصراة > فقال : آنا أط رد العلة ما لم يمئع اننص فهذا اه 
0 0 

فحتمل أن بقال : ان مرجع الخلاف البحث عن كون المسئلة وازءة 
في محل الاستثناء » أو" في محل العموم » وهو لم يتعرض له ٠‏ 

ويحتمل أن بعال :ما ذكره علة ء وانما بترك بمائم”" النص 
و تخصيصة ٠‏ 
سمت يت ا د ا 

٠ , في ل « يقول‎ )١( 

(5) في هاء ل : ١ه‏ قيد على العلة» ٠‏ 

(9) في ل : « يضم , ٠.‏ 

5( لم ترد الزيادة في داء 

,20 في ل : « البيع » 

(50) في ها : «دأم ٠,‏ 

(0) فياه : «للانع » ٠‏ 

5 1 


لين الخصم أن المانع متعد اليه بمعناه » وان لم يتعد بلفظه ٠‏ وهذًا . 
يستمد من المصير الى أن المنكر لا دإيل عليه وكان(' الأصل انماع الملة ٠‏ 
ومن بدعى ورود التتخصص”") علمها؟) فعلة إبداء وجهه ٠‏ ويعتضد 
هذا السك العفو 

فلو قال الشارع مثلا : ما نمائل أجزاؤه ضمن ,المثل ؛ فللمعلل أن 
تسبك بهى 3 هن ]0*؟ الصورة 1ل تي فرضنا التراع فنها ٠‏ 

فاذا قل له : العموم ممخصوص في صورة المصراة » فقول : 
ححة اق الاني + 


عر 


فاذا قال :[  1/‏ 3 ] والنزاع واقع في أن الصورة المفروضة > بافية 
نحت العموم » أو ماتحقة بمحل ل ؟ ‏ قما الدليل على 258 
تحت العموم ؟ ‏ فلس على المعلل ذلك ؟ بل على المعترض أن بين كيفية 
تعدى دليل الخصوص الله ٠‏ 

وق قعل ان عن ويل :سسا ان العيف الغنام من 
اليل 2١”»‏ ؛ والتطوع مخصوص منه » وفي رمضان خلاف ٠‏ وللشسافعي 


٠» في دءازءها:دولآن‎ )١١ 

(؟) في هاء ل : « الخصوص » ٠‏ 

إفة فيه ؛ ل : «١‏ عليه » ٠‏ 

(5) لم ترد الزيادة فيه » ل * 

(ه) في هاء ل : « بقائه , ٠»‏ 

(3) أحاديث اجماع الذية والتبييت من الليل في صوم الفريضة - 
متعددة الروايات والصيغة »2 » على اختلاف بين الأئمة في رفعها ووقفها ٠‏ فانظر: 
ستن ابن ماجة )55317/١(‏ والدارقطني (5؟5) ومسند أحمد (5817//53؟ : ح) 
وسدن أتعى داود 2557/5 والترمذي )051/١١‏ والسائي (053/5) 
والبيهقي 1 )٠‏ وراجع الكلام عليها : في معالم السئن (؟/5؟1١)‏ والمحق 
1/أتل و تغسمير النخصوص (١550ذ3 ١450‏ و 2١8‏ ) ونيل الأوطسار 
(؟/ثقل)ء 


- 6د 5 


- دحمه الله التمسنك بالعموم ٠‏ دعل أبى حشفة ترضى الله عله أن 
سان وحه تعدذى الخصوص من التطوع الى رمضان + فاذا ثبت ذلك > فلي 
فرق إن أن يقول الشارع ا تائل”' أجزاقء فهو مضمون ,الئل ؟ وبين 
اك تلد ان الاصاع روخم | شرع - أن ما تمائل أجزاؤه نه. 
مصمون ,المثل » .وان التمائل 1 ' العلة ل 

على العلة المعلومة » الوروده ه على الصيغة العلرمة ٠‏ نم : لو كانت العلة 
مظنونة [ تطرق بالخصوص -50) امكان الفساد إلى الأصل ؟ وإذر؛) 
معلومة فهي كالصيغة المسموعة ٠‏ 


كانت 


فان قل : الفرق > أن ورود'”' [ التخصيص ]" بين أن لا تمويل 
لى مطلق ا ؛ د يتف عله قيدالاضافة الى بض الواضع » » شكون 
0 هو ]0 التبع ؟ والتزاع داقع في هدر ذلك القيد : [ في 30 
الاتساع 80) والضيق » والاشتراء(١٠١)‏ والقصور ؟ والعلل ذاكر مطلق 
1 عرس دسل ع :1 مسر 0 


)00( 3 لز اياي 6 

(5) فيه دهي ,. 

(؟) في ه » ل : ه لطرق الخصوص ء ٠‏ 

(5) فيهء ل : درفاذل, ٠.‏ 

(©) في د«دوردىه٠‏ 

03,١‏ خبارة ل » السوض قل العلة بر وعيازة: (ها و التسيض عن 
العلة,ى. 

(0) لم ترد الزيادة في ل 2 زاء 

0 لم ترد الزيادة : في د ٠‏ 

(5) في ده فالاتساع » ٠‏ 

: » في هاء ل ه والاسترسال‎ )٠١( 

)1١١‏ في د:ودولاء» 


ه596 مه 


واقع في ز تعرف قدر ١7‏ القيد والاضافة ٠‏ 

قلنا : وكذلك ورود”'؟ الخصوص على الصينة العامة بسن أن 
الاعتماد على الصمغة اللغوية باطلاقها باطل ؟ إذ اأصيام اذا أريد به بعض 
الصام : صار مجازا بالاضافة الى وضع اللفة ؛ وصار الاعتماد فه على 
تريئة انضانت إلى الصينة ء لم0" قيل : يجب على اللجتهد - في نظرء 
وفتواه - أن يسحث عنه 4 وأن ديل اأخصوص متتف [ عنه 11 في صوم 
رمضان ‏ حتى إنينى علمه على مجموع انصبغة > وانتفاء دلالة الخصوص ٠‏ 
ولا يحل رّ له ](*' أن يفتى بالصيغة في صوم رمضان - وهو يراها مخصوصة 
[ في التطوع 2١1]‏ ما لم ,ينين له أن صوم رمضان ليس في معنى التطوع ؟ 
وأن دلل”2 الخصوص غير متعد إلله : لا بلفظه » ولا بمعناه ٠‏ ولكن : 
اذا كان معللا » كفاه التعلق بصلذة العموم من غير تعرض لانتفاء دلالة 
الخصوص ؛ بل على المعترض التعرض لقام دلالة الخصوص ٠‏ ثلا نرق 
به وين الله العلومة 12و اننا تارق العلة للطتونة الخارية91) مق لسك 
ان صحتها أخذت من شهادة !ا/حكم ؛ فاذا ورد المحكم على مناقضتها في بعض 
المسائل » أوهم بطلان العلة » فأما اذا كانت العلة معلومة > فورود”؟) 


٠ » قدر تعرف‎ «١ : فيه‎ )١( 
٠»درو«م:د في‎ ) 

5 في ده بل » ٠‏ 

(5) لم ترد لزيادة في د + ل 2 ز ٠‏ 

(5) لم ترد الزيادة في ها * 

(3) لم ترد الزيادة في د * 

(90) في هاء ل : « دليله » وهو تحريف * 
(8) في هاء ل »ء ز : ١‏ بالمناسبة » ٠‏ 


(5) في ل : ١‏ وورود » * 


اكلا سس 


الخصوص لبس مبطلا > وائما غاية واي اتا 1 وين 
كما نعطف عاز فى صبغة العموم التقسد”") بقرينة ٠‏ فلا فرق بين التسلق بها 
وبين التعلق العموم 1011 دن لاطي ول لا في حق اللمجادل ٠‏ هذا 
وجه النظر في القضية الجدلية””؟ والاجتهادية . 


وأنا( * القضية العقلية : فانها تتعلق بطرفين') : هم(" : أن 


التمائل ‏ في مسئلة المصراة ‏ هل تقول : انه علة ولكن دقع النص حكمه ؟ 
او تقول : لبس بعلة في المصراة » وهو علة في غيرها ؟ 


نان قلا زفق 
: انه علة في المصراة واندفع حكمها مانم ؟ النص > لم 
نفتقر إلى أن نعطف قدا عا لى العله في غير الصراة ٠‏ 


وان قلا : انها خرجت57 ' عن كونها علة في اللصراة > وانما هى عاة 


في غيرها فهل تقول : إن مطاق التمائل عو العلة ولك. ثن في غير المصرا: ؟ 
أو تقول : تسن أن العلة نمائل" امقدة مضاف إلى غير المصراة ؟ 

فهذان نظران عقليان [ وبهما نلدفت إلى القضية اللفظلة 18" فى 

ل يي د ل ار 

)١(‏ في ل»عه : وعليه,». 

(5) في ل « المقيد , ..- 

5) فيه .وولام٠‏ 

(؟) وردفي زه بعد ذلك زيادة : « اللفظية » ٠‏ 

٠ , بطريقين‎ ٠٠٠ أما‎ ١ : فيه‎ )5( 

(0) في سائر الأصول : « أحدهما » والظلاهر ما أثبتنام ٠‏ 

في ل دانها,. ش 

)20 في ها» ز : ه بمالم ٠,‏ 

إلى فيه ءال ز:ه«خرج,. 

٠ » في دء ز : « وبه تلتف القضية اللفظية بالعقلية‎ )1١( 


ب لالع لس 


نسستها علة ٠‏ ومن هذا المضيق نشأ معظم الغموض في تخصيص العلل ؟ 
تقول : 

أما نسمية التمائل علة في صورة(' الملصراة > ولا حكم لها'"؟ : 
لا تحقيقا » ولا تقدير! ‏ فلا وجه له ؛ وان سماه مسمى علة : فهو مجاز » 
ومعناه :أنه علة0" فى غير المصراة » وهو موجود في المصراة ٠‏ كمال نقول : 
العلة هي الشدة » والشدة موجودة في أول الاسلام ؛ فهي”” علة : ولا حكم 
لها ٠‏ فيكون ذلك استصحابا للاسم الثابت بازاء حققته » على الصورة المفكة 
عن الحقيقة » كما يسمى المت انسانا بطريق الاستصحاب ؟ مع العلم بزوال 
الانسانة : فانها بطلت بالموت و [ انما 20 بقيت الصورة ٠‏ ويضاهى 
ز هذا ]20 أيضا تسمية العموم حجة في محل الخصوص ٠‏ 

فقوله [ عليه السلام ]0*؟ « لا صيام » يتناول التطوع بالصيغة اللغوية ؛ 
فالصغة موجودة لغة » ولكن تسميتها ححة لا وجه له : فان الححة ما يوجب 
الحكم » ولا حكم لهذه الصيغة”"© فكيف #كون ححجة ؟ 

خلو”*' قال قائل : أمكن أن يقال : الصيغة ححة أوجبت” © 


)00 في ز : ه مسألة » * 

؟) في ل دله, ٠‏ 

© في ه : « العلة » ٠‏ 

جغ ورد في د ز:ه- بعد ذلك ب » زيادة : د أنه » ٠‏ 
(ه) في هاء ل ٠‏ فهو » ٠‏ 

لم ترد الزيادة في د ز * 
/) لم ترد الزيادة في د, ز 2 ها* 
(4) لم ترد الزيادة في د ل ٠ه‏ * 
(9) في ل١‏ زه« الحجة : ٠‏ 

٠:ولوهزءد في‎ 0٠١ 

05 في هاء ل « أوجب »؛ * 


ثقلاءة - 


الحكم » ولكن اندتم م لمعار ضى 7( '؟ + كما يقال في تمارض النصين!") : 
اذ كل واحد موجي5 ' > ولكن'*' اندفع حكمه بالتعارض ٠‏ وكذلك يقال : 
التمائل أوجب ضمان المثل فى في مسئلة [ المصراة ]1 ؟ ولكن اندقع حكسه 
لمعارضة250 النص "نص » وبلتحق ذلك بما ذكرتموه في الوجه | الأول : من امتتاع 
أحكاء”"2 الملل بالاندفاع بالمعارضة > لا بطرريق تطرق الخلل الى دكن 
[ /اىا- ب ] العلة وصفتها ٠‏ 


فلنا: هذا خبال لا حاصل له ؛ فانا لو تنا : السموم أوجب الحكم في 
صورة التطوع » واندقع بالدليل الوارد في التطوع ‏ لكان ؛ الاندفاع في حكم 
الار +« والاخطاع 6 لمعو مجر اله اسل : فبتضمن اانا ثم نيا ٠‏ وانما 
الخصوص - بالاتفاق أ لسان أن المخصوص لم درج تحت الوم 
اا ا ' * وهذا متفق عليه 6 والحجة فيه : أن النفي 
معلوم > وأمكن 0 يكون أصليا : بأن لم يندرج ؛ ونأمكن أن يكون اندقاعا : 
أن ع الدفاعيلة ' بعد الاندراج تقدير! ٠‏ وه اثبات ونفى ؟ والنفي 0 4 
فق عليه » وتقدير هذا الاثبات تحكم لا مستند له ؟ وقد وقم الاكاء 
آذ ا ل 

.. , في لءهاء ز: ه بمعارض‎ )١( 

(؟) صف في دء بلفظ ه النظير » ٠‏ 

(؟) في هاء ل م حجة م٠‏ 

(5) فيدهدولامء. 

(5) سقطت الزيادة من ل ٠‏ 

٠ » في ها ء ل « بمعارضة‎ )1١( 

يذاه حكم,. 

(8) في ضاء ل : « رفع ٠.‏ 

(3) فيه ء, ل ز : ١‏ أرتفاعه , . 


٠ , في ده فالنفى‎ 2٠١١ 


- كلاة - 


بتقدير الانتفاء من الأصل ؟؛ وبهذا فرق بين الخصوص والنسخ ٠‏ 

دنا اسان + +ذ1 خارلاء فللا نكيل ان/072 بكرن النضص 
تاولا 1(" هو نص فه ء اذ متى كونه نصا فه : أنه [ غير ]20 محتمل 
لأن لايتتاوله» فهذا مقام ضيق دثيق : لا يدرك الا بالفكر الصافي » والذهن 
النقي عن شوائب البلادة والتقليد ٠‏ 

واذا ثنت ذلك : اطرد هذا في خصوص العلة » فيقال : تين أن 
الشرع ”2 جعل التمائل علة في غير الصراة ؟ وفيه نفي حكم التمائل في 
الصراة أصلا + واحتمل أن يقال : هو علة فبه0؟ أوجب الحكم » واندام 
الحكم فه بمارض النص ٠‏ وقيه اثنات ونفي ؟ والنفي متفق عليه » والاثيات 
تحكم لا مستند له » فهذا واضح للمتأمل + وعلى هذه الحققة » تنبنى القضية 
اللنظة ؛ فلا وجد لتسميته علة ؟ فان الوصف الشرعي انما يسمى علة : 
اما لايجابه2"0 الحكم » كما في العقلات + واما لظهور الحكم والتغير 
يحدوئه"2 كما في الحسيات ٠‏ واما لكون الحكم [ معقولا به » على ما سنذكر 
اضطراب هذه الوجوه ٠‏ وكيف ما قدر » فالتمائل لم يوجب الحكم في 
الصراة كما سبق » ولا عقل به الحكم فيه » اذ لم يعقل الحكم فيه" ء 


* سقطت الزيادة من ل 2 ز‎ )١( 

في ل : ١‏ ولا لما ٠»‏ 

(9) سمتقفطت الزيادة من د ٠‏ 

(5) فيه : « الشارع ٠‏ * 

(ه) لفظ د : « فيها » ولفظ ز : « فيما » وهو تصحيف ٠‏ 

رج في ده لابجاب , وفي ل : م لايجادها » ٠‏ 

07 في ده لحدوثه » وفي ل : « بحدوثها » ٠‏ 

(0) لفظ د : « فيها » وورد في زب مكان ما بين القوسيل ‏ عبارة : 
و فيها ء ولا يغير حكم المحل أنه اذا لم » ٠‏ 


همش هس 


ولا تغير حكم امحل به : اذ لم ] يتغير به المحل ٠‏ فلا وجه لتسنسته علة > 
ذلا ادمع + 

وعدد زة تبان عا ا ا الطلق عل 
نسميه علة('' فيه > فتكون العلة ميخصوصة [ فنه 0" ؟ .أو تقول : لا » لل 
التمائل المضاف الى المواضم المعلومة هي العلة مع القبد » والتمائل الضاف الى 
غير المصراة لم يوجد في المصراة > ولا الشدة المضافة الى زمان وجدت9) 
في غير ذلك الزمان »م ولا السواد المضاف الى زيد وجد في غير زيد ؛ شكون 
الحكم منعدما بانعدام العلة » ويكون7؟2 ذلك عكسا لا خصوصا ؟ ٠‏ 

فهذال”؟ ‏ أيضا_ بن #العمهات ؟ ومنشاً الغموض : أن الناظرين قمه 
لم ,يتنبهوا على مطلع اانلر ؟ ومطلع ' النفلر : معرفة حد العلة وحقشقتها » 
ونسمية الوصف علة للأحكام الشسرعة استعارة ٠‏ فدنظر 10) ا 
استعيرت هذه اللنففلة ؟5 وذلك ,بحتمل لائة [وجه : 

أحدهما : أن يقال : هو مستعار في الشرع من العلل العقلية ٠‏ والملة9"» 
المقللة : ما تستقل بايجاب الحكم , » ويحصل الحكم بسحردها*؟ » فكل 
ءال ا عرد اللحككال ا كن به الحكم ‏ لمييكن بسجرده 

٠ » في ها« علته‎ )١( 

(؟) لم ترد الزيادة في ها 2 زا٠‏ 

(9؟) في هاءل «وجدى)ء 


(؟) في هاء ل : «١‏ ويصير , ٠‏ 

٠ وهذا»‎ «١ فيه‎ )5( 

٠ في د : « فللنظر » وهو تصحيف‎ )١( 

(0) في دءز:«والعلل » » 

(6) في دء2 ز:ه بمجرده » * 

)3( ورد في د.ء زء ل بعد ذلك زيادة ناسخ » وهي : « اذا » ٠‏ 
)2٠١(‏ وردفي ز ‏ بعد ذلك زيادة : « إلحكم » 

)١١(‏ في ز:«ممجرده 2 ء 


ل المة - 


علة ٠‏ ويقتضى(١2‏ هذا أن لا يسمى مطلق التمائل علة ؛ لأن محرده موجود 
في المصراة » ولم .وجب الحكم ٠‏ ذالموجب للحكم : تمائل مقيد مضاف ٠‏ 

واذا قال : اقتلوا فلانا لأنه أسود ؛ اقتضى ظاهره أن العلة مجره 
الشؤاة: [ الطلق 21 > لقتل كله اوفع فلوابات بالنسن إن لا يفل غير 
زيد [» قلنا ]7 : بين أن السواد المطلق اللجرد لبس بعلة ؛ وائما الملة : 
سواد زيد » وسواد زيد لا يوجد في غير زيد : فينعدم الحكم بعدم العلة » 
ويستحل الخصوص على العلة ‏ على هنا الأخذ : لأن العلة ما توجب الحكم 
بمجردها ؟ فاذا وجب الحكم بمسجموع أمور ل من اثبات ونفي واضافة ‏ 
فالعلة المجموع لا البعض ٠‏ 

ولا كثر عمارسة الأستاذ أبى اسحاق للبحث عن العلل والمعلولات 
العقلية » ولم [.يثبت عنده ]7*' للعلل الششرعية استعارة2"7 الا منها ‏ أثبتها(؟) 
على مثالها » وقال بموجبها : لا يتصور الخصوص : لا على العلل المستنطة » 
ولا على العلل المنتصوصة”؟ » اذ العلة : ما توجب المعلول » فاذا لم وجب : 
انعطف قبد على العلة لا محالة » كلما ذكر ناء2*2 في السواد المنلصوص عليه ٠‏ 


المأخذ الثاني لاستعارة اسم العلة : البواعث العرفية ؛ فان الباعث على 


٠ » في د « ومستقصى » وهو تصحيف عن « ومقتضى‎ )١( 
“ لم ترد الزيادة في ه ؛ ل‎ )9( 
* لم ترد الزيادة في د‎ )9 
٠ » يعتقد‎ «٠ : في ل‎ )5( 
٠ » صحف في د2 ز ل بلفظ : « استثارة‎ )5( 
٠ فيهاءز:موأثبتها,‎ )( 
* » صحف في ه ء ل بلفظ : « المظئونة‎ )0 
٠ نيد ز:هذكرناء‎ )6( 
لامع ب‎ 


الفعل يسمى في العادة'' : علة للفعل0" » فيعطى الانسان غيره مالا > فيقال : 
م أعلنة 7 توك لآلا ين 4 مدا #القرد عه وصمدا؟! . بج] ‏ . 
أنه داعه وباعثه * وجنس هذه العلل يحتمل الخصوص ؛ اذ لو مأله فقير 
آخر لله ببسل © فقيل اله :لم لا صسله وهو قت © تفل أن يقول . زاره 
عدوى ؛ ولا يعد ذلك منافضا للكلام الأول في العادة » ولو سأله ثالث فام 
بعطه » فروجع في ذلك ودل له : انه فقير » فلم لا تعطبه ؟ فقول : لأنه 
معتزلي ‏ فهذه الكلمات 8 أ] لا تعد مناقضة”؟؟ في العادة ٠‏ 


نعم : الذي غلب على كلدي (5) جدال المتكلمين » قد بقول له : ناقضت 
كلامك ؟ لأنك عللت عطيتك الأولى بالفقر » فكان من حدقك 3 أن تقول ]207 
اعطته لأنه نقبر » ولمس عدوى [ ولا (0) معتز لا 9") > فان اللاعث لو كان 
هو الفقر بمجرده > فقد وجد في العدو وفي المعتزلي ٠‏ فالباعث مركب من 
وجود الفقر ونفي العداوة و20 الاعتزال ٠‏ هذا بعد ب في العادة ‏ من 
عجرفة الطبع » واعوجاج الكلام * اذ قد تنبعث داعة العطية والصدقة من 
العلم بالفقر ؟ ولس يمخطر بابسال العداوة ولا الاعتزال ٠‏ وكذلك كل 
ما يتصور أن بقدر من الصوارف وباعث الفعل » لا يتصور أن [ ل 50 
سس 2002222 
)١(‏ في ل :« العرف , ٠‏ 
(0) فيه : ه الفعل ,. 
9) في د : ه لعطائه , ٠.‏ 
45 ندل 3ه اننا 3 
(5) فيه ١:‏ كلام ٠.‏ 
(1) سقطت الزيادة من ى ٠‏ 
(1) في د « معتزلى » ولعله تصحيف ٠‏ 


05-0 


)0 في د ز: دونفى 99ثهيء 
(1) سقطت الزيادة من ل ٠‏ 


. 289 


يكون معلوما للفاعل » ولو كانت السلامة عن صارف العد والاعزال 
جءا من الباعث + لوجب أن يكون معلوما حالة(١2‏ الفمل » وقد تصور أ 
لا يكون معلوما؟ وهو مع ذلك باعث > وسمى : عله ٠‏ 


54 


فعلى هذا الخد في الاستعارة » يجوز تسمية التمائل المطلق - في غر 
المصرأة ‏ علة ؟ ويكون ضم شرط. السلامة عن صورة التصرية إلى العلة > 
قوير (الذر كن 117 يله ب ابرروذة في ا ا 
السلامة عن صوارف العداوة والاعتزال ٠‏ ومن جوز الخصوص على العلل 
سانا مد يدون" اللتسرض سهلة © فيتاتكتا اط وساله.: 


الأخذ الثالث : تسمية ما يظهر الحكم به : اما في نفسه > أو في حق 
علم الناظر ‏ علة ٠‏ وهذا يستند الى الحسيات > [ كمن عرض له سقام ]207 
وقارئته الصحة بعلة عارضة عليه » يسمى ذلك العارض - المغير لحاله من 
الصحة الى السقام ‏ علة » فيقال : حدث به علة البرودة مثلا فمرض * 
وربما يكون ذلك العارض مستمدا من وصف سابق خلقي : كغلية الياض 
على اللون مثلا ؛ فككون الضعف حادة [ ,1 ]1*! لملة الحادثة مع المزاج 
السابق ؛ ولكن الدائرة ويد ور شي هله © الأن الضعف ظهر - [ قي 
حق المحل ]20 وفي حق علمنا ‏ بحدوث ذلك العارض ٠‏ 


)0( في ل : « باحالة العقل » وهي مصحفة ٠‏ 
0) فيٍدمءلء2ز:«التركيب ٠»‏ 

6 فيد:١ه‏ تحقق 0»* 
(5) في هاءل «دفمن عرضت له أسقام » ٠‏ 
(ه) لم ترد الزيادة في د ٠‏ 
في صاءل :«في المحل » * 


وكذلك : من وقف على شاطىء شط(" أو بثر > فلطمه انسان لطمة 
وذأاة ق. الك ولك عت سمي الطفه مي ا و 
ون ذلك موجبا للهلاك الا بشرط. خلو الهواء عن [ الجسم لممسك 9226© 
بحدوث عمق اليثر ٠‏ ولكن أشارت العقول الى اضافة 00 الضرب » 
لا إلى اهواء الثر ؟ وان كان لا يوجب الهلاك الا بها ٠‏ 

اوبهذا الأوبل » استقام للفقهاء سمية اليع والقتل لزنا : سيا للحكم 
وعلة ؛ دون الاضافة الى الحا ل والأهل » لأنها ه 0 إذا حدنت : 
ين الحكم بها ٠‏ أما صفات الأهلية والمحلة » فسابق مطرد ٠‏ 

قعل 1 ويل الاستعارة من هذا المأخذ » يجوز سمه التمائل المطاق 

لأيه40) يظهر اليدك لم بمجرده في سائر المواضع » دون أن يعرف 
0 اضافته الى غير مسثئلة الممراة » اذ لا يعرف هذه الاضافة من 
امن يعرف مسئلة المصراة > وقد .يظهر للناظر هذا الحكم بهذه العلة » دون 
أن يسمع مسكله المصرأة ٠‏ 

فهذ! منشأ هذه الخالات''2 ٠‏ ولكل طريق من ذلك وجه ء» وانما 
اشتد انكار فريق على فريق : من حبث انكارهم للتسمية مأخذا سوى 


ها اعتقدوه يا 


فملكر خصوص العلل مسكمد من فن الكلام ٠‏ والقائل بمخصوصه 


٠, في دءل 2 ز:ه سطح‎ )١( 
٠ , في هلاكه‎ ١: (؟) في هاء ز‎ 
٠ 2 في دء ز : « الجو المنبسط‎ )9 
٠م في هاء ل از: واذ‎ )5( 
٠ى.ملد‎ : (ه) يهال‎ 

(5) في د » ز : ١‏ المقالات , ٠‏ 


هلمة ب 


ملتفت الى العادات ؟ وعلى منهاجه يجرى نظر الفقهاء''2 » وهو عن منهاج 
الكلام أبعد » ولذلك قبل : ان القائل بالخصوص في العلل فقبه محض » لانه 

يجرد'""' نظره إلى العادات”"' والمعتقدات الظاهرة * فنقول للذي سماه علة 
ا100 به ؟ ان عنيت”؟) وجوب الحكم بمجرده ‏ وهذا حد العلة 
عندك ‏ فهذ ايج المع الم بنن نوع من الاضافة ٠‏ وان عننت 
به أن الحكم يعرف بمحرد معرفته » دون أن تخطر بالبال الاضافة فهذا 
على هذا التأويل مسلم ٠‏ واذا كان اسم العلة مستعارا في هذا المقام » فطريق 
الاستعارة متسعة » ولا حجر فها بعد الاحاطة بالمقصود المتعلق بالقضاءا 
الاجتهادية » والجدلة » كما قررناها ٠‏ 


وتان أن فقا هذا الخصام العظيم ملم يتفقوا على حد واحد 
للعلة معلوم ؟ ولو وقع. الانفاق عليه ليان ع ا 000 المذكور في 
محل النزاع ‏ على ذ اك[ الك "2 > هذا كه فى لعلة القطعمة ٠‏ 

ونحن نتعرض_ للوجوه الأخر في امتناع م [ العلل »> قل أن 
تتعرض الخصوص العلة المستنبطة ‏ : لنستوفى أولا الكلام ]2 في وجوه 
الاضافات العقلة واللفظة ؛ اذ النظر في العلة المظنونة له مأخذ آخر ٠‏ 

الوجه الآخر لامتناع الحكم : أن يندفعم بعد كمال العلة » بمعارضة 
علة دافعة » كرق ولد المغرور : فانه جرى فه علة كاملة » وهو : ملك 
الأصل ؛ اذ لا سبب لملك أولاد الحوانات الا ملك الأصل + ولكن عارضه 


٠ , الفقه‎ ١ : في دءل ء»ه‎ )١( 

(0) في ده مجرد»٠‏ 

9) في ددفيء5 

(؛) ورد في ل 2 ز: ‏ بعد ذلك زيادة : « به . ٠‏ 
(ه) في ز : «١‏ المحل » وقد سقطت الزيادة معن د ٠»‏ 


49 سقطت الزيادة من ز ٠‏ 


- كمغ - 


علة الحررية : اكترنت به » فدفمت حكمه ٠‏ واو | لم يكن ذلك اندناءا : لما 
0 نان وي ا : اذ لا مفوت » 

ثن : فل : : دفعه في معلى قطعه + وأو و اختل سبب الرق وانعدم » لكان 
ا أو اعتق نصسيه من المجارية المشتراكةا ع 
أت يلد - لم يشر فيمة الود : لأ امقد على الحرية الامدام سب 
الرق ٠‏ دلا غرم على معدم سبب الرق في الولد : لأجل الوالد98؟) , 


وكذلك : اذا زوج أمته من عبده > فاستحقاق البضع > علة استحقاق 
الهر + حتى نشول : 1لا بنفك عنه مع النفويض » ولا مهر في هذه الصورة ‏ 
ولكن”" نول : ] سسقط بالرق7*؟ القارن ن » فكان في حكم الواججب 
[الماقظ 16" ل في حكم التنى من أسل لاننام ريه : لأن ملك النسيد 
عل البدلواطرا 1ه سات ]ترا ذبن به يد أن .يطرق خللا الى سبب 
الاستحقاق ؛ فاذا كارن دقع : وكان كما لو طرأ وقطع ؟ فالمدقع في حكم 
النقطم ٠‏ 

وكذلك القصاص الواجب : اذا انتقل بحكم الارث الى ابن من عليه 
التماس - سقط » ولو”' كان سب استحقاقإبن انل مقرةا» فم عيب 
القصاص ؟ وكان في معنى الواجب الماقط ٠‏ وقد عبر بعض أصحانا عنه : 
يي ا ع ا د و ل 11 

)0( ددد في ل- بعد ذل زيادة : «على الغرم , ٠‏ 

0) في لء ز: هالول ماء 

(5) في ل : « ولكنه يقول » وقدا سقطت الزيادة من ز ه 

(5) في د : ه الرق ع ٠»‏ 

(5) سقطت الزيادة من ٠.‏ 


(5) في هاءل: دقلو وه 


- لامك ب 


بأنه وجب ألم سقط ٠‏ فقيل له : إن سقط فلم وجب ؟ وان وجب مع الأبوة . 
واقترانها #خل بنقتل 8 64 عه لاك متايه الى ل وعم 
الواجب الساقط : 01" الحكم نابت تقدير! ٠‏ ولذلك”" قال بعض 
المحققين : من اشترى فريبه لل نل مده لزن عق شل ااانه 
ملكه ٠‏ فاتدفاع ملكه له حكم العتاق : اذ لو ملكها؟ لدام ملكه > والقرابة 
توجب نفي الملك : فتوجب دقع الملك > وهو دفع في معنى !لقطع * 

وهذا اسشعده ف فرريق » وهو عندي سديد على هذا التأويل ٠‏ 

وكذلك قال الفقهاء : من نصب شلكة في مدار 1*7 الصيد > فتعاق 
به صيد يعد مواته ب حصل الملك اورثته بطريق ا ل اي 
تققى عنها ويوئه مونل تسو #15 وقماء : أزغلة ملك نال ث جرت 
بكمالها؟» ؛ ولكن الموت دافع له فلتقاه الوارث ؟ فكان ذلك في معنسى 


() فيه : ١‏ فالمعنى » * 

0) فيه :دان ٠»‏ 

في لء ز ١:‏ وكذلك ٠».‏ 

(5) في دءل : « ملك م٠‏ 

(ه) فيه : « مدارج » وهو تصحيف : انظر المصباح : ( درج ) * 

50 في دء ز : «الموروث » ٠‏ 

(0) وهذا ‏ أيضا ‏ وجه المصير الى أن الدية الواجية خلفا عن 
القصاص تكون مالا موروثا » حتى تقضى منه ديون المقتول »2 وتنفذ فيه 
وصاياه » وتجرى فيه سهام الورثة لان هذا المال وجب بالسبب إلذي وجب 
به الأصل » والسبب ‏ وهو : القتل ‏ انعقد للميت » فيستند وجلوب 
الخلف اليه * والى هذا أيضا استند وجوب الضمان على الميت : اذا حفر 
بئرا في الطريق ٠‏ وتلف فيها مال أو انسان بعد موته ٠‏ فراجع : الكضف 
على البزدوى (5/4١؟‏ 6 اينظية ف« 

(0) في دءه : ه جرى بكماله » ٠‏ 


- كرةة - 


الانتقال تقديرا : لأنه بطريق التلفي منه » وان كان اللك لا يصادف المي 
بحال ٠‏ فالتلقي ز منه 2١7]‏ تالانتقال ٠‏ 


وكذلك قأل بعض الفقهاء : الجناية في حق الجانى ‏ في شيه العيد 
والخطا ب سبب للوجوب ؟ والعاقلة يتعرضون له بطريق التحمل » ولكن 
بحر ى ذلك على وجه مختطف ١‏ بحس ؛ واكن بيعل تشديرا ٠‏ 


وقال آأبو حنيفة ب رضى الله عنه ب : عقد الوكيل سبب في [ وجوب 
حق الموكل ]20 » والملك يحصل للموكل بطريق التلقى منه على :قدي © 
«ختطف لا يدركه الحس » فيكون في معنى الانتقال + حتى جوز لوكيل 
المسلم أن بشترى الخمر ‏ اذا كان الوكيل ذما ‏ بهذا الطريق؟؟2 ٠‏ 


فهذ! متفق عليه بين العقلاء والفقهاء » وهو معقول كما تقرر » وهو : 
[ أن ما ]0*© اذا طرأ قطم الح لا بتبعيض العلة » فاذا اقترن دفع » وكان 


(0) لم ترد الزيادة : فيه ء ل »2 زاء 

(0) في ه : « ملك الوكيل » وفي ل : « -ق الوكيل , ٠‏ 

(9) في د:«طريق ٠»‏ 

(؟) هذه مسألة مبنية على ان حقوق العقد في المعاملات عل تتعلق 
بالوكيل العاقد ثم تنتقل الى الموكل بطريق التلقي » أم تتعلق بالموكل 
مباشرة والوكيل كالرسول في النكاح ؟ وقد ذهب أبو حنيفة الى الاول » 
وذهب الشافعي واحمد الى الثاني ٠+‏ ومن هنا وقع خلاف في شراء الوكيل 
الذمي عن إلمسلم خمرا : فذهب أبو حنيفة : الى جواز العقد » وقال : ان على 
المسلم بعد ذلك أن يخلله ٠‏ وخالفه في ذلك الصاحبان ورأيا رأى الشافعي 
وإاحمد : أن العقد لا يجرى في حق المسلم ٠‏ وهو مذهب فقهاء المالكية وان لم 
يرد فيه نص عن امامهسم ٠‏ فانظر : المهذب (١58/1؟)‏ والهداية 7/9" 
و ٠٠١‏ والإفصاح )5١8(‏ رالاثلراف (598/5) وحاشسية ابن عابدين 
)5١:5/5(‏ والمغنى (035//8) ٠‏ 


ا 5 5 
(ه فى د2ز :«ايضاء ٠‏ 


ب كلم - 


والغرض في هذا المقام آن نبين أن الحكم وان اندفع > فالموجب علة 
محققه من حصدث اللفظ ء والعقل > والاجتهاد » والحدل ٠‏ ولا حاجة الى 
الاحتراز عر: و غراف “كايا الحكم » بهذا الطريق ٠‏ 

الوجه الثالث : لانتفاء الحكم مع وجود العلة : أن ينتفى لا لخلل 
في دكن العلة » ولكن لخلل في امحل والأهل والشر ط » كقولنا : : ان الببع 
سبب لزوال املك وعلة له ٠‏ وللبيع د ركن » وهو : صلغة الابحاب والقبول ٠‏ 
وله مصدر > وهو : العافد ٠‏ وشرطه : زآأان يكون عاقلا بالغا مالكا ٠‏ وله 
موقم ومنزل » وهو : : المع 5 وشرطه 200 : : أن يكون مالا متقوما مقدورا 
على تسلممه ٠‏ الى غير ذلك من الشرائط ٠‏ والفقهاء يطلقون ألقوك بأن 
السع هو السبب والعلة » مع علمهم بأن الحكم لا يتعلق بمجرد وجود صغة 
ال 3 ما لم حدر عن مصدر مخصسوص 3 ولم تصسل الى محل 


مخصوص ٠‏ 
فنقده”*؟ في هذا الطرف القضية العقلية والض روا 
لنسسته علة عا لل 121 البلا سن منال الخلل ا لعقلة ؟ فان الموجب 


للحكم بسع مضاف إلى عاقد مخصوص مصادف لعقود «مخصوص 3 والعلة27) 
عبارة عن الببع الموصوف إسائر الأوماف ٠‏ فاذا لم يحصل الملك : كان 


٠  عضوم فيها:ه‎ )١( 
* (؟) سقطت الزيادة من د‎ 
+: والتحول‎ 23 
٠ » فتقدر‎ ١ : في د‎ )5( 


مة) في ز : « والعلة » ٠‏ 


15١‏ هس 


ذلك لانعدام العلة والسبب ٠‏ واليه يشير مسلك الأستاذ » فيقول7؟ : لا فرق 
بين أن بتع الحكم لفقد الإبجاب والقبول 3 لخلل شه » وبين أن ببمتذع 
لصدور 6 طن الزن ئّ ي »© ؤيان أن بمتنع المصادفته 0 
لامتناع السب ٠‏ فاذا باع الصبى > بطل : لعدم السب + واذا 00 
الخمر » بطل : لعدم السبب ٠‏ واذا 6 واختل الا يجاب والقبول » بطل : 

لعدم السبب ٠‏ فان السب لسبب المشروع ‏ الذي هو علة لافادة ة الحكم ب : بيع 
مضاف الى عاقود مخصيوص » والى معقود مخصسوص ٠‏ قَعْة ففقد(*) بعض 
الأوصاف فقد للسس50) والعلة ٠‏ 

فعلى هذاء إذا قال الحنفي ملا : الغصب مسب لملك ندل المغصوبء» 
فكان سببا لملك المخصوب أو لان علة له ينتقض ,الخصب في المدبر + وقد 
اختلئف الحدتيون 2 ذلك ع فمنهم من قأل : هذا النقض غير لاذم ؟ فانا 
نقول : الغصب في المدبر سبب”2 > ولكن المحل غير قابل للتمليك > ولذلك 
لا يقل ل الببع ٠‏ ومن الجدلين من زاد احترازا وقال أن ريفيد الملك 
في المحل القابل [ للتملك ] 29 , 


وكذلك اذا تنا : ملك الصبي كامل : فكان سسا با لوجوب ألز كاج ؟ 


ل سو 


. , في ز :« ويقول‎ )١( 


(5) في د ء ل » ز : ه لصدره » وكلاهما صحيح على ما في الختار : 
(ص در). 

(5) في هاء ل : «الخمر , ٠‏ 

(5) فيه : دباع,. 

(5) في د : ١‏ فلفقد ٠٠٠‏ السيب » ٠‏ 

0( ددد في ذ ‏ بعد ذلك زيادة : « بعيد , . 


(0) في ل : « للملك » وقد سقطت الزيادة من ز ٠‏ 
أؤة - 


شل نا : باطل بملكه فيما دون النصاب ٠‏ الى أمثال له > فهو" النقض 
الماثئل عن مقصد التعليل » الوارد على صورة اللفظ. ٠‏ وحن تقول : القضة 
الاجتهادية في هذا الحنس معلومة!"! ؛ اذ لا يجوز للمحتهد أن يفتى 
بحصول الملك بمحرد مالااحظة البع > ما لم بيلحل اتصافه بشموده» واضاتاته» 
قائها(؟) الموجب للحكم 0 موصوف بالاضانة الى شخصس «خصوص ومحل 
مخصوص ٠‏ فاذا صادف جميع القنود والاضافات [ حاصلة !*؟ : حكم 
بالملك والا قلاا٠‏ 

وما" القضة الجدلة ‏ فالذي نراه فها أن هذا القض غير لازم : 
لأنه مائل عن مقصد انكلام ٠‏ فانا وان كنا نعلم أن موجب الحكم م رلب من 
جملة الأوصاف17) 3 ولكن جهات النفلر وتواحيها كشن ٠‏ فلس 
بطلان بع الصبي من جهة بطلان ببع الخمر ٠‏ بل يقال : لا خلل ان أن 
وهو : الايجاب والقبول ٠‏ وائما الخال في صفة العاقد » فطلب مأخذه ؛ 
ماحد بعد 1 5 55 1 1 عن مأخذ صسسفات للك وصغة إلا.يحاب 
والقبول ٠‏ فنقول : إببعة 0 صادف محلة ولكن م عدر من أهله » 

7 8 . اسان (6)ا م 

ودع الحم 0 من اهله ولكن لم يصادف محله ؛ تتشاعد متاأصد 
ب 59 5 0 
النظر 3 وا" فاخدة +٠‏ 


5 و‎ ٠. فهذا‎ «١ في د:‎ )١( 
٠ في دء ل مه : « معلوم » ولعله تصحيف‎ )*( 

5 في ز: هفان » ٠»‏ 

(م فيل : ٠ه‏ حاصلا » , ولم ترد الزيادة : فيه * 

زمم) في هاءل : «أماء ٠‏ 

رج في ل : «١‏ الاضافات » , وفي ز : « الاضافة » ٠‏ 

7( صحف في د » بلفظ: : « مساعدة » » 

(4) في ز : « العقود » وصحفت في د بلفظ : « العقول » ٠‏ 

رو في دء ز : ه فتباعد مقصد ٠٠١‏ وتباين » ٠‏ 


- 19# 


كاذا كان المقصود البحث عن جهة » نتعرض . المعلل لأخذها - فلا بنبغى 
أن يناقض بما ينشا الل ر فيه .من ناحية أخرى بعيدة عن مقصد النظر ٠‏ 


اذا قال القائل : الصبى أهل للببع » لم بحسن أن يقال : لو كان 
١ 200‏ 0 
اهلا لصح فيه 2 الخمر ٠‏ 


واذا قال : المبيم رز الغائب 6(" ! محل لليم 9 , ! لم يحسن أن يقال : 
لو كان كذلك لصح [ فيه ]0؛) بيع الصبى يو" لان س0 يه الصبي 
شه » لم بناقض قوله : هو محل | 2 هن كلام الشارع صلوات 
لله عليه قوله : ه في سائمة الغنم الز 4 وما دون التصاب سائمة ع 
لض فيه »ولايد قفا هذا لك : لأنه منحرف عن مقصود الكلام ٠‏ 


وقد قال عر وحن : : « والسارق” والسارقة فاقطءوا يد هما جزاء 
بما كسباء”؟؟ فجعل إل لسرقة علة للقطم ؟ ومسركة ما دور العا سي 


(0) في ز : ١‏ كذلك . ٠.‏ 

)2( لم ترد الزيادة : في د ؛ ل ٠‏ 

إفة في د » ز :ه البيمع , ٠‏ 

(5) لم ترد الزيادة : في ل ٠‏ 

(5) فيدءلء ز: هأبطل ٠.»‏ 

)0 هذا معنى الروابات التى تناولت سائمة الغنم 0 ولفل البخارى : 
0 وفي صدقة الغنم في سائمتها » والبيمقي في ستنه الكبرى 4 15 
3١‏ ,85 و 55) : وصدقة الغنم في سائمتها » ٠‏ وأحمد في المسسئد 
١85/1‏ :ع) دفي , سائمة الغنم في كل أربعين شاة شاة » ٠‏ وانظر ايضا : 
مسند الشافعي (١؟)‏ والموطا ييه والمستدرك )5951/١(‏ وسنن أبى 
داود (91/5) ونتصب الراية (53//5؟) » والمشسكاة اه ب لاكه) 
والمحلي (53/5) ونيل الأوطار 5/ :ولا ٠.‏ 


(0) سمورة المائدة (58) ٠‏ 


5 


ولس بعلة » ولا يمد ذلك نقضا ولا منافضا ؛ لأن مقصود الكلام التعرض 
للجهة والسب » لا للمحل الذي يعمل فيه السبب ٠‏ 

فهذا م١‏ نراه في القضية الحدلية » وهو : رد كل نقض منحرف عن 
مقصد الكلام ؟ كما ذكرناه ٠‏ 

وكذلك7" لا نرى انتقاض قول الحنفي”؟ بالمدبر > اذ قال : 
سبب ملك البدل » فليكن سبب ملك الأصل © لأنه يقول 0 
أيضا ‏ سبب ؟ فلس29 من مقصوده التعرض للمحل الذي يعمل فيه 
السبب ء وهذا عبر الجدليون عنه : بأن المعديّل للجملة لا ناض بالتفصيل* 
فهذا ما تعلق بالقضية الحدلية » والاجتهاديه + 

أما القضية [ العقلية والاسمية ]2*1 » فنقول فبها : تسمية السسسرفة 
المطلقة علة في القطع لا يستقيم على مذهب من يأخذ حد العلة من العقلية ؟ 
الاق براه ان م 00 يضاف الحكم عقلا الى 
السركة المطلقة » ولا د نبي الدرف الطقة ف قد الأشافةاعلة > لال 
سرقة مقيدة بجي تيودها » وكذلك7» ليع والقتل والزئا » وجيسع 
الأساب » فلايسمى مطلقها علة ٠‏ أما من يأخذ اسم العلة من ظهور الحكم 
سمب حدوثه » فالحادث المتحدد هو السرفة والقتل والبيع [ والزنا 4/1 2ه 


٠ » في ل : « ولذلك‎ )١( 

)0( ورد في د بعد ذلك زيادة ناسخ وهي « رضى الله عنه » » 
(9) في ل : « وليس » * 

)5( في د ء ز : « اللفظية الاسمية » وهي خطأ ٠‏ 

(0) في دءه : م وكذا . ٠‏ 


رم لم ترد الزيادة في دل 2 زاء 


- 556 


فأما أوصاف الفاعل والمحل فسابق”" 4 فشاف الحكم إلى الحوادث لا الى 
اوصاف المحل ؛ وان كان أوصاف الميحال7؟) والفاعلين شروطا لحصول 
المتاصد > كما ضر بناه : من امثال المردى ف المر 8 والعلة العارضة الموجة 
للضعف ٠‏ وهذا المسلك أقري الى الفقه ٠‏ 


وعد فرق الفقهاء يبن ما قبل وجود السبب » وبين ما بعده ‏ في الأحكام ؟ 
والوجوب” منتف في اليحالتين 7") جميعا + فحوزوا تقديم الزكاة بعد وجود 
ملك النصاب وقبل انقضاء الحول » دلم يجوزو قبل منك النصاب2©9 , 
وجوزوا تقديم الكفارة على الحنث بعد وجود البمين » ولم بجوزوا [ قبل 
البيين ]7 ؛ والوبدوب عنتنف في الحاوزق :"فاده عل بيت الزبدرن : 
البيوة سبيا وان لم ,يتصل به الوجوب > فتسميته20 علة عل. هذا التأويل 
- ايضا ‏ غير بعد اه 


وكذلك جوزوا التكفير عن القتل بعد الجرح > إلمال وبالصوه") 
)١(‏ في هاء ل : «سابق ٠.‏ 

(5) في د : ١‏ امحل , .. 

(5) في ل : « الجانبين » ٠‏ 

(؟) قد ذهب الى هذا جمهرر الفقهاء ٠‏ وذهب مالك : الى أنه 


لا يجوز تقديمها على حولان الحول - فراجع : الهذب )١11/(‏ والبحر 
الرائق (553//5) والاشراف (0717/5) والافصاح ٠ )0١5(‏ 


)0( في د2ءل2ز:ه«قبله,. 
)ع فيد ل 2 ز:« وتسميته يه 


0) فيه ء ز : ١‏ والصوم . ٠‏ 


286 هه 


الذي هو عادة لا تقدم على ووسي1١)‏ 

وتنستمد هذه التسمية الفقهية المعتضدة بالعرفات التي قدمنا آمثلتهنا 
من قضيه فى الاضافة عقليه ؟ فان الذات الموصوفة بقذنات »> اذا أوجرت 
500 العقوك الى 257 الاضانة إلى الذات دون9؟ الصفات > فان 
الصفات توابع » فلا تجعل ركنا مع”7 النات وجزءا من الموجب.* فالكتاءة 
اذا حدنت من سجهة الكاتب : أضينت الى الكاتب لا إلى العلم والقدرة 
والقصد والارادة وان كنا نعلم أن ذات الكاتب لا تيحدث الكتابة إلا بعد 
الاصاف بهذه الصفات ٠‏ 


وكذلك : احداث العالم مضاف الى الاله ‏ عز وجل في ذاته » 
فقال 0 هو الملحدث 3 و تسمقم الاضائة إلى محر د الات 3 دون التعرض 


فان قال وائل : هو اشارة إلى ذاه الموصوفة صفقاته 3 فنا 34 يتحول 
أن يقال : زيد محدث هذه الكنابة » يضاف الاحداث الى ذات 


0ك 
6 في ه , ل 2 ز : « وقته » ٠‏ وهذه المسألة مبنية على أن الحق 
ان سسبين لا بجوز تقديمة عليهما ٠‏ أما اذا وجد أحدهما : فهل يصح 
تقديمه على الآخر ؟ فذهب الحنفية والشائعية : الى جواز التكفير عن' القتل 
بعد الجحرح وقبل الوك لرجود أخد السبيين ٠‏ أما كفارة اليمين » فأن 
كانت صوما : فلا تصح قبل الحدث ٠‏ وان كانت اطعاما أو كسوة : لم يجز 
تقديمها أيضا عند الحنفية » وجوزه الشائعية ٠‏ فرإجع : الأم (/ا/ لاداة) 
وتقويم الأدلة (ص 9/85) والمهذب (1/59؟٠١)‏ » والوجيز (؟65/5؟) والهداية 
رك/كهة) والبحر الرائو ق )١3/5(‏ * 


5 في ز:هفيء* 
5 في ل : ١لا‏ الى ٠*٠»‏ 


(5) في د: «من »* 


6ة5 هس 


والسن زيد عبارة عن الذات مع العلم والار ادة والقصه ء قانه ب مع 
الانفكاك عن هذه الصنات ‏ تتعقل نعقل ذانه » وزيد إشارة اليه لا الى الصفات ٠‏ 
فكدلك” ‏ .هذه القضية العقلية » تستقم اضافة حدوث 7" الملك 
الى الع 2 ذاته » وحدوث وجوب العقوبات الى الئل والسسرقة والزا 
1 1 
فان فولنا : بع مكلف »2 [ اضافة ؛ وهو : ]27 صفة البيع لا يعقل 
سامه إلا بالسبع * وقولنا : سرقة تصابب » » أضافة | الى السرفة + والاضافة 
صفة تابعة للمضاف البه» فكان الذات في انف يا(4) هي التي يضاف اللها(, 
دون الأوصاف التابعة + وبهذا تنفصل عن أخزاء العلة وأساش 3 ركانها : 
ذ لس بعضها(*) تابعا للبعض > فهو كالا يجاب والقول : لا يضاف الحكم 
0 يضاف البهما ٠‏ فالسبب بتر كب منهما » ولس 25 
للآخرراه 
اولذلك » فلنا : لو ملك نصف التصاب وعجل صف شاة : لم 
بجز ؟ ولو ملك كمال النصاب وعجل الزكاة قبل إنقضاء ء الحول : جاز ٠‏ 
لآنة سدس مان باق حولا ؟ وكونه باقيالا؟ صفة التصاي9" : و 
4 دكن العلة وبعض السبب. ٠‏ فجاز التقديم بعد وجودة© أصل 


1 


٠. صدور ع‎ ٠٠٠١ في دء ز: ه وكذلك‎ )١( 

٠ ذاتها,‎ ١ : فيه‎ )9 

فق فيه : « إضافة هو » , وفي ل : « واضافة وهو » ء والزيادة 
من الناسخ ٠‏ 

(5) فيه : و نقسه ٠١‏ إليه, ٠.‏ 

(5) في دءل :م بمضاء ٠.‏ 
(1) ورد في ز- بعد ذلك زيادة : م حولا» ٠‏ 
0) فيه : ه للتصاب ٠.‏ 


ب ف د 35م وجوت ع ٠‏ 


لا5غ ه 


السبب ٠‏ واصف التصاب بعض السبب وأحد أركانه ؟؛ فلم يمكن ان 
يجعل تابما وتنقد”م بسبب وجوده الزكاة ٠‏ 

فهذه قضايا عقلية : "تابد بالعادات7١2‏ > وتؤيد المصير الى تسمية 
الأساب [ عللا ]("2 > واضافة الأحكام اليها اذا حدانت > وان كان الحكم 
لا يجب بمطلقها وبمحردها ؛ وانما يجب بموصوفها باضافات ٠‏ ولكن 
الحكم يضاف عقلا [ 59 سم ] وعرغا ولغة ‏ الى الذات الموصوفة ؟ 
فجاز تمسميتها علة بهذا الطريق ٠‏ وبان أن ذلك جار في الجدل على الوجه 
الذي قررناه » و'مهنا على القضية الاجتهادية ىه ايضا ٠‏ 

فان قال قائل : ساق كلامكم يدل على أن العاقد والمببع في مقسام 
الشرط والمحل في البسع'؟) » ولس في مقام الركن ٠‏ ونحن نعلم أنْ الببع 
لا ينعقد ببعا دون مسع » فالميع هو الركن > فكيف يقال : انه محل ييجرى 
مسجرى الشرط 6 


قلنا : الشرط والمحل وأا اركن عبارات أطلقها الفقهاء » وغمض 
ا ؟ لأنهم يعبرون بها عن مقاصد مختلفة > ولم يتفقوا فيها 
على دد معلوم بالاصطلاح ٠‏ ونحن تبه على الغرضص » ثم لا حرج في 
الاطلاقات » تنقول : القتل لا ,يتصور الا بقائل وقتيل وفمل يسمى فتلا ؟ 
واذا وجب القصاص قائما يجب بالقتل ٠‏ ولا يتصور [ أن يتفمل القتل 
قتلا 1“ الا بالقتئل والقاتل » [ وفعل يسمى قتلا ]2*0 ٠‏ ولكن لا تتجمل 


(0) صحف في دء بلفظ و بالعبادات » ٠‏ 
(؟) سقطت الزيادة من ز » 

(؟) في ل ء ز : « للبيع » » 

(:) سقطت الزيادة من ز ٠‏ 

)6 سقطت الزيادة من د » ل 2 ها ٠‏ 


4ة: - 


حاة القثل ووجودء") بعضا من موجب القصاص ولا ركنا » ولكن حال 
الحكى”"" عا على القتل اللجرد > ثم نعلم أن القتل لا ينفمل قنلا الا ببحاة9؟) 
اه ووجوده ووجود الفاعل » ولكن القصاص يضاف إلى ما يشاف 
اليه الهلاك » والهلاك يضاف الى الفمل وهو : الجرح ء لا الى محل الجرح 
وفاعل الجرح وان 2 ح لا ينفعل جرح الا بفاعل ومحل ٠‏ 

فهذه أمور معقولة ينسغى أن تتحقق”'' أولا » ثم اذا تحققت : 
اصطلح الفقهاء على التعير ر عما يضاف اله [ الحكم ]20 : بالسبب والعلة ؛ 
وعلى التسير عما لا ينفمل السبب الا بوجوده : بالشرط واللحل ٠‏ 


نم ركن ١ل‏ لسبب عبارة عن نفس السب 0 اتحد ذاايه + 
اتحد الر كن ؟ وان تعدد ذاته كالايجاب والقبول و اذ اليد بن 
ركنا من أركان العلة وبعضا من انها عون ل ده 00 
من ذات السب ء* 


فهذه اصطلاحات الفقهاء!ا؟ بنة > ومقاصدها معلومة م ولا 
س بعد الاحاطة بها ل فى ي المضايقة فها » واللساهلة عليها ٠‏ هذا ا 
بأن اللحك ل » كما ينتفى عند التفاء السسباء 
وا فز ر-جم علد عدم الزنا » ولا رجم - أيضا عند عدم الاحصان » ولكن 
هات الانتفاء هي الحلية + ولا ناريت 239 جهات النظر » ونمددت في 
ل 2ك 
)١(‏ في د «١:‏ ووجود ى. 
(5) في ل : « بالحكم » ٠‏ 
9) في د : ه لحياة » 


ز) فيهاا2ءل2؛ز:م تحقق 2 ٠‏ 
(5) لم ترد الزيادة : في 
)١(‏ في ز : ١‏ للفقياء ٠٠‏ بهذا , .. 


0) ف د : ١ه‏ تناهت , ٠‏ 


السدم ا تع خواصها ‏ اصطلح الفقهاء على عارات متعددة : 
تتبىء - باصطلاحهم ‏ عن مقاصدهال'"' ٠‏ فهذة فن7 الفقه ٠‏ وهو 
اللائق به 

والقول المائل عنه » بتقدير جميع الأوصاف”؟2 قبودا للعلة وأبماضا 
وأركانا”؟ لها : من حيث كان الوجود””؟ موقوفا على جميعها - مستمد من 
فن الكلام » كما نيهنا عليه * 

وان بنصور الخلاف ف هذه المسثلة : من حيث ا معنى 3 وانما را جع 
ذلك الى النسمية » أو إلى!"2 الاضانة المعلومة بالعادة ؛ على ما ذكرناعا ٠‏ 

هذة نمام البان فيما يتعلق بامتناع الحكم [ لعارض مدافع ]11 هو 
2 حكم القاطع 6 وي امتناعه لفقد شرط ومحل ٠‏ 

والآن تتعطف على المقصود الذي كن فِه » وهو : سان ورود النقضصس 
على العلة المظنونة ؟ فالنظر فيه كثير الحدوى في الفقه » فقول وبالله 
التوفق : 


المسئلة الواردة نقضا على العلة المظنونة » لا تخلو : اما أن يمل0© 


٠ » فيه : « واختلف‎ )١( 
٠, في دء ز : « مقاصدهم‎ )5( 

6 فياز:دهو,»ء 
(5) في ل »ء ز : ٠‏ الاضانات » ٠‏ 
(ه) في ز:«وأركانها, ٠»‏ 

0) فيدءلءز:«الوجوب »* 
فيه:دوالى, ٠‏ 

(8) ف هاء ل : ٠‏ لداقفع معارض » ٠‏ 
(5) في ه ء ل : « علم . ٠‏ 


0لا 558 


ا أنها وددت موده الامنتناء عن عدة لخصومر ١(‏ "نت ع3 
أو لم يعلم كونهاا؟ ' واردة عا ان 
نان علم أنها”"' .وردت مورد الاستثناء » لم .يكن نقغاً عل العلة 
جدلا » ولا ينقطع به ظن المجتهد في مجرى ا 0 
انا اذا عللنا ‏ لاايجاب الممائلة ,الكبل في الربويات©؟» ‏ - بعلة الطعم > فأورد 
عاينا مسثله العرايا نقضا ‏ لم ينقطم الظن عن العلة [ 294 : لأنه 0 
َ وده موده الاماء عن جيلة القامدة + تومن اله ؛ و الادس 
صرريح في استبقاء المستثنى 7 منه 16؟) د 
نقاعدة !| لربا » بل ورد مورد اقتطاع طرف لنوع حاجة ٠‏ والدلل على اكوئه 
استثناء : الاجماع > فانه وارد على المملل بالكل والقوت والمالة » فكف 
ل منقوضة 
به ؟ و كرف( 0 ن المحتهد ع عن الطعم » وعلى أي وجه تقب فهر 
مضطر الى أن ينهم أن الك لم في العرابا لم :يرد لدفع قاعدة الريا » بل ورد 


انا 1و اعلا د ل ا ا 


. وحال ع‎ ٠٠٠ في د : ه وخصوص‎ )١( 
٠ في ها» ل : « كونه وإردا ع‎ )( 

95) في هاء ل : «١‏ أله ورد, ٠»‏ 

(5) في ز : «الموزونات , . 

(5) لم ترد الزيادة في د, زءاه : 
(1) فيه : ١‏ به علم , ٠‏ 

0) لم ترد الزيادة : في ل ٠‏ 

(0) فيد ز: داذاع ٠»‏ 

)5 في ل : « بورود »2 وحمر تصحيف ٠‏ 
)٠١(‏ في دءز: ١و‏ فكيفا مه 


االأوة هه 


[ مقررا لها ١7‏ بما جرى نه : من التقيد بسخسة أوسق وغيره ٠‏ .ولكنه 
اقتطعت صورته”'2 لحاجة مخصوصة ؟ وهذا ,بلحق”" النظر نه بالعلة 
القطعبة » وهو : أن ورود الاستثناء على العلة يعطف قبدا على العلة ٠‏ وهل 
يخرج مطلقها عن أن يسمى علة أو ,يضاف الحكم اليه ؟ وقد ذكرنا بأنه ٠‏ 
وحد ما يعلم كونه واردا مورد الامتثناء : أن يضطر الله كل فريق على 
أي وحه 00 الل 36 يختص ذلك بمذهب دون مذهب ٠‏ 

فاذا علم اللجتهد أنه على أي وجه تقلب في نظره »> وعلى”'" أي علة 
اعتمد : اضطر الله كان ذلك اجماعا في وروده مورد الاستثاء » 
فلا ينقطع نظره ٠‏ 

وان كان مجادلا > فلا يلزمه النقض » لأنه منقلب على الخصم في علته 
ومذهبه ‏ أبضا ٠‏ وهل يحب الاحتراز عنه بصورة لفل > وتقسد”"2 بقد 
عارة ؟ اختلئف فه الجدليون ٠‏ والأصح ‏ عندنا ‏ : أن تكليف ذلك قبح 
في الاصطلاح > كما تقدم 0 

ومن آمثلة ذلك : تمسكنا ‏ في !يجاب سين النية في الصوم ‏ بكونه 
عبادة مفروضة > فيفتقر الى التمين ٠‏ فقيل [ لنا ]2*0 : يبطل [ هذا ع00) 


٠» في هاء ل : « مستمرا قاعدة الربا » » وفيها تصحيف‎ )١( 
٠ » في هاء ل :ه صورة‎ )0( 

5) في ز ١:‏ يلتحق »م 

(5) في د ز: «دورده»)* 

زه) فيل ز:دولا»٠‏ 

(6) لم ترد « الواو » في ددا 

0) في ز : « وتقييده » ٠‏ 

(8) نم ترد الزيادة : في ل 2 ز » 

(3) لم ترد الزيادة : في ها2 ز ٠‏ 


ب ”+6 هه 


بالحج > فانه لا يفتقر الى التمين ٠‏ فأقول : أما المجتهد فلا ينقطم نه 
الحاصل بمخالفة الحمم له ؟ ؤايه(١)‏ كيف ما تردد > فالحج على خلاف 
قباس العبادات في النبة؛ فانه لو أهل باعلال كاهلال زيد وهو لا يدرى_ : 
انعقد ٠‏ وتطرق اليه امور لا تنطرق الى سائر العادات ٠‏ فعلم أن الشمرع 
قطعة عن شاس غيره » واستثناه عنه 4 لإا أنه دقع به عاس [ 1/١‏ | 15 
العادات + اذ لابد من انباع نوع من النظر ف افتفار العمادات الى النية 5 
فكفما ورد فالحجج عل ميؤالنته « 


0-2 


هذا نظر المحتهد * ودبما يسنح في هذا القام أن المنى اناس 
- لو ظهر ل متروك » ووجب العدول الى التشسه ٠‏ وهو : أن المحوم الى 
الصلاة أقرب منه [ الى ] الحجع20 . 


وعلى الحملة : انعطف من الحج قد واضافة على العلة المطلقة ؛ 
وذلك القبد لا يناسب » وانما هو انمز بعلامة فاصلة لمحل جريان الحكم ب 
عن محل انقطاعه ؟ وهو : الشبه الذي قدمناه + فاما أن يستعمل القسسيه 
والعلامة كاستعمال5*) المخل وتخصسمه(؟) #رواما نان يشر البالافيدة 
ويضيف إلحكم الى نفس المله0*) * ولذلك اضطر النكرون للتعلسل 
بأو صاف لا تناسب » الى جواز الاحتر اذ- في مثل هذه اللواضم - بوصف 
آذآ لض 

)١(‏ في ل ز:دلانهى. 

(فة في د « للحج » ولم ترد فيها الزيادة السابتة - 

(5) في ه ءل : د في استعمال » ٠‏ 


5( في د ' ز : « ويخصص » ٠‏ 
(5) في هاء ز : ١‏ العلامة م ٠‏ 


5 5 


لا يناسب ؛ فانه مضموم [ الى المناسب /١(]‏ غير" مستقل بنفسه ٠‏ وبه يشين ٠‏ 
أن !لقول بالعلامات7؟ الفاصلة التى 1 كاين مدواهو السدي ان 

امجن ورد ريمح و لا و 1 لا 
جميع الناسبات المخلة » لم ,يصادف واحدا منها يطرد من غير احتياج الى 
تقبد » وتخصيص » واضافة الى جنس دون جنس ء وتلك”22 الاضافات : 
[ اضافات ] تود بعلامات لا تناسب ؟ كتخصيص معنى ماسب باليع > 
وتطند عق االتكاعدره ومصيهن خاسين بالقصاص » وقطعه عن السرقة ؟ 
مع أن ارحس فى" اللاينة ومحقيها نه ال الكل على وتيرة [ واحدة 030 


ولكن قال : علم أن الشرع راعى هذا المعنى في موضع دون موضع ؟؛ 
والتقسد سعض المواضم على خلاف الماسية ؟ فالمناسة منقوضة > ويتعين 
الرجوع الى العلامات المعرفة لمجارى الاحكام ومقاطعها ؟ وهو : القسول 
بالوصف الذي لا يناسب في تعريف محل الحكم وكاع يجيي دلت 
فيه(" أن بطرفا :+ 

واذا نبهنا على هذه الدقيقة » فنعود الى الغرض ونقول : كما لا ينقطم 
ظن المجتهد بورود الحج نقضا ‏ : لعلمه بأن الحجج يخالف كل قاس 


٠ : ولا يناسب‎ «١ : في ز‎ )١( 
٠)» في ها ل ز:« وغير‎ )5( 
٠ », (؟) في د : « العلامة‎ 
٠ » التشييه‎ ١ : في د‎ )5( 
صحف في ل » بلفظ : « وننكر »» ولم ترد فيها الزيادة التالية*‎ )( 
٠ لم ترد الزيادة فيه ء ل‎ )0( 
» فياز: د لهي‎ )/( 
» صحف في زء بلفظ : « تنبيها‎ )6( 


تت 86ت 


ذكر » ونزول الحج منزلة العرايا » وكونه نقضا لكل علة ذكرت في 
الربا ‏ فليعلم'' أن اجادل أيضا يدقع النتض بهذا الطريق » ويقول : 
معول الخصم على عدم التعيين [ في اليحبع ع9) والحج ‏ أيضا ‏ لا يتمين 
وكته ٠‏ وقباسه الافتقار لك التعمين ٠‏ فهو نقض على كل فريق ؛ فلعخرج 
من ال 60 وليعلسم أن حكم التسسرع نه وارد ف معرض قطعه » 
واستئنائه'') بخصوص اسمه وصفاته(©) عن غيدء ٠‏ فالنظر”؟ في اليافي 
- على ما يقنضيه التعليل ‏ مستمر » والحج لا يورد نقضا على شىء مند ٠‏ 
ان العلل لا يفارق خصمه في أصل التعليل 4 وانما يفارقه في عين الدرة ١‏ 
والحج نقض على كل علة عبنت » فلس بختص الخصم بالتزامه7؟2 > وهو 
على خلاف الكل بالاجماع ٠‏ فكأ( عرفا بالاجماع أن وروده مسورد 
الحبيوض والاستثناء > لا مورد النقض والدقم”؟ للقاعدة البجاري:0 05 , 
نهذا وما يضاهه لا يرد نقضااء 


نم للجدلين خلاف : في أن الاحتراز عنه يلف > هل يسيب ؟ 
القوانا : صوم ء مثلا ٠‏ وقد نبهنا عليه » والأمر خه ثريب ٠‏ 
ل ل 
)١(‏ في دء ز :ه بل يعلم » ٠‏ 
(5) لم ترد الزيادة في د ء ل ؛ زاء 
(9) في هاء ل : ه البين ع . 
05 في د : « واستثناه , .. 
(5) في ل 2 ز:ه وصفته, . 
(1) فيه : ١‏ والنظر » ٠.‏ 
(0) في هء ل : ه بالتزام , - 
(4) صحف في زء بلفظ : م فكما » - 
6 في ل : « والرفم ٠,‏ 
)٠١(‏ لفظ د : «١‏ الحادثة » وهو تصحيف » 


09895 لد 


فاذن الحد في هذا الجنس : ان يعلم بالاجماع ودوده على مخالفة 
كل قاس » أو يعلم باجماع التخصمين وروده على الفريقين + واذة أحاط 
الانسان بهذا الحد » علم أن قول أصحابنا : حق مقصود » فليوارث ‏ قاسا 
لخار الشرط عل خار [الرد] بالعب37) - منةو ض بالأجل ٠‏ ولا يغلهه0؟) 
قولهم : إن الأجل خارج عن القياس ٠‏ لان الخصم لا يعترف به » بل 

وكذلك اذا كلنا : الكتابة الفاسدة خارجة عن القاس > فلا اتلزم 
نقضا في الببع الفاسد ‏ لم يسمع ذلك ؟ لأنها غير خارجة عن قاس مذهب. 
الخصم » على ما يعتقد في انعقاد الفاسد ٠‏ 

وان صوم التطوع : اذا ورد نقضا [ على !2 علنا في "بيت النية » 
لع يسمع قولنا : انه -خارج عن القباس ؟ لان الخصم يزعم أنه غير -خارج 
عن قناسه 8 

وكذلك : اذ؛ عللنا للمساواة في القصاص في مسئلة [ قتل ]20 الحر 
بالعد » والمسلم بالذمي ؟ فأورد قتل الجماعة بالواحد نقضا ‏ لم يسسمع 
قولنا : إنه خارج عن القناس ؟ لأن الخصم يزعم أنه جار على قباسه” © : 
في أن المساواة غير مرعبة » وأن كل واحد قاتل على الكمال [ والتمام 7" 


() في دءل : « العيب » ولم ترد فيهما الزيادة السابقة ٠‏ 

إفة في ه ء ل : د يغنية » * 

(؟) لم ترد الزيادة في د * 

(5) في ل : « قياس » ٠‏ 

رز لم ترد الزيادة : في د » ل » ز : وقد ذهب الحنفية : الى أن الحر 
يقتل بالعبد والمسلم يقتل بالذمى ٠‏ وخالفهم الجمهور ٠‏ فراجع : المهذب 
(؟/80١)‏ والهداية )١١9 ١1١8/4(‏ وإالاشراف )١80/59(‏ والافصاح 
ااانا 


ا إءم ما 


الى نظائر لذلك : اشتهر في المحادلات ؟ ولا وجه لشيء ء من ذلك م 

0 : اا : اللش 5 

فان شل رار الخلا لي عر عن التعين لس 
50 بلسي اما اله رربله عندي تعس » كما أن التصد يبان ٠‏ 

ان اذك » قد الس لايع ليل * [ فيرد 
التمثيل ]27 الى مسثلة المرايا ا ل 20 
ولا بحرى7) تعليل تخلل فيه بسحال 


واذا ضبطنا قاعدة برابطة وقيدناه بمثال > فان سنح للناظر فى 
ذلك الكال عيء » فلن مثالا أبنو ,أ ترب مله ؛ ولا ينعطف عا ل اده 
المعلومة بالابطال > لا ,يتطرق الى الأمثلة , ن الاحتلال ٠‏ وانما ا 
أن ودود المسئلة على الكافة ‏ اذا !| 


بالخروج عن القياس ٠‏ 


لم يكن معلوءا ‏ لم يسمع مجرد الدعوى 


وهذا كله أن ما علم [ أن ]'* وروده مورد الاستثناء [ مع أن الملة 
مظنونة » فأما اذ م بعلم وروده مورد الاستثناء 506) ا في مسئلة 
جمدي بي 
)00( في د ل ١‏ ز: ه والخصم, 
() فيل : «فان ىو ء 
9) فيدءز:موقدع. 


5( سقطت الزيادة من د ٠.‏ 

(5) في ل: د معلل » 

(313-0 «يخدى © وهو اسع 

(0) ورد في د- بعد ذلك زيادة : ٠‏ في , : 
(8) لم ترد الزيادة في ه ,ل . 

(5) سقطت الزيادة من دا . 


للاءثة ا لم 


ست" الدة ‏ فالاحتراز عنه في الجدل واجب لا شك فه : اذ لا نقى 
الا الدعوى المحردة في خروجه عن القاعدة ٠‏ 


أما('2 المجتهد » فهل ينقطع ظنه عن العلة التي ظنها ؟ وهل يجوز 
أن ,يبقى الظن مع ورود النقض ؟ فقد ردد القاضي ‏ رضى الله عنه ‏ كلامه 
5 هذا]!"2 > وردد رأيه في أن الول سطلان العلة بمثل هذا [النقض 7" 
ا 1 مظنون ؟ 


والنفصيل [ 7 ب ] الحاوى للغرض أيه عندي - أن يقال : 
إن انقدح الاعتذار عن مسئلة النقض بفقه على مذاق التعليل 2[ وهو 
المناسية : ان كان التعليل مناسيا ؟ أن اتبيه ان كان انين 1 سيت 
فلا شك في انقطاع الظن : اذ تين به أن ما سنح بعض" العلة » ويتمطف 
عله قد مناسب + فالعلة مجموع الأمرين ٠‏ 

ذاذا قلنا : طهارة فافتقرت الى النئة » » وانتقض 2 بازالة النجاسة - 
وجب التقسد بأنها طهارة حكمسة ٠‏ وظهر للمحتهد والمحادل أن علامة 
الحكم كلا الوصفين > لا أحدهما ٠‏ 

وكذلك : اذا كانت العلة مخلة » وانقدح عذر مخل ينضاف الى 
الأول ويصير جزءا منه ‏ فلا شلك في أن العلة صارت منقوضة > وانمطف 


() فيهاء ل ١:‏ واآماء ٠‏ 

) لم ترد الزيادة في د ٠‏ 

[فة في ل « الظئ » ولم ترد الزيادة في د ٠‏ 
(5؛ في ل زد هأرم 

() سقطت الزيادة من زْ * 

0 في ه : « شبهيا » وهو صحيح أيضا * 
0) في د : ٠‏ فانتقض » * 


+6 هه 


أما اذا نت الملة مخيلة » وكان لا ينقدح في مسئلة النقض عذرلا» 
بوكاامن الوبدر ولنقدر مثاله : التطى لتطوع في مسئلة التببيت ؛ اذ المعنى 
المخل ؛ أن العادة تق ر الى النية » وائنية لا تنعطاف عا فلى ما مغى » وأول 
الادة لا يستنى عن النية ؟ فهذا كلام من مناسسب ميل » وهو منقوض 
اتتلوع » ولتقدر أنه ليس بتقدح في التطوع عدر عل على مذاق الملة » 
وهو كذلك ‏ فالظن ن الذي ذكرناه هل ينقطع بورود التطوح + ؟ مهنا مل 
[ النظر : اذ يحتمل ]!"© أن يجمل التطوع ممرفا لقنسادا ألعلة » ويحتمل 
أن يجمل اسثاء بعخصوص صفة مع بقاء لملة لني يي ذكرناها معثبرة + وقد 
تردد الاصوليون في هذا وان امل القول في جنسه > فأقول : 

ان كان الناسب ‏ الذي ذكره المعلل ‏ على رنمة لا ستقل سه 
مرسلا » وريفتقر الى أصل يشهدا"" له - كما قدينا فيه التنصيل : أنقطع 
الظن ,النقض : لأنه لا طريق [ الى معرفة ©! كونه علة الا شهادة الحكم . 
له بوروده على وفقه ٠‏ كما كرانا طر, بق التطذل بالمناسات . 20 

واذا9”؟ كان ممتقد صبحته يورود70) التمسترع على وققه ؛ غمسثئلة 
النقش على خلافه - اتشهد بأنه230 لل ن ملحوظا ٠‏ فمن أعطى | فقيرا ولم 
ييذكر مسه > ظظننا أنه أعطاء الكرله شرام وذ لير لفقر مناسب ,يصلح أن7") 
امجح عد ع ب ا ا د 00 

.. حرف في هاء بلفظ : « عذراع‎ )١( 

(6)5 سقطت الزيادة من د ٠‏ 

(5) في د2 ل عه : « يستشيد بهى . 

(؟) في ها ء ل ء ز : «لمرفة ,» ٠‏ 

(05) فيز: دوانع.. 

(9) في هاء ل : ه لورود 00. لأنه, ٠‏ 

0) في ل : دلأن م٠‏ 


لاوج هه 


يكون باعثا ٠‏ فاذا حرم فقير](2 مثله في الفقر : علم أن الفقر لم يكن 
باعثا » واتقطع الظان ؟ أو علم أن الفقر مع وصف آآخر كان باعثا » وقد 
عدم ذلك الوصف في النقير الآخر » ولسنا نطلع عليه > فهذا الجنس يقطع 

فأما إذا كانت للناسية على رتبة لا تفتقر الى شهادة الأصل > وهو : 
المعنى الملاثم والمؤئر ‏ كما ضربنا أمثاته في الاستدلال المرسل - فاذا ورد 
تقض عله > واحتمل أن يكون قد سلك به مسلك الاستثناء - فلست أحيل 
بقاء الطن وحمل النقضر ”2 على الخصوص والاستناء بخصوص9؟ خالة ٠‏ 
ولست أعنى المناسب المستغنى عن الأصل : الوصف الذي دل الاجماع 
أو النص على كونه مؤئر! في عين الحكم 4 فان ذلك يلتحق بالعلة المعلومة » 
وهو الذي زعم نو زيد ‏ رضى الله عند ب أنه مشروط في العلل »ولم 
يقل عليه النقض ٠‏ وذلك سبق مثاله في المصراة » وضرب الدية عسلى 


5 5 


٠ العافئلية‎ 


ولكن : ربما تعرف العلة بالظن لا بالعلم النقنى > ويكون استدلالا 
هرسلا بمعنثى يلاثم تصرفات الشرع > وورود النقضص عليه لا يبقطع الظن ٠‏ 
وري تان 1 مسالة (يك3؟ اله ]© كان قرلا +«الادات منهرة 


إلى الئية » » كلام معلوم* وقولنا : ان كل اليوء0*ا يحب صومه © [كلذم]!") 


)3( ورد في ل - بعد ذلك زيادة : « آخر » * 
(؟) صحف في ل ٠‏ بلفظ : « التص » * 

) في دء هه : « لخصوص » * 

(5) في هاء ل : « التبييت » ٠‏ 

(م في د ز:اديوم ٠٠‏ 

() لم ترد الزيادة في ل * 


د ءإهم - 


لوم © يوقولا 01[ ماو ا 0 اليوم بعض العبادة .وقد خلا عن 
النية » » معلوم ٠‏ وقولنا : ان النية عزم وقصد لا ينمطف عى الماضى »> معلو 
في العقل ؟ وعدم انمطافه كمال" مظئر ش 
عقلا وتحقيقا ٠‏ 


3 
ن > مستتده : عدم العطافه!؟) 


فهذا كلام لا يفتقر الى الاستشسهاد بالقضاء ؟ ولكنه منقء ض , بالتمل عه 
0 8 وص بالسطوع 
دلا [ يسخطرن الناظر ,انال ]449 من (5) بعض المتقدمين”22 أن العبادة من 


)00( في د ل ١)‏ ز :« صدرء وهو صحيع . 


إفة قي 63خ 3 لوحكم م وهو اصح : 
(5) صحف في ل , بلفظل : « انقطاعه » .. 


. في د : « يخطر أن الناظر بالبال » وهو مضطربة‎ (5١ 


)0( في ل : « مع منع » ويرى اسمتاذنا الشيخ عبدالغني عبدالخالق أنه 
يحتمل أن تكون كلمة ٠‏ منع » مصحفة عن « زعم » أو « قول » . 

)١(‏ في هذا اشارة الى ما وقع من خلاف بين الفقهاء في صوم النفل 
بنيا بعد ماوع الفجر وقبل الزوال : أيعتبر الصوم من حين الثية » أم بعتب 
من طلوع الفجر ؟ 

فذعب. الحتابلة + وابن جرير الطبرى + وبعض الشافعية كابن سريء 
وأبى اسحاق المروزى وأبى زيد الفاشاني المروزى والقفال : الى أن الصوم 
يعتبر من حين النية ٠‏ ومل يسترط خلو الوقت السابق على النية عن الأكل 
والجماع ؟ ذهب جمهورمم الى الاشتراط وبه قطعوا ٠‏ وذهب الطبري وابن 
مريج وأبو زيد الى أنه لا يسترط , فلو أكل أو جامع ثم نوى » صمم صومه 
ديثاب من حين النية ٠‏ 

وذهب جمهور الشافعية : الى أن الصوم لا يتبعض » وأنه يعتبر من 
ذهب الحنفية ٠‏ 

دوعلى هذا . فان قول الامام الغزالي بعد هذا : « فذلك من المنكرات 
في الشرع » ينصرف الى الممنوع لا الى المنع» وقد قل ابن حجر عن الغزالي - 


اإأاه هه 


التطوع : بعض(٠؟‏ اليوم؟ فذلك منالمنكرات في الشرع«فاذا نظر المجتهد”"» 
في التطوع » احتمل عنده احتمال الشسرع انعطاف النية على العا كما 4 
وان لم ينعطف تحقيقا ٠‏ واحتمل أن يقال : استثنى التطوع عن هذه 
القضة : ايحي لتر عاق اع م ها ٠‏ فلقد تساهل 
الشرع في النوافل في أمور فارق فها الفر نض ٠‏ ولو كان كذلك : لبقت 
العلة التي ظهرت أولا 0 كان بخلافه : لا بنقض ٠‏ 
وأسس بعد أن يترجح للمجتهد ظن الاستثناء على ظن الابطال ؟ فعتمدء ٠‏ 
فهذا في محل الاجتهاد » ا بآحاد المسائل > وبقوة المناسسسات 
وبظهور وجه خال الاستثناء ٠‏ 


وحنل الأصول أن كلا الأمرين موز في الامكان » والنظر في نعمين 
آحاد المسائل إلى المجتهد ٠‏ نم اذا امتقر الغلن على العلة السابقة للمجتهد » 
فطريق المحادل : اما الاحتراز ظاهر؟ > واما الابداء للمقصود اجراء على 
ما يجرى به ر ل 0 
ابقاء المعنى معتبرا - أغلب من ظلن الانعطاف على9"' المعنى بالابطال * وعناد 
هذا تكاد نظهر الحاجة الى الاستشهاد بالقضاء ال ل 


قوله : لا يحل نقل القول بأن النية تكفى في النفل وان سبقها مناف » 
الاتحاف (85) وراجم في هذا كله: المجموع (5935/5 2 5915) وفتح العريز 
الى 10١؟)‏ والمغنى مم الشرح الكبير ( ؟/55) والكشف على 

البزدوى (؟593/5 ب /ا91؟) والهداية ١ * )850/1١(‏ 


* » في ل :« لبعض‎ )١( 
٠ » في دء ز : « الناظر‎ 48 
* » فيه : م فلر‎ )0( 
* لم ترد إلواو في از‎ )5( 
(هم في د: دعنءء‎ 
3 


بعطله الشرع”'' مطلتقا » بل أبقاه مستعملا في الفرض ٠‏ والأداء' : أن 
يكون محل استعماله » كما كان القضاء محل استعماله ‏ أولى ,.590): 


ل 
أن يكون محل تعطيله ٠‏ كما في التطوع - 


وبالاحتا7) الى هذا الاستشهاد » يتبين أن التعلق ,العلامة النسهة 
أولى 40 من التعلق,المناسية إلتي لا تطرد ؛ فان الحكم ان227 كان يتبم 
الناسبة المحضة : فقد صارت منقوضة ٠‏ وان كان شع العلامة الحاصرة”*! 
القاطعة لمحرى الحكم عن موقعه ب وهو : علامة الفرضية ‏ : فلتعلق .ه 
[كلات 1 ] بطري )النيه0؟ كما سيق ع وكل متاق تنانية فهو بيقطر 
ال © مناسته بقيود > وتخصيصها بمواضع ٠‏ مع أن المناسسية 
لا تختص ,تلك القود ٠‏ 


ولأجله3") كال قائلون ‏ 00007 أ زيد رضى الله عله : ان 
المناسية /ل01”) وجه للتعلق7؟) بها » ولكن الأوصاف مالم عقل من الشمرع 
ضبط الأحكام بها » وعرفت فواصل بين النفى والاثنات بموارد | 


الامبرع 


مسجم مس ل 


٠. , الشارع‎ ١ : فيه‎ )١( 


إفة قأفعن وو السيات و 

(5) في ل : « أقرى ٠٠٠‏ اذلو * 

(5) صحف في زء بلفظ : « الخاطرة » ٠‏ 
(5) لفظ : ل : «١‏ التشسبيه ٠٠‏ الى أن يقيد » ٠‏ 
فى دا ل 2316 وقطيلة 4 : 

)0 كك لوعن :ملاعل 0 بات د 


5( في د : وما 1 لتعلق 6 


كن 35 


ومصادره اهو المتبع ٠‏ وكل ذلك را جع الى إنماء (3) عات وأوصاف 
موضوعة من جهة الشرع : لا تناسب بأنفسها ٠‏ 

نعم : قد يتخل للشسرع حكمة فها ؛ والحكم يشيع الوصسف 
اللاهر”'؟ والسبب المنصوب » دون الحكمة : فانها لا تطرد > بل يضطر 
في سساقها الى قبود لا .يوقف على حكمتها ؟ وان وف على حكمتها ,نوع 
من التوهم > لم .يوائق به ء* 

وهذا كلام متين ؟ وفيما قدمناه ‏ من بان الناسة ومرامها ‏ ما يشيفى 
الغلل + [ .ويلنى غموض هذا السؤال عند من لأحاط به واحتوى على 
جميع دتائقه » كما قررناه بي 

مسئلة : اضطرب رأى الأصولين في اضافة الحكم الى علتين7؟ : 

فمنهم : من منعه ؟ واستدل : باجماع العلماء على الترجبح في مسئلة 

وملهم من جوز 0 واستدل : بأن ارا الحائض المحر مة المعتدة 
بدحرم وطؤّها بهذه الجهات ؟ فالتحريم حكم واحد وقد نت بهذه العلل ٠‏ 


* » في ل : « إثبات‎ )١( 

0) في د : ١د‏ ظاهرا » ٠‏ 

(9؟) سقطت الزيادة من د ٠‏ 

(24 راجم في هذه المسئلة: المعتمد (33/5/) والمستصفى (552/:9؟) 
والحاوى (51/؟؟١0)‏ وروضة الناظر (917/5؟) والاحكام (50/9) 
3/9؟ و 5608) والكشف عل البزدوى (55/5) وشرح المسلم (585/5) 


وبحث التعليل (هما لاقل ٠‏ 


وكذلك الشخص : يقتل ويرتد > فيستحق قنله ببجهات > متحد القتل » 
ويتعدد السب ٠‏ 
والمسئلة في غطاء من الاشكال : لا يكشفه الا التفصيل > فأقول7١)‏ 


- والله المستعان ‏ النلر في السئلة يتملق بقضية عقلية » وأخرى جداية» 
وأخري اجتهادية فقهة ٠‏ 


أما القضية العقلة > فلايد. من تقديمها ؟ فأقول : جواز اضافة 
الحكم”" الواحد عقلا الى علتم علنين » ينبنى على درك حد العلة وحقتقتها ء 
وما هو المراد [ من اطلائها ]20 في نسان الفقهاء ٠‏ فقد7؛2 اطلق النتياء 
سم العلة عا 0 مان ماف - من لم يعرف نات اه 


عله 


0 أحكام ١‏ لعلل في [ هذا ]””؛ الركن ‏ الذي رسمناه لبان الملةةة) 
وما عدا( "ين الأركان ك5 


أحدها : تسميتهم”"؟ (لبواعث والدواعى الى الفمل : علة الفيل > 
وهو المسمىيغناميا في لسائقم + وعل ذا التقدير © لسن سعد - في قضصية 
العقل ‏ تعدد البواعث > وترآدفها ءا لى ١ه‏ نشيء الواحد ٠‏ هذا من حم 
لاس م ل 202 
)١(‏ في د : «١‏ فنقول » ٠‏ 


الم 


)5( ورد في د بعد ذلك زيادة ناسخ 2 هي « الى م - 
(؟) في ه : « بالاطلاق , ٠‏ 

(5) في ز:« وقد *٠0٠‏ ثلاث ماء 

(5) لم ترد الزيادة : في هاء 

(0) في دءلء ز :ه العلل , . 

0) فيل ص : م عداها » ٠.‏ 


(6) في د : « تسمية 6..ء 


ب 5١م‏ - 


[ التجويز العقلي '') + كمن يعطى الفقي لفقره » وقد يعطى القريب 
ايضا ‏ لقرابته » فيكون كال واحد باعثا على الاعطاء [ وداعا اليه ]0 ع 
واسبى غلة هذا الطريق + ومن “وزاك العثل أن تجتمع القرابة .والفقر 
في شخص واحد » ويكون كل واحد باعثا مستقلا » على معنى : أنه لو 
انفرد لاستقل داعا الى الفعل ٠‏ 

وبجوز أن يكون اجتماعهما هو اللاعث > حتى لو انفرد أحدهما : 


- 
3 


لم يكن باعثا ٠‏ وعند ذلك تتتحد العلة » وبرجء”) التعدد الى وصف 
الغلة ٠‏ تعلى هذا » لا يبعد في العقل تقدير ترادف مصلحتين على قضسة 
واحدة : بحث يكون لكل واحدة رانية الاستقلال لو ا عن 
صاحبتها””؟ ٠‏ فهذا أحد مآخذ التسمية باسم العلة » 

لأخد الثاني : العلامات المعرفة التى لا تتاسب ولا تدعو » وان كان 
عزو تقس جزانا لالط عله + نهذ اشاب ثد سك الس 
علة » على معنى : أن الحكم يظهر في حق المتعيد”'© بوجوده ٠‏ وهسله 
العلل على مذاق الشروط : التي لا وجب بنفسها ء ولا ,يضاف الايجاب!") 
إلبها الا على نوع من التأويل ٠‏ وعلى هذا أيضا ‏ لايبعد أن يكون على 

٠ » العقل‎ «١ في ز:‎ )١( 

(5) لم ترد الزيادة : في د * 

)يار نه تارجم 

(4)5 في دءل : ١د‏ تجرد » * 
(0) في دء ؤ : و صاحيه, ٠‏ 


)93 صاحضل فى زء بلفظ : د المعتمد » ٠‏ 


ول فى هاء ل : «الوجوب و2 * 


ب 1ذ[إث مهس 


0 الواحد علامتان : يثبت الحكم ‏ في حق7' المتمد ب بأية علامة 


٠ كانت‎ 


ب 0 
فأنت طالق نان 0 نٍ حق 0 0 مك20 : 
[ لك (؟) > 


أو فرق ٠‏ 


0301 إحلطاء 5 و ويه | 
ٍ الماخد الثالث للعلة : ان يكون | نشي ء موجا؛ ثالز ا [ : لنرجم > والقتل 
0-5 3 والسشرقه 0 ٠‏ الى عط ذلك : ن الآعنات التي عقل جعل 
لشرع اياها موجبة > وثم تقل الأحكام” 2 بأنفسها منفصلة > بل عقذ (5) 
ع0 
0 موجية لساب 3 وكون' 3 الأدحيات موجية لها ٠‏ فيه-.ذا 
- ايشا اذا كان كونه موجبا مأخوذا» من جمل اك لاد موا 
فلا د في العتل أن ييجعل الشرع سبيين موجين للحن واحد م 007 
سماثل في نشية ٠‏ 5 تقول ملا : : القتل يحب بالزنا ؟ وبحب بالك 
1 بعد الاسلام ]للق 0 ا. ب 


حمس سس سسب سس مس مس ص يه ا 


٠ » ورد في ل ل بعد ذلك زيادة : « معرفة‎ )١( 
في دء ز : « وكذلك ع . ش‎ )0( 

(9) لم ترد الزيادة في داء 

(5) في د : « للأحكام » ٠‏ 

(5) في د : ه بالعقل » 

(1) في ل : : بكونها , ٠‏ 

) في هاء ل : « وتكون ٠6‏ 

(6) صحف في د ٠‏ ز ‏ بلفظ : م مأخوذ »م ٠‏ 
(5) لم ترد الزيادة : في د ل 0 صاء 


ب للااأه مه 


وها هنا نظر دقبق عقلي > وهو : أ ن العلة على هذا الأخذ ‏ متت على 
مثال العلل العقلية ؟ ولا جوز ائبات الحكم لاح في اللا ا الواحد - 
بعلتين ؛ كالعالمية الحاصلة”"2 للذات بشيء واحد : لايجوز أن تكون بعلمين٠‏ 


فعلى هذا المذاق » لا يجوز تعابل حكم واحد » في محل واحد > من 
وجه والحد ‏ بعلتين ؟ فان اللملول واقع بالعلة ٠‏ وكما لا يجوز أن يحدث 
شيء واحد عن" [ جهة ] محدثين » لا يجوز أن يقع المعاول”؟؟ الواحد 
بعلتين »> لأن من ضرورة اضافة الحادث الى محدث > قطمه عن الآآخر » 
فلا'”' يتصور أن يكون واتما بهما » مع اتحاده في المحل ٠‏ 


ومن علل٠2‏ الشرع ما آثبت على مثال العقلات : اذ جعلت موجبة » 
ولم يعلم في الشرع موجاتها منفصلة عن الموجبات”'؟ ؛ بل عقل من الشمرخ 
تصب الو وجبات لها » كأسباب العقوبات أجمع ٠‏ قلا يتصور. تعليل حكم 
وانعدء ل مل واحه سن ؟ على معنى : [ أنه > و 
موجبة له ]0) ٠‏ فان الايجاب اذا كان على مثال ايحاب العقلات : ففسى 
اعقاد الأمحان الراحه وان" الأمان عن الاكز”.ء ْ 
56 

٠ » في ل : « محل واحد‎ )١( 

(؟) فيه : «١‏ الخاصة » ٠‏ 

(9) في د : « من » ولم ترد فيها الزيادة التالية * 

(5) في ل : « معلول وأحد » ٠‏ 

(0) في ه : دولا م٠‏ 

(1) في ى : « العلل الشرعية » ٠‏ 

0) صحف. في ل , بلفظ : ٠‏ الواجبات » ٠‏ 


(8) في ل : ه أن يقدر كل واحد موجبا » ٠‏ 


لماه - 


وهذا [ها ](07) يليق بمذهب”'! الأستاذ لأبى اسحاق - رضى الله عله 
فى مسي الى استحالة الشخصيص » فانه لسن يقد للملة أخذ الاعلى هذا 
الوجه + وهو اللازم على جميع الفر لفرق في الأسباب [71 - بد التي عرفى” 5 
خرص الشرع التعانها مرجات ت للأحكام ٠‏ فانا وان قلا : انها لسست 
واد اويل رن 27 ينا انهالولا وروو أنه سرع لها أوجت27؟ , 
والآن وتر(؟ وده الشرع يا برج #توم الل . 0 
حكم من الشر عرد : :ا عقيو ماقف د ينه 
اضافته عن غيره ٠‏ 


فان قل : فالقول بالأسنان الموبيية ضر وري ٠‏ في الشسرع ؟؛ ٠‏ و نحن ثرى 
حملة من الأسباب تترادف وتحد بجيال ِ 


فنا : اتحاد الملوجب > مع تعد الموجيب » لا يعقل ٠‏ فاذا أكل 
شيء من هذا الحنس : فاما أن يكون الحكم متعددا متغايرا » وات نايل الى 
اللاظر الامتحاد ؟ واما أن يكون السسبب متحدا 1 في جنسه ؛ ويتذايل 
لناظر”" التمدد ؛ واما أن سقط احدى العلتين وتخرج عن كونها(8) 
آ ا ا 

٠ لم ترد الزيادة فيه‎ )١( 

(') في ل «١:‏ بمسلك ع ٠.‏ 

٠ . عرفت‎ «١: فيه‎ )( 

)05 عبارة د : « ونعنى ٠٠٠‏ وجبت ٠٠٠‏ قد ٠٠٠‏ نصبهاء ٠‏ 

(5) في ل : « موجبا, ٠‏ 

(1) فيه : ه موجياتها , ٠‏ 

0) عبارة ل ه الى الناظر ٠‏ وقد ورد فيها س بعد ذلك ل زيادة : 
« الاتحاد » وامأ أن يكون السبب متحدا في جنسه » ويتخايل الى الناظر » 
دعي من اناسع + : 

(6) في ل : هد كونه ء» ٠‏ 


2010 


سداأاهة هس 


موجبة ' » ويحال الايجاب الى" الأخرى” بطريق الترجيح : اما 
بالتقدء20) 2 اين « أو بالقوة ف نقسية + ثان كل عوجب سد عى 
موجما ٠‏ واذا لم ختلف الأحكام : نمائلت > والتمائلات متضادة في العقل 
1 تجتمه (1) 2 محل واحد ٠‏ 


وهذا شين ايراد الصور 2 معر ض الأسثلة > ودفعها بطريق 
الانفصال ٠‏ 


ثان فيل : المحر مة الحائض المعتدة حرج ركزيا» الوك واحه > 
. 04 
واتحريم يه » والعال متعددة ٠‏ وكذلك : ٠:‏ من زنا ٠‏ وكفر وقتل » 
فقتل بهذه الاسساب 0 فالحكم واحد » و١‏ الأساب, متعددة ٠‏ 


قلنا : عماد القاعدة المقدة ‏ التى قدمناها ‏ أمران ؟ أحدهما : إن 


المتمائلات متضاد:() » فلا تتعدد أحكام متمائلة0؟؟ في محل واحد ٠‏ والآخر: 


- 


أن كل موجب يستدعى موب جا بالضرورة ؛ فان لم يكن له موجيب”7 © : 
خرج عن الابحاب ٠‏ ونحن وراء الوفاء بهذين الأصلين » في كل سؤال 


٠» في دءل : ١ه موسيا‎ )١( 

() فيه :هعلى » ٠‏ 

٠. الآخر‎ ١: فيل‎ )9 

(؟) في دء ز : «١‏ بالتقديم » ٠‏ 

(): صحف في د, بلفظ : « الوجوب » ٠‏ 
(1) في ل : « تجمع ٠»‏ 

0) في دء ل » ز ؛ «١‏ وتحريمه » ٠‏ 

)04 فيه : « متضادات > - 

( في دءز: «١‏ متاثلات » * 


' » صحف في دء بلفظ : م موجياأ‎ )٠١( 


علاهم ب 


أما الحض والعدة والاحرام » فكل والحد موجب تحريما على .حاله » 
فهذه تحر يمات متعددة ولسست متمائلة » بل هي متغايرة : فلا تناقض فيما 
ذكرناء ٠‏ ودليل تغايرهما : أن القول بتحريم الوطء في الحض 7 
ات ؟ انما المحم : مخامرة [ الأذى ؛ وفي الوطء مخسامرة 
الأذى 9 « والمحرم : افساد العناد:(؟) ؛ والوطء يفسد العبادة* والمحرم : 
خلط الأنساب ؟ والوطء يتضمن اخلط الأنساب في العدة ٠‏ فمن جامع 
ل بعد اجتماع هذه الاساب ‏ ققد جنى على العبادة بالافساد » وجنى على 
الانساب بالخلط > [ وخامر الأذى 20(6, فتضمن ”2 فمل واحد هذه الوجوه 
المتعددة المناعدة ٠‏ فاذا زال الححض : زال تحريم مخامرة الاذى ؛ واذا زال 
الحج : زال تحريم الحناية على العبادة ٠‏ وكذلك”"؟ على هذا الترتنب ٠‏ 

والدليل القاطم عليه : أنا لو ندرنا لكل واحد من هذه الجنايات مرتمة 
في العقوبة في [ الدار ]20 الآخر ة - لكان الوطء في هذه الحالة تستدق به 
جميع العقوبات ؟ والعقوبات مترئمة رتيب المعاصي > كما بيترتب اللسوابي 
رتيب الطاعات ٠‏ والثواب الموظف على طاعة لا ينال الا بمثلها ‏ وكذلك 
العقاب ٠‏ وحد المثلين : ما سد أحدهما سد الآخر في كل دضة ٠‏ وهذله 

٠ » في هاء ل : ه بالحيض‎ )١( 

(؟) ورد في زر بعد ذلك زيادة : و به ٠,‏ 

(؟) سقطت الزيادة من د ٠‏ 

(؟) في ز : « العبادات , ٠‏ 

(0) لم ترد الزيادة في ل * 

(1) في هاء ل : «١‏ فتضمن , ٠‏ 

0) ؤ. د : «١‏ فكذلك .» ٠.‏ 

(8) لم ترد الزيادة : في دء زاء 


ل 0 


التحريمات متاينة الرئب(؟ والدرجات ؟؛ فكيف يقدر انائلها أو9) 
اتحادها ؟ ٠‏ 


وكذلك الرجم كن القتل : فانه ل د صورتة ب يميز عله ؛ 
والشىء لا يثمز عن نفسه بحال + وقثل الردة يالف قتل القصاص (*2:: 
فان قتل الردة يسقط بالاسلام ‏ وهو دعاء الى الاسلام ]202 » وقتل القصاص 
يسقط بعفو المستحق » بوالشيء لا يفارق نفسه ٠‏ فكيف يفرض الاتحاد 
ولاافرض. الئل [ أيضا !"2:؟ كان أحدهنا لاد سد الأخز > فى 
جميع القضايا الواجة والجائزة والمستحلة ٠‏ 

[ فان قل : من كتل رجلين > نوجب ]2 القكل الواحد بعلتين : 
أو" وجب عله قتلان متمائلان ؟ وكبنما قدر > فهو نقض ‏ لأحد القضيتين 
القلتن7” ' التن ذكرتنوهااء* 
قلنا : لا م بل وجب قتلان لمستحقين مختلفين ولسسا متمائلين : إذ 
لا يستويان في جميع القضايا الواجبه والجائز والمسستحيلة ٠‏ اذ لو عفا 


٠ » فياه : « الترتيب‎ )١( 

) في دء ز ؛ «١‏ واتحادها ,» ٠‏ 

9) صحف في زاء بلفظ : « عند » »* 

(5) في هه : « بصورته » ٠‏ 

(6) في دءل.2.*ز:ه« القتل » ٠‏ 

(5) لم ترد الزيادة في د » ز ٠‏ 

0) لم ترد الزيادة في د » ل »2 ز ٠»‏ 

(8) في دءل :« فان قتل رجل رجلين يوجب » وفي ز : «ه فان 
قيل : قتل رجل رجلين يورجب ٠ ٠‏ 

)5 يم ز: دإذه 


٠ » فى هاء ل : « المعقولتين‎ 6٠٠١ 


ب لالآام ا هس 


أحدهما : لم يسقط [ حق ('' الآخر » ومأخذ اسستحالة”"2 اجتماع 
المتمائلين : أن الاسود لا يعقل أن يسود > كما أن الموجود لا يمقل أن 
ناجة + ومن لا ستحق زيد قله رسقل أن ستحقه وان. كان قد لحيو 
عمرد من كل » فهما «ختلفان : يعقل اجتماعهما من هذا الوجه . 

فان قل : لو”" قتل ابنى دجل واحد : فالمستحق واحد [ والقئل 
جنس واحد ]20 والقصاص جنس واحد ٠‏ فيم تندفع الممائلة ؟ وبم ثبت 
المخالفة ؟ ١‏ 
دلنا : انما ثبت في الأمل - للقتيلين : [ فهما المستحقان الأصلمان ع(5) 
ونبت للأب بطريق التلقى بالوراثة ٠‏ ولذلك لا يثبت له : اذا لم يكن أهلا 
للورائة ٠‏ نقد عقل الاحتلاف بالاضافة إلى مستحقين مسختلفين”١؟ ٠‏ ولذلك 
لو عفا عن أحدهما لم ,سقط الآزر «؟) * .وذلك يدل على التعدد ٠‏ واختلاف 
المستحق في الاصل > بدل على التغاير والاختلاف : كقد نبت أنا أضننا 
-:الى علتين # حكمين ممختلفين ؟ لا حكما واحدا » ولا حكمين متمائلين , 

فان قل : الولادة سسب لتحريم النكاح بين الوالدة والولد » والرضاع 
ب با امي 4 فلو ولدت وأرضعت » فهل تقولون : التحريم حاص سل 
1 2 1 0 

() لم ترد الزيادة في هاء ل, زاء' 

(5؟) صحف في د ء بلفظ : م استحالته ع . 

(؟) فيه : م فلو . ٠‏ 

(5) سقطت الزيادة من ل ٠‏ 

,0( في د : « وعي المستحقين للأصلين » وفيها تصحيف ٠‏ 

(1) في ها ل : « متعددين » ٠‏ 


0) في د : ١‏ للآخر ء ٠»‏ 


لاه 


علتين على نعت الاتحاد ؟ فان قلتم ذلك : أبطلتم اتكار'"؟ [ اضافة -59) 
الموجب [ الواحد !"ا الى موجيين ؟ وان - تحريتن ؟ قينا متبائلان ع 
فلا( يعقلان بزعمكم * 
قلنا : لا » بل التحريم واحد م وهو حاصل بالولادة ٠‏ والارضاع' 
لبس بعلة : فانه لم يوجب تحريما”2 ؟ فهو ماقط بالاضافة الى الولادة > 
لانهما لايخلفان ‏ أعنى التحريين ب حتى نقغى باحالة كل واحد منهما 
الى موجيه » قان المدل متتحد » والتحريب) متحد + ولكنا نحل الحكم على 
الولادة من وجهين : 

أحدهما ؛ أن الولادة بعضية حقبقية ٠‏ والرضاع شاو اشر 
بالعضية شرعا » وشيه الشىء*'؟2 ساقط بالاضافة إلى حققته » عند وجسود 
| 558 5 0 1 


وعلى الجملة » العقل يشير الى احالة الأمر على0» الأقوى ؟ لأنلث 
الأضعف لا يعتد به مع الأقوى* وهذ! كما أن اللدة” ١‏ : إذا كان الها( ١‏ 


(5) لم ترد الزيادة في د » 

(5) في دءز:دلاء»* 

(0) في ز: «١‏ تحريمه » » 

( في هاء ل : ١‏ والمحرم »ء 
5 في دءز: «وشبه» * 

(م) فى دءز: «المسبه به ٠.‏ 
( فيه . ل : ١‏ الى ٠-٠‏ فان > ٠‏ 
)غ030 فيد ز :م البلد ٠0-0‏ لها. ٠‏ 


6784 مه 


٠. ِ‏ 9 5 إدلة 2 : 9 5 5 زف 
طريق يلغ مرحلة » وطريق بلغ عشر مراحل - فالطريق البعد 
لا بعد طريتقا ؛ وسالكه لا بترخص بالقدر المنوط بالسفر الطويل : مها 
استوى الطريقان [ في الأغراض 0 , 


وكذيك7؟) قال الشاقعى رضى الله عله .وعن جميع الألية ‏ : اذا 
تكح المجوسي أمّه ا وولدت منه ابنا > فهذا ابنه وأخوه من أمه > فانه ابن 
امه أيضا ٠‏ ولكن الوراثة عند الشاقعي بالبنوة » وأذوة الأم لا تعد قرابة 

ْ ١ "60١ اه‎ 

سم خعؤوه ٠»‏ 

والتقديم بالقوة إشهد له الممروع والمعقول : 

أما المشسروع : فالبحائض اذا صاءت ليلا[ فلا تقول ”2 : بطل صومها 
بعلتين » احداهما : اليل ٠‏ والأخرى ١:‏ 
إلى 0 الوقت عن القبول ٠‏ 
آ لض ْ 


.. » والطريق الآخر‎ «١ : في دءل‎ )١( 
٠ , في د : « البعيدة‎ )5( 


لحيض ؟ بل الحيض ساقط بالاضافة 


(9) لم ترد الزيادة في د ٠‏ وقد ذهب الحنفية : الى أن الرجل اذا 
قصد بلدا له طريقان : أحدهما مسيرة ثلاثة يام ولياليها » والآخر دونها, 
فسلك الطريق الانعد ‏ كان مسافرا » وان سلك الاقصر ٠‏ يتم صلاته ٠‏ 
دهت القبائمية:2 الى أن سالك الابنة لعرض يقصمد ... وقص + اما 01 بر 
ليقصر إلصلاة » ففيه قولان * فقال الشافعي في الاملاء : له أن يقصر ء 
وقال ف الام : ليس له أن إنقصر. ٠‏ فراجع : الام الؤرندة والمهذب, 
06١1/1١‏ والبحر الرائق (50/5) ٠‏ 

(؟) في د . ل : هم ولذلك ,.. 

(5) انظر : الام (5/؟0) ٠‏ 

© في ل : ه فلا يصح , ولا نقول » ٠‏ 

) في ى : ل : « نبوة » ٠‏ 


هلاه ب 


و[ كذلك 27 من باع حرا أو خمرا شرط خار مجهول أو أجل . 
مجهول » فلا تقول : السع فاسد بالشرط .وبالحرية ؟ بل الشرائط ساقطة 
بالاضافة الى نبو(" المحل عن القبول » فان محل إلعقد أقرب الى العقد من 
شرطه وحكمه ٠‏ فأحيل على الأقرب ٠‏ وهذا مما تشهد له العقول » ويشهد 
لذلك انفساخ الكاح .والاجارة بملك اليمين > لاستحالة احالة الاستحقاق 
للمنفعة على الجهتين » واستحالة تعرية السب عن 7ع ققدم الأقوى :5 
وحكم بانفساخ الأضعف واندقاعه ٠‏ 

وكذثك في اللحسوسات : فان الحيوان المقيد تمتتع عليه الحركة » 
والطائر الحبوس في القفص يمتنع عليه الطيران يسبب القيد [ والقفص ٠187]‏ 
فلو مات : خرج القيد عن كوه مائعا » وأحل الامتناع على عدم الحاة ؟ 
ولا يقال" : انه ممتنع بعلتين » احداهما : الموت ٠‏ والاخرى : القفص ٠‏ 
ولو جاحد مجاحد ذلك : شهد عليه عقله بالخل والغلال ان20 كان ذا 
عقل ؟ والا فصدر”" [ المراء فيه ]!) عن غباوة وجهالة ٠‏ 

الوجه الثاني لاسقاط أئر الرضاع : أن الرضاع طراً على محرم 


* لم ترد الزيادة : في هاء ل‎ )١( 
* 6 في ها: « نيبوة‎ )0 

) في هاء ل : ١‏ قائدته » ٠‏ 
5( لم ترد الزيادة في دء ل )اه * 
( فيه , ل : ١‏ نقول » ٠‏ 

(5 في د: مدأذ» ٠»‏ 

07( فيد ز:ه قصد » * 


(0) في دء ز: هامراغمة »م - 


0ف 5 


بالولادة77) : فان الولادة سابقة بالغمرورة * والمحرم لا بحرم » فبسقط آثر 
الرضاع » وامتنعت الاضافة اليه : إذ السابق من التحريم ماف الى الولادة » 
والطارىء غير معقول ٠‏ 


إوكما("' لا يعقل أن يوجد الموجود ويسود الأسود » لا بمقل أن 
بحرم المحرم و,تصف بالتحريم الذي هو متصف 6 ٠‏ فلم رحد موللا 
فازغا يع يؤثراقه فسقط أثره > لفقده مسدكد * ووجه فقد المحل : أنه 
لا يعقل تحريم المحرم » كما لا يعقل تجدد السواد على المسود ٠‏ وكذلك 
لا يعقل بسع المع » ولا رهن المرهون من المر تهن والمشترى : لأن الحل 
مشغول بمثله ٠‏ فلا 00 ودود ما هو مشغول به ٠‏ وكذلك : اذا أحدث 
الرجل وانتقض0*) طهرء [ بأن بال مثلا » فبال ]0"© بعد ذلك أو تفوط ‏ 
فلا تقول : ان الثانى علة لانتقاض الطهر ؛ وان كان مثل الأول ٠‏ ولكن”7) : 
لم يصادف طهرا حتى ينفضه > فان المنتقض لا ينتقض * فهذه قضايا عقالة 
لا ينكرها من له ذهن”2© سايم ٠‏ 


فان قبل : ما قولكم في الصغير المجنون ؛ الثابت للأب عليه : ولايتان 
مسختلفتان ؟ أم”"2 ولاية واحدة مغافة الى علتين ؟ أم تلنى احدى الملتين ؟ 
222 
)١(‏ في د : «في الولادة ,. ٠‏ 
(9) في هدا:ن ل وفكماء . 
(9) في هاء ل : « بعينه ,ى ٠‏ 
©) في دءز: «١‏ يعقل 6 ء 
(5) في دء ز : « فانتقض 2 ء 
(1) في دءز:«فان بال . فقط ٠»‏ 
) فيد:هوكلم. 


قلنا : لا سسل إلى القول بائئات ولا يتين متمائلتين » فانه لا يعقل : 
اذ حاصله أن يقال : ,يلى عله ويلى عليه ؛ والمتكرر العارة دون 
ايد » كالولاية واحدة ٠‏ وهى مضافة الى الصغر : قانه سابق ٠‏ فان 
الحون لانيل الا مدو افد رع وت ادف التذرن بيدالا تدر لا يقل 
حكمه » فسقط ٠‏ 

نعم : لو اطرد حتى بلغ !لصبي > فهو يعد [ زوال ]7 الصا محال 
على الحنون الكائن بعد الصا ٠‏ وقد صادف محلا فارغا > فأفاد0 حكيهث؟! 
هذا فيه ع اذا لم يبن بين الولايتين فرق * فان ,ان فرق [ في قضنية ] 
بين ولاية الجنون والصبا ‏ عقل التعدد وحكم بالاختلاف ٠‏ 

فان قل : فلومس ولمس معا » أو بال وتغوط معا ‏ [ فلا تقدم ]210 
ولا ترجح بالقوة”"2 فماذا تقولون ؟ ٠‏ 

فلنا : الحواب عنه من وجهين : 

أحدهما أن تقول : الحدث لمس موجنا حكما ٠‏ وائما هو مبقات تكرر 
الأمر ,الوضوء لاجل الصلاة ؟ فهذا كالعلامة » لا تأثير له في الايجاب ٠‏ 
وجول أن يعلم الشيء بعلامتين ثم تزدحمان ٠‏ وليس للعلامة مدخل في 


٠ في د ل : «المعتبر ه‎ )١( 

(؟) لم ترد الزيادة في د » ل 2 ز * 

5 في د : ه« فاذ» وفي ز : « فاذا» ٠‏ 

(5) في ل : ه بحكمه » , وفي د ء ز : ه الايجاب » ٠‏ 

(ه) في د ء ز : ه يكن .ء ولم ترد فيهما الزيادة التالية ٠‏ 
)9 لم ترد الزيادة في د ٠‏ 

0) في د» ز : « في القرة » * 


ماه - 


الايجاب حتى يقال : الاضافة الى احداهما(!؟ وجب قطع الاضافة الى 
الأ 0 

الثاني : أنه لو”"2 قد ركونه موجبا نقضاء على قاس الاسسسياب 
المؤئرة ‏ فنقول : الحكم متحد وهو : الانتقاض ؛ والعلة ‏ أأيضا ‏ متحدة» 
ولها حكم الاتحاد >» 6 انعددت صورها ٠‏ فالجنس واحد ٠‏ فانه لو 
بال : فالقطرة الأولى نأقضة [ للطهارة وهى ] 'شتمل على أجزاء تستفل 
أحادها بالتقض » ولكن الحكم مضاف الى الجملة » والجملة في حكسم 
الشسيء الواحد ٠‏ وكذلك : اذا تعدد المخرج وتعددت77) الصورة 4 فعلة(”) 
الاتقاض : الأصل210 > لا قدر ما به الحدث ؛ فالاضافة9" الى الأصل ٠‏ 

وهذا كما أن مارق ألف دنار يجب عليه قطع واحد ؟؛ ولا نقول : 
اضافة الوجوب هختص 40) لسر بع ديئار من الحملة 0 بل الربع فصاعدا هو 
الموجب ٠‏ فكفما كان 4 فالوجوب مضاف الى الكل على وجه واحد م 
لا بطريق التعدد 3 ولا بطر يق التمسز والتعين ٠‏ 


وكذلك الموضحة السسيرة وجب خسسا من الابل ٠‏ وكذلك 


٠ الآخر م‎ ٠٠ احدهما‎ «١: في هاء لغ ز‎ )١( 

0) في هاء ل : دان م6٠‏ 

(؟) في دء ز : « فاذا» ولم ترد فيهما الزيادة التالية ٠‏ 
(5) في ل2 ز:« أو تعدد , ٠‏ 

(5) في ز : « فعلية » *» 

(3) في د :ه بالاصل م٠‏ 

0) فيه : « والاضافة » ٠‏ 


)8( في د : م تخصص » ٠‏ 


اهلان -ه 


الواسعة > ولا يضاف [ الحكم ] بالوجوب'" إلى الأقل ويعرى الاقي » 
5 يقال : الكل جنس واحد » والاضافة اله ٠‏ وكذلك القول في زيادة 
فدر الشهود اذا شهدوا ٠‏ 

وكذلك من [ 7 ب ] استوعب [ جميع 21 رأسه باسح ء 
يقال : أدى الفرض بجميعه » ولا يقال : ان الواقع منه فرضًا أقل ما يسمى 
مسحا > والباقي يفل20 : فان ذلك القدر لا يتعين ٠‏ ولء وجا ذلك - مع 
الابهام من غير تمسز » حتى يبقى على الابهام في علم الله سبحانه أيضاء 
ويجرى مجرى خصلة من خصال الكفارة في تعلق الوجوبء بها لا على 
التعين لازا علوة شل فى الأحدات الخنة :04" أثال: هسذه 
الالترامات ويقال : النقض حاصل بواحد لا على التعمين ٠‏ ولا فرق بين 
هذه الصور(2 في هذه القضية ٠‏ 

ويقرب منه أن مالك" نصف العد اذا أعتق النصف عتق الباقي ٠‏ 

الذى” يعاق ال نهم المقه ء زان كان نكن القن ولل ممم 

كاملة في ايحاب السراية ٠‏ 


وكذلك من يملك نصف الدار يأخذ الافى بالشفعة ؟ وقدر الشير 


٠ في هاء ل ل : « الوجوب » ولم نرذ فيهما الزيادة السابقة‎ )١( 
* )5؟١( وإنظر في هذه المسثلة : الام (319//5) والهداية 21/5 والافصاح‎ 


(؟) لم ترد الزيادة في ل “ 

5 فيد اه ز:ه نفلا * 
(5) صحف في ز بلفظ : «١‏ لمجاز » ٠‏ 
(ه) في دءل/ز:ددفي ٠»‏ 
(5) في ز : ١‏ الصورة » * 


الى 5 


وأقل منه [ علة +307 كاملة”'" في الاستحقاق عند الانفراد » ولذلك يسوى 


ين الشربكين المتفاوتين في النصيب : في مسئلة العتق > وفي مسئلة الشفعة 
على أصح القولين2 ٠.‏ وهذا : لأن العلة [ أصل ]0 الشركة وأمل 
العتق ٠‏ فلا نظر الى مقدار ما به العتق وما به الشركة » ولم نتغير الاضافة 
به ٠‏ فكذلك”2 الأحداث : النظر فمه('2 الى أصل الحدث » وهو : جنن 
ولدد 4ون به الحدث مختلف طريقه وقدره » فلا تتغير [ به "© الاضافة: 

قآن قل : اذا حصل اللوت عقب جراحتين ».أو عفيب القد نصفين وحز 
الرقبة » ووجدا(") معا من غير اتقدم وتأخر فالموت محال على أبهنا ؟ ٠‏ 


)00( لم ترد الزيادة في ى ٠‏ 
)3( في ه : « كافية , . 
(؟) قد اتفق الفقهاء على أن الشفعة تثبت للخليط في العقار ٠‏ لم 


اختلفوا في الجار : فذهب أبو حنيفة : الى انه تثبت له الشفعة , وخالفه 
الجمهور ٠‏ واختلقوا أيضا في البناء والغراس اذا بيع منفردا : فذهب مالك: 
الى ثبوت التسفعة فيه ٠‏ وخالفه الجمهور ٠‏ وذهب الفقهاء أيضا : الى أنه 
لا اثر لتفاوت أسدهم الشركاء في ثنبوت حق الشفعة » ولكتهم اختلفوا فيما 
اذا كانت أسهمهم متفاوتة وبيع منها حصة : فذهب أبو حنيفة : الى انها 
تكون على عدد الرؤّوس ٠»‏ وذعب مالك : الى أنها على قدر السهام ٠‏ وعن 
الشمافعي في ذلك قولان وعن أحمد روايتان ٠‏ فراجع : المهذب 1/10 ١٠م؟‏ 
و 586) والهداية (18/5 )١15‏ 2 والبحر الرائق ١157/0(‏ و لاوم 
والافصاح (١؟؟‏ و *99؟؟) والاشراف 8/0 ونزهة المشستاق ١58(‏ 
و١ه)‏ وبحوث في الفقه المقارن (0؟ ‏ /57) .. 


(؟) لم ترد الزيادة : في زاء 
(5) في ز : «١‏ وكذلك ,. 
0) في دء ل ء ز: وفيه,,. 
0) لم ترد الزيادة : في ها ٠‏ 
(0) في ل : « وجريا , ٠‏ 


١ 5 7 


قلنا : قد يقول الخير بصاعة الكلام : ان ايحاب العلة المعلول انما 
ييتلقى من العقل في المعقولات » ومن الشرع ف المشروعات ٠‏ وحصول 
الموت عقيب الجرح لبس شرعا » والعقل قاض بأن مزهق الأرواح هر 
الله تعالى » وأن الجرح لبس بعلة أصلا ٠‏ وهذا له مسلك واضح في صناعة 
الكلام ٠‏ ولكنا ‏ في مساق كلامنا هذا ب است: ج'" منهج الفتهاء » ونتبع فيه 
الاعتياد'"؟ ٠‏ فنقدر”"؟ الجر 0؟) علة الموت » ونخر”جه على المنهاج الذي 
ذكرناه في الأحداث ونظائرها على ما تقدم ٠‏ 


هذه قضابا عقلية أثرتها .وحركتها » ولم أجد””؟ أحدا من النظار 
تعرض لها ؛ فلابد من الاحاطة بها في معرفة قضايا [ العلل الثابتة على 
مئال ]27 العلل العقلية ٠‏ 

فأما العلامات » فلا تؤثر في الايجاب حتى تضاف الأحكام اليمساء 
فالعلل الثابتة على مذاق العلامات : لا تجرى فها هذه القضايا ٠‏ الا أن 
تقدر العلامة”"؟ علة في حق حصول العلم بالحكم ٠‏ فمند ذلك قد تجرى 
هذه القضايا والبواعث والدواعى التى يعبر عنها بالمناسات في هذه القضايا ؛ 
ودبما نلتحق بقببل العلامات : اذا لم يظهر أثرها في الايجاب ٠‏ 


هذا تمام النظر في القضية العقلية ٠‏ 


٠ 0 ننتهج‎ «١ : في ز‎ )١( 
٠ » في ل ؛ « الاعتبار‎ )( 
٠ » في د : « فمقدر‎ )5( 
* فياه ل :ء الحز:»‎ )5( 
في ل : «دأر»*‎ 60( 
٠ ْ( , سقطت الزيادة من د‎ )0( 
٠ » في دء ز : « العلامات‎ )90 


تا هات 


أما القضة 00 0 »> حا فق > هر : أنه اذا مسح 
علة في الأصل © :: '' علة أخرى أمكن احالة الحكم علهاء 
أبداها(؟) الت فرك يطل به النظر الأول حتى يحتاج 0 
اترجبح ؟ هذا مما اختلف نه : 


فقال قائلون : هذا اعتراض فاسد ؛ فان تعليل الما دوينار» 
فلتكن تلك العلة - أيضا ‏ ثابتة ممه » فليس [ في هذا ]241 ما بنا 
الأولى””' * وعلى هذا بدو بطلان الاعتراض بالفرق > وقالوا : لامنى له 
لا ابداء علة في الأمل > ويان عدمها في الفرع ٠‏ فلا”'؟ وجود العلة ا 
ذكرها المعترض : بطل علة الأصل » ولا عدم [ تلك -”"© الملة في الفرع : 
يوجب عدم الحكم مع قيام علة أخرى ٠‏ 

وملهم : من قبل الاعتراض بالفرق » على خلاف ما ذكره هؤلاء . 

والقول بالنفي والاثبات مطاقا [ عندنا ]20 مل من الجانين ؟؛ 
فالوجه أن تقول : أن كانت علة الأصل مما تثبت إشهادة اليحكم ليا 
فظهور علة أخرى بدفم الظن الحاصل من شهادة الأصل ٠‏ 


٠, وظهرت‎ «١ في دء ز:‎ )١( 


(5) في دء ل عز: «أيدام ٠.»‏ 
(5) في دءاز:هدهل,٠‏ 

(54) في هاءل :ه فيها, . 
(0) في دءاز:« الأول ٠‏ 
)١(‏ فيه ل 2 ز:دولاى. 
0) لم ترد الزيادة : في داء زاء 
(6) في ل: دو له.. 


0# 


. 


ن كانت العلة ثابتة بالنص » [ أو بايساء السن 7 او ناث 
سا نس ود اخرى : لا يقدح ٠‏ 


- 


نوكل 7") م الجنس لا يحتاج الى الاستشهاد بالأصل ٠‏ وهو الذي 
سميناه : 00 3 1 الذي 1 بوك حاصل النظر قه الى ادخال قصل 
بحت جملة ٠‏ الفتقر الى الأصل : ما يفتقر الى اثانه بشهادة الحكم 
له على وفقه ٠‏ وقد نا أمثلة المؤْثر 


وأمالة؟ الثابت بالخاسة + أو الوصف الذي لا يناسب : اذا عرف 
بالطريق الذي ذكرناه في الطرد والعمكس > أوبطريق الثيه الذي ذكرناه ‏ 
فظهور علة أخرى يقطع الظن ٠‏ لأن مأحذه : أن الحكم الثابت في العين!*) 
أو الثابت27 في الذات » لابد له من معنى باعث عليه ومتقاض له بالمناسية ؟ 
فاذا ورد على ولق طايه بوجودة © غلن ع لى الظن أنه الداعى » كما أن 
من علمنا قمره فأعطاه معتل كيعا م غلى على القن أنه أعطاه لفقره » فاذا 
علمنا أنه ترهه : ادتفع الثلن الأول » واحتمل أن يكون للقراية . 
فلايد9"؟ من تر جعح لاحت الظنين ٠‏ وإذ|(6) م مت هذا في المناسب' 2 »2 نهو 


٠ سقطت إلزيادة من دا‎ )١( 
٠» ولكن‎ «١: في هاءل‎ )0 
٠ في ز : ه مؤثرا » »2 ولم ترد فيها الزيادة التالية‎ )9( 
٠). في ز: م قاأما‎ )( 
* الحكم »)2 وهو تصحيفا‎ ١ : في ز‎ )0( 
٠ » الحادث‎ «١ : في هاء ل‎ 
٠ » في ه : « ولابد‎ )0 
٠ فاذا ء‎ ١ : فيز‎ )0 
٠ » في دء زه المناسبة‎ )9( 
9ه سه‎ 


في الطرد والعكس والثسه : أولى ٠‏ لأن مذ الكلام قيي 180 ذين 
. من علامة ناصلة لممجرى27 الح عن عن موففه ومقطعه » ولا علامة الا كذ ٠‏ 
فاذا ظطهرت ت علامة أخرى » بهل قوق ل علامة الا كذا »وال القن + 


وقد قررنا ذلك في موضعه ٠‏ 


فان قل : ل انعدمت العلة المؤثئرة »> فهل بحب العدام الحكسم 
[ بها ؟ وهل 0" دو ١‏ لمعلى بالعكس 6 ء 


م 6ه -4) 3200 8 .: 6 00 

نا : نسم >[ الحكم ] الحاصل بتلك الملة ينتفى عند9*؟ اتفاء 
تلك العلة » ولكن ,بحوز تقدير علة أخرى : إناط بها الحكم عند عدم 
العلة الأولى ٠‏ والا » فلو قدر نا انتعاء جميع العلل : ا الحكم ٠‏ 
وكذالك : اذا وقم الاتفاق على اتحاد | الغلة > دمن عر روه الت ؛ العلة 0177 


امناء الحم آذ لا السمخلى 1 لحكم عن موجب( 3 9 


ولكن: يكور أن ن تنتفى علة > ولا ينتفى الحكم : لموجب** له من 
علة أخرى > أو نص يرد فيه ٠‏ ولا جاز ذلك : لم ,يبحب على المحادل 
التعرض ن له > [ »لاد أ ] لأنه يقع خارجا عن مقصود الكلام + وانسا 


4 مسمم سصيي عدي لمعيل 


(0) في دءاز:دأن,. 
(0) في ز:«يجرى »). 
ف في ذ :ه بهاء هذاء ٠‏ وورد في د مكان الزيادة حرف « و » 


(؟) لم ترد الزيادة : في دا ى ٠‏ 
(0) في ه : ه بانتفاءء ٠‏ 
(0) في ل : «١‏ انتنائه , ٠‏ 
40 في ه : ١‏ العلة , ٠‏ 
(6) في ل 2 ذز:« بسموجببا»ء 


ع 5 


مقصود الكلام ائبات الحكم عند جريان العلة ٠‏ والا فملى المجتهد الوئاء 
بكس العلة عند اتعدامها » كما يحب الوفاء بطردها عند وجودها ٠‏ 

فلاح [ أن ]1'' كل كلام يفتقر الى الاستشهاد بأصل » ليكون حكم 
الأصل ثشاهدا لكونه ملة أو علامة ‏ ينقطه7") اللن الحاصل منه عند 
ظهور غيره ٠‏ ونزل ذلك - في التقدير ‏ منزلة من كال : مس الذكر » 
نصار. كما لو مس وبال ٠‏ لأنه اذا وجد ني الأمل علة [ أخرى ©9©) 
مستقلة : لم يصلح للاستشهادة* به على كون المس موجبا ٠‏ وان استند الى 
الأشصة أو السن. ىناك أن الى متسيي د امك كد 1 هن 
الاستشهاد بالأمل'؟2 > وجرى دليله في الأصل والفرع على وم 


٠ واحدة‎ 


مه 


وكذلك اذا قلنا : أمة كافرة فلا يتزوجها المسلم كالأمة المجوسية » 
كان ساقطا > لأن التمحس ستقل [ بائسات9؟) التحريم ]» فكيف لهاك 
الأصل لكون الرق معشرا 0 .ولو قأم ديل على أن الرق مؤثر من تصن أو 
إيماء او أجماع » لاستغنى عن الاستشهاد بالأصل 0 
علامات شبهة عرقت بورود الحكم ع لا شهادة ص أو الجماع [تأنيركها ف 


52 ل 0 


)١(‏ لم ترد الزيادة : في زاء 

) في هاء ل : «انقطع ء» ٠»‏ 

(9) لم ترد الزيادة : في دء ل / زاء 

(5) فى هاء ز : «١‏ الاستشهاد , ٠‏ 

(5) لم ترد الزيادة : فيه 2 ل ٠‏ 

(5) في ه :ه بأصل ٠»‏ 

0) في دء ز : «٠‏ باثارة ٠٠٠‏ »ء وفي ل : ١‏ بالتحريم » * 
5 ون 5 


الحكم » فهذا منتهى النظر في المسئلة ٠‏ 
مسسئلة : اختلفوا في صحة العلة القامر:227 : 


هذهب الشافعي ‏ رضى الله عنه ‏ : إلى صحتها » لأن جواة دي 
الملا ينبنى على معرفة صحتها بطريقه ٠‏ ولس للتعدى مدل في التصحيح » 
وهو نتيجة التصحح ٠‏ 

وقال أبو حنيفة ‏ رضى الله عنه ‏ : انهال" باطلة م فائي7؟ نه 
3114 لحك ل محل النص ثبت بالنان © ولع ريدت ينها حك في وري + 

ونشأ من هذا أمر"؟ م وهو : أن الحكم في الأصل هل يضاف الى 
كله > أم لا؟ فهم يزعمون أن المضاف الى الملة حكم الفرع + فأما حكم 
الاصل فمضاف الى النص لا الى العل( , 

وهذه السألة - عندي - لنظلة : تبنى على سان حد(؟ إلعلة > 
وما هو المراد باطلاقها ٠‏ .وقد بنا أن النقهاء يطلقون اسم العلة : على 


سس م ا ص2 
)١(‏ راجع في هذه المسألة : المعتمد 3-١5‏ والمستصفى (40/5؟) 
وروضة الناظر 5١/5‏ والاحكام (811/5) وشرح المختصن (4/25*) 
وشرح الاسنوى (73/5؟) وشرح جمع الجوامع لاه والتيسسير 
)2/5 وشرح المسلم (؟0777/5؟) وبحث التعليل (ص ١55”‏ وما بعدها ) ٠‏ 


(0) في دءز:نهدهي.,٠‏ 
(9) في ل : ١د‏ قانها , . 


(؟) في ز: «دفرع». 


(9) راجع في صمصةهه المسألة : المسه فى (5155/5) والاحكام 
(9] اهم والتيسير 55/5 وأصول الشاشى (655) وشرح الممسلم 
(؟/؟5كك). 


)١(‏ في دء ز:ه حكم»2 وهو تصحيف ء 


2 


العلامة الضابطة لمحل الحكم ٠‏ وقد تطلق على اللاعث الداعي الى الحكم » 

وهو : و ا ا بب الموجب للحكم الذي 

508 : في الايحاب واضافة الموجب ا اليه » منزلة العلة العقلية » بنصب 
الشبرع ٠‏ واذا خراجت المسألة على هذه الخد ١!‏ ار نفع الخلاف ٠‏ 


فاذا"2 أريد بالعلة : السب الموجب الذي يقتضى اضافة عقلية » كما 
في العلل وعدم يقتى أن 0 0 ْ 0 
كات باعيلة ا ا 
35 0 يكون المضاف اليه مغلونا ٠‏ والعلة المستشطة 210 مظنونة » 
فالحكم , بأن الحكم [ حصل ]20 بها > اضافة” لقنا رع بدك ين نون ٠‏ 
وأضائته الى ؛ النص القاطم ‏ والحكم , مقطوع”؟ به أ 0 
ام اضاتته عن السبب الظاهر المقطوع [ به ١١1‏ 


ع .هذا انوج فرق تارقون بين العله الخصوصة والمتليطة ٠‏ 
6 في ل : « يؤل وه 
(5) في هء. ل : ١‏ فان ٠» ٠‏ 
9 ورد في د بعد ذلك زيادة : « قاصرة » » وسقطت الزيادة 
التالية منها ٠.‏ 
(5) في ز : ه« فان » ٠‏ 
زه في ى : ١‏ بالنظر » * 
(0) في زة مهو حكم » * 
0) في ز : « مستنيطة , ٠‏ 
'(8) لم تزد الزيادة : في د ٠‏ 
زم في دء ز : ١‏ المقطوع » ٠‏ 
6 لم ترد الزيادة : فيه » ل ٠‏ 


8ه - 


وان أطلق اسم 117 يري رادة الباعث على الحكم والداعي” ( 
له » وهو : وجه 0 * شقول الناظر : الحكم نابت بالنص ومضاف 
اليه ٠‏ والس, بب اللاعث للشرع على النص : للصلحة القلاية ٠‏ فهذا لا سير 

ق اطلاقه «٠‏ 


000 
لعن 6165 ليلدق !ب ره «اوقد معدب بز على النص > خصص(؟) 


فان قبل : وأي””' فائدة فه اذا ١‏ كان حكم النص [ يستغنى عنها » 
فلا يثبت بها ]00 غيره ؟ وما لا فائدة فيه فهو عت ٠‏ 
فلنا : ان عليتم بالفائدة اثنات حكم به”"© > فهذا لا فائدة له ٠‏ وان 
عنيتم بالبطلان أنه لا فائدة لها » فالبطلان . بهذا التأويا ملم ء وائما 
نعنى ,بصصحتها : أن الباحث لا .يدرى في أأول*© الأمر اسن عل مصليدة 
مطابقة”" للنص > أو عبى مصلحة زائدة على محل اللص متعدية ؟ فاقدامه 
على النظر ل وهو بتوقع الفائدة ‏ لا يعاب, عليه > فلو( '') يعد عثا . واذا 
ل 22س 206222 
)١(‏ لم ترد الزيادة : في دء ل , زاء 
)غ5( في د : « والدواعي » ٠‏ 
(5) في ز : « فيلتحق » . 
(5) في ل : « فيختص » » وفي د» ز : « فيتخصص ع . 
(6) في ه : ١‏ فأي 2 . 
(1) فيه » ل : « مستغنيا عنه ولا يثبت به » ٠‏ 
06 في زددله.,. 
(8) في ه : م ميبدأ ٠.‏ 
(1) صحف في داء بلفظ : « مضايقة . ٠‏ 


)٠١(‏ فيد 2 ز: دولاوء. 
7 25 


عثر عليه ونظر فيه » فرأى النص مستفرنًا جميع مجاريه + فالعنى 
بصحته : أن وقوفه('' على قصوررء''' لا يقطع الظن الحاصل »> ولا يبطل 
مسد الفلن ومثاره ؛ بل يبقى انان كما كان ٠‏ توهم ‏ برأى غالب » 
واعتقاد قوى في النفس - أن اللاعث للشارع على التتصيص على الحكم » 
هو الذي ظهر له ٠ ٠‏ 

واذا فسرنا الصحة بهذا [ القدر 247 » وفسسروا البطلان بذلك 
القدر الذي ذكروه » وأنصف كل فريق منا ومنهم ‏ انكشف الغطاء » 
وار تفع الخلاف ٠‏ 


فان قبل «ايل انها أن القول بها رجم 2 وحكم على 
الغيب مع الشك والريب ؟ وهو ضد العلم ٠‏ وانما جدواز”أ2 الركون اليه 
لحاجة العمل [ به ]!"؟ ٠‏ فاذا لم يكن معمولا به > فهو من قبل العلوم 
والاعتقادات » لا من قسل التسدات7*؟ العملية ٠‏ وشرط الاعتقادات : العام 
دون الشك واللن ٠‏ 


فلنا : سلمتم لنا حصول الفان وبقاءء » وأن الوقوف على عدم التعدى 
لا يعطف ضعفا وخللا على الظلن الابق ٠‏ وهذا ما عنناه بالصحة فقط » 


٠ » فيد ال 2 ز:« وفوعه‎ )١( 
٠ في ز:ه قصور»ع‎ )0( 

(5) في ل : «١‏ هذا » ٠‏ 

(5) لم ترد الزيادة : في د ء ز ٠‏ 
(ه) في ل : «١‏ للظن » ٠‏ 

() في ز:«م«جوزنا ٠»‏ 

(/7) لم ترد الزيادة : في د » ز ٠‏ 
(0) في ز : «١‏ الاعتقادات » ٠‏ 


*65 هه 


وان'؟ سلمنا خلءه عن كل فائدة ٠‏ على آنا لين شه فائدتين : 


احداهما : : من حيث الاعتقاد والاحاطة بمدا سن الشرع » وما فها : 
من طمأينة النفوس » وئلج الصدور ٠‏ فان ذلك لا ييحصل من التحكم 
الحامد ٠‏ وإذا رشع الود قوف على وجه المصلحة : اطمانت النفوس » وانقادت 
للقبول عن طوع > وترقتت عن مرارة التقليد [سبم! اب ] وفهر التحكم ٠‏ 
ولد ث ناير ف اسثمالة القاوب للاذعان والاطمئتان ٠‏ 


وكولهم : ان ذلك ظن [ ول لبس بعلم ]27 ؟ فلس ذلك قادحا فى 
الغرض ٠‏ فمعلم اعنقادات الخلق تخمينات وظزون » ومعظلم بواعثهسم 
وصوارتهم في موار دهم ومصادرهم 1 وقصر فهم 0 معايشهم - فون 
الظن ترات ٠‏ وتأثيرها في التحرريض عل الفمل أ” 0 . 
وحن تقول : تقرير النفو لوس على موارد الشرع - بالتنبيه على المحاسن 
والمصالح 5 شق الفكر ‏ من أحسن اللواعظ ٠‏ والوعظ في 
الأصل اما واجب واما مندوب ٠‏ افسلوك هذا الطريق [ حق لا ]"' بمنعه 
كونه مظنونا ٠‏ والدليل عله : أن دواية أخار الآحاد على وفق القرآن 
جائز ؟ ولا وائدج فها : ففي القرآن القطوع به غنية عن الحدديث المظنون ٠‏ 
ومع ذلك لا يملع منه ٠‏ فهذه فائدة اعتقادبة وعملية ‏ أأيضا ‏ في جواز 
ال ا تر ل 

)١(‏ في ل:مدان»م. 

(5) لم ترد الزيادة : في د 

9 فيد:دعن,. 

(5) في ز : ه المعلوم , . 

(5) في ز : ه والمستخرجة ,» ٠‏ 


(1) في هاء ل : ه جائز فلا ٠‏ 


لب :5ه 


33م والتر قن في قبول الأحكام عن طواعية من النفس » وطمأنينة 

من القلب ٠‏ ومن أكار روغ أحكام الشرع في النفوس»>» وتسميرها بضصات 
المحاسن وسامير المصالح ‏ وان كانت مذي نت فقن .| بكر ما يعلم على 
القطع بقضية من مطرد العادة ٠‏ فهذه فائدة ظاهرة ٠‏ 

والفائدة2"0 الثانية : ابطال الحاق غير المنصوص > باللصوص © بعلة 
متعدية ٠‏ 

فان قل : وفي الاقتصار على 0 لنص »> والاقلاع عن التعلل - ما يفيد 


هذه النائدة ٠‏ 

فنا : ربما يبدو لبعض الناظرين علة متعدية » [ لحق ٠‏ 

قن “فاو يرن عل شي 2908 + فنين في اليو التامسيرة 
الخ اكد بها : اذ يجمع بين العلتين ؟ ثم #كثر فروع علة ».وتقل 
فروع الأخرى ٠‏ 

فلنا : قد ببنا أنه لا يجوز الجمع بين علتين : عرقا بالناية » ودلاة 
الحكم عليهما ٠‏ فاذا(؟» ظهرت علتان : انقطع شهادة الحكم عن احداهما 
على الخصوص 0 شيك امنا عسل الجمع ؟ فبتعين الترجمح ٠‏ 
والأقدي 200 والأظهر هو الذي يحال علبه [ الحكم ”2 »2 أو كلاهمسا 


٠ » في دءل2ء2 ز:«النطق‎ )١( 
00 

() سقطت الزيادة من د ٠‏ 

(5) في ه ءل : « بل اذا ٠٠٠‏ فلا» ٠‏ 


(ه) في دءلء ز:ه بالأقوى » 2 ولم ترد في سائرها الزيادة 
التالية ٠‏ 


ب 6089 هه 


بطريق الاجتماع : بأن يقال : العلة مجموعهما ٠‏ ناذن : العلة القاصعرة 
اذا صحت وقويت : دنعت المنعدية » ومنعت الالحاق ٠‏ نتظهر بها الفائدة ٠‏ 


الوجه الثالث في اطلاق إالعلة : العلامات الحاصرة لمجرى 2-6 عن 
مقطعه وموقعه(0) ؛ ؟ كالتقدية في الدراهم والادنائين اكاليا #اصرة #كولبيين 
الل لعزي للابجاب حتى تنقطع [ به ع(" الاضافة ء 

٠‏ ولا 0 5 39 حتى .يكون في الوتقوف ا 
0 فْ 0 * وانما المقصه لحصر والتمسز ؛ .وذلك حاصسل 
بمجرد الاسم > فأي 49 '' فائدة في ترك الاضافة إلى إل ]لصوي 2 
والاضافة الى وصف لا يناس ع الس امن وري 


أحدهما : أن نريد ,الصحة أن الن الحاصل لا يتقطع بالوقوف على 
م التعدى > فهو كالمتمدى757© . ولاى. ى بالصحة الا هذا القدر ٠‏ وما عدا 

نأ لاق الا عي به اميك ل الذي ذكرناء - لاحرج نه ء 
على آنا تقول : فبه فائدة ٠‏ وهي : رذ نع العلامة المتعدية » كالوزن97؟ 4 وانن 

ند قع بالنقدية اذا كانت النقدية أظهر مله ٠‏ وول ينا أنه لا بدوز الجمع 
إن علتين > نعنى بكونها0”؟ علة أنها علامة اللم> كم » اذا كان كد 

عدي بي ل ا 0 

٠. , فيه : « وموقفه‎ )١( 

(5) لم ترد الزيادة : في د ٠‏ 

() في هال «هو ٠.0‏ عليهى . 

(5) فيد ءز: وفلاعى. 

(5) في ىه : «١‏ وااكلام , ٠‏ 

0) في + ف« كالتعدى > 

(0) في (١‏ ل : « وهي الوزن , ٠‏ 


)0( يحتمل أن تقرأ هذه الكلمة ؛ فيه ء» بلفظ : م يكوتهما» . 
ولففل د . ل ل 2 زه بكونه , ٠‏ 


 ٍ‏ “ككل 


88م ب 


علامة للحكم بالطريق الذي ذكرناه ٠‏ ولذلك م0١2‏ يجمع العلماء بين 
القدية والوزن ؛ ومستند اجماعهم ما نهنا عليه في مسثلة الجمع بين 
علنين » وسثلة علة الربا في ائنات تاعدة الشبه .والطرد ٠‏ 

فان قبل : اعلاء2"0 الحكم بالاسم اللصوص [ عليه ] ممكن » 
وهو : كونه ذهنا وورتًا ؛ كما ورد النص به ٠‏ فأي فائدة في قطع الاضافة 
عن الاسم سورض وإاشافه ال ويق!" مننون ؟ 

قلنا : تعلين ربا الورق بالنقدية تتشهد له الدنائير > واتعلشله بكونه ورتا 
لا تشهد له الدثائير ٠‏ فاذة توبل أحدهما بالآخر »كان الوصف الجامع 
لمجارى الحكم أحرى بأن يناط به الحكم المشترك ٠‏ وهذا : لأنا نظن أن 
الريا معلل بمصلحة خفية لم نطلع عليها ؟ ونظلن7؟2 أن وصف النقدية 
يتضمن تملك المصلحة ويشتمل عليها : لأنه(”؟ مقصود خاص مطلوب من 
هذين المشين » لا يشابههما('» غيرهما نه ٠‏ فالغالب أن المصلحة الداعبة 
الى الحكم » مودعة في هذه الصفة [ الحاممة ]27 ؟ .وهذه الصفة كالطرف 
والغالب [ لها "2 > وهو أغلب على الظنون من “قدير ذلك في كونه ورقا : 


)0( في ه :دلاءه* 


()) في هاء ل : « فاعلام » , ولم ترد الزيادة التالية : فيهمسا 
ولا في د ٠‏ 


5 في ز:«الوصف ٠2‏ 

كان عدوم مان عد 

(6 في ز:ملانها , ٠‏ 

(5) في ه : « يساممهما » , ولعله تصحيف ٠‏ 


إف4 لم ترد الزيادة : في د ٠‏ 


- 055- 


ولا يشهد له الذهب ؛ وفي كونه ذهبا : ولا يشهد له الورق ٠‏ ومن أحاط 
بالمسلك الذي قررناه لاعلام الحك17) بعلامات الأشباه ‏ كما تقدم ‏ 
أن الظن الحاصل”؟) في مثل هذه الصورة [ قائم :] ٠‏ [ ولا ]7 بتعطف 


قساد و[ضعف على نظن الحاصل المقدم 3 التسممرا الوقوف على عدم التمدى و2 


فهذا ببان العلة القاصرة ؛ وعليه تنبنى اضافة الحكم في محل النص 
الى العلة وان كانت متعدية ٠‏ 


ويتضح فيه وجه آخر > وهو : أنه اذا لم تقل : ان الحكم في الأصل 
معلل بهذا » والعلة موجودة في الفرع ‏ لإ(4) ينتظم القباس > ودولهم : 
ان حكم العلة [ااتعدى] كلام غير معقول » فان الحكم لا يتعدى ولا إسرى ٠‏ 
وائما الات في الفرع : مثل حكم الأصل » وهو غيره لا عمنه ٠‏ ويستيحل 
أن بكون وجود الطعم في البر علة الرا في الأرذ » بل يقال : الطمم في 
البر علة الرء!ا 1/4 - أ ] فه » وطعم الأرز مثل طعم البر » فكان موجنا 
لثل حكمه ٠‏ 


فأما القول : بأن التعدى هو حكم العلة » فتعقيد”*؟ فى اللفل 


لا وجه له ٠‏ 


وقد أجاب بعض محققيهم عما ذكرناه : ,أن0"© الحكم في الأمل 
يضاف الى العنة في حق الفرع » ولس مضانا الى العلة في حق نفسه ٠‏ 
تب ل سس 

. , الأحكام‎ «١ : في ل‎ )١( 

(5) في ص ء ل : ه حاصل » , ولم ترد فيهما الزيادة التالية ٠‏ 

5) في هاءل : دواله لمء ٠‏ 

(4) في ل :« لم » ء ولم ترد فيها الزيادة التالية ٠‏ 

(0) فياه : « تعقيد » » وصحف في د بلفظ : ٠‏ فيعتقد : ٠‏ 


060 في ل : ١د‏ أن 6م.ء 


468 ا 


وهنا جمع بن النفي والاثمات » وارتكاب “ناقض يدرك بطلانه على 
اللديهة ٠‏ فقضة الاضافة اذا ئبنت في نفسها : فهي [ قضية ]!') معقولة » 
لا تختلف بالاضافات ٠‏ وهي كقول القائل : العالمة في زيد مضافة الى 
علمه("2 في حق عمرو > ولس مضافا الى علمه في حق نفسه ٠‏ فهذا تهافت 
في الكلام بين ٠‏ 

وتد الكشف الغطاء عن العلة القاصرة > وبان أن مرجعها الى اطلاق 
تنفلي 9" لا جدوى له ٠‏ 


م ا يي نيت 
)١(‏ لم ترد الزيادة : في دء ز* 

(؟) صحف في زاء بلفظ : « علة » ٠‏ 

5) في ز ١:‏ لفظ > » 


ةغعه مه 


030 20 و 5 و‎ 0 5 ٠. ٠. 
وهذه”"؟ اعد 9) غامضة المدرى » متوعرة المرقى ؟ ولكنها عزيرة‎ 
» ولقد أطلق الثقهاء ععارات أضافوها الى العلة ؛ كركن العلة‎ ٠ الجدوى‎ 
. وشرط العلة » ومحل الملة » ووصف العلة » وبعض العلة » ونفس العلة‎ 


أما محل العلة » فأرادوا به : شرط العلة * وأما بعض العلة وركنها 
وذاتها( 2 > فأرادوا بها : نفس العلة » أو بعض أجزائها : إن( كانت 
العلة مترك1ة) من أوحاف 0 

فليقصر الناظر نظره على معرفة العلة والشرط > كيلا بنتششر نظره » 
فانما(أ؟ الغامض : الفرق بين شرطء الملة وبعضها الذي يسمى ركنا ٠‏ مع 
أن الحكتي خضولة ب موؤوق على الكل ؛ حتى لا يحصل دون شرطه: 
كما لا يحصل دون علته ٠‏ هذا ممع أن علل الشرع امارات وعلامات » 
ا الحم ف حصوله اليه فهو أمارة ٠‏ فكيف يتضح الفرق بان أمارج 
وامارة ٠5‏ فقول وبالله التويق ‏ : 


المقدمات الني سْنى على وجودها النتائج والمسسسات قِ الحسوسات » 
يتغى العقل فها بالفرق بين ما تحصل النتائج بها » وبين ما تحصل عندها 

م 2 

١الك و‎ ١79/5( راجع في هذه المسألة : الكشف على البزدوى‎ )١( 
وحاشية بخيت على الأسنوى (559/5) وشرح المسلم (05/5؟‎ 2 )5١5 د‎ 
0 اسلو‎ 

نفة لم ترداه الواو ؛ : في هاء ل , زاء 

(؟) في ز : ١‏ القاعدة , ٠‏ 

(5؟) فيد اه : م وذواتها, ٠‏ 

81ل 8214[ لزه « بعر كناد 

(1) في ز : موانما » ٠»‏ 


5 0-7 


سس آخر يوجبها » ويقغى العقل بالاضافة الها ٠‏ 

كالة :4 أن الياولة الترين 37 من التردية لى الث 6لا تمحود 
حصوله إعادا بهذا الطرييق » إلا بوجود البثر ووجود ثعل المردى ؟؛ 
فاتلف”''2 موقوف علهما » والعقل ,يفرق ‏ في الاضافة ودرك الايجاب ‏ 
ببن0؟ الثر والفمل » ويقغى : بأن التردية علة الهلاك » والبثر نشرط!*) 
ليصير فعل المردى مهلكا ٠‏ ففعل المردى انما .يوجب الهلاك عند وجود 
الثر ٠‏ إذ لولا البثر : لاستسلك على الأرض ولم يهلك ٠‏ ولكنه اذا هلك 
عند وجود الئر : هلك بالتردية ٠‏ هذا معلوم من قضايا العقل ٠‏ وعله 
رتب حكم الغرم ؟ اذ0”؟ لم ينزل المردى وحافر الثر منزلة التمريكين » 
وان"2 [ كان ] الهلاك في حصوله موقون9؟2 على فعل كل واحد منهما ؛ 
بل اختص المردى بالانتزاء”*2 > وقل : انه ماشر علة الهلاك ٠‏ وحائر 
ابثر [ هنا ] شرط العلة » لا نفس العلة ٠‏ 

وكذلك القول [ في القائل مع "2 الممسك ٠‏ الى نظائر له كثيرة ٠‏ 

واذا تمهدت هذه المقدمة في المعقول والمحسوس »> فالأحكام الشرعية 

٠ » المرتب‎ «١ : فيه‎ )١( 

في ز:ه والتلف م » 

(؟) صحف في د بلفظ : « من م * 

(5) في ز: «شرطه» ٠‏ 

(ه0) في د ل : «اذا» ٠‏ 

رت في د : « فان »ء ولم ترد فيها الزيادة التالية ٠‏ 

0) في د : « موقوف 6 * 

(4) في دء ز : ه بالالزام » » ولم ترد فيهما الزيادة التالية ٠‏ 

(9) في دءه : «١‏ مع القاتل و ٠ ٠‏ 


موه - 


تترتب على الأسباب الوجبة بنصب الشارع© وترتييه > كرو(" 
السيات اللحسوسة على الأسباب الواقمة بحكم اطرلد الاعاد » وكزلك 
ا اللقدمات الشرعية التي تترتب الأحكام عليها » و ينسب بعضها 
الى الحكم انتساب البثر الى الهلاك » وبعضها ينسي7*) انتساب التردية 
[النه * فما وقع موقم البثر عبر عنه : بالشرط ؟ وما وقع موقع التردية]!*) 
عبر عنه : بالعلة ٠‏ 

وأصل الانقسام معلوم بالعقل والشمرع » وانما الغموض فى المسلك 
الذي نه يعرف انمز أحد القسمين عن لاسن قِ احاد امسائل 1 و نحن 
نحد كل واحد [منهما]! 2 بعمارة حاوية جامعة مانعة ؟ ثم نهذبها بالتفصيل : 
يه الصو بإناه القين ورين (" سواه اليل .+ 

أما العلة في وضع اللسان : فمارة 321 يتغير ببه [ المحل 2207 من 
حال إلى حال * ولما تغير حال المريض من القوة الى الضعف بالوصاف 
العارض > سمى العارض : علة ٠‏ 
سسا اا ا ا ال 

)0 في ه » ل ء ز : ه الشرع , . 

(0) في لعها:ه«ترتيب ٠.»‏ 

(5) فياه : ه تركبت » »2 و ل : « تت ركب م ء 

(5) فيه : « ينتسب اليه , .. 

(5) سقطت الزيادة من زاء 

٠ لم ترد الزيادة : في د , زاء ل‎ )١( 

0) في ده : وتبين » ٠‏ 

(0) في ز: معماى . 


(5) هذه الزيادة دن عبارة ه ؛ ل : م حال المحل » ٠‏ 


اة:؛ه ا 


3" في لشان النتهاف» 995 يعن" به عن 0 المو ا 
الحكم » [ وقد يعبر به عن البواعث والصوارف وهي : المصالح ]9 . 
وفد بسر به عن العلامات المظلهرة 0 ٠‏ 

وأما الشرط : فهو في وضع اللسان ‏ عبارة عن العلامة”؟) 
فأشراط الساعة : أعلامها”2 ؛ وسمى الشرطى شرطا : لا علامه”؟؟ نفه 
بائاس يميزه عن غيره ؟ والصكوك شروط : لأنها أعلام التذكر © ٠‏ 

وفي لسان الفقهاء » عبارة عما يمتنع وجود [ عمل 4*7 الملمة 
الا بوجوده » لا للا تجب به العلة أو يحب به الحكم ٠‏ أو يقال : هو عارة 
عما يجب الحكم عنده بوجود”؟© علة الحكم 

وفي الشرط مشابهة للعلة”: '© > لأن العلل الشرعية أمارات > وه 
معنى 1 المحضة ؟؛ ولكنه79 )١‏ ب في غرضنا ل يتميز عن العلة » 


)1( لم ترد « الواو » : في د » 
جلف في د: «وقد ٠.»‏ 
(؟) سمقطت الزيادة من ز * 


0( صحف في د » بلفظ : « العبارة 


هه 


(ة) في ل : «١‏ علامات » ٠‏ 

رت فياه : «لاعلام 6 ٠‏ 

0) في د : « التذكرة » * 

(0) سقطت الزيادة من ه , ل * 
(9) في ز: ١‏ لوجود » * 

٠ » العلة‎ ١ : فيه‎ )٠١( 

)001 في د : « للعلامة م ٠‏ 
9م يقعل ع وولكن» * 


»08 س0 


1 


و[ عن ]”'' العلامة [ المحضة ]('' ع فان العلامة اللحضة :ما يدل عسلى 


الشيء من غير أن يكون لذلك !لسيء م تعلق به » كلميال عللم" على 
الط ريق ٠‏ وأشراط الاعة : اعلام > فهى علامات باصسطلاحات لا تعلق 
للمدلولات9؟) بها » ولا هي بذاتها ندل على مداولاتها » بل دلالتها ,نوع 


0 
بالمثر هن حلث الوجود ادر ل 0 0 ار اذا 
علق عليه ؛ على معنى ظهوره عقسه في الظاهر ٠‏ هذا وجه 7" نمسز , ه عن 

العلا 1 الجا 

ووجه تمسزه عن العلة [ /١‏ لحف كبزي لا يمكن أن قال 
حصل به ووجب حدولة إسسه * فالطلاق غير واهع ا ساب ] 
بل بالتطليق2'0 عند عند الدخول ٠‏ فهذا وجه التمبز بالحدود والمراسم » على 
وجه الاحمال 0 

أما النفصيل > فتمبيز الشرط عن الملة الموجية الثابتة على شال 
العلل العقلية ‏ واضح ؛ و تعلى بالموجبات : الأسباب” النصوبة للمغارم 
واللوازم والعقويات والاهلاكات ريد » وكل حم حادث »> وخر ل 


2 سم سس سه سم 


)١(‏ لم ترد الزيادة : في هاء 
(5) في ل : «١‏ للمدلول عه ٠‏ 

(؟) سقطت الزيادة من ز ٠‏ 
(5) في ز : « العلة 4 ٠‏ 

(5) لم ترد الزيادة : في ها 2 زاء 
(5) في د : « التطليق » 

0) في ه : ١‏ والاهلاك » ٠‏ 


ل 68686 - 


سسب طريان أمر لم يكن ٠‏ فهذه هى العلل الموجية 0 
الملل ١‏ العقلة في الايساب لا تفارقها آلا و في [ أن سارها ٠‏ ا 0 
بان جعل الشرع اياها موجية ٠‏ 

فالبيع” '؟ سبب ملك الرقبة ٠‏ واتكاح علة لملك المفعة ٠‏ والسسروة 
وال زنا والقنل والائلاف والالتزامات والعقود » علل لموجاتها وقغناياها ٠‏ 


5 ملك النكاح لا يحصل الا بالتكاح [ الجاري بمشهد الشهود ؛ 
واذا خضل فل «.اه عسل الفاح عد 7 تيون الفسهود 
لا بالشهادة ٠‏ وبراءة الذمة عن الصلاة » حصلت بنفعل الصلاة عند افتران 
الطهارة ء لا بفمل الطهارة ٠‏ والملك في الببع حصسل بالايحاب والقبول 
اوهو : الببع به الا انذات المائم »> ولا بذات اتلبيع 3 ولكن 1 ألبيع 00 
لا ينعقد يسا الا عند وجود مع وبائع : [ اذ 1" لا يتصود ولا يتكون 
دونه ء والرجم يحب على الزاني عند وجود الاحصان بالزناء لا بالاحصانء 

ع يحب على السارق ١‏ لبالغ بالسرقة عند الباوغ ع لا باليلوع ٠‏ الى 
أمثال كثيرة لا مطمع في احصائها 7 


افان قل : [ قد 20 يتمارى المتمارى في بعض الأوصاف التي" 


)1( في ل : « ايجابها أن » » وفيها تقديم وتأخير ٠‏ 
(5) في ز : «١‏ والبيع » ٠‏ 
(؟) ورد في د مكان ما بين القوسين ‏ كلمة « دون » فقط ٠‏ 
(5) لم ترد الزيادة : في د ٠‏ 
(5) لم ترد الزيادة : في ها ٠‏ 
(1) سقطت الزيادة من ها ٠‏ 


0) في د : « الذي » * 


ب لاهة - 


ذكرتموها» ان أنها من الشسسرائط أو من أجراء العلة وأركانها » فما 
المعار الصادق » والفيصل"'! الفارق في مظان الاششاء ؟ ٠‏ 

فنا : الذي يظين ذا في قيطا مجار النظر فيه والعلم عند الل 
بيتحائة ا تعالى مدان 1 وصف يناسب الحكم » لأو يتضمن””) المي 
المناسب شسقنا او نوهما 8 فهو العلة ٠‏ وما وداء ذلك من الاوصاف اللي 
عرف وفوف الحكم عليها » ولا مناسبة بينها وبين الحكم : لا على طريق 
اليه بنسيها #بولااعل طريق الحسين الكاسب دل4 القد ل . 

م الشروط” "2 تنقسم : الى ما تتأئر به العلة » كالاحصان مع الزن » 
قم" بعلم اكتاو مغن بجيةا السمزع: نكما ولا مرق اله تادر رقن 
لا في الحى ولا في العلة ؛ وذلك مما يقل انفاقه م ولكنه حائن مايق 
الحملة ب وقوعه ٠‏ 

ان قبل : فهلا'”؟ عولتم في الضبط على ما ييحصال البحك30© عقريه م 
شقال : انه الملة9") * وماسبق وجوده ولم بحدث به الحكم فهو الشرط ؟ 
كالزنا مع الاحصان » والتردية مع الحفر » وصفات الأهل والمحل في( 
سائر الأساب ؟ 


)0( لم ترد « إلواو » : في د ٠‏ 
(0) في د : « في التفصيل , ٠‏ 
إفة في د : « ويتضمن , ٠‏ 
(5) في ل : ١‏ ذلك الشرط ء, ٠.‏ 
(0») فيه : مرهلا . 
40 ورد في ز- بعد ذلك زيادة « به, وام ء 
(0) صحف في دء بلفظ : «١‏ للعلة , ه 
(8) في دءز :١ه‏ بسائر, . 


د "اوه - 


فلنا : لا تعويل على هذا الضبط ؟ لأن الطلاق المعلق على الدخول 
يظهر عقس الدخول ؟ والعلة هو الطلاق السابق : لأنه الناسب ٠‏ ومن 
اشترى قرببه : عتق عقيب الشراء ؟ والعلة هي : القرابة » لآنها الناسبة 
للصلة بالاعتاق +٠‏ 

فان قيل : فكيف ميزتم الطعم عن الجنسية في الريا » ولا مناسبة ؟ 

فنا : هذا نمه غموض ؛ وقد يتسخل للناظر أن الشافمي ‏ رضى الله 
عنه - فال ذلك من جههة الاضافة المفهومة من قوله :دالا تسعوا الطعام 

5 1 5200 . 

بالطعام » » كما عرف من اضافه القطه ”"؟ إلى الشرقه > والجلد الى الزنا » 
وهو فاسد : لآن النفدية متميزة عن الحنسية في هذه القضة » ولا اضافة 
فها ٠‏ ولأن الاضافة الى الجنسة أظهر > اذ قال : فاذا اختلف الجنسان 
يعوا كيف شسكتم يدا بيد » > فين [ أن ][") ربا الفضل ذائل بزوال 
الحنسة ؟ ومن إفوى درجات الاثير : ان ,يوجد الحكم بوجود وصف 
: ع ع 1ه . الاك ار اللمئرة :591) ولو » 5 
ويعدم بعدمه ؟ فهدأ الواح ل فوله : « لا تسعوا 
الطعام بالطعام » وربما يتخل للناظر”؟؟ [ أيضا ] في الحواب أن الطعم هو 
الوصف المظهر للحكم » لآنه اذا ا الاشاء الاربعة ‏ وهي مجرى 
الربا ‏ بالسد واثاب ولا يجرى فيها اثريا : ظهر فها المفارقة بالطعم ؛ 
كما ذكرناه في وجه تقرير العلامة ٠‏ وهو أيضًا ‏ فاسد : فان انمدام الحكم 


(0) في د : «١‏ الطعم » وهو خطأ ٠‏ 

0) لم ترد الزيادة : في د ٠‏ 

(5 في ل : «فهو *٠٠‏ من ٠.‏ 

(5) في ه : ١‏ الناظر » » ولم ترد فيها الزيادة التالية ٠‏ 


(ه5) في ل 2ه : «١‏ قوبل » ٠‏ 


ب 2808 له 


لانعدام(؟ الجنسسية مفهوم من قوله صلى الله عله : ه فانة حلش 
الجنان » وأظهرا") مما ذكراء ٠‏ كيف ولو قبل : لو باع صاعا من 
حنطة بصاعين من حنطة فهو" ' محرم » وصاعين من شير جائز . ولا 
تارق الا الجنسية > فهو أظهر مما تقدم ؟ . 


ودبما .بقول القائل : لا معنى لتسمية أحدهما علة والآخر محلا ؛ فان 
ذلك لم ينقل من كلام الشانعي ‏ رضى الله عنه ‏ وانما 1ل تقول من كلام 
أصحاينا : أن ل يه : العلة ٠‏ [ كما يقول 
أأبو حشفة : في الجنس هو ا 
0 


وعلى هذا ,يقال سسالا منرم الببافالجين الجرين ف كا ود 
هذه القاعدة » بل نسلم أنها0'؟ وصف » ولكن لا يستقل بتحريم النساء 
بسخلاف الوصف الآخر » » لأن تحريمه بسجرد وصف الطمم مأخوذ من 
قوله له : م فاذا اختالف المجنسان فسعوا كيف 3 شلتم بدا بيد » ٠‏ فعلم أن البافى 
مد ذوال الجنسية عل في تحريم ااه » وأ ذوال الجسية يمي 
النساء ٠‏ وهذ(© بأن يبدل على سقوط آثر الجنسية > ١‏ ال ان يدل 
على كونها علة مستقلة ٠‏ 


سمس تس سس 


. في ل 6ها:ه بعدم,‎ )١( 


(0) لم ترد : ه الواوء : في دء له . 
9) في د : « وهو , . 

(5) لم ترد الزيادة : في د » زء ل ٠‏ 

)0 55 الزيادة من د * 

٠. في ز:«دأنهى.‎ )١ 

ف في ز: «فهذا» ٠.‏ 


ل 5 


وهذا الخال » وان قررناه في « كتاب المأخذ » و ه كتاب تحصين . 
الأخذ » ففيه نظر : لأنه اذا نمت أن علة ونا لفقل اعلا من الطعم 
والحنسة [ هلا 1 نينا وضنان لا كبر ساعن ١‏ الأخر في التاثير 
١‏ الربا ؛ ثم يت نت استقلال أحد الوصفين بافادة أحد الأحكام ‏ دل ذلك 

لى استقلال ١‏ ارمف [الادى ]9 8 الاوبانت للقي رصت لام 
على ما قررناه في وجوه الاستدلال في أشكال الزاط تر 
007 عرف ,ةا ال ؟ وقد سم كو نا [ له 0 من 
زعم : أنه أحد الرسنن 1 وان 101 10 تمق مك انان + 


فنقول : سسل النرق ومدركه كه : [ توهم تضمن )” 0( اللمعنى المتاسب ٠‏ 
فانا بسنا انا نظن أن الطعم أمارة على مصلحة خفة غابت عنا » وهي علامه 
علله ٠‏ ولسنا تتخل ذلك في الحنسة : فكانت الجنسية في حكم المحل 
الخائي عن المناسية ومي41 عنولا نان الياااعلن: عحاتها' م مجان 
حبق 1 الأصل ؟ كالاحصان المجرد : لا يؤثر في ايحاب العقوبة ٠‏ وآما 
الطعم فهو متضمن للمصلحة : [ فسسقل 20 أن يؤثر على حياله > وان 


* 6 في د:ه مركب‎ )١( 

(0) في هاء ل : «١‏ المساوق المقارن » ٠‏ 

5 لم ترد الزيادة : في دء ز ٠‏ 

(5) لم ترد الزيادة : في د زء ل * 

(ة) في ز :م ولاء* 

في ده ز عه : « يتميز » * 

() في د :ه يفهم بضم » 2 وفي ز : « يفهم بظن » ٠‏ 
(0) في ز:ه وتضمينها» ٠‏ 

(8) في هاء ل : « فلا يبعد 2 و »* 


لاكههة - 


قد محله » [ تأثير! 00 متقاصر!(؟ا »> ولا يبلزم منه أن يسساويه اللحل 
المنفك عن توهم المناسية ٠‏ وانضم اله ضر » وهو أن الجنسة كك أثر 
بالطعم ؟ ومقصود الطعم بتأثر بالجنسية ٠‏ و.ه0) علامات الشرط : أن 
1ك وزوز به دون الحكم »والح كار بالملة + 


وهذا لو سلم مو واضح ٠‏ ولكن أو قال قائل : ما الذي حملكم على 
هذا التحكم لم أبعدتم أن تكون الجنسة ‏ أيضا - متضمنة نوام00) 
منامسة ومصلحة لم تطلعوا عليها ؟ ٠‏ انم اذا كتم تحكمون على الغب 
بما لا تعرفون .ولا نطلعون عله > [ .يتوهمات ]200 غير محسوسة ل فليتوعم 
ذلك في الجنسية كما في الطعم ؛ اذ كل وايد بنفسه غير مناسب اء 


فتقول : هذا التوهم بده طن غالى7© م وو أن الداء 
المقصود الذي به قوام [ الخلق » و] نظام المااع 6[ وقاد]01 لصب 
وهو المعاش والغذاء > والبه ضرورة كل حوان ٠‏ 


وكذلك النقدية : مقصود الدراهم والدنانير » وعليها تدوزرة» 
عع مسمس يس و بم ره ب ب ا 
)00( صحف في زء بلفظ : « بل يتراء . 

(5) في ل : ه يتقاصر , ٠‏ 

9) لم تردء الواو » : في زاء. 

(5) في ذ:ه تأثير ,. 

)20 قي 3ه وترم واه 

)0 وه ل6 3 قارواب الترمات + 


ص 


اا اكد ع طاقسا رادو تامع ووو د ري 
ولم ترد فيهما الزيادة التالية ٠‏ 
(6) في ه : د اذ به بقاء, . 


13> لكؤت وورو ل اها دوزي #بوالكن ميك 


لإههم ب 


المعاملات وفها حياة الأموال » وبها(' تقوم المتلفات ٠‏ تغلب على الظن أن : 
الصلحة المتخلة المتوهمة تتضمنها هذه المقاصد العظيمة اللاهرة > وان كنا 
لا نطلع على وجه نلك المصلحة ٠‏ فالجنسية ‏ بالاضافة الى هذه المقاصد ‏ 
بعيدة عن الغرض المطلوب ٠‏ 

وقد ظهر بهذا القدر تسيز الطعم عن الجنسية > وامتنع على الخصم 
أن يدعى : أن ما ممت للشىء بت للمثله ٠‏ اذ بهذا القدر ينقطع ظن التمائل » 
وتندقم دعواه ٠‏ 

ولم نعن بكونه محل2" العلة الا أنه لا يساوى العلة في الاستقلال 
بافادة ما استقلت العلة”؟ ‏ أعنى الطعم ‏ بافادته ؟ فاذا سلم لنا هنا 
القدر : فلا حرج على من يعبر عنه بركن العلة ووصفها ؟ فلا مضايقة في 
الاطلاقات40) ٠‏ 

هذا لين مذهب الشائعي رضى الله عنه » وهو ديق خفى : 
لأن أصل اثات العلة خفى » وتسيزها عن الشرط يقع .وراءه في الخفاء ؟ 
ولأجل دقته تنفر عن قبوله فريحة من لا تنسع فطنته الا لدرك الجليات » 
ويكل ذهنه عن الاحاطة بالدقائق والخفيات ٠‏ 


فان تمل : هذا [ تصرفكم في 20 الناسب أو متضمن الناسب""2 » 


( في هاء ل : د اذ بها » ٠‏ 

آفة في ى ؛ ل : « محلا للعلة » ٠‏ 

29 رد في د بعد ذلك زيادة نأسخ ؛ هي : « به ٠)»‏ 
() في له : ١‏ الاطلاق » * 

)0 صحف في د2 زل بلفظ : « تقدير » ٠‏ 


(6) في د: « نص حكمة ٠٠٠‏ للمتاسب » ٠‏ 


م 


إرهه - 


ومن الأسباب ما يعرف كوتها أسسابا : بالاضائة اللفظية من جهة الشرع » 
وبحدوث الحم عقس حدوثه وان كان لا ريناسب ء كما كدمتموه 8 0 
مز فه الشمرط عن الركن ؟ ٠‏ فهل تعولون فِه على الحدوث > حتى 
يقال : الحكم محال على الحادث آخرا » والسابق في رتمة السرطل ؟ 

كنا : لاء بل اذا نبت أن السابق معتبر في الحكم كالمارض اللاحق م 
فلا يرجح بالتقدم والتأخر بل ان[ -تان]" شل كرون ادس 
متضمنا للمصلحة الخفضة كما في الطعم والجنسية » اتبع ذلك ٠‏ والا سوك 
إن جميع [ هذه ''“ الأوصاف > ولم رجح [ ع ]1 كدات عل عن 
الخاسب : [ بالتأخر واستعقاب الحكم ]00 ؟ كما لم يرجح الوصف الناسس 
على الناسب : بالتأخر ؛ بل لا يختص بالاضافة الوصف الأخير من العلة ٠‏ 

وذهب أبو حنيفة ‏ رضى الل عنه ‏ : الى أن الوصف الأير00 من 
العلة يضاف الحكم اليه ؛ لأن2"2 الوصف السابق به صار موجبا » فنصير 
في حكم علة العلة » وبنى عليه””؟ أن شراء القريب اعناق > لأن0*» ميك 
القريب هو العلة » وقد لأحدث املك حتى صارت القرابة السابقة مؤئرة 

)١(‏ في د : «قيما.. 

() لم ترد الزيادة : في د زءل ٠‏ 

إفلة فيدءزءل :«يخيل ع ٠‏ 

00( لم ترد الزيادة : في د , زاء ل ٠‏ 

(5) سقطت الزيادة من د ٠‏ 

() في دءل : «الآخرع.. 

0) في ل : «١‏ قان ع ٠‏ 

(6) في د : دعليها, . 

(9) سقنطت «١‏ النون » من وا 


5 


مله > نوو ف مشا اماف 137 بن 

ونحن نقول : الملك7"؟ محل ء فانه لا يناسب العتق الذي هو ضده ء 
وائما الناسب هو القرابة ؟ وان سلم كونه وصفا : قلا يختص الوصيف 
الأخير بالاضافة ٠‏ ولهنا تقول : اذا تعدى جماعة بوضع أحمال في سفينة 
حتى غرقت > فالضمان على الكل لا على الواضع الأخير ٠‏ 

[ وان يجري المسكر يوجب تحريم سائر الأفداح » د انه لا يختص 
بالقدح الأخير ]20 لأن السكر حاصل بالكل لا بالأخير ٠‏ والدليل عليه : 
أن الاجماع منعقد على أن الايحاب والقبول في البع لا يشرجعم أحدهما 
على الآخر بالتأخير ٠‏ حتى اذا اشترت الزوجة 3 زوجها > وانفسخ النكاح 5 

وأردنا جهة في حوالة الفسخ : لتشطير المهر © أو لاسقاطه ‏ لم نأخذ 

ذلك من التقدم والتأخر ٠‏ 


وكذلك شهو د الدخول : يتراب على مهاده ب عداسيق شساره 
التعلق »2‏ حصول الفرئة ٠‏ وليس لقائل أن يقول : انهم بشهادتهم 
جعلوا اد فق السابو تطلتا » مسختصون بالضمان ٠‏ 

وعللى الجملة : اذا آل الأمر الى هذه الاضافات في الأحكام » فمي 
اجتهادية ٠‏ 

وقد اختلئف قول الشافعى + رضى الله عه ل ورأى أصحابنا قُ 
اس م ملام 0ك 

٠ صحف في دا» بلفظ : « المتأثر م‎ )١( 

زف في هف : ١‏ الشراء » ٠‏ 

9) سقطت الزيادة من ز * 

)2( صحف في ده ها بلفظ : «١‏ التعلق » * 


656 هس 


معظمها ؛ واختلف قولهم''' [ 0لا ب ] في أن شهود التعلمق والزنا : اذا 
دجعوا هل يختصون بالغرم > أم يشاركهم شهود الاحصان والصفة29 5 

ولذلك نظائر كثيرة » .وكل ذلك بين انفاق العلما”'" على الفرقى 
بين الشسرط والعلة » وأن هذه فاعدة مهمة لابد من معرفتها » ولا يجوز 
التساهل فيها : اتكالا على أن الحكم موفوف على الجميع » وأن علل الشمرع 
أمارات : اذ الايجاب فيها معلوم من الشمرع ع أيضا ‏ فجرى على مذاق 
الموجبات العقلية ٠‏ 

فان قل : مالك السفينة اذا شحنها بأحمال > فألقى أجنبي فيها حملا 
تغرقت - فلم اختص بالضمان ؟ وهلا وزع وعطل ما بخص امالك : ان لم 
يكن التعوبل على آآخر الأوصاف ؟ ٠‏ 

قنا : لأن فعل المالك لا ,يصليم لأن(4) يحال عله الهلاك ويناط به 
الضمان ؛ فأحيل على فعل المتعدى » [ اذ بعض ]2*0 أوصاف العلة لا يتقاعد 


٠ قوله,‎ ١ : في هاء ل‎ )١( 

(؟) قد اتفق الفقهاء على ثبوت الضمان على شهود الزنا والتعليق : 
اذا رجعوا عن شهادتهم ٠‏ واختلفوا في شهود الاحصان والصفة » فذهب أبو 
حنيفة : الى أنه ليس عليهم شيء ٠‏ وهو أظهر الروايتين عن مالك ٠‏ وقال 
أحمد باشراك شهود الاحصان والصفة ٠‏ وللشافعية في المسئلة ثلاثة أوجه . 
أحدها : أنه لا يجب عليهم شيء ؛ الثاني : أنه يجب ؛ الثالث : أنه ان 
وقعت الشهادة قبل ثبوت الزنا والتعليق فلا يجب » وان وقعت بعد ذلك 
وجب ٠‏ فراجع : المهذب (559/5) والهداية (85/5 5و 390/5) والافصاح 
للتارة والاشراف (598/9) ٠‏ 

(9؟) فيه : «١‏ الفقهاء , ٠‏ 

)5( في ها:دأن» ٠.‏ 


)0( في د : « وبعض »م ٠+‏ 


عن الشرطا٠ء‏ 


والضمان واجب على الحافر للبثر : اذا تردى فبها”'' الماشى عن 
جهل ؟ لأن مشيه لا(" يصلح لأن يكون”" سبا ويضاف اليه ؛ فأضف7؟) 
الهلاك الى الشسرط » [ وهذا وجه ]27 غير منفك عن اللخلاف2©0 , 
٠ ١١/ 3 7‏ 
ونحن [ الآن ]' ؟ نتعرض لسائل يدور [ النظر فبها على البحث عن 
الحل والشرط ]2400 > والعلة 0 ش 


فمن ذلك : شراء القريب شه الكفارج > فيه ا .بنصرف المها عندنا * 
لأن الواجب عليه التحرير » والتحرير عمارة عن ١يجاد”*2‏ علة العتق بطريق 
الماشرة ؟ وعلة العتق : القرابة دون الشراء ؟ فان الفسراء سب الملك : 


٠ في دءاز:« فيه‎ )١( 

(0) في ل.ها: دلم. ٠»‏ 

9) في ل : « يجعل » * 

ع6 في ل ٠ه‏ : « فأحيل » ٠‏ 

(5) في ه : « فهذا وجه 2 وهو ٠‏ 

(7) يجب الضمان على حافر البثر في طريق الناس : اذا وقع فيهاً 
شخص عن جهل , لآنه متعد ٠‏ أما اذا رداه آخر : فالضمان على المباشىن لا على 
الحافر ٠‏ واذا حفر بثرا في داره » ووقع فيها شخص ‏ فذهب مالك : الى أنه / 
لا ضممان على الحافر ٠‏ وذهب أبو حنئيفة : الى أنه يضمن * وفرق الشافعي 
بين الدخول بغير إذن صاحب الدان وبين الدخول باذنه ٠‏ ففي الصسورة 
الأول : لا ضممان ٠‏ وفي الثانية : قولان* فراجمع : المهذب )5١5/5(‏ والهداية 
)١52537/5(‏ والاقفصاح (5؟) والاشراف (9://ا9١) ٠‏ 

0) لم ترد الزيادة : في د * 

(8) في د : « للآمر فيها البحث عن المحل » ٠‏ 

(5) في ل : م انجاز » » وهو تصحيف * 


ب 6519# مس 


فلا يصلح أن يسجمل سيبا ! لزواله ؟ والقرابة نسبة نستدعى الصلات والمار» 
والعتق صلة .وميرةة ؟ فكانت انيته عند الششراء كنته علد الرزة لصفة التى علق 
العتق عليها » [ ومع ذلك علق العنق عليها ]7'" دون الية 259 , 


وانما أه وجمنا عله ضمان السسراية : لأن الضمان بناط بالشرط والميحل 
اذا لم , يسكن”" احالته على الملة ٠‏ والقر؛ ابة لا يمكن [ احالة ]'» يجا 
الضمان عليها » ولا على التسبي”*' الها ؛ تأجل على الشراء كما في صورة 
ابلق + 

وأبو حليفة - رطى اله عله ب ريدعى : أنه أحد و صفى العلة وهو 
الأخير : فياف اليه » ولسنا نسلم أنه أحد الو صفين ؟ فانه لا مناسبة لهاء* 


وان سلم : فالأخير لا بتعين للاضافة0©ع » كشسقى الايجاب والقول + 
دو سح ريك الإو نايا أديرت عن االدر ف وا 


ل _ ا 


٠ سقطت الزيادة من ل , هم‎ )١١ 


(5) الى هذا ذهس الشافسة والمالكية والحنابلة ٠‏ أما الحنفضة : فانهم 
أجازوا عتق المكاتب في أجهة الكفارة ان لم .يؤد شيئا من النجوم ؛ وأجازوا 
أبضا شراء القريب بنية الكفارة » ويقع عنها بشرط أن لا تتاخر النية عن 
الشراء ٠‏ وأرادو! بالشراء : كل تملك بصنم المكفر ٠‏ أما لو ورثه ناويا 
الكفارة : فانة لا يجزيه ٠‏ فراع : المهذب )١١7/5(‏ والوجيز 0500 
وفتح القدير د وحاشية ابن عابدين (0/33/5: والشرح الكبير لابن 
قدامة (/كذم) ٠.‏ 


9) في ز:«يكن, 
6 لم ترد الزيادة : في ل + هاء 
(6) في د» ز : ٠‏ التسبيب » ٠‏ 


)6 في ز : ه بالاضافة » وهو : تصحيف ٠‏ 


"الام ب 


والمحل ٠‏ ولقد تكلفت في « كتاب المآخذ » طريقا(1) يستغنى بها عن اتتحام 
ورطة الفرق بين العلة والمحل ؛ وبننّت” أن الموجب بكمال شرائطه جرى ٠‏ 
وأن القصاص في حكم الساقط الواجب » وأن اندفاع القصاص به » في معنى 
انقطاعه : بطريان العفو » أو طريان”'2 استحقاق الابن +٠‏ وهو متين9» 
بالغ . 

ولكنه غيد واف بنصرة مذهب الشافمي : رحمه الله في جميسع 
الأطراف ؟ اذ قطع الشافمي ‏ رغى الله عنه ب بوجوب القصاص على 
شريك”" المسلم والحر في قتل الكافر والرقق » اذا كان الشريك كنت > 
والكفاءة شرط لا ينعقد القتل سببا لايجاب القصاص عندنا الا( بوجودها ٠‏ 
م نقدت العلة شسرطها ٠‏ وليس التفاوت في الكفاءة من الدوافم ؛ 
ولذلك” لو طرأ : لم يتقطع”" الوجوب ؟ بخلاف استحقاق الابن ٠‏ فلابد 
من مسلك اخر لتقرير المذهب ٠‏ 

وطريقة « المأخذ » كافية في الجدال ٠‏ فانا لا نلتقى”") بأبى حنيفة 
رفى الله عنه ‏ في هاتين المسئلتين : قانه ,يبوجب القصاص فهما » على 


٠ في ل :ه طريقةع‎ )١( 
٠ » تبين‎ ٠٠٠ وطريان‎ ١: في دء ز‎ )0( 

[فة ورد في ه ‏ بعد ذلك زيادة : « الأب » وهي من الناسخ ٠‏ 
(؟) صحف في د ءبلفظ : م لاماء 

(0) في دءز:«وقدىم. 

(3) في ل «١:‏ ولكنه , ٠‏ 

0) في ل عه : « يقطع » ٠‏ 

() في دءز: ١‏ نحتفل » * 


56م سه 


كلا الشر يكين (1) 58 


لكر طريق'' القرق ين الملة والحل في صودة شريك الأب ؛ 
وترجمته ان نقول : لاأشركة في محل الششبهة » ولا شبهة في محل الشر كةء 
التثركة في لقتل "أت وهو ضيد ميض داعي اين زالوي . في 
القامل9) , ولا 0 ؟ وانما تتعدى الشبهة من الشسريك الى 
الشسرييك : للمشاركة > “ذا ع الشادكة الاق لتيل «رولا حال في كن 
الفعل : فانه علة لابجاب القصاص ؟ وانما الخلل في الأى الذي هو محل 
لممل العلة في الايجاب فد . 


ثان قل كته لجال افيه بوجي دزا وس 4 
ما يوجب ]1*؟ الحكم ؟9 


كنا : [ قد ] تكلمنا على هنا في سئلة مسئلة تخصيص العلة ؛ وبينا المراد 
باطلاق اسم العلة'”؟ > فليطالم القن إن هذا المقام » تلك المسثلة أولا : 
حتى يستمد ملها ٠‏ وحن الآن. تذ كر .ها بالل ري 1 
فتقول: 


01ص 

)١(‏ قد ذهب جمهور الفقياء : الى أنه إذا اشترك الأب والأجنبي. في 
قتل الابن »؛ وجب القصاص على الأجنبي فقط ٠‏ وذهي مالك : الى آنه 
عليهما * أما اذا اشترك كافر ومسلم في قتل كافر ٠‏ أو اشترك حر وعبد 
في قتل عبد فذهب الحنفية : الى أن القصاص على المشتر كين ٠‏ وذعهب مالك 
رالشافعي : الى أنه على الكافر والعبد فقط ٠‏ فراجع : الأ 25/5 ٠‏ والمهذي 
(181/5) والهداية (118/5 و )١6.4‏ والاشراف (180/5 و0806 . 

(5) في ز: ه طريقة, . 

(5) في ل عه : ه الفعل ٠0١‏ الفاعل , 

5( لم ترد الزيادة : في ل , م ٠‏ 

)0( ددد في ل بعد ذلك زيادة : « عليه , . 


55م هه 


نعنى بالعلة اجات أمه اليه''؟ الحكم من جملة ما يترتب الحكم عليه » 
أقها بلاس الحكم.٠‏ والحكم يضاف نس نل واكام 
هلاني والح ا لبس 1" ٠‏ وهذا اا 
فانهم سلموا الفزق بين ال نا والاحصان » وأن أ احدعها عله و والآأت ر شرطاء 
وانما الغموض مع من ينكر الأصل # كل عي" هله [ ان جه اد 
تغال 138:11( لاملنات فى" تبي التلةاعن اقرط ملك 
الاضافة العقلية » وفلنا : انه يضاف الى اتقتل لا إلى صفة القاتل ‏ تصدى 80 


: ات جا 7 ا عو اؤف اد أ 
في مامه نظر مشكل” ١‏ في التفاصيل ٠‏ اذ ينقدح للمزنى”'' أن يقول : 


ع ا ا ا ام مم 
)0( ةدالما 
0) لم ترد الزيادة : في د. ل 2 زاء 
0( لم ترد الزيادة : في هما٠‏ 
(؟) فيز : « سنبينه » . 
(5) لم ترد الزيادة : في د, ل اهس » 
)0 في د ز:مواذا»ه 
(0) ورد في ز- بعد ذلك زيادة : « مسئلة ,» ٠‏ 


)0 في د2ءز:م فيتصدى ٠ه‏ عخل 25 

5 صحن في ز. ل - بلفك :م للمدنى » 0 وهو : اسدماعيل د 
يحيى ابو أبراهيم المصسري » صاحب الامام الشافعي , وناصسي مذهيه , 
ومختصر قوله ٠‏ المتوفى : : سللة 5535 هصاء راجع : طبقسات الشافعية 
)198/١(‏ ؛ والنجوم الزاهرة (9/5؟) » ومامش آداب الشافعي ٠ )٠559(‏ 

ويشير الامام الغزائي بهذا الى ما ذهب اليه الامام الشافعي : من أن 
العامد شرريك الخاطىء يجب عليه نصف الدية في ماله , والى انكار الشافعي 
على محمد بن الحسن في منعه القود من العامد اذا شاركه صبى أو مجنون » 
حيث قال : « ان كنت رفمرتعنه القود لأن القلم عنهما مرفوغ وأن عمدهما - 


- 


لاكثاهم - 


شرييك الخاطىء ٠‏ مقتول > لأن العلة هو : القتل عند قام ١‏ م القصد والمعرفة ,بذات 
٠ 0‏ وهو متعلق بالقتل لا بصفه القاتل » كان تخل أن الفمل 7" يتصف 

يقال لاير 00000 إضافة7؟) القصد المه 
رايم لد لقصد الى الفعل قيتصف الفمل به » فيضاف 
الفعل الى الفاعل ا قتصفا نهاء 


دمن الصفات العقلية : الاضائات * والسعيد؟ ‏ والاجحوة مويه به 


ألام * ومعنى كونه ابن الاب أنسبة ؟ فالنسي97") من الصفات العقلية ٠‏ 


خطأ عا لى عاقلتهما فهلا أقدت من الأجنبى اذا قتل عمدا مع الأب : لأن 0 
عن الأب ليس بمرفوع ٠‏ وهذا ترك اصلك » ٠‏ فقال المزنى بعد هذا : 
شارك الشافعي محمد بن الحسن فيما أنكر عليه ىٍِ هذه المسغلة : لأن رفم 


القصاص عن الخاطىء والمجنون والصبي واحد , فكذلك حك من شا ركهم 


بالعمد واحد , ٠‏ فراجع : المختصر. )5/ ١ه‏ 9 5١ال).‏ 


(0) في د : ١‏ القتلن ,. 
(0) في ز:هدفعل». 
9) لم ترد اأزيادة : في 
(4) في ل ٠:‏ باضافة ,» . 
(5) فيه : ١م‏ فكماء ٠.‏ 

. فيه : م ومعناها,‎ )١( 
٠ » في ز :ه والنسبة‎ )0( 


(6) في ل : ٠‏ التعلق , ٠‏ 


والصبى ٠‏ وشريك انير ٠‏ 


نتارتي_يكتفى بالفعل”") العبر") » ويجعل فعل السسع .و(' تصحصسى عمدا ٠‏ 
ثادة يضم اليه المضمون » فبقول''' : لابد من عمد محض مضمون ٠‏ ثم قد 


8 2 +- 051 ده 24 5 م وادةء 5 أ 3 
,فى يضمان الكفارة > فبوجمه عل شريك النفس > وشرريك السد ف وار 


يشتراط ضمان الديه 3 ولا ببوجية عل هو لاء 4 ولا على شيريك إأجحر 


2 


0 ىإ ه! :. 2 ث[ عه 
والسبع » ويوجب على شر بلك الصبى ٠‏ وهلامصلك عامض و نلر متشمابه 0 


م 


واذا نصرنا قول الا حاب في هذه الصورة » قلنا : العلة قتل العمد > 


ول السبع والمحنون وأنحربى عمد » ولكن الخال ىُ مسحل اللزوم ف حق 


!ا من جية فقد مفة الانسانة 3 وى الح ا من جيه شلا 
الالترام ؛ وفي ؛صبى [ والمحنون )١(‏ 55 جهة نقد العقل والتكلف ٠‏ 


وك تن عن هذا فعل السبع > فقال : هو لس بعلة ٠‏ وتأثير 
[ الغا ]"© الفعل باللهيمية”*) يزيد عل تأثيره باليخطا ٠‏ فاذا قطمنا بالاسقاط 


عن شرك الخاطىء ففي شريك السبع أولى ٠‏ 


)3 في دء ل ٠ه‏ : « بالبهيمة ٠»‏ » وهو تصحيف ٠‏ 


لق ف ل تيكل 


5 


غموض الفرق بين داكن العلةٌ وشرطها ه 


هذا ما اردنا ان نقررره على مذاق كلام الفقهاء ٠‏ ولقد 3 


عت 


مله : في مسئلة تتخصص العلة ٠‏ 


5 0 
سبق صور 

وا كدي ف ا 3 
وحن هنا" * نعكر عثرة على كلام الفقهاء» ونين دجه فول القائل : 
3 منى نه » وان الحكم لا تقر الا الى الملة 4 ثم الملة 


يك لاس الاسة 00 م 
ود تون دا مطلقه ,» وود دلول دالا موحي فة صفات الى ا إلكد 
9 موود . 0 و 


العلة عارة عن موجب الح 3 والموجب : ما جعله [ المرع د 
موجبا » مناسسا كان اد لم .يكن * وهي كالعلل العقلبة : في الايحاب ؛ الا أن 
أإسحابها مجعل الشرع أياها موجية “ لا بنفسهاا٠‏ والملة للرجي”*) : [ ذا 
المحصه ](0) لا الزنا المطلق* والاضازة الى المحصن وصف الزن والاضاقان 


الا وا 0 

6 تسديطبا ألوصاف معقو له ٠‏ فثما تعمل ع صشا الاسان بالطول وا سمو اد 3 
5 5 - 

قل وصفة بالأحوة والأى : , إن ]. ب ارده : 

لعفل و صلقة بالاخود دالابوة ٠‏ الا أل الأخوة” ا ص ضئات الس م6 وض 


. 5 و ملي 
- عل الحملة ‏ صفة ؛ والصفة7"© ىار ع. مي - نبره ؟ والأ.: 


2 ءام 
لام :4051 عر ء 
أنه : أن ,يعقل شبها ووجودها ؟ وم 


(5) في د:«الرجم,. 

9١‏ فوع ارون مو للحي يد 
)03( ددد في ز- بعد ذلك زيادة : , 
0) في د : « فالصفة, . 

(0) في زادلاء. 

)3( صحف فيد »رفظ + و بالفيق و 


وهم 


نعم » لا ,يجوز تسميتها(!' عرضا على اصطلاح المتكلدين ؛ وانما نمنى به 
الأوصاف" والتشابا> كنا يتل" كرن الدراة ارانوع نا ع ود كنا 


متعددة .٠‏ واوصاف السواد معقولة » على ما تقرر طريقها في اثنات الأحوال 
فى فم للكلح”"؟ ٠‏ ونقمل : إل نا الاضافة 1ل الحم قن اج أ 
ىّ قن : لام وشول . ارا بالأضافه الى | حصن وصضا سثى عد 


م . ا 3 
صدورهد من غير محص : واتلك الإضافة وصف العلة ٠‏ ومناط الرجم : 


السواد > ونين أن السواد المطلق لس بعلة ؟ وانما العلة ؛ سواد زيد ٠‏ 
فكذلك27 يتين أن الزنا المطلق اليس بعلة ؟ وانما العلة.: زنا محصن ؟ 


٠ » فيد ل : « تسميته‎ )١( 


زه الحال صفة لأوجود غير متصدفة بالوجود ولا بالعدم 0 مثل كون 
الحي حيا , والقادر قأدر!ا * انار الارشاد لامام الحرمين ( ٠ )85--48٠-‏ 


1 50 إيةم « برام 0 5 5 م« و 

اما فول الغزائي ان الأخوة لا تسمى عرضا على اصطلاح المتكلمين وديسساوق 

إشارة انى ك3 المتكليف تعره 9 العرتة.. يأنه مه عده 2 قأنى لمتتجد؛ » وهذدا! 
- امال سي للم خمده 300 .-_- _ 

0 5 2-000 : 7 5 5 5 كم ع - 

التعريف لا تدخل ‏ فيه النسب و«الاضضمافات بل ازيم انكرد| ساثر المقولات 

اللسمية التى البتيأ الحكماء ٠‏ ذراجم شرح السيد على المراقنف ا ص ( ١51١‏ 


5 ١.0. - 


واكثذ و 5١5‏ ) طيم الاستانة ٠‏ 
0) في ز:دعن».٠‏ 
(؟) لم ترد « الواو» : في د2/ز٠‏ 
(5) لم ترد الزيادة : في د2 زء ل ٠‏ 


٠» فيز:هوكذلك‎ 9 


هلاه مه 


فالاضافة”'' من أوصاف العلة ؛ دسجرى هذا في القتل » فانا تقول : التتل 
المطلق لبس بعلة م بل2'7 الملة ل : قذل عمد مشاق الى فعل سوس , 
وهو : العاقل”"؟ المكلن الأجبي ا" الممكانى ,(4) © الذي لش ,بنسدق 
ولا مأذون ؛ ؟ وهلم جرا : الى سائر صفات القائل ل ٠‏ وصفات القدل ‏ أيضا_ 
كذلك ٠‏ فاذا مد صدر القتل من ن سبي : قاللة ناقصة ؟ إذ قد نقص منها وصف 
الاضافة إلى الالغ فعوكدلك 4 0 


ىَ دل صفة تنعدم 


وكذلك علة الملك ٠‏ + بسع ا ا 


و : سع عائل مكلف ا المية تسمه ٠‏ ولا يقال 
حصل الملك بالعقل والتكليف والتقوه0") والعلم .وصفات الأهل والمحل 
بل 6 الموصوف اه ال هده الصفات ٠‏ فيع الخمر 3 


75 0 ل اق : للقصان وعى”7' ' من الى 17الي 


أ 
ا سس 5 97# ااا ا | سس 


)0( في ه : «١‏ والاضافة ٠٠٠‏ وانياء . 
)3( ف 07 الفاعل 2« 
(5) ورد تي ز- بعد ذلك 


ان المكانى ع . 
05 يدق و« الكاقى 


0) في ذ : « والتقويم » ٠‏ 


(0) فى 


7 


: « ناقص م ٠‏ 
(5) سقطت الزيادة من ز 

6 فيز:«وصفهى. 

٠ , البائع‎ ١ : فياه‎ )١١( 


ب إالاه ‏ 


يحصل ذلك الوصف بالاضافة الى [ الفاعل 2١[‏ العاقل ٠‏ وبع الخمسر 
باطل : لنقيصان وصف الاضافة الى المحل ٠‏ فلما'"2 نفاوتت جهات النقصان : 
تباعد مآخذ النظر فيها ومداركها ؟ وكل ذلك باجع الى نقصان 0 
والعلة غارة عن مجموع أمور. وتب الشارع علها الحكم ؛ الا ان 

الأمور تتقسم ؛ فمنها : نا هو موصوف > ومنها : ما هو وصف تأبع ٠‏ 
الادصاف متساوبة » و؟حاد أحدآء الموصوف - كنا ب متساوية ء 


5-5 
0 5 
18ح 


وق اعساو عاد الاوساق + مان الأفاته ال[ فو 
عاقل والبع » كنقضان الاضافة إلى الخمر : في قضية الوصفية + ونعل 
بشاوى أجزاء الوصوف : أن الايجاب كاثقول >ني أن كل 0 
جزء لصوزة البيع ؛ ان (") أحدهما وصفا للآخر تابعا ٠‏ وهي في التسأوى 
كآحاد الأحمال 0 اغراق [15- ب ] 0" 8 
اثآرة الدشكر [ حت 0" لا يترجح البعض عل البعض ‏ من هذا الوجه ‏ 


نَ 
ا و 1اء 
عند تعدد الحيهات » وتوزعها وعارذها+ء وقد شر جمح الموصوف عل الوصف ؛: 
عند التعدد والتزاحم قَْ "قلس الاضافة ٠‏ 


2 


الفرق ]0؟ نشأ اختلاف النظر في الممائل النى أديرت 


٠ 


ل 
على الفرق بن العلة والمحل ٠‏ دائما حك ف الغطاء عْ هذا» بابر اد المسايل 
01 لى ترد الزيأدة : 5 ا اد 
200 في ل : دفلا » : 
ةا لم ترد الزيادة : في دء زء ل ٠‏ 
(5) لم ترد »ه الواو » في د ز ٠‏ 
(ه5) لم ترد الزيادة : في د 2 زء ل ٠‏ 


() لم ترد الزيادة فيدء هاء ز ‏ 


بالآإه - 


الفقهة » اعتراصا على هذه اتقاعدة » والانفصال عنها ٠‏ 
خيال وتنبييه: 


فان قل 1 تتكرون الفرق بين الملة وإيي” 


والملحل » وقد 


عت أن الحماد ع 00 المردى لا عل الحائر > واليلاكه 

لا يحصل الا ببما د وكذلك توجبون الغرم على”'2 شهود [ الزنا فى 
0 ش 

ان جم 1 دول شهود الاحصان اذا رجعوا * واتوجيون على شسهود 


التعلة فى > دون شهود الصئة اذاار جعوا! ؟ ٠‏ 


قلنا : أما مسئلة التردية » فابيجان 00 
لا على ] الحافر » لا بدل عا لى فرق بين 1 ل 
الضمان على الحائر : إذا كا: ذ الاح سافلة 0001 > والعيول لو 
التتخطى عن اا ا الحفر ١‏ 00 

تأير الثر دبة ٠‏ با ل هما مختلفان » والرأى ين : اما التقسط» وانا 
الترجمح ٠‏ والتقسبط انما يعقل في المتساو 3 اللاي في اغراق 


السفينه ؟ ذانها متساوية المنهج في الاير > وكاحد شقى العقد : فانه مل 
اد 6 مه 322 5 و 
١‏ الآخر > فقد رقسط”* نم + أما تأي الحث 0 
سسب 22-2 س] س5 ضددت 
)000 لم ترد الزيادة فى د ٠‏ 
(؟) صحف فى د 2 بنفتد : و عن »2 


٠, الرجم‎ ١: فيل‎ )5( 

(5) في ز : « الغرض » » ولم ترد الزيادة التالية : فيها ولا في د . 
(5) فيز: ددون». 

© لم ترد الزيادة : في د . زء ل ٠.‏ 

4 فيدء ز ١:‏ والجيل , . 

() صحف في زء بلفظ : ه يقصد» ٠‏ 


ور 5 


التردية * فطلنا مسلك الترجح ء ورذينا الإيجاب على المردى أو [لى]''" : 

لاتصال فعله بالهلاك مع التعيد ٠‏ وفعل الحافر قد - بالحفر ٠‏ وانما 
المتصل 1 تأليلاك هو : ما مًّ أحدخيه بحفره 0 ك4 كان الماشى جاهلا : ١‏ 
ا 00 -" : لك لاه 


ا 


كان الرجل 
ود حفر قُُ ملك نفسه > وانردذى 1 آنه 1 الرجل جاهلا ب حكم بالأهمدار 1 


به التردى ؛ ولكن الحفر عدوا ن في الأصل : فترجح ٠‏ فان 


اذلا مناسسه بين الفعلين حتى ,يبوزع > ولا تر جعح'”ا . أو يقعى ترج 
التردى. والمنى 100 د92 من صاحب الحق ٠‏ فهذا ماخذه 3 


وهو في مقلنة الاجتهاد :..بتصور ودوع الخلاف فيه ٠‏ ولسن فيه ما ,ينائض 
كلاناء 

ونا مدهو الا سان ازالرما اعد الظر رف ان فن. انث 
الاحصان » لم يثبت ما يجب به الرجم ولا جزعا من الموجب ؟ اذ الرجم 
بحن النا لضاف ال اللحصيه > 000 مفة للزنا ٠‏ فتهودة الزن 
أنتوا الزئا » وهو بعض الموجب ٠‏ وبقيت الاضافة » وتلك حصلت علد 


٠ سقطت الزيادة من ز‎ )١( 


5) فى ه :م٠٠٠‏ هو أحدث ٠٠٠‏ » وفى ل : « بالبالك هو التردية »»؛ 


مد 


؟) في د: و وكذا ,» ٠‏ 

(5) في د : وان »ء ولم ترد الزيادة التألية : فيبا ولا في ز ٠‏ 
(0) في د : ١‏ ولا ترجح ». ٠‏ 

(3) صحف في دء بلفظ : « ونهده » ٠‏ 

في دء زءل : « لصدره » * 


(6) في دعءز:« وشهود » ٠‏ 


ب كلاه هه 


بوت الحرية »متولدة من الاحصان والزنا : لا من الزن! على الخضوص” » 
.ولا من الاحصان عل الخسوص ٠‏ فآان ا نسية بان المضساف 
5-١‏ 0 


فحتمل أن يقال : تولدتن هذه الاضافة من الجهتين عل وثيرة 


2 جا 
أحدة ©» ن-: 0 
لت سم ف 0 ا أذ ١‏ إ م 
6 0 الع يت لحا , َ 1 
١‏ لت ف ار لاحد الحانين د سرعم وهما 32 ل 
53 5 5 حال اسن 
وأحك ا الب اعنى 5 حى الاضافة اقل توشد الإاضاتهة ٠‏ 


و يحثمل 0 : لأن الرجم تعلق بالزنا لشاف » 
لوده 0 + قار اا : 0 زنا.: 
0 هذه الاافة : ذٍ ان ضنة لزنا ولارية90 1 6 

1 / 1 لت 3 
أموصدوق" واتبوع . ' 
وهذا في غاية الدقة » فلتأمله الناظ ر » وايعتقد به غرض”؟) الشافص 


505 5 1 اه 4 : 
م في ترديد مول في هذه اللسئلة » من هذا الوجه ء» 


5) في دءز.ل : ه فالاضافة , . 
إفة لم ترد « الواو» : في دء زا 
(؟) فيه : ١ه‏ غوص , ٠‏ 

(5) في دء ز : « إلعلة , ٠.‏ 

)9 لم ترد الزيادة : في ل » ه ٠‏ 


ب 6968 ب 


0 0 0 
2 ا اد 1 00 الندى ٠‏ ان كك , 


وكذلك تح باب القنص والاصطل : فان الفوات 9 3 وطيران 
7 ىُ الترجمتح : فقّد بر جح جاب 5 
المختار 7" على الفمل الطسعي الصادر من البهيمة [ يكذ 7 
الخاء (0) 1 

٠ سقطت إإزيادة من ز ء ل , هس‎ )١( 


(؟) اذا تزوج الرجل صغيرة وكبيرة » فأرضفعت الكبيرة الصغيرة 
حرمتا عليه ؛ لأنه يصير جامعا بين البنت والأم رضاعا » وذلك حرام كالجمع 

وقد تردد الشاذعية ف الواجب للصغيرة . أهو تمام مير المثل أو 
نصفه , أو تمام المسمى أو نصفه ؟ وعلى أيء فان الضمان واجب عل المرضعةم: 
تعمدت افسساد النكاح أو لم تتعمد ٠‏ وذهب الحنفية الى أن الواجب نصف 
المهر » وتضمنه المرضعة ان 'نعمدت الافساد ٠‏ فراجم : الأم (5//ا؟ --8؟) 


والمبذب )1١33/5(‏ والبداية 1١35/19‏ 155) والوجيز (5//ا 56 ')0١8-‏ 
له لم ترد الزبادة : 2 زاء 


0 فى هاء. ل : « فلا تقسسلط ,اه 


(5) قد اختلف الفقهاء فيما اذا فتح القفص عن الطائر » أو باب 
الاصطبل » أو حل عقال البعير : فهل يضمن المفقود أم لا ؟ فذصب أببو 

حنيفة : الى أنه لا ضمان في هذا مطلقا ٠‏ وذهب مالك وأحمد : الى ثبوت 
الضمان وهو قول الشافعي في القديم ٠‏ وذهب في الجديد : الى أنه ان طار 
عقيب الفتح وجب الضمان , وان وقف ثم طار : لم يضمن ٠‏ فراجع ١‏ المهذب 
لوقه والوجيز )5١37/5(‏ والافصاح )52١(‏ والاشراف (531/5) * 


د كلاه ب 


فهذه سائل اجتهادية » ومأخذها ما ذكرناء م وليس ها(" ابشال 
ا ْ 


ام 


ن كال قائل : يم قطعتم الجنسية عن الطعم ؛ في مسسئلة ربا الل اء؟. 
فلنا : : لأن وجه دلالة أ حشفة ا رضى ال 0 الوصفين 
مثل الآخر ؛ وقد ظير لا أن تصمن الطعم لاس 0 المناسية أولى من 
الجنية » على ما[ تقرر 147 . فل ثبت التمائل > فلم تحب السسوية 
بين الوصفين » وان كان كل ذإ (5) جز من علقربا الفضل » على ٠١‏ 


لُْ اتقدم الشر بره 1 ٠ ١‏ 


ا اس 
دان ليه تدر عون عل هده المكئلة شسراء القريب ©» 
و معتضد كي 7" 4ن كلك بحل » والقرابة علة ؟© 


فلنا : وان سلمنا أنه | أحد الوصسفين > فالحكم لا ,حال على 
الوصفين :كلم يكن معتقا ؛ : لاك د مدي د 9 
علد ابحاد العلة ٠‏ عل أن الوصف المنعطف من المحل على العلة اخافة 3 


م4 * ١‏ 0 1 3 01 4 5 : 
وف ابعة | المضاف اليه ] و شاميا بها ؛ ولاحكىم للتابعر ع حي د 0 
23 م 1 "15-5 3-3 


1 دلاوو . 


ميس مس مس ل 


. بنفييا,‎ ١ في د:‎ )١( 
+. لاه نيا ميد ناد‎ 0 
. » للمصلحة‎ ١ : (؟) في ل.ه‎ 


(5) في ه : « تقدم تقريره » . 

(0) في له : و وإحد,. 

٠ في ها:ء تقررء‎ )١( 

(0) في هاء ل : « ومعتمدكم , . 

(6) في ل : « المضاف ع ٠.‏ 
الاإلاهة ‏ 


مقابلة ١‏ و لاله .: في > ز الاضافة [ لالا أ]اله. 
فارق نان ل ١‏ 11 ونجناه عا 0 3 ؛ لأن اشضافة الضمان 0 
!مر رابة غير ممكن للم ار ذات المضاف > فهذا طر طريق 
اكلام 9 
خيال وتنبيه : 

فان دل : كف تخرجون [ عل هده لماكل فريك 
الأن ؟ 

قلنا : الذي نقطع. به أن فمل الأب > وفمل الصبي > وفمل المسلم 
والثعى”” ب آى أمشال ذلك د لس نوجا عل مداق منذه التاعدة + 
فلا يكون عله ٠.‏ فلا ''يستقهم القول : بأن الموجود علة القصاص ؟؛ بل 
ا الود : لم ينتقص منها 
الا الاضافة ؛ والشمريك أجنبي » فاذا أضسفت”* اليه : كملت العلة » لأن 

الاضافة مختلف باختلاف الاضافاأت > سخلاف : أوصاف الدات ٠‏ 

وبانه : أن قعل الشريك مشر في حق الشريك لايحاب القصاص به 
ااا ال 0 و ع 
0 لانتهاضه عونا له على 
5 : 00 سدم 5احنا عليه 
_ 6ه 4 5 


6 1 0 نّ - . 
عاصه ٠‏ واو حمل الاب ١6‏ وضرب به 


0# 
3010-6 


و لك قد اناد ان قم 


(0) فى دء2 ز : «١‏ ومستعين » ٠»‏ 
(5) ىه : «١‏ ألته» ٠‏ 
(/) ى فى ل , ه : « وضريه » ٠‏ 


لاه - 


اتقصاص : لأن الأب صار في حكم الآلة » وصارت”2 حركة الأب مضافة 

الى الحامل : وهو أجنبى > فكمات9) العلة ٠‏ فملى0 هذا 1 كل 4 

7 7 ن الاضافة » لا بظهر ا يك >4 فانه ١‏ 
ر الريك 2 حكم الآلة ٠‏ 


2 
اذةاضف إلله : 
بويرجع اختلاف أقوا! ل الشسافم عي س اراغى الله عله ب فى انلك المائل127, 
الى ان القصان اير لجع فيا ! لى فوات ت الاضافات ع عق الى قوات اوصاف 
١0-7‏ 
5 تقدير إيجاب القصاص على الشر كاء ما ذكرت » 
لوجب أن يقال : إذ! قطع يمير دجلان » فتمالاً على قطع ,بمينه - بيجمل 


39 
كل واحد الما اويا الجا معت بويت الية ابر كه اله | لماع 647 ميو 


له على غرضه ٠‏ 


٠. 5 5 3 -. 4‏ 0 )8 
فنأ + كما نقدح إن ,بتجعل الشريك عونا له داله من وده برابطة0") 


أن نقطء” )١‏ اضافته اليه : لكون الشسريك مستت 


)0 لق ل 37 افضارت ا 
1230 كلس وق و لكات 0 
9) في ها :4ه رعل ,.. 
(5) لم ترد الزيادة : في زاء 
(5) في دءز:«المسآلة» 
9) قيدء زءل :دأوى. 
0 الم , 
(0) فيل «١:‏ لرابطة , ٠‏ 
- ورد في د بعد ذلك زيادة  :‏ الى  »‏ ولعلها من الناسخ ٠‏ 
)0٠١(‏ في ذاه تنقطع ٠6‏ 
كلاه ب 


بالاخشار والارادة ٠‏ ولكن دجح 0 الحيتين 2 الاتداء : 
محاففلة على القاعدة 0 ولا يترم طرد ذلك في الاحتذاء والاقتصاص > 
فان قل : و أحد اشر وك أن ستطهن الأحرية 
ان اعت فيه سار وا عه + ولو جرح جراحين ©[ فى 
ات تقصاص [ به ]20 وقد علفى عن بعص قعله > ذآأنْ 
كك مضاف المه على هذا التقدير ٠‏ 


له عد القن ناكم باتقائك اماف د # ولا جرباتى انيل 
الي مر الفاعل » ووجه الى الشسر يك ٠‏ فالعفو 7" لافاه 
من 7 الوجه المتعلق بالفاعل > لا من الوجه المتعلق بالشريك ٠‏ فنزل ذلك 


ٍ 
4 2 8 : 
ملزله موت إحد الشسر يكين وتعدر القتصاص السيميك ٠‏ 


فهذا وجه التر دد عل هذه القضمايا الدمقة ٠‏ ولا .بطمعن المساهل ع 
الوقوف علها بسادىء النظر > ولا ,يظن المتكاسل الناظر الى هذه المخفايا 


وه 
امن بعد ل بمؤخر مشف ع اما الى لد ع مز ) ضعف هذه المعاني ب 


1-8 


00 ل كلالة 0 بصيرته » وكدورة فربحته ٠‏ ول إلحاطه إبهدد 


أ 1 للا 7 )2 41 1 7 + تي 1 
ال مغاصات 8 بحد واف” ود ن صاقف © وتئلتب مسمحول باصأف + 


٠ فيه :« ذعفى أحدهماأ » ولعليأ محرفه‎ )١( 
لم ترد !1 زيادة : في د؛ ل, هاء‎ )5( 

٠ , والعفو‎ «١: فيه‎ )0( 

(5) في دء زءل:«في»ء٠‏ 

(5) في د:دلاء 2 وهو تحريف ٠‏ 

(5 في زءل : ١ه‏ كلال , ٠‏ 

0) في د : « وافر » ٠‏ 


ب *إرث سه 


فان قال قاثل : كيف تذر جون عل هذا تقديم الكفار ه عل الحث ع 


ومعتمد اصحابكم الس هو والمين ؛ ؛ وقد 6 وبجد 6 .ولم 2 الا 
شر 


فنا : العلة في الخفارة ب عندنا # يمين كاذيية الالمين: احسسله 
وكونها كاذية صفة ل وإنما تصير كاذه بالحيه 6 عه يود عاد 
العلقة 6تون" '' وود ت ذات العلة"'" > ولم توج مسللتها ب لم يشجز 
الوجدوب؛ ولك. ن ؛ دخل وقت التقد نقديم والأداء» وانما عرف هذا من 
الزكاة ؛ كان العلة : نصاب باق حولا ؛ فالتصاب اسيل #4 والماك نيقة.* 


ونقصان | ,- ا 3 التعجل فى ععادة مائية 0 ل ل نقصان صفة 


السمين بفوات””2 الحنث > كنقصان صفة النصاب بانتفاء البقاء ؛ فالحقناه بها 
ورإيناه قَْ معنأه ٠‏ 


٠. * 5‏ 5 ع م م 
وكذلك حور السرع هدايم الخفارج على الزهوق بعد وحجود الى كك 


رح ؛ 
ل ل عبادة عن جرح مزهق ٠‏ والجرح [ هو 
3 و 

الال 6171 و كونه بفزهةا وطي فك ا بعد 1 الا عند" الرهوق ٠‏ 


لو ضفب ل معر حون الأصل جا ع لا ٠‏ يدا وجاده 
5-4 3 لت 8 أ « تم 


تست ف تعده لبجب يبب ل 


(5) في زءه : ١‏ لفرات , ٠‏ 
) فيه: ١‏ أصل , . 
زفة صحف في د » ز ‏ بلفظ : « بعد , ٠‏ 


اله 


التصرف » وهو نوع من القاس ممقول : 
قان قل :-فهلا جرظتمةالتجل لمن ملك نصابا غير سائمة : اذا أسامها 
من بعد ؟ وقد وجد الأصل » وتراخت الصفة ؟. 
قلنا : يمكن أن يجاب عن هذ! : بأن السوم .والملك وصفان متساويان » 
علنن 1577 امور هيا" قينا ]اناكو نان قرط ياك قن جرائية + اوبتاتنة 
غير مملوكة ٠‏ ولس في بطلان أحدهما ما يتضمن بطلان الآخر ؛ فنزل 
منزلة 0 النصاب > ولا ينزل منزلة انصفات التابعة ٠‏ 
وقد يقاومه السائل : [ فبفرض غنما بائة )! “ولا عن سيار ك2 
[ ومملوكة غير بافة ال 2 تعا للآخر » والملك تارة 
,بوصف بالمقاء ١‏ /الا- ب ] ؤتارة بالاسامة ؟ 
والجواب أ منشأ هذا اإغلط احمال لفظ اللك ؟ فانه فد يراد 
ل المقام + وقد يراد به ١‏ الملكة”"؟ والقدرة 
الشرعية ؟ والسوم صفة الغنم الذي هو المملوك ومتعلق الملك ؛ و [إلللك]2*) 


٠٠١١ ١0 7 - 1‏ 
الذي بسر به عن القدرة والمالكة7*) الا يقل الوصف الت تلان 


١ 


٠» فيه : ه ولبس‎ )١( 


() في ز:ه يجعل 2 ٠‏ 

0/) في دء ز : «١‏ الملك , . 
(8) لم ترد الزيادة : فيه ٠‏ 
(9) في ل » ه : ٠‏ والملكة , ٠‏ 
)٠١(‏ فيه : « بالسومية » ٠‏ 


ب امه - 


ويقبل الوصف باليقاء ؛ والبقاء اعتبر صفة للملك الذي هو [ الملكة و 0102 
القدر: ؛ و والسوم 0 للملك الذي هو المملوك والمحل للملكة©© , 


3 أ 9 : الد 2 9 5 7 

مائنى و ي ردساى 2 علم اله 
نْ ان الموصوف بالقاء هو ١‏ الموجود 
5 


1 
1 0 ا 
ى أخوالود 


0 
7 


أوئلا »4و١‏ 5 5 1 : 7 
أدلا ٠.‏ قال مون سق ا 21 111 ري قا :عاد الم صف : 
- 


ىِ حدث اله ! أولادة > تش ن بالاخرة انه الي 0 


8 
الأ انه 
1 اموت - ان ١‏ الى رض الأول هو المست 


عاط - - 02 د 
وهو كما أإذا فال : اخر عد اشت .”)أ ى 
1 ب 2 


6ظ ءٍِ ١‏ 3 3 طالق ١‏ 
فأذا اشم رى عندا لم تطلق زوحته : لآنه م سن كونه اخرا ؛ فاذا مات وم 


قم بعد[ | ذلك عدا لفق كا 


وكذلك لماز "اذا جردي الكت ديا ازيف ايان د 


(5) فيد: دوائلوي. 
(5) في ل عه :هالوليد,» . 
١غ‏ في دء ز : هالعمر » ٠‏ 
(9) في دءل : ١ه‏ اشتريته , . 
0) لم ترد الزيادة : في هم . 


د ث"“امم - 


وأما السوم الطارئء » فلا يعاف وصف السوم على الزمان السابق ٠‏ 


هذا ما ذكره انف ريل الذبوسي : في الفرق بين السوم والحول ؛ وهو 


: ادن هذا التقربر يجرى في مرض الموت » وثسراء آأخ 
٠ 0-1‏ وانحن أنحكم 0 بأن الحكم موقوف في حق علمنا ؛ لآ, 
الغاقمة غائة عنا ه فاذا اتكشفت العاقة : انعطفنا على تصرفات المريض > وعلى 
زوة!"" اليلق اغن: اندر انه ع يظ يق انين او 00 والسيين 
لا ننعطف - بطريق البين ‏ على الأول ٠‏ والدلل”2 عله أنه [ لو ] قال : 
[ وأننه لا ' “اام ادبي غدا » فلا يحكم بتتجيز الوجوب عله ؟ وار 


كنا نقطع بأن السمين كاذيةا* 


00 


وال ان خنية روط امعد 10 قال 1 وال الأمتحصدة 
السماء غدا : العقدت يمينه-» رلم تلزمه الكفارة في الحال227 ٠‏ يه 
لو انما صادق عن بقاء النتصاب حولا في علم الله تعالى » لكنا لا نيح ان 5 لحز 


4 3 
أله حوبت ٠‏ 
0 


)0( ورد في ز بعد ذلك زيادة : «دعندى ٠»‏ 


5) فيهص: دورهذا».٠‏ 

3 راجع : تقويم الأدلة ( ص اما 85/) ٠‏ 

(*) في دءز:هدفييا. ٠‏ 

* وهم تنحريف‎ 2٠») في داع : «دوجه‎ 25١ 

(3) لم ترد « الواو ٠‏ : في ل * ولم ترد فيبا أيضا الزيادة التالية ٠‏ 

5 فيدءزءهص:ملاء فقط ٠‏ 

)0 في ل )ىه : «داذاء ٠‏ 

(94) وإلى هذا ذهب محمد بن الحسن أيضا ٠‏ أما أبو يوسف ,ء فانه 
يرى : أن الحنث واقع في الحال , لتحقق العجز » فتلزمه الكفارة في الحال 
أيضا ٠‏ فانظر الهداية (؟/؟3) ٠‏ والبحر الرائق (5959/5 )51١-‏ ' 


ب 5ه - 


فان قال [ قائل 2١0‏ : لأن موت الحالف والالك ممكن » وبتاؤهما 
شرط لوجوب الكفارة [ والز كا ]20 , 

فنا لي صادت اليمين كاذبة في الحال بطريق البين » لكان السبب 
ناما في حياته » فلم [ يشترط بقاؤه بعد ع50) تمام السسسب”22 ٠‏ فكذلك في 
الزكاة ٠‏ فدل ان هذا نيس من قل التوقف بعد نوهم كمال العلة 4 بل 


(2) 


2 
1 1! عا 1 2 : 9 7 0 
نقطع بأن امو جود عله بائصة لو مسال »لآ كاملة بجميع صفاتها ٠‏ 


5 1 
جل بق ع( الحواإن م سق 5 


رو ”3 


5 35 0 3 0 3 0 

وعلى الحملة ٠:‏ هده فضانا 8 جمليه 10 ١‏ طدة »م وموازنات التحمنيه 
ع ّ 1 

0 


تبنى الأحكام في الاجتهاد عليها ؛ وهي معقولة دون تيز الشرط ع3 
العلةء٠‏ 


خيال وتنبيه : 


قان فال فائل : ما 3 كل الود مجه الفرق سن العلة والقسوط ؛ 
6 


ولكدم عيرم العمارة ل فيك من الشسرائط للعلل اضسافات > 


وعبرثم عن اتلك الاضافات باوصاف العلة > واجتنبتم”2 عبارة التسترط 


سسسب سمس سس 1 


زفة في ز 3-5 يشرط الوجوب بقاؤه لعدم 2 وض مضطر دة 4 

(5) في د : « التسبب ماء 

(5) في دع ز:«وصنا ٠,‏ 

(1) فياه : « فطريق » ٠‏ 

(0) لم ترد الزيادة : في ز ٠‏ 

)2( فيه :دمن ,. 

(5) في ٠ه‏ : ه واجتويتم » » أي : كرهتم ٠‏ كما في المختار : 
(ج دذدى) ٠‏ 


والمحل 1 4 اعترتم بالق رف بن تلك الاضانات > وان ذوات العلل 
الضافة ٠‏ فلم تزيدول ال ]01 تغير عارة ٠‏ قلضط الفرق بين ١أعلة‏ 
والشرطل 0 بالاضافة 3 المضاف 3 8 


فلنا : لس كنينك ؟-ثان 0 : فان الممين الكاذية 
هي علة الكفارة م والكذن” وصشف للخر لا يرجه الى الاضافة ٠‏ فلس 


20 
فقولا : بمين كاذبة > كقولنا : يمين ,الغ57) ؛ بل يقع الكذب من البمين »> 
موقم ' "لد دن القثل ٠‏ وهد حمل ! اثعى رصى ألله عة ل وش 
السدية للقتل ركنا في العلة » وجمل الاضافة محلا ٠‏ أعلى : أنه فرق 


فان قل : فلضبط لأساف الذوات ؟ فذوات الأساء(؟ علل 
ررم كر" ٠‏ فان كوتها اي صفة لليمين أيضا » وان لم تكن 


كلنا : وهذا بلتقض بالعمدية » فانها صفة بالاضافة إلى القتل ٠‏ وسطل 
بالطعم والجلية : تانهما وصفان متقابلان : لس أحدهما تابنا للآخر ؟ اذ 


.يعقل الطعم دون الحنلية »م واليحنسة دون الطعع ٠‏ 


0 80 1 0 001 
رئو ثأل اما العله ! , في الجلن > قصار الحنان محلا » ورجع الى 
ع 3 
1 7 950 : 
الاضافة” ليله ان يله ؟ الحتيه ل المطموي > ويك ادف ادل 
٠.‏ 52 م2 


(0) في ز : « بالغة, ٠‏ 

(9) في ز:ه كالعمدية, . 

(؟) فيه : «١‏ الأسياب » ٠‏ 

() في زءل/ه: «شروطا ٠»,‏ 
() فى ل ,اه : ١‏ اضانة ,» ٠‏ 


ا كله هه 


من الآخرا ٠‏ : 
1 أو ح ها لا أل 5 6 : 
فان هل : فليضبط الفرق ,الملاسسة » أو توهم تتصمن المئاسية ؛ فعليهما 
التعويل في مسئلة شريك الأب » ومسئلة را الساء ٠‏ 


فلنا : وهذا الضرط ‏ أيضا _ لا بستصم من وجهين : 
اجدعها انك موق اودر كن اليل بر 0 : احدهما يناسب » 
والآخر لا إيثاسب ٠‏ ويكون كل وأحد عيمسنا رو كنا في الملة : ن حمس 


النسصسة والتحشق ؛ِ ويعرف ذلك بالنص 


دم 


والآخر : أن : البقاء حولا في الماسية كالسوم ؛ لأن ١‏ النوم الت 
المؤونة » والمقاء : لكثرة الدقق"" + فان لالت يوضاك الثماء ت وان 


صار سبيا لايجاب المواساة ؛ وانما نماء:9؟) : بالقضساء الأوقات > فهو في 


دون البقاء 0 


ا _ 
3 
: : إل 7 8 
ا مم ثيك ه ولحن ا جه( 0 ل الامور 
1 5 4 55 هه 
- النى إيتراب إلحكم عليا مناوربه بي افتقار وجود | لم البها ٠‏ 


٠ تي لعه:«امرفق م‎ )١( 
فيد ا زءل:«تموممء‎ (5) 


ف ورد في ز- بعد ذلك زيادة : ٠‏ فيه » 1 


 همّمللل‎ 


م لوم غ لوجود بعضها حكم > فهل يلحق بهسا 
اااي 


قن كأن نلا بها : ألحق ؟ 050000 
بحون دعا 58 5 والآأذر مؤصوقا بد » وتارة تدرك بالمناسية 3 وتارج 


57 000 1 .- 5 3 522 
ندر بس يأدة الناسية > ه وتارة تدرك جرع الحمن »لما درا في الامثله 
الابقّة ٠‏ تلك المالكِ المعقوله مشبعة في الفرق والجمع ؟ وذلك يختاف 


اخلاف اسائل > واختلاف الأحوال ٠‏ وطريق الجتهد [ يتمد 9 فى 


0( 1 : 
اباع : غلية الظطن ؛ تان أفط , به [ الاجتهاد الى الفرق ]!*' بين أغر.ين ب 


نْ الحكم موفوفا عل د عا »© [ وعبر 1 9 عن 1 بالشرط » 
وعن الاخر بالعله » خلا حرج عله فى الاطلاقات7 2 بعد تهم هسذه 


وعرضا من هذه الترديدات : الكشف عن لحاس اريم الله هذه 
الألفائل 1 وعد الاريضاح ا حر 0 الاصطلاح ٠‏ وانما مشأ الاشكال 
م - هده ادر دون التوافق على احدود ا لمقاصد 


ق المطلق عار على قصدد 3 والخصه”” ' ينهم لك معنى 


)١(‏ في ل مه :2 بالشراة 8 ميا »م دلم ترد مما الزياد 


ا 8 - 


©) في ز : د وان اعتبر » ٠‏ 
) في زء ل ٠ه «١:‏ الاطلاق » ٠‏ 
27 في ز : « والقصد » ٠‏ 


ظهمة - 


ان 1" هن الس 0 عنه » قيصير به النزاع ناشيا قانما : 
لاشتصل”" أبن الدهن اننا ارون ود 
الأعيدا 2 


قله به ]7 عن عون اذا 


م سي يبيب ص 


٠ في لءه : «استد,‎ )١( 

9) لم ترد الزيادة : في د» زء ل ٠‏ 
() في ه : « ينقضى م * 

(؟) لم ترد الزيادة : في د ٠‏ 


ككمة - 


القول في بان معنى السبب فى لسان الفقهاء”" 


1 ا داء 5 : ؟1) ا بع 
لا يشغى” أن ايان [ أن 51 السبب جنس”" زائد على [ جنس ] 
العلة والشرط ٠‏ ولكن لا تداولته الألسنة > وأطلقه الفقهاء لمان مسختلفة ‏ 
ع © م 
والسبب ل في وضع اللسان ‏ هو الحبل والطرريق ايا ؛ ثم عرف 


أن تزع لاد لا تاتى رون الحتل + نوأنه إذا حمسال ؟ حصن الاستقاء 
لا الل > والانتقاءات التي هوااعلة- روح امام نين اللكر بس لسن ,تباصا 
اش بالحبل ٠‏ وكذلك الوصول أيضا الى الملد اللقصود : لا يحصل دون 
الطريق ؟ وإذا!*؟ صل + كان حاصلا اين لا بالطريق ؟ ولا يحضيل 
إلسير أيضا ,الطريق ٠‏ 


الال ا كه 
لكل2'0 ما يقم من من اللقصود هذا الموقم * وهو : كل ما لا ييحصل المتصو 
دونه ؛ واذ حصل : حصل بعلة مستّتلة لا بذلك2)0 السساء 


)00 راجع في هذا : الاحكام (86/5) وشرح المختصر (؟/1١‏ :) رشرح 
ل و على البزدرى ١13/5(‏ م )١74‏ وشرح 

مسلم (505/5 05م . 

(؟) لم ترد الزيادة : في داء 

(؟) في دء ز:هجنسا زائدا »2 ولم ترد الزيادة التالية : في د ٠‏ 

(؟) في ز : دفاذاء ٠»‏ 

(8) في ز: «الى» ٠‏ 

(5) صحف في ل » بلفظ : ١‏ لكن » * 

0) في د : دلا بذاك » ٠‏ 


0ل ك5 


نم اطلق الفقهاء لفظ البب على اربعة أوجه : 


الوجه الأو ل : اطلاقه في مقابلة الماشرة » فاذا قوبل بالماشرة : أريد 
بة الشبرط ال محض ٠‏ واستعملو! هذه اللنظة في الضمان »> وقالوا : الضمان 
بلك 


3-32 
لماء 0 0 11 . - ٠ ١‏ 5 أ" 
على المباشر لا على المتسسبب ٠‏ فيراد بالماشيرة7؟ : إيجاد العلة » وباسب 


ابحاد الشرط ٠‏ فقالوا : الحافر متسب > والمردى مسائم 
1 : اكه و2 "2 
والماشر هو العد : اذ [ الفرار حصل 522) 


بالاشق2"0 عند حل القده يدل القيوا" ع وزفى 1+ 


المد حتى ابق فهو متسب 


5 . 
انه سسب الموت 3 لأن ألموت لا بيحصل بالردي فكان الرعي سسأ من هذا 
الوجه ٠‏ ولكن لما حصل بالسراية والجرح ‏ وهي حاصلة بالرمي ‏ كان 


الم ري عله العلة 1 فلهذا كان رن موافتًا وضع لان 3 من 56 
الوجهين ٠‏ فهذا مأخذ الاستعارة » وهو : أن التحكم لم يينتصل ,به الا بواسطة 
اذا" كيالا يل 


أأوصول بالل مه إلا بواسطة العلة0 )2 ٠‏ إلا أ 
و 3-8 9 مد 
3 


لمن بالطريق ؛ والعله ها هنا حاملة بالسب ٠.‏ وهذا! الحنس 


)0( في د : : بالمباشر ٠٠٠‏ وبالمتسيب » 

(5) في د ء ز ٠:‏ الضمان حصل » , ول : « الشلمان جعل » ٠‏ 
(5) صحف في د ء بلفظ : ١‏ الاتفاق , ٠‏ 

(5) قي دء ل ,عه : ١‏ بأن, ٠‏ 

(68) في د زءل : ١‏ فكان هذل ٠‏ 


٠... في ل : مدعلة‎ )١( 


500 اه : في ايجاب الحكم”' ؛ فلا يشغى 
أن ته © المياشرة بالسبب"© بهذا الاطلاق ٠‏ 


الث : 5 5 3 8 عم 21 4 ٠.‏ 
سسا : 0 المين سسا للكفارة 6 ُ لسنمية 5 ملك(4) النصاب سسأ 3 دقن 


ووحه الاستعارة : أن الحكم غر حاصل بماجر ده » كما لا بيحصسل 
الوصول » [ والماء ]2*1 بمجسرد الطريق 
استقصيناء ٠‏ وبينا آن نتقصان الصسفات التابعة » قد يفارق [ نقصان 77) 
أبعاض ذات العلة في بعض الأحكام ؛ كلما سبق ٠‏ 


.والاحل ٠‏ وهذ!ا الحنس قد 


الوجه الرابع : اتسميتهم العلة البو جبة سما » كتسممة علل الغرامات 
والعقوبات والكفارات ت : أسبابا ٠‏ وتسمية البيع سا كنيلك الى غير ذلك ٠»‏ 
فهنا'2 أبعد الوجوه فى الاستعارة عن وضع اللسان #الأن«التصوة تضاف 
الى العله » ولا يضاف الى السب في الوضع ٠‏ ولكن وجه الاستعارة : أن 
العلل الشرعية في معنى الششسروط والأمارات من [ كل 220 وجه ؛ لأنها 
لا توجب الأحكاء بذوانهاء بل بحب الحكم عندها بايحاب الله تعالى ٠‏ قمن 


٠ في ز : «القود»: وال :٠ه : « العيد » » وهو تصحيف‎ )١( 
٠ » تشسية‎ «١: (؟) فىد ل‎ 
ا‎ 
٠و فيدءل:« ليذ‎ )5 


(؟) في د: دمالك م٠‏ 

(0) في ى : ١‏ الى الماء» ٠‏ 
(9) لم ترد الزيادة : في ز ٠‏ 
0) في ل »عه : «١‏ وهذا, ٠‏ 
(8) لم ترد الزيادة : في ل ٠‏ 


ب 98ا9هة ب 


هذا الوجه [ حسنت 1(" الاستعارة 

فهذه مدارك مختلفة لمعنى السب 0 
أن هم بالقرينة مقصوده [ 14س اب ] # كممارضته ياه بالأشرة 
فنيك ٠‏ وإن نام ريفهم : فلايد من الاسستفصال : اذا كان الغرض يخلف 
باختلاف الوجوه الى ا ٠‏ 

فان قل : السسسب لسبب المذكور في مقابلة الماشرة > هل إيناط القصاص بمثله 


وهو الشرط المحض ؟ 


14 م :لان التصاين عدن سناع على شهود القصاص ؟ والهلاك 
حصل بفعل مختار من «الولي أو لقانت ضي”" ؛ والصادر عن الشاهذ تمكين 
بجرى مجرى الشرط ٠‏ 

ولكن : لا رأى الشافمي ‏ رضى الله عنه - ايجاب القصاص عسلى 
اكير رأى الاكراه سبا في مقابلة ماشرة الى قبا قانون الشهافة اه 
اا لا يوجب القصاص الا بالمماشرة ؛ 
ان الك وماك 1 و وللك ره إل 


0 


نينا النطال سان أن !ا الاكراه ما تار أ 1 


فأبو حشفة ل رضى الله عنه ‏ يقول : الماشرة عارة عن ايحاد علة 
الفتل , [ .وايحاد ](1) عله العلة ٠‏ والاكراه عله فمل المكر اه * وربزعم 01 


0 
© إل 


٠ , في ل 0ه :م حسن هذه‎ )١( 
٠ » في د : « المباشرة‎ )9( 
» في ه : ه أو بحث القاضي‎ © 
٠ » في ز : « ويجعل المكره مباشرا‎ )5( 
٠ » في ل : «سبب‎ )0( 
. , في ز : هاو عن ايجاد» » وفي ل : ه أو ايجاد‎ )9( 


ل ث"“"بقه ها 


كل المكن م«صصل هه نالك لجاؤه .يحدث داعية القتل في نفسه ؟ وئلك الداعة 
تبحدث ١‏ الفيل [" فكان القتل متولدا 0 ١‏ من اأكراه المكره» بواسطة داعصسة 


9 ودين الاتراوام 


والشائعي ر نه عه كرك ع كذلك لا أنم للك ه ؟ ثأثية 


هه 


على بقاء اخشاره حا وشرعا > وفه اام ك7 : 


نعم : فيه مشابهة العلة من حيث انه يثير داعة على الجملة » وان 
نت تملك الداعة 9 لي رم لفة الداعة ٠‏ فكذلك 
ع ا انها تثير داعية في نفس القاضي من 
جهة. الع شرع > ولك الداعة تفضى الى الهلاك بواسطة الفعل ؟ فكانت في 
معناه ؟ ولهذا كان الكلام في طرف الرجم أظهر منه في ط طرف القصاص : 
لي ظاهم في احالة اليلاك عله » وتليك! الداعية لا يحدث 


ؤي 3-1 


5 0 5 م 5 700 :2 
هرر” )2 ذلك بطريق احر » وهو ٠‏ ان بطالان العصمة 


٠.00 متولد‎ ٠٠0٠ فكأن‎ ١ : فنيدء ل عه‎ )١( 

(؟) راإجم : الأم (53/5) ٠‏ وقد بحث الأصليون مسألة الاكراه 2 
وقسموه ال اكراه : 0 00 بر ملجىء ٠‏ فراجع : شرح الأسنوي 
(١/١1؟م)‏ وثبرم ! سحل 1 انان اسدالية 8 ولررعة المستاق )٠١5(‏ 
ومحاضرات في أصول الفقه على طلبة دبلوم الفقه المقارن لتنشيخ عبدالغني 
عبدالخالق 3 لاسن ز حب كلام ُِ الاكر أده جددر | بالمراجعة 0 نانظره 5 جامع 
العلوم والحكم ( 519 ه50 ) ٠.‏ 

(؟) في دءز: «داعية, ٠‏ 

6 في ه : « وتيك » ٠.‏ 

(0) فيز ل.ءها: ١‏ ولكن ٠.‏ 


(5) فىد.زءه : : بقدر , ٠‏ 


وحصول الاهدار [ حصل ](' بالشهادة » وك (؟) 0 اك 
فاذا اتصل ,الهلاك الحسي :تم > ووجب ]!*' القصاص على الشاهر0*» : 
لأنه تعاطى سسب الهللاك د الحكمى المقترن”١2‏ ,الهلاك الحسى ال الخ 
فهذا وحجه النظر في نلك المسئلة ٠‏ 


2 - 


فان قبل : بأ سعد سان سكين 
النكاح به للانسقاد3") منعتم التعللق على الملك » و تي الله 
نه - بنك كوت سيا ؟ يزعم ؛ أن بن . ؟ وينقطع حكم اليمين 
بوجود الحنث اي ارس ب هو الطويق 


الى اللقصد ء نأما ما بتعدم بالاتصال بالمقصد د30 يكون سا ؟ 


فنا : تسميته سا بمعلى العلة : التي فقدت [ صفة 1 ١‏ الاضافة الى 


محل » أو فقدت الشر 0 دي فى أصطلاح النقهاء ٠‏ فان الفراق بقع - عند 
وجود الصفة بالطلاق السابق > لا بالصفة الحادئة ٠‏ وظهر أثر ذلك في 


موسي سمس ص سس 


٠ لم ترد الزيادة : في ز‎ )١( 

0) فيزعءل:٠ه‏ : و فكان , . 

(9) ورد في ها بعد ذلك زيادة : م حصل , ٠‏ 
ع في زءل:«ثم وجبباى»٠‏ 

(5) في ز: «الشبهادة ,2 وهر تصمحي”ف ٠‏ 
0) في له : «المتقرر , ٠‏ 

0) صحف في د ؛ بلفظ : « الالعقاد , + 
2 لم ترد الزيادة : في ص 

(9) فيدداالاي. 

مله لم ترد الزيادة : في ى ٠‏ 

٠. الشروط‎ ١ في دء ز:‎ )١١( 


ب 656 ب 


الشهود : اذا رجعوا ف فضة الغرم ٠‏ فاذا حصل الفرلاق عند الدخول 2 
كان مضانا الى الكلام السنابق [ لا ]7 الى الدخول :. فهو الملة ٠‏ فلذلك 
شرط اقتران شرط الطلاق نه » وهو ملك النكا7"© , 
“ان قبل : انما. يصير كلامه علة للفراق عند الدخول ؟ وقبله يمين 

ولس بعلة للفاق ٠‏ ا 00 

3 هد : : 1 0 : 

قلنا -: اذا وجد الدخول واللفظ م وحصل الفراق ؛ فهو مضاف الى 
اللفظ لا الى الدخول » ثهذا هو المراد بكونه سببا وعلة ٠‏ أما قولهم : انه 
قبل الدخول ليس بعلة » قان عنوا به : أنه ليس بموجب للفراق في الحال ‏ 
فمسلم ٠‏ وذلك :.انقصان.وصف الاضافة الحاصل من الاقتران بالشرط ٠‏ 
وان عنوا [ به ]7 : أن ذاث العلة وركنها وما يضاف [ اليه الحم 470) 
عند حففوله:ف؟ عن “موجود ب [ فهو باطل م فان الزنا يسمى علة وسسا على 
ما سبق وجهه0) ؟ وهو غير موجب ] بمجرده دون وصف الاضافة الى 
المحصن 9 ولكن علد حصول الوصف يضاف الى الزنا » لا الى وصسف 
آآ[ ا سس 

٠ سقطت الزيادة من ل‎ )١( 

(؟) قد ذعب الشافعية والحنابلة : إلى أنه يشترط لصحة إلتعليق 
في الطلاق أن يكون النكاح واقعا » فان قال رجل لا هرأة : اذا تزوجتك فأنت 
طالق , لم ينعقد الطلاق ' وذهب المالكية : الى أن الطلاق يتعقد اذا خصص 
وعين امرأة ٠‏ اما الحنفية ‏ فانهم ذهبوا : الى انعقاد هذا الطلاق مطلقا ٠‏ 
فراجع : الهداية )185/1١(‏ دالمهذب )8١/5(‏ والاشراف 1١1/5(‏ - 118) 
والانصاح :5 ٠‏ 

9) لم ترد الزيادة : في ل ٠‏ 

ضع قٍْ ها :١م‏ اليها م * 

(9) سقطت كلمة « وجهه » من د » وسقطت الزيادة كلها من ز ٠»‏ 


5ههة هس 


الاضافة ٠‏ فهذا ‏ على منها ](1) كلام الفقهاء ‏ واضح ٠‏ 

فان قبل : فان سلم كونه سببا وعلة بهذا التأويل > : ار أن 
خرن ب جاد تكاج »ولك التكاع يراد اد لاتصال الطلاق بالمحل » وهو 
لا يتصل به شيل الشرط » والمحل” ل مهسأ للطلاق عند وجود الشرط ٠‏ ولس 
يشترط في حال التكلم الا أهلية العاقد لصدور اللميين د ولا 
لا تنترط صفات التكلم”” عند وجود الصفة/ والشرط » [ حتى ويم ]40) 
وان كان الزوج مجنونا عند الدخول ع تكذاك جه الها : لا تسترط 
عند صدور”؟ السب من م العاقر 20 ؟ 


نا ؛ من سلم كونه علة وسسسييا كما ذكرنه”© > لزمه أن ترف 
بمذهبنا ؛ اذ صفات المحل يشتر مل (4) وجودها حالة وجود السب > وان كان 
السبب في الخال لا .يتصل بالمحل دلا يتجز حكمه» فاذا قال الرجل لأجنية : 
تزوجتك على ألف > وطلقتك على مائة ؟ فقالت”" المرأ كراة : زوجت نفسي »> 
حبب ب اا ا شه اي لل لس م 

(0) في دء ز:هفعل هذل . 

(5) في د:ضه كماه.. 

59) في د : « التكلم . ٠‏ 

(5) لم ترد الزيادة في زاء 

(5) في ل ٠ه‏ :ه صدر» هماه راحد على ما و في المصباح : ( صدر ) ٠‏ 

(9) في دء زءل : ١‏ العاقل » 

) فيدء ل 2ه : م ذكرنا , . 

(0) في د ١:‏ شرط . ٠.‏ 

(5) في دءز: «١‏ وقالت ٠‏ 


٠ه‏ لإباة ب 


وقبلت الطلاق ‏ لم بقع الطلاق عنده 7 » لأن الايجاب تقدم [ حكمه ©97) 
على النكاح ؟ والا يجاب لا يتصل حكمه بالمحل الا بمد وجود التبول ؛ فهى 
منكوحة 00 القبول ومعة ٠‏ 1 


٠. 


سمرء و 3 ٠.‏ 3 
> لع 1 | 0 5 3 

و ذلك فال الشائعي 1 ب حك 1 1 عد رنكمة أله 00 لو وال لعنده : 
5048 1 1 ده (4ع) 71 0 1 3 530 
ثانمتات على الف »> وبعتك الوب بدينار ؟ فقال #العد : ملت الكتابة , 

الله 0-1 98 3 و كل * : 0 
واعسرربت السوب ب لم ,يضح شمراء الوب ٠‏ وقد ثان الموجب أهالا ثلا يجان 


ع 0 5 2-0 - 5 
ا , أ فك أله 1 له أاأت أ مف ى كك ٠‏ 111 عس ا 
حاله اليحان 3 واتعد ذان إهلا للشمراء حاله القو - 25 ص ٠.‏ 4ض ح شرل 


بنعقد سس”!؟ ٠‏ ندل [ على 09926 
ان ماخذهم ما سبق : من أن التعليق في الحال يمين > ونس بعلة للفراق87) 


5-2 


8 1 :* لس بن 0 1 
شرط اهلة القابل بيحالة27 الا يوان ع 


0 


ولا سسب له ٠‏ وقد ينا وجهه ٠‏ 


: هذه المسئلة محل اتفاق » ومبنية على أن شرط وقوع الطلاق‎ )١( 
: فراجع‎ ٠ أن تكون المرأة في الإجاج أر في عدته التي تصلح بها محلا للطلاق‎ 
فكلام الغزالي‎ ٠ )5١/5( الوجيز (08/5) والهذب (؟/ لالا) وفتح القدير‎ 
٠ هنا من باب الالزام » لا من باب بيان خلاف في المسئلة‎ 


(5) في ل ع٠ها:ه‏ وبعت منك 2 ٠:‏ 

(9) في ز : ه« الحالة » وهو تصحيف ٠‏ 

(1) راجع : الأم زلا ا؟) والمهذب (534//1 56ت ٠‏ 
0) لم ترد الزيادة في ل ىه ٠‏ 

(6) فيز: «للفرقى ٠‏ 

(9) في ل ,اه : ١‏ المقصود , ٠‏ 


-:8ؤه .هس 


5 بمينا ب ليس موجبا للفراق +٠‏ ومن حمث 
0 ز النراق » [ لبان 
١‏ 1 , 
تالتطليق ' الناجز ؛ فانه [ سب يستعقب الفراق الوقن ذلك 
رآ ته (/ ُ ٠‏ 
052 في حقه لا ارناعا ةا * من ححث انه بالعادة يمنع من 


الفعل » وهو من هذا الوجه ليس بسبب للفراق ٠‏ 


وقد تحقق الو حون هو! 2 356 31 5 
وجوب واسستقر ٠‏ والما [ المر فم 037 ١‏ 00 
8 مح لطعي © من 


ل زوم الكفارة آي والمام ع ادر عي اقول .+ لتقم © يل 
السمئ لم نقتض , ١‏ ف 1 ش 
اليمين لم تقنض المع الا[ في ]2*0 مرة واحدة > تقار موجبها : أن سلم 


هذا ما أ 0 أن نهذب. به مقاصد النتهاء من إطلاق لفنك 


5 1 0 
9ه مسري 


وا ووم 
1 5-0 3 حه إضافة الأحكام المها تحققا و نمشالا 1 الله 
اا 


0000 0 
00 2د في زس بعد ذلك زيادة ناسخ » حي : « الماشس » ٠‏ 


50( بيك ولا ينقطع بالتعلين :2 وفيز : دولا ينقطع كالتعليق ٠,‏ 
وعبارة د مضطربة 4 

5 لم ترد الزيادة : فى ل ىه ٠»‏ 

(؟) لم ترد الزيادة : فى داع ل .ا ماء 

(5) فيا ه: « اراتفعت » ولم انرد نيبا الزيادة إلتاللة ٠‏ 

(0) لم ترد الزيادة : فىازاء ْ 

0) في زءل عه : مو جبة محازرة , ٠‏ 

(0) لم ترد الزيادة : في زه 

٠ في ه : « موجية 4ه‎ (5١ 

0 » صحف في د'2 بلفظ : « ومعه‎ )٠١( 

٠ لم ترد الزيادة : في م‎ )١1١( 


لد اقذة هه 


لفل فياك كاقلن 
وفواضاديت ٠‏ 


يعجوذ أن يثبت ,القياس كل حكم شرعي > لم بتعبد فيه بالملم + ويتيين 
هذا م 5 بالنظل 3 في اضائل: : 


و 
9 


مسئلة الآ يجوز أن يكت بالقناس الشرعي القضايا العقلة واللغوية » 
لأن ١‏ القباس'دليل شرعي :فلا يدل الا على قضية شرعة9؟ ٠‏ 

ويخرج عليه" : [ أن ] تسمية النبيذ خمرا بالقياس » لا وجه اله : 
أنه أ ر لغوي » فبعرف”' من وضع اللغة ٠‏ واذا لم ينقل ا ل 
من اهل اللغة تجويز [ الاثبات ]277 للأسامي ”2 بالقاس # ب لم يكن الاسم 
لغويا ؟" وتوا أعلام للمسميات7") : فلا وجه التعسرف فها 
القناس 


يم ع ا ا 

)/848/5( راجع كلام الأصوليين عن هذا الركن : في المعتمد‎ )١( 
والمستصفى (551/5) والاحكام (5978/0؟) دوشرح المختصر (5/ 58؟) وشرح‎ 

جمع الجوإمع 02000 دالتيسار (8/9؟) ونزهة المشتاق (637/8) ٠‏ 

(؟) راجع في هذه المسألة : الممتمد (841/5/) والمستصفى (١/؟755‏ 2 
91/5)) وشرح المختصر )1١/1(‏ وشرح الأسئوي (5/؟5 و 554) وشارح 
جمع الجوامع (؟/99؟) ونزمة المشتاق (00 ٠‏ 

(؟) في ز : « عليها » ولم ترد فيها الزيادة التالية ٠‏ 

(5) في زء ها: « فيتعرق » ٠‏ 

)0( لم ترد الزيادة : في د وفي ز : « لائبات » ٠‏ 

)0 في دء ز : «١‏ الأسامي » ٠‏ 

7ع( في ه » ل : « على المسميات » ٠‏ 


- 5و6و٠‎ 


0 بر 
اوم لم يشاركه في الاسم ٠‏ وكذلك : اثيات اسم الزنا للواط » 
-(2؟) 
واسم !١‏ لسمرقة للناش شن 4 وان البمين للنين" (الفبوين :+ بالققاس ع 5 
لأنوبه له :فاق عد ابوردان .. 
فان عله ايع الأحكام ,53 'الآناني > وجب انيات الأسامي 
باتقل ؛ كما روى أنه - صبى الله عليه وسلم ‏ لى: « اذا | ان الر جل الرحل 
فهما زايان » » وأمثال ذلك ٠‏ أو برعم : : أن الأحكام غير منوطة يذه 
ساني ء زانسا مي نوطة بسان اتضدتها ٠‏ ال 0 لزنا : تضبيع 
الام بالجماع الد: اقرع ؟ ومناطه من السرقة : أذ المل | 
الحرز ؛ الى أمثال لذلك 


لمحترم من 


وكذلك النظر في أن الطلاق هل بمحتمل العتاق لمم 0 
لاا لق هل يحتمل العدد [ أم لا ع4 ؟ إلى أمثال هذه المائل 
كمال ده السااق ] [لل انما تعرف من اللحث2"0 عن 2 

اللغة : بطريق الاستعارة : 0 فالقياس”') في هذه المائل راطا 


بأطل اء 


٠ في دءل :مدل سمي ه‎ )١( 

(5) لم ترد الزياد ل 
9) فيه : ١‏ ليله , . 

(5) لم ترد الزيادة : في ل ٠‏ 

(5) لم ترد الزيادة : في ل 2 هم . 

٠ صحف في دء بلفظ : م الحنث ع‎ )١( 

49 في ه : « الأوضاع اللغوية , . 

(0) ورد في ى ‏ بعد ذلك زيادة : , فيهاء . 
(5) في ز : ١‏ والقياس , . 


إأمك-ه 


وكذلك القغفايا العقلية كالقيل مقا عسوا ن 53 للك مع د 
رون واد رن الشمركاء قاتل أم لا .. فهذا :بغر ف ..,تعرف حد 
القتل »> وهو أمر عقلي : لا يعرف بالقنا س الشسرعي * 


نعم : .يجوز أن .يثبت [ الشمر ع لفل ]0 لم لسن قتلا تحقيقا » حكم 


القتل » صعير عنه : بأنه قتل شسرعا > أي عوك حا الس اند 


الحكنء 
ببسم 


مسئلة : ما تسدنا فيه بالعلم لا يشبت بالقناس ؟ [ لأن"القياس 407) 
لا يفد إلا ظنا » ولا شمر العلم2) : 


ويخرج مخرجون على هذا 0 : أنا انبا لم نثبت صلاة سادسة 
[ بالقياس ء لهذا الأصل ٠‏ وهذا فيه نظر ؛ فان تقرير”2 الوجوب ,الظن 
.ممكن كما فيالوتر ؛ وانما لم نوجب صلاة ة سادسة ]1 لاع" لأنه و اعدف 
قاس ,يدل عليه » [ بل :1 ]81 نمت نعقاد الاجماع على الانحصار ولآنه 


بج يسيس مسي مه 


٠ , فيدء ل :دفان‎ )١( 
٠. في ز: «فان‎ )( 


ف في :اه بالشر ع بفعم 


5 
528 


389 قث فى وا ولآنهد ينه 


(5) راجم ف هذه المسألة : المعتمد (55/5/) والمستصفى (1151/5) 
وشرح الأسنوي (1//5؟) وشرح جمع الجوامع (5/؟59؟) ٠‏ 


03 في د' ل : « تقدير » وقد سقطت الزيادة من رز * 
(1) سقطت اإزيادة من ه ٠‏ 
(8) سقطت الزيادة من زا ٠‏ 


(5) فيل 6ه:دولا»٠‏ 


ا 2 


لو كانت واجبة : لتوائر [ نقل:©! '' فملها » كما نو "اينف 
الصلوات ؛ [ قعدم ]0 التواتر لاسا عون در م بي 
بالأاتناء ؟ قاو تميق لقان على ضد المعلوم ٠‏ فان أراد هذا التصرق 9 
ذكره ما أشرنا اليه » فلا نمترض" عليه ٠‏ ش 


مسملة الحكم الثايت هس حية الشرع م( نوعان 0 


احدهما : نصب الأساب 0 علله (8) لأحكام ؛ جل الزنا مو 
م( مت مر رة و سر به ألتما 1 
غير ذلك : من الأساب التي | عقا م ]| الشرع نصها عللا الأحكاء ء 


والنوع الثاني : الات الأحكام ابتداء من كر رمك 1 .لخ 


وكل واحد ب من اللوعين ‏ تابل للتعدل التعدية مهما ظهرت العلة 
المتعادية ٠‏ 
1 2 ا ا ا سي ميا الرج ل 
الأو يي ما د قي العلة ؟ وان2"©0 لى رك. اللواط زنا زدلارى” 


0( لم ترد الزيادة في دء ل , ص . 
(5) لم ترد الزيادة : في دا . 

٠. في ل : « سيب‎ )١( 

) في لءها:هغير الجماع , . . 
(0) في د : . فان , ٠.‏ 


م . 2 


و(') الأكل جماعا ؟ لأن نصب الشيء موجبا'"» للحكم > قضية شسرعة ٠‏ 
كما لأن [ اثيات ]0 الحكم قضية شرعية «فاذا قال الشارع7؟) : حرمت 
عليكم الخمر > كان ذلك .جكما على سسل الابتداء ٠‏ فبحث عن علله» 
ويقال : لأى معنى حرم النخمر ؟ وكذلك اذا قال : اقطعوا الارق > قال : 
جمل السرقة سا » فلأى علة جملها [ موجة ]2*0 للقطع ؟ * فيجوز أن 
نطلع على علته » ونجمل غير السرقة موجبا : لوجود.الملة التي لأجلها جملت 

ولقد نقل عن أبى زيد ب رضى الله عنه ‏ كلامان [ يكادان7) 
شان مره كرابت ش 

: أجدهما: ما تداولته ألسنة المتلقفين عنه : من أن الأحكام "تع الأسباب 
دون الحكم 1 وأن الأساب لا تملل > أن وضع الأساب بالرأى 
والقاس لا .وجه له » وأن الحكمة ثمرة الحكم ومقصوده لا علته ٠‏ واذا 
ذكر معنى الردع والزجر مثلا ‏ في قواعد العقوات ه قالوا : [ ان ]1*) 


في له :م ولا الاكل ٠,‏ 
(؟) في ل : هو سييا موجبا » ٠‏ 
5) لم ترد الزيادة : في ه ٠‏ 


(5) ورد في هس بعد ذلك زيادة ناسخ » هي : ه حرمت عليكم 
0 : 

[طلنة) في ه : وسيبا موجباأ » ٠‏ 

(5) في د : ه تكادا تناقضا» وهي مصحفة ٠‏ وفي له : «يكاد . 
يناقض » ٠‏ 

0 في زءه : ه فان » ٠‏ 

(8) لم ترد الزيادة : فيه ٠‏ 


- 508 


هذه حكمة المقوبة » لا علتها ٠‏ 

والآخر 0 لوا وري من أن الاختلاف اذا 
دع في موجب الحكم م أو صفة [[الوجب أو في شرط الحك أو في ساذة 
التسسبرط 6 أو 0-0 د أو ف ]7[ امسل 5 
لبان سكم صلوع يوسن من فر اع تبن في سل 1 ا 
في انه مقصور على محله ) هو متعد عله الى غيره ؟ ٠‏ فأما2”0 الأقسام 
الثلائة السابقة فلا محال للقاس فها : 

أما قسم الوجب » نسحو الاحتلاق في أن الجن بانفراده عل بوجت 
0 النساء وان ؛ السفر هل هو صمب سقط لشطر الصلاة230) ؟ 

سلام”" [ الحربى ] هل هر او اليد 

بالاتلاى ؟ 


وأنا سفة الوب قحو الاحتلاف في أن التصاب سبب للزكاة بصنة 


0 


الثماء او دونه ؟ والممين سمب للكفارة إصنة الحرمة وحدها > أو إصفة 


ا 0 


إل سقطت الزيادة من ز . 

50( سقطت الزيادة من د . 

(5) في ل عه : ه فرقم , 

(5) في دءز:دوهرع. 

(») في ز : «١‏ وأما, . 

(0) في ل : ه العبادة , ٠‏ 

فف3 في د » ذ : « الاسلام » ولم ترد فيهما الزيادة التالية - 


(60) في ل : ه سربيب مورجحب 6 ٠‏ 


25 . 0. 


الاباحة و الجرعة ؟ والافطار . مسب للكفارة ا سم 'الجماع > أو سم قضاء'"" . : 


أه -وروه لذ 


. وآما الشمرط » فكالاختلاف ف الفسهوة والوق:في220 التكامء 


ىلك لج 4 طلز 5 7 ل م ]له ؟ 
[ والنسمية في الذبح ؟ وأن شرط نفوذ الطلاق على المرأة : التكاح !"ا 


ظِِ 34 
.1 ( الفدة؟ 


' وأما صفة السرط »> فكالاختلاف في عدالة”ك هود [ التكاح ] ٠‏ 
وأما أصل لحك كم » فكالاختلاف في أن الركعة الواحدة مسروعة صلاة 
الاك لاي مسروعة على المسافر أم لا ؟ والميح على الخفين مشروع 
آم لا؟ وصوم بعض الوم مسروع أم لا ؟ والقراءة تسقط بالاقتداء أم لا؟ 


ع 


وأما صفة الحكم » فكالاختلاف في القراءة المشروعة في السفع 
الثاني : فرض 11 نه ااانه نحة0" أم لا ؟و أن الطلاق يملكسه 
اد وج 5 حا والكراهة” 0 ا 43 55 مكرو ها والااحنتة 2 


41 03ت 4ه ايقن ايام > درن + + اققياء : 
(؟) في د: هوالنكاح ٠).‏ 

(؟) سقطت الزيادة من زا ٠‏ 

(5) في د : « والعدة » ٠‏ 

(5) صحف في دء بلفظ : ١‏ عدد ) ٠‏ 

ْ سائرها الزيادة 


هه 20> 5 8 ل - “دهن 
(95) في دء.ز .ل : «الشبود » 2 ولم ترد 


0-7 


(0 فيد زءه:«أو,٠‏ 

)3( ورد في ز بعد ذلك زيادة : « الكتاب » * , 

٠ » والكراهية‎ «١ : في د‎ )0٠١( 

0١‏ في ل 2 ه : ه بعراض » وراجع كلام ا 6 : في التقويم 
رص لامه - لّذه ) ٠‏ 


"عايج ., 


لعارض ؟ الى أمثلة كثيرة ذكرها لهذا الأصل ٠‏ 


وهذا الذي ذكره ه ليس تعلق به به نظر أصولي لنمخا ؛ قائنهة 
كن قن نبو هذه الأحكام عن الا عن لأمر 00 ذات 0 
ولك الفهوم من كلامه 0 لا يجوز أن يت با! ازائ أتداء ؛ وإننا 
حاتت بالنانن ادا ده رم لى معنى أن الوارد في محل 
بعدى + واذا وقع ال زاع في أصل لمك : أشرع أم اول كروما 
بالانفاق ف في موضع ل اه راجع 
الى ى أن القياس من غير أصل > غير محيح > وهو كما كما ذكر ٠‏ ولكن قد 
ننازع في دعواه ‏ في بعض الأمثلة - أنه لا" يلفى له أصل يقاس عله ٠‏ 
0 0053 ا ا رف بوجد له أسل بمحوز 
0 3 وهو 50 1 2 3 نفي اك ٠‏ 00 بأل وحدت 
الصحة من”20 غير شرط القبض > حكما ابنا بالشرع في العسد ؟ فمديته : 
لم يمع منه نص + وعصلى من يدعى النص اظهاره ٠‏ وزعم ا ف 
سكن" و ايداة ز ايل ]*'" مثل ذلك في الأمثلة السابقة ‏ يصح 
تعليله ٠‏ وعند هذا يرتفع [ الخلاف و 21 |! لنزاع الأصولى 0 


ل لع كة# ل 6 


)دق دا و ل رو 
(5) في ها دلم لامء 


9) لم انرد الزيادة قي دء 
50( ف د :ه واعتذرت » وزيادة « التاء » من الناسخ 6 


سس 


(0) في دع ز:دفيع». 

(5) في ل : «دينكر , ٠‏ 

0) لم ترد الزيادة : في داء 

(0) لم ترد الزيادة : في د, زء ل.٠‏ 


ود ااا 


والغالب : ققد أصل ينتفع به فى الأمثلة التى ذكر ها(" ؟ فانها أحكام 
ود و 0 ل الع (5) 
ستدأة لا على مثال سق » و [ لا 7" مضاهاة أصل تقدم ٠‏ [ م الثابت ] 
بالقناس حكم معدى”*؟ الى .محل > من أصل آخر نت فه بتمهد الششرع » 


لا بطرريق التعدئ ٠.‏ وذلك لا ,يلفى في القواعد المتداة ٠‏ 


1 لاد 6 وو ا ل تو 1 
ويمكن ان يتكلف طلب اصول نرد الفروع اليها : بجوامع عامه » 
7 - 5 3 . 595 عَ 9 5 3 
وروابط متسعة ؟ يقل الانتفاع بها في غالب الأمر ٠‏ كمتكر” © مسعرط 


. نا 6 2 ٠:‏ رلا 00 03 ٠.‏ 5 
الشهادة في النكاح : يقسه على نكاح الكافر 2 » أو يقول : عقد معاوضسه 


فأشسه البع ٠‏ ولا اتتفاع بهذا القاس : فان الكفار لم يؤاخذوا ‏ في 
ا ل ا ل 0 
انلكحتهم ‏ بشرائط الاسلام ؛ فلا يتعرف سقوط”/ [ الشسرط ] عن 
الملمين »> سقوطه علهم 2 والبع بعد عن مضاماة التكاح لما يمتثمل 
' التكاح عليه :من النسب والولد > وأمر الفراش > ووجوب الاعتناء بصمانة 


الولد ‏ ونه 0" [ وافتقار ذلك اصائة الفراش 230 م وافتقار”؟ ؟ا 


٠ في دءز: «دذكرناها,‎ )١( 
٠ (؟) سقطت إلزيادة من د 2 ز, ل‎ 


9) فىيلءه : ه« والثابت .م٠‏ 


0) في ل : ١‏ الكافرة » * 
(8) في دء ز :ه سقوطه » ء ولم ترد فيهما الزيادة التالية ٠‏ 
(9) لم ترد الزيادة : في د » ز »ء 
)٠١(‏ سقطت الزيادة من زْ * 
)0١(‏ في ل.اه ١:‏ وامتناع » * 
لخاد 


صون الفراش إل(١)‏ الشهادة ٠‏ فما يتفق من الأصول ‏ في هذه الأمثلة 
بقل حدواها ٠‏ 


- 1 ا , 5 
وقد .بعر ص عل الندور أ ل ينتفع نه 5 فلسنى تزجم النزاع 
اذن الى مقصود أصولي ٠‏ فنتجاوز هذا القام .200 


١‏ 1 5 50 459 به 
اما كلامه الثاني في أن الاساب لا تعلل» ولكن تلقى علىوجهها" '” بالضول 
فهذا فنه 53 نوع امال [ مارقة 1 :ا اتلين! ؟" كراد ددرا ازااره من أن 


الكفار رأت والحدود لا نشت قشاسا َ« ولكنيا لها تشع الافا: 
الشرع المنصوص علها ؛ ؛ وانما' " امعقول من ممانيها : حكن 
والأحكام ل امات دون الك ثم والمصائح ٠‏ وعل هذا بلوا مس قاس 
الاش عا على النادق > بعد تسل أنه ليب يس سارقا ؛ ومنم قاس اللائط على 


الزاني » بعد انس م في انا 

ويدل عل أقساد هذا الكلام ملك كلي قاط ؟ وهو : أن صب 
ل ع 1 حك من جمة الشرع + اذ أن ل عه »ون 
بالبحث باعث الشسير ع دداعها' ؟ ويتبع ذلك [ المعنى ]27 المقهوم 
2 “© اللحكم | الثابت الذي لم بنط إسب7) * وهذا ناطم في الات 


)01 في ل ٠ه‏ : : الا بالشبادة , 


(5) في ز:ه جملياي . 

(9) قي لءه:ه«ولعل .. 
(©) فيد : «١‏ وأما. 

٠),هيعاودو« في د:‎ )١ 
لم ترد الزيادة : في زاء‎ )0 
٠ » في د : « لنفس‎ )6( 


)5 ددد في دء زب بعد ذلك زيادة : م لغيره , ٠‏ 


سالةأءك هس 


الجواز العقلي ٠‏ 
فان سلم ذلك > وقال : هذا مجوز''! ولكنه غير واقع ؟ لأنه لا تلفى 
الأساب" علة مستقيية تندى ٠‏ 000 


فنقول : الآن ارتفم النزاع الأصولي © فلا ذاهب الى مجويز القباس : 
حنث لا تعقل العله » ولا يستقيم على السر المعلى المنهوم ٠‏ ونحن الآن نين 
تصور ذلك بالأمثلة » ونستنطق الخصم بالاعتراف به »2 ونذكر طريق 
تابي و ميل الاعام من عدون 

احدعاء أن قاس اللائط على الزانى » وقاس الاش على السارق » 
الى أمثال ذلك مع الاعتراف بزوال اسم الزنا كتناسهم الأكل على 
الجماع 2 الكفارة 2 نهار رمضان » من غير فرق ٠‏ وقد قالوا بأجمعهم : 
افطار كامل بمقصود؟) في نفسه » فوجب الكفارة ؟ قاسا على الجماع ٠‏ 
عن لمدولة1 قارع ورج بق شرج شري 7 قطنا يشتي لما دريب 
الحد كالزنا ٠‏ وأخذ2 مال محترم من حرز مثله لاحي ان 
القطع كالسارق ٠‏ قماا الفرق بن المسئلتين ؟ ولسنا ندعى أن الاعتراض 
لا يتوجه على هذه الأقسة ؛ ولكن : كل لس مكياد ق 7" ار امن 
المترطين ٠‏ وانما الغرض انأ ت أصل القباس 


0) في د » ز : ١‏ يستيدف » * 


فان قبل : لس لبس ذلك قباسا ؟ فان الكفارة يست كفارة الجماع > وائيما 
هي كفارة الافطار إىئ 


أبس القطع قطع السرقة » وانما هو قطع أخذ امال المحترم 
ال ا 0 
طريق طلب النسل ل ل متي لما شر اتللنا ا لا معنى لهذا 
الكلام » الا أن الكفارة ما نسطت با سم الجماع » , يي 
ل اكذلك نقول في الزنا والسرقة + [ وكل ما أطلقوه ] 
ذلك المثال > لم بت مويه وده الأقسة(*© ٠‏ 


فان قبل : لسنا نعلل”" الكفارة » ولا تقول ا ل كن 
إنه إفطار * بل .ينين بدلانة النص من”2 السرع ‏ أن الكفارة ما نمطت 
7 ن الجماع الا بوصف ! الافطار ٠‏ فان دعقت كريه جناءا بالط لكون لبلقد 
بالأكل 9 النص , داخلا”'؟ تحت عمومه لأنه افطار يع النظر الى 
تقح مناط ا ما قدمتم أمثلته في أحكاء2*0 الأشاء * 

فلن : وحن نلقب كاسنا كنا : قح مناط الحكم ؛ وندعى : آنا 
)١‏ لم ترد الزيادة : في ل ٠‏ 
(9) في ه : م وكما اطلق , 


(9) فيل : «١‏ اطلاقه ٠‏ 
(؟) في ل ٠ه‏ : ١‏ الأمثلة ي» ٠‏ 
(5) في د : ١‏ نعلق 6ه 
(9) في لعه : . والشرع, 


» ورد في ل » بلفظ : « وداخل » وفي سائر الأصول : « داخل‎ (7/١ 
٠ وكلاهما خطأ‎ 


0( في دءز:هحكم,». 


ه-كاأ١‎ 


بأدلة !!: ارا ن الحكم ما يناط بالزنا : لكونه ملقيا بلقب 
الزنا» بل مناط التحكم ما ذكر نا (" ٠‏ ورجع حاصل هذا الى تغير عبارة عن 


فان قل :بان هذا الحبين الذي هو تنح مناط الحكم “© وبين جين 
اما 0 1 1 3 52 1 
سن جد 5 : فان ل اشاس كن تقول : علق الم شمر اح الحلم عل الجماع 
لعلة قا سلفه عل إن الك م '"' : لوجود انلك العلة ؟ وهذا متتع ٠‏ 
واحن سين بالنظر | أن الحكم ما علق بالجماع وانما علق بالانطار د 
انعبر ما علق الشرع به ٠‏ فيرجع !! اأنظر الى الاستدلال على موضع الحك 
[ وبتعلق بالبحث عن «ورد النص 7" ٠‏ فان سلم لكم جنس هذا في الزن 
والسرقة وسائر الأساب : 0 مه ٠‏ قانة بر جم الى تعرف متعلق 
الحكم ؛ وهذا جار دون البحث عن الحكمة التي هي الباعئة”» للشرع على 


نصب السبب ؟ فاناع الحكمة هو الماك 2 » دون [ هذا ] الجنس 


فنا : الآن اذن انفتمح الاب بهذا2© ال جنس في الأساب »> ورجم النظلر 


القت هذا اذا يداني ان الوجه الآخر » وهو اتباع 


. فيد ز: دذكرنا م‎ )١( 

(0) في ل ٠ص:ه‏ غر الجماخ 2 ٠‏ 

(5) في د » ز : ه« ويتعلق البحث عن مورد الحكم » ٠‏ 

(؟) في ل : « يقنع ٠»‏ 

)5( في دء ز : « باعثة الشرع » ٠‏ 

(5) في د : ه المستند » وهو تصحيف ٠‏ ولم ترد فيها الزيادة التالية ٠‏ 
7( في دء زء ل : «دلهذا.٠‏ 


)0 في دا ل : « للحدر م * 


5 


الحكمة(" ؛ ولسنا نعنى بالبمكية١‏ كار الملة المخلة والمعنى الناسب 
كقولنا : ان الجوع مغرط والألم المبرح في معنى اال كي 
القضاء ؛ حبث 4ال وسول الله على 0 0 الكت الاق رم 
غنبان » ٠‏ لأنه جمل النضب سيا اتحريي ‏ لقضاء » فعقك!'2 حكته ع 
وهو : انه بدعدن العتل “ وبزيح ع 0 اتصواب )2 وبملعه من 
اسشفاء الفك, ر في طلب النصفة » وتحرى العدل”" في الفضية > وهذه البحكية 
بعنها تدعو 20 الى عب »الجوع خرن والان المرح مانعا ؛ فهذه. حكمة 
معقولة في تعدل السب وتعديته , 


وكذلك : اذا وزهالتر ايان انين د م 
تقبس عله المجنون ؛ لأنا نعقل اينار د سيا للولاية » وهوا: 
ضعف العقل والافتقار |( في اناظر ؟ ؛ فنقسن به المحنون ن ٠‏ فمن زعم : إن 
مثل هذا النظر غير ب ملخونا لي تصرقات شرع # أخريع ان بعري الخلا ٠‏ 
وان ل اعترف يبه توغير السارة موزعم :أن عدا بريهم الى تتح الناط ل 
دمو : أن مناط التحريم من النضب : دهشة العقل > لا صورة ابي ء 


ف االوةة ل ااا ولاه 1 . : ' د ةف أ 5 
ومن الصغر © صعثشا انعقل ا< عن الصغر ٠‏ وهدا موحود يي الغفروخ 
)3( قَّ 46 زََ :20 الحكم انا بالحكم 4 * 


(9) في ل عه : ,عليه . 
(؟) في ل »عه : ١‏ المعدلة , . 
(9) في د «١:‏ تعدى , . 
)١(‏ في د : «١‏ الشارع , . 


0) في ز:ه يولى ٠.»‏ 


5 5 


الملحقة بها .# 0 ال سر 
ما قررناه في أمثلة المناسسات 

ولقد أجمنرة غلى أن 'فانن:النبة ( معان ]عل الحم حجان فى 
الذي ل كن وني" © الروك و1" روني الميكاد لسري القن + 
كفهم هذه الحكمة > الا أن تك الحكمة في اثنات الحكم عو 0 2 
وهذه حكمة في تصب السب ؛ ونصب السسب - أيضأ حكم : فارق ٠‏ 
وكما تين بحكمة الاسكار أن | عر تر 
ا أن التحريم ما نيط بصورة الغضب » ولا نيطت الولاية بصورة 
الصغر ٠‏ فلا فرق بن المابين ٠‏ 


كان قبل : انما نمنى بالحكمة معنى الزجر في المقوبات : من القتل » 
والرجم » والقطع [ في السرقة 1" ؛ فان ذلك حكسة الحكم وثسرته » 
لااعته 5 إذ الزجر [ بحصل 7 عداانة البخرة ورا مح مريا 
عل [!* لشيء لا يصلح أن .يكون علة فبه ٠‏ فان العلة تتقدم في الرئية على 
الملزلة + واتسارته ١‏ ف الرجوة > زنواناا! تردي ]كا نر ستول 

قنا : الحاجة الى الزجر هي الملة في تصب القتل سما لايجاب 
القصاص ؛ ولا ننكر أن [ القصاص ,بحب بالقتل وأنه عله ؛ ولكن انما 


يجمل ]201 القتل [ سسا لابحاب القصاص ] 2*7 : الحاجة”؟؟ إلى الزجر 


() في دءز: دوثبمت ٠٠0‏ من,مء٠‏ 
(؟) لم ترد الزيادة في ل ٠ه ٠‏ 

(9) لم ترد الزيادة في د 2 زء هاء٠‏ 
(؟) في دء ز : ه نأما تقدم الزجر » * 
(0) سقطت الزيادة من د ٠‏ 

(9) في د : « الحاجة » ٠‏ 


11١8 -‏ بت 


عنه''' » لا فيه : من الفساد > وفوات النقوى. ١‏ ' التصود فادها »* والمواحة 
ا 
ولا نمنى ,الحكمة والمعنى المخل الا الباعث عا إلى شرع الحكم ٠‏ وهنا كقول 
القائل : خرجت من لبد اثقاء [ من ]2 عفوثة هوائه » فالمفوئة هي الملة 
الاعة المحركة وهي مابقة في الوجود على الخروج ٠‏ وقد يقول : : خراجت 
من0* باللدة للقاء زيد الذي هو خارج اليلد ؛ فاللقاء م20 عا 


مأ 
دع )رسع عا روج / دفورة روج وتو )وس 
لآن ييحمل ل علة > وحقيقته ترجم الى التعلل بحاجة اللقاء ؛ وحاجة اللنا 
مقدم على الخروج ٠‏ فكذلك !! تقول بالتملل0؟) بالحك د لني هي مقاصد 
الأحكام ؟ وهذا واضح ٠‏ 
فان كال ٍ : انما الل ببجز التعليل بحكمة” "؟ الزجر » لأنها 
تنتقض ولا تضط تضبط أطرافها » وتثل” 57 دواشييها وجوائيا' + فازا تال 


الك سي ل رو و بض 


٠ , ورد في د بعد ذخ -س زيادة : « مقصودة‎ )١( 

(9) في ه : « النفسس المقصودة » ولم ترد فيها الزيادة التالية ٠‏ 
(9) لم ترد الزيادة في د , زاء 

(5) لم انرد الزيادة : في هاء 


)0 فيه : دعن البلد » ٠‏ 


(0) في ز : «في التعليل , . 

(6) في د : « بالحكمة, 

)0 فيل ٠ه‏ :دلا يجوز ع .. 
)٠١(‏ في د :ه بحاجة ٠٠١‏ وتنثنى , - 


ب 6١51مه‏ 


القائل : علة نصب الزنا سسا للحلد('؟ هو : الحاجة الى الزجر » فلنتصل 
اللواط علة ‏ بطل ذلك كل معصية .تتشوف [ النفس 5 57) الطم اليهام 
وبطل بالقملة والمعانقة والأنزال بين معاطف السمن والأفخاذ » فمضطر الى 
أن يقول : [ لبس “كل -حاجة علة 7 »وانما العلة حاجة خاصة © وهر : 
الحاجة الى الزجر عن فاحشة الزنا » فاذا وقع مقيدا بهذا » لم تظهر له 
اندج » دان لم .يقيد به : استهدف للنقض ٠‏ 
0 فنا : حاصل اكلام راجع الى أن العلة النقوضة لا يصلح الاعتماد 
١‏ عليها ؟ وهذا مسلم ٠‏ فليبطل”*) الحكم بالنقض لا يكونه0”) حكمة ؛ ولسلم 
ان الحكمة اذا عقلت” 2 ولم تنتقض » جاز التعليل”"2 للأساب بها » حتن 
برتفع”"؟ الخلاف المتعلق بالنظر الأصولي ٠‏ ويرئد التخاوض الى طريق 
الاحتراز عن النقض ٠‏ اا ْ 

انين وا" بترو شلب الك شرل ميد 
بالقصاص .عن المنفردين بالجناية » يصان بالقصاص عن الشتركين : قنامسا 
للأيدي عل النفوس ٠‏ ْ 


٠ في زءه : هو للرجم,‎ )١( 
٠ لم ترد الزيادة : في د. زء ل‎ (5) 


(؟) في ل 2 ه : ١‏ كل حاجة ليست » دوفى ز : « ليس حاجة 


)0( في د: هد يرجع 0١9‏ 
(9) لم ترد الزيادة : في ه ٠‏ 


- 51١6 لب‎ 


فان شل . ولم فلتم' ذلك © 
فنا : لأن اللصضلحة المتنضية لقتل النفوس الواحدة » تقتضى 
استبفاء الأيدى باللد الواحدة ٠‏ ل 


فان شل : القطمع منوط بالقطع > والبحكم بشبع السب دون المصلة ؟ 
نأنتوا أن الشريك قاطع لكل اليد » حتى .يجب عليه القطع ٠‏ 


3لا ليها دعن أن ٠١‏ لسرربك قاطع لكل اليد » ونسلم أن ! م 
البب ٠‏ ولكن : كما نط [ القتل بالقتل ا او م 
الشرع الحق المشاركة في القتل بالقتل » ونصبه سبا للقصاص ؟؛ وان لم 
05 ل متندا لمصلحة معلومة ٠‏ وتلك اللصلحة تقتضى أن تحمل المشاركة 
[ ف القطع مساويا للانفراد في أكونه ]27 سبا * [ وانما التعلل لجمل 
المشاركة سنا ]27 ولتصب 9 فل الشرريك موجبا » الحاتا له يفمل المنفرد» 
50 الكلام - على | هذا الملهج ب معقول ٠‏ 

فان قبل : وما تلك [ المصلحة و ]240 الييكية ؟ 

ا و 
الى عصمة”أ؟ الدماء ؛ وهذه الحاجة تقتغى نصب قعل الريك سسا : 
ان 


فتيح هذا [ الاب لا نذرم مقصود !| الاب سد” 


)00 14 30ل الم واشف لف ل 0 
وفيها تقديم ونأخر من الناسخ . 

(؟) سقطت الزيادة من زا٠‏ 

() في دءز: دونصب». 

5( لم ترد الزيادة : في د » زاء ل ٠‏ 

,0( قْ ه : «١‏ المفرد » ٠‏ 

(1) فيل : ه صيانة » ٠‏ 

(0) لم ترد الزيادة : في د ٠‏ 


- لاأكاه 


00 نقض بالشركة في !١‏ لسرقة » أو قل : ان كل واحد من الشسريكين 
ا يه 
انقض ااه -- 4 فب انين # عل عداق باز 


ها 


٠. 8 02‏ ل(؟) 
وكذلك ول : جع 500 بالمحار رح سبا للقصاص »© بمعنى 
معقول ومصلحة ظاهرة ٠‏ وتلك7؟ المصلحة جارية في القتل بالمثتل » 
فالحق انه ٠‏ 


.وكذلك ( صب ١]‏ الزنا سبا” © للرجم : صيانة لللسل عن الانقطاع » 
0 ؟ وهر جار في ! اللواط7؟ ٠‏ واصب !١‏ أسسرئة علسة 


للقطع : صا لذي المحرزة عن الاحتلامر7١2‏ ؛ وذلك جار فأكرم 
النائن + 


ع رق اليا في الاحترا: اسفن القوس توي ]ام معيو ؛ 
قاذا اث 1 ذلك مون لقول به ٠‏ فان اعترف به الخصم : ارتفمع 
الخلاف > وان زعم : أن عذاميدن اليه لبواعث » والبواعث” مستيطة لا يطلع 


)١(‏ في د ءاز:«وانم.ء 

() في دءز: «وتصبا ٠.»‏ 

(9) في ه : هالمعنى م ٠‏ 

(؟) في ها : دوتيك ٠.»‏ 

(5) في د: ه سبب » ولم ترد فيها الزيادة السابقة ٠‏ 
)1١(‏ في ل عه : ه اللواطة ٠٠٠‏ الاختزال , ٠.‏ 

07( في ل : « قطع » ٠‏ 

)0 ترد الزيادة : في د, زا٠‏ 

() في د:«أثبت ٠»‏ 


0 


عليها ؛ فالحكم'" بها دجم بالظن على الغيب > وجزم( في محل الريب ع 
نقد(" أقما 1 أبرهان على هذا » في سان وجه التعلق بالناسيات ٠‏ وهذدذ! 
مسلك بان 2 فان أراد بمطلق هدهو الألفال معلى خار .حا عن هده الأقسام 
التي ذكرواها » لم ننازعه فبه ؛ فائما!"" الغر ض [ امات ]217 متعلق بالأجئاس 


ا 


8 اللقاء عل الح بالأصلن شل لد سرع 0 يعرف 07 بن 


والوجه فه- عندنا ‏ أن ال : أما ساس الدلالة فجار قبه » وأما 
شاس العلة قلاءه 


وقاس الدلالة هو : أن يستدل عا ل اتنا[ ور -]] الحكم نا 
نتحته » أو انتفاء خاصته ٠‏ أو يستدل باتفاء الحكم عن الشسى ي* على انتفائه 
عن متله » عا إلى ما قررناه في برهان الدلالة ٠‏ 


وأما العلة فلا تصور لها في النفي الأصلى ؛ وتتصود د في النفي الحادث 
الطارىء على الاثنات الاين اويا 11 دن : لا تحب الكفارة بالأكل 
والليون » رجع حاصله الى انكار دعوى الخصم تغير الأكل عما كان عليه 
فوالأسل وساف برح ٠‏ فليس بقاؤه على الذي الاسل اق 
ست سال[ سس 

)0( في د :م والحكم علييا 00 وخوض » : 

(5) فيه :«وقد,. 

9) فيز : دوائما, ٠‏ 

(؟) لم ترد الزيادة : في د» زاء ل ٠‏ 

:0( لم ترد الزيادة : في هاء 

(1) راجع هذه المسألة : في المعتمد موايد والمستصفى لتنا 
د كم . 


519 - 


ولكن : اذا تغير عما كان [ عليه )١(6‏ عبان مضنا بد ذال كلب اتير 
الى منير » وهو اليص_ ثلا ٠‏ 
تان كيل :م عركتم ذلك ؟ 
فنا" بن دلل الايحاب > ف [ ان دليل الايحنب ]21 هو مو ال 
» وانما يتعدى اليه بالغاء وصف البحما ؟ [ ولوصف 
ا 7 


كاذ سيل 'لى الغائه ؛ اذ دليل الايحاب [ قوله له 1 :دم 


ب 


ع 
5 
0 


3 
اقطر فعله ما على المفلاهر ,(* ؟ وهذا اللحديث مطعون قله ٠‏ واذا انتفى دلل 
95 


5 ص 
٠. ٠. 9‏ , 31 5 لميفاع 0 3 
الاريحان 5 1 شعى الاريحاب 0/1 ١‏ و يعلى إلا سفابة © بقاود عل ما ذان 6 عدم 
تعبير ه عله ٠‏ 
فان صل : فعدم ء وال كيان بن عدا رن 


ام عوقولل + : 5 5 
هنا : هذا تعقيد' © ني عبارة ؛ قعدم السبب يدل على عدم المسسس ؟ 
7 7 ن ٠.‏ 06 1 53 


)١(‏ لم ترد الزيادة : في ل »ا هاء 
0) لم ترد الزيادة : في دء زاء 
إفة في ه : « ولو الست لو صف » ٠‏ 


(5) لم ترد الزيادة : في هاء 


٠. 


(9) استدل الحنفغية به على أن الكفارة تجب بالأكل أو الشرب عمدا 


انر بدائع الصنائم للكاساني (38/5) وقد ورد هذا الحديث بزيادة 
2 ف 0 » وقد صرح الزبلعى مم )2 بأنة لم بعد هذا الحديث 9 
فراجع ما ذكره على سسبيل التقوية له وسائر كلامه » وتضعيف الدارقطني 
للحديث الذي أخرجه في سننه (؟55؟) ٠‏ وراجم في كفارة الظهار :سدن أبي 
داود (507//5) والترمذي (15931/1) وأبن ماجة (1/ 55 ٠‏ 


(9) سقطت الزيادة من د ٠‏ 


0) في د : « تعقد م6٠‏ 


اد 3 


فأم2'1 أن يوجب العدم 34" «الآن السو الامن كن دون تقد 
العنس لسبب » فانه لبس أمرا حادةا » حتى يفا فتقر الى محدث + ومثاله : 1 عسدم 
العالم قبل وجوده في الأّ: زل » مع وجوده *'' الحادث » فانه اذا طرأً الوجود : 
الكل الب 0 وهو الادادة ؛ وبقاؤه على العدم الأزلى كان 
لا يستدعى سسا > وان كان جائز التغير الى الوجود ٠‏ 

وقد طول القائل. ارين [ العدم ] عدم ارادة الوجود ؛ فيا 
هذا باطل » اذ لو قدر عدم الارادة والمريد » لكان ١‏ العدم ستينا اكاك 
مخلاف الوجود المحال عل الارادة : فاأن و فدرنا انتفاء [ ارادج ة الصائم : 
امتنم الوجودء ولو قدر | انتفاء ]” "كزان السدم :لا انكلك المدم وو 
نعم : اذا وجد الشسيء وطرأ عليه العدم » إشقر العدم الطارىء الى موجب ٠‏ 

فكذلك البراءة الطارئة على الشغل في الذمة : تفتقر الى سس موجباء 


فأما المراءة الأصلية فلا تفتقر الى سيب »> بل اتفاء آنا الشغل كاف فى 


انتفاء الشغل > واليقاء على البراءة الأصلة « وهذا : [ لأن تغير اليل 87 


لسبب المغير أمر ضروري > فان السب اللفسر من غير تغسر لا يمل » 
57 الات 


22 


)١(‏ في د از:١‏ وأمام. 


(؟) سقطت الزيادة من زاء 


(5) في دء.ز : « سببه » » ولم ترد فيهما الزيادة التالية ٠‏ 
(5) سقطت الزيادة من زاء 
7 في د: «موجوداع»٠‏ 
)0( في ل ٠ه‏ : « بعد تفير العلة »2 وفي ز : « ٠٠00‏ الحكم, ٠‏ 


اككا- 


فان قال قائل : البراءة الأصلية والنفي الأصلىي هل هو <> 
الشرع ؟ فان كان من الأحكام الشرعية ١‏ “لاك شري 16 جارف 
بحدوث شرع > فإتقر الى ببحدث ٠.‏ .وان لم يكن ل الر 
[ فهدًا.من المحال ٠‏ الأن قولنا : لا تجب الكفارة ,الأكل » حكم من أحكام. 
الشرع 017 7 كت :تخب الكفارة المماح ؟ وأحكام السرم تقسسم 
0 مس 

نا : النفي الأسلي ليس من حكم الشرع » على معنى : أنه لم 

إبسجدث بورواد [ الشرع فانه ]27 لبس بحادث ٠‏ فكيف يحال حدوثه على 
الشرع » ولا حدوث له ؟ ١‏ 

نس > قد يقال :“أنه من الشرع على ايل عر جد بدلالة التمرع 
عليه ؛ واذا ورد دلبل عليه:: رجع حاصله الى دلالته”؟) على 2*7 كف الشمرع 
عن التغمير [ عما كان عليه قبل الشمرع » لا على اثيات حكم له ٠‏ ولكن كف 


الشرع عن التغير ]201 مرف امك الشسرع > كما ا د 
هنا شنا 


ن قبل : التقية على النني”'2 الأصلى » فعل من الشرع حادث ٠‏ 


٠ لم ترد الزيادة في دا‎ )١( 
٠ (؟) سقطت الزيادة من د‎ 
٠ , في ل : « صفاته‎ )9( 
٠ , دلالة‎ «١ : في د ز‎ )5( 
1 زه يي دعن‎ 
٠ سقطت الزيادة من د‎ )5( 
+ » في دء ل : ه الحكم‎ 
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فنا : معنى التبقية : الامتتاع من7١2‏ التصرف والتير مع تمريف9) 
الامنتاع بدلالة ؛ وتلك الدلالة : اما ظن7 واما عله" بعدم التغير” ٠‏ 
فاذا قلنا : الوتر لا جب »لم يكن لااء وجري علة ري ». معناه : 
أنه ! م .برد دلل الوجوب » فبقى على 7 " هو كقولا : لا تحب 
شازة مايه لا له عولكن ليرول اد 5 ما كان ٠‏ 
وهذه دصقة عظيمة ] عقلة : لابد من الاحاطة بها » ويرجع حاصلهيا 
الى الفر لفرق بين الدلالة المعرفة > والعلة المغيرة . و«الدلالة المعرفة لا تستدعى 
حدوث أمر » اذ القديم يعرف كما يعرف الحادث ٠‏ 


والملة المنيرة تستدعى حدوث التغيير” > ولا تغير» في النفي. 
الاأصلي ٠‏ 1 

فان قال قائل : فما وجه اقامة البرهان عب النفى الأصلى > في 
الحدال ؟ 


فنا : [ له ]© ثلائة أوجه : 


أحدها : قباس الدلالة » كقولنا : صلاة تقام على الراحلة » فلا نحكم 
بوجوبها : كركمتى النجر ٠‏ وكقونا : لا يملك المقارض ار : 
الوط ريع ترا ستدلال ب بانتفاء النتيجة ٠‏ وقولنا : عقد لا .يفند 


() في ل )٠ه‏ : دعن,ء 

0) في د:ه تعرف ٠.‏ 

(5) في ل ٠ه‏ : « بظن ٠٠0١‏ بعلم ٠‏ 

2 ورد ني د بعد ذلك زيادة : « وهذه دقيقة » وقد سقطت منها 
الزيادة التالية ٠‏ 

له" في ل : « التغير ٠٠٠‏ ولا تغير » ٠‏ 

٠ لم ترد الزيادة : في ه‎ )١ 
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ا 

الوجه الثاني .: ١‏ عن لنارك الإسرى وهر أن نقول : المدارك من 
اكاب الاير باجام :]0 زاقيان وهي مشقية + وتقول في كشادة 
الأكل د.بأخذ وجويها الجماع » وليس [ هو ]] "© في ممعناه لكذا وكذا ٠‏ 
وهذا ١‏ في الحدال عسير مب اله ا ره 
اصاخ للدقع :لا ااالرام #الخان العلل وان استقصى في السر » فللخصم أن 
يبقل : الدليل اهن نكن وراء 0 ؟ والحصر غير 
ممكن ٠‏ وان. قال9؟) : غلب على ددر الذي :ذكراقه ؟ فقال: ل 
رةه أل درف" استاتك - عا عذر في حقك ؛ فاما أن يكون دليلا على 
اننناء الدلل > قلا فان -حاصل كلانك : الى عثرث على هذه المسالك 
وهي فاسدة ؟ فنسلم لك ذلك ٠‏ فان قلت : ولم أعثر على غيرها؟ » نهو 
- أيضا ‏ مسلم ٠‏ فان قلت : ما لم أعثر عليه يشبغى”"2 أن لا يكون ؟ فسن 
أبن [ لك هذا ]220 والناس يختلفون ني العثور على المدارك ؟ فان قلت : 
غلب على ظني - سحثي - اثتفاء مدرك [ آخر ]('2 ؛ فيقال : ومأ مستند 

)١(‏ لم ترد الزيادة : في د 

(؟) سقطت الزيادة من د. زء ها * 

9) لم ترد الزيادة في د ٠‏ 

(5) في د ز:ه« قلت ٠»‏ 

(5) في دء زءل : «١‏ حسب » * 

(5) في له : «غيره » * 

) في دء ل : « فينبغى » ٠‏ 

(8) لم ترد الزيادة : في د » ل ٠ه ٠‏ 

(9) لم ترد الزيادة في زء ل ٠ه ٠‏ 


1ن - 


ظنك : م('' عثرت [ عليه ] » أو ما لم تمثر [ عليه ]("2 ؟ وما عثرت عليه 
لا يغلب على الظن عدم ما لم تعثر عليه ؟ وعدم عثورك على الدليل لا يغلي 
على الظن عدم الذلل ٠‏ وان غلبه'"" : فهو عذر في حقك لا يلزم الخصم 
الاشاد له ٠‏ 

ففاية الممكن أن يقال : اذا أتى المعلل بسبر المدارك المعروفة » نعل 
المعترض ابداء ما عنده حتى يتكلم عليه فيثور نزاع لا قطم له : في أن السبر 
الذي ذكره هل اسستوعب المشهور” 2 > مع عبسير ضبط المستور” » 


و_- 


واختلاف”'2 الكتب والتعاليق في الاشتمال على الأدلة > والانفكاك عنها ؟ ٠‏ 

فاذا انحسم هذا الطريق » فأنا أقول”"2 الآن : ما قاله* [ ١م‏ - ب ] 
بعض الأصولين : من أن الناني لا دليل عليه ؟ فانه» لا يدعى أمرا حتى 
يطالب باثياته » بل هو جاحد منكر > وانما0؟© عليه الدقم ؛ فعلى الثبت إقامة 
الدليل ٠‏ [ وقد عبر بعض الأصحاب عن هذا : باستصحاب البحال > وأنه 
ححة ٠‏ ولا وجه له : فان استصسحاب الحال يرجم حاصله الى الجهل 


. ولم ترد الزيادة التالية : في زء ل 2ه‎ ٠ في د: «أماء‎ )١( 
٠ لم ترد الزيادة : في ل , ها‎ )0( 

5 في ل 2ه : «غلب ,2 » 

(5) في ز:«المستور » ٠‏ 

(5) في د ل ,2ه : «المشهور » ٠‏ 

() في زء ل 2ه : « مع اختلاف , ٠‏ 

0) في د:ه نقول» ٠‏ 

٠ فيدءز:دقال»‎ )0( 

(9) في ل : دوانه ٠٠٠‏ فانما, ٠‏ 


5 15 


بالدليل 30 امثير ؟ وذلك27 يصلح للدفع لا للالزام ٠‏ واذا كان يقتصير 
على الدفع : فلمقتصر على ما ذكرناه » ولشمر لابطال ل ها يدعى7 عليه ٠‏ 
فان ناز منازع في فوا : لا دليل عا لى الناي ؟ كلنا : هنا اصطلاح » 
وهو يلنى على المواضعة » ولكل فريق أن يصطلحوا عا لى ما يرون0) ٠‏ 
ولكنا تقول : الألبق2”0 بمصلحة الحدال » واظهار مقاصد المسائل ‏ 
ما ذكرناه * ويدل عليه أمران : 
أحدهما : أن المازعة في المسائل » على مثال المنازعة في الأملاك ٠‏ 
ولس على النافي لشغل27 الذمة”"؟ الا الدفع ؟ وائنا الدليل على مدعى 
الغل ٠‏ 
فاذا كال المدعى : لى علك علك ألف » فانكره - فلس له أن ,يقول : 
ما الدليل على اتيس مراك قن »؟ بل هو المطالب بانات ما يدعه ٠‏ 
وبه تنتظم مراتب الخصام ٠‏ فللمدعى الاثمات » والممنكر الدفع والابطال ٠‏ 
والآخر : أن وضع الجدال على وجه لا يتصور القام به في جميع 
الصودت منخال 4 ولو طوفف0؟© لشاف [ بالدلل 3 23 م لمييز” © عن 


* سقطت الزيادة من د‎ )١( 

زهة ورد في دس بعد ذلك زيادة ناأسخ وهي : « لا » * 
[فة في د 2 ز : « يدعيه » ٠‏ 

(5) في دءا زه ل «١:‏ يريدون » * 

(0) في دء زءل : ١‏ اللائق » ٠‏ 

)0 في ه : « في شغل » ٠‏ 

) في د : « ذمتة ,م + 

(0) في ل : د انه , ٠‏ 

(9) في د : « طلب » وهو تحريف ٠‏ 

)030 لم ترد الزيادة : في ل ٠‏ ولفظ د :.ه دليلا ٠ ٠»‏ 
)١١(‏ في د: «أحجر » وهو مصحفا ٠‏ 
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القيام به » فانا قد يبنا أن النفي الأصلي لا علة له ؛ وانما 0 بالدلالة ٠‏ 
وند لا تساعده دلالة سوى اعتقاده انتفاء دليل الائيات7 ؟ وانتفاء دليل 
الاثنات لا ربتصور اماته في الحدل ؛ فانه وان استقصى في 0 
الاحتمالات » فللخصم أن يقول : وراء ما ذكرته [ مدرك : غادرته ولم تعثر 
عليه ؛ فيضطر الى أن يقول : لم أعثر عليه أنا ؛ فان ]2"0 عثرت أنت عليه » 
لأبرذه حتى تكلم عليه * وتضطرء المطالبة بالآخرة الى هذا لا محالة » 
فلستدىء بها""' قبل أن ,يضطر المها9؟ ؟ وانها0؟) أقرب الى فصل الخصام » 
وتحصيل المرام * فأي فائدة في عد المدارك المنتشرة > والنهوض لافسادها : 
والخصم فد لا يثبت الحكم بها > أو9؟؟ لا يشيته”” ببجسعها ؟ وانما رشته(©) 
بواحد لس مها : الع و ري ا اه 
م » يطول المراء م ولا يبقطع الخفاء » ولا يكيف عن 
القصد الغطاء 


والى هذا » ترجع دعوى المعلل7") : جرى السبب ولا شهة ٠‏ اذ يقال.: 
لا أسلم انتفاء الشسهة ٠‏ فقول : الشيهة كذا وكذا » وقد اتتفت > فقول : 
ملمت اثتفاء ما ذكرت » ولكن لا أسلم الانحصار فيه » , بل وراء ما ذكرت 
شبهة ٠‏ فلا طريق الا نأن يكلفه”" الاظهار حتى يتكلم عليه ؟ فللكلفه أولا : 


٠» في د: مله‎ )١( 

(5) سقطت الزيادة من زا ٠‏ 

ف في ل 9ه : د بة ٠٠٠‏ إليه ٠0٠‏ قله ع ء 
(؟) في د:« ولا . 

(5) في ل 0ه : « يثبت , ٠‏ 

(5) في د » ز : « فلينتبه » ٠.‏ 


0) صحف في د > بلفظ : « المعطل م ٠‏ 
(6) في د : ١‏ يكلف » ٠‏ 


لاا اسه 


فهو أقرب الى الغرض ٠‏ 

فان قل : اذا سك المسؤول بالاستمراو على النفي''؟ * وطالب 
السائل بالدليل > [ وامتتع عن اظهار الدليل الذي اختص بالتغيير”'© ] - رجع 
حاصله الى دعوى الجهل بالدلل امثير ؟ والسائل يسلم له جهله ,الدليل » 
[ ويمتتع عن اظهار الديل ][25 الذي اختص بمعرقته ؟ ومنصب المسؤول 
يرتفع عن أن يتضمخ بمثل هذا القصور ويعترف بالجهل ؟ فمن اعترف 
بالجهل على نفه > فقد ألزم نفسه نهاية الذل والركاكة ٠‏ 

فلنا : منصب المسؤول27© يقتضى احاطته بخالات الخصم > واستقلاله 
بابطالها بعد 0 المجهود 5 قْ الاسشعاب والحصر ٠‏ وشين ذلك شدره 
على استتصال كل خال يديه ٠‏ فان أظهر مسلكا [ آخر ]23 عجز المسؤول 
فه الواجهت الل عليه »© وسدد سهام التشنيع والتعير الله ٠‏ ولكن 5 
لس يلزمه في الابتداء ابداء مام سيره ؟ لأن ذلك ,يحوجه الى ذكر2*) 
الاحتمالات وتشعبب النظر في افسادها ؟ ثم لا ينتهى الى حصر : ,يقطع لسان 
الجادل » ويمنع تجويز قسم آخر لم يعثر عليه ٠‏ فتكليف الخصم ابداء 


سس 


* الاصل »م‎ ١ : في ل‎ )١( 

(0) في ز : « بمعرفته » وقد سقطت الزيادة من ل ,)له ٠‏ 
() سقطت الزيادة من د * 

(5) في دء ز : «٠‏ المستدل » ٠‏ 

(ه) ورذ ق ل » هت بعد ذلك . زيادة : و كنة »> ٠‏ 
0 لم ترد الزيادة في ل 0ه * 

) في دءز:« الدابرة »م * 

(0) في ل 2ه : «١‏ تكثير » ٠‏ 


3 ليت 5 


م ٠.‏ 2 4 5 
ما يدعيه ‏ ليطعن المذكر فبه ب أأضم” للانتشار”2 > وأحوى لأطراف 
الاعشتار ٠‏ 
فان قبل : المحتهد لا يفتى [ بالنفي ] والبقاء على الحكم الأصلي » 
ما لم يعتقد انتفاء الدلل : اما علما » واما ظنا » وظنه وعلمه بيحصل بمستتد ؟ 
فلييد”"؟ في الجدال مسد ظلنه ٠‏ 


بعد بذل القدور ؛ وهو صالح لأ [ ن ]”" .يكون عذرا له ببنه وبين الله 
سبحانه وتعالى ؛ ولا يصلح أن”'؟ يكون حجة ملزمة للدخصم > فانه يرجسع 
بالآخرة الى أن ببدعى عدم الدليل وراء ما لاح له ؛ ودعواه العدم لا تكون 
م م 
حق خصمه ؛ فيضطر بالآخرة الى أن يكلف الخصم [ ابداء ]200 ما يضمره 
0 ا ا “د ل 0 
حتى يتكلم عليه ؟ وتقوم ”2 مراتب النظر ببنهما [ به ]40 + فليكلف ذلك 
٠. 4‏ إعسن اع 9 سن (5) - د ّ 5 
ابتداء : لينتظم نشر اكلام » ويستلين” قاد المرام » وتتذال للخصسمين 
)١(‏ في د : « الانتشاز » » ولم ترد فيها الزيادة التالية ٠‏ 
(؟) صحف في د بلفظ « فليبتدى » » وفي ز بلفظ : « فليبدى » . 


ححة على خصمه ٠‏ فانما يقدر عا دعوى العدم : في حق”*' نفسه » لا في 


(؟) سقطت الزيادة من 5 ٠‏ 

(؟) في ل اه : ولان , ٠‏ 

(9) ورد في لل بعد ذلك ب زيادة : « علم » ٠‏ 
4 في ز : « اظهار » ٠‏ ولم ترد الزيادة في د ٠‏ 
0) في د : « وتثور , ٠»‏ 

(4) لم ترد الزيادة : في د2 ز ٠‏ 

(5) في ها: « ويستبين .2 وادءز: «١‏ ويبين . ٠‏ 
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فان قبل : فاذا('2 تصور الاستدلال على النفي يقاس الدلالة » فليكلف 
المسؤول ابراده ٠‏ 

قلنا : ذلك متصور ؟؛ ولكن قد تعرض صور لا ساعد فها دلالة » 
وانما .يعرف [ انشفاء”"؟ الحكم ] بدلالة انتفاء الديل » [ وبان اتفاء 
الديل ]7 بطريق الحصره'؟ ‏ في الجدال ‏ غير ممكن > فيضطر الى 
ما ذكرناه ٠‏ 
ويذكر فيه قئاس العلة [ ويقول ]2*0 : حرة عاقلة » فتسستقل بالتكاح 
كالرجل ٠‏ وينفى شرط الرؤية في المبع » وويذكر قياس العلة [ ويقول ]0©: 

0 ٠. 2 5 5 39 

مع [ معلوم العين ]("© مقدور على تسليمه : فكان محلا لليع كالرثى ٠‏ 
الى أمثلة [ له ]207 مشهورة ء من10) انتفاء'' ١‏ شروط العقود من الحانين ٠‏ 

قلنا : في هذه الأدلة نظر ؟ ولكن ليس ذلك من غرضنا > والسذي 
يتعلق بمساق هذا القصود : أن هذه العلة ما تصبت أنفى الشروط واليقاء 


0000 


٠ في ل اه : داذاء‎ )١( 

29 فياه : «١‏ انتفاء دليل الحكم » ٠‏ 

(؟) سقطت الزيادة من د , ز ٠‏ 

(5) في دء ز ‏ بعد ذلك زيادة : « والحصن » ٠‏ 
(5) في دء ز : «١‏ فيقول فيه م ٠‏ 

2 فياه : «١‏ ويقول فيه » ٠‏ 

0 في ل 6ه : «١‏ معيل » * 

(8) لم ترد الزيادة : في ه ٠‏ 

(5) في ز:دفيء»٠‏ 

٠ » نفأة‎ ١ : ه٠» في ل‎ )0٠١( 


- ان 2 


على الحكم الأصلي» بل نصبت للصحة » والصحة' في المقود حكم شر (1) 
حادث بالشرع ٠‏ فجاز أن يقال : علة الصحة من الرجل كذا » وقد وجدت 
الملة في للرأة » [ 47 - أ ] وهنا متصود : من حيث الامكان ؛ ومو 
- مع ذلك عسير المجرى ؟؛ فمتى ملم التخصم أن العلة الحرية والمقل > 
وأن الذكورة9؟) لست مضمومة [ اليها ]7 ؟ ٠‏ ولكن لا كان الوصف 
العارض (4) لاننات الشسرط » حكما شرعا وهو : الصحة » وكان الانسف6» 
حاصلا في ضمنه ‏ أمكن نصب العلة للصحة ٠‏ 

فان قبل : فهل تكلفون افي النسرائط”" نصب الدليل » أو تكتفون 
منه بأن يقول : لا دليل علي > وعلى من يدعى مزيد شرط ايائه ؟ 

فنا : لاء بل تكلفه الدليل ٠‏ فانه يدعى الصححة دون الشرط ء وهو 
حك امسبرعن ينه الى مويين لأ معالة ٠‏ نعم : يكتفى منه بالعمومات 
اللسعة > كتوله تعالى : « وأتكحوا الأيامى منكم ."© » وقوله : « وآحل 
الله الببع وحرام الريا ,<8) 2# إل البمو 1 ومول: 1 كل 
ما يسمى باسم النكاح فالظاهر يقنضى صحته ؟ وعلى من يدعى التخصيص . 
آ 3 
في ذ:ه مشروع 2). 
د 


(00) 

(5) في د : «١‏ الذكورية » .. 

9) لم ترد الزيادة : في دء ز. 
(5) في ف : « المعارض + ٠٠‏ 

(5) في ل : « انتفاء الشرط ع .. 
)١‏ فيزءه: ه«الشرط , . 
(/؟) سورة التور (85)اه 

(4) سورة البقرة (18؟) ٠.‏ 


(5) في دء ل : « ويستند , . 
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” فهذا القدر يقاب وجوب الدلل وبين 
الشرط ٠‏ ولس يمكن التعلق بالعمومات في النفي المرسل : اذ لا ساعد 
ذلك ٠‏ فلا عموم من جهة”*> ندل على أن الأكل » وابتلاع الحصلاة > 
والقلبلة » والمعائقة » واليع والششراء » ومس الجدار » وجميع الحركات 
والسكنات والأفعال ‏ لا توجب الكفارة ؛ فما لا يوجب لا حصر اله + وائما 
النص يرد بالايجاب في محل ؟؛ فقتصر أو تعدى الى القدر الذي يشساركه 
في المعنى ٠‏ فأما ما بقى على النفي الأصلي > [ فلا يرد فيه دليل ٠‏ بل يكفى 
في معرفة بقائه على النفي الأصلي 1 > [ عدم ورود الدليل ]20 المغيي ٠‏ 

فان قبل : كلامكم هنا يشير الى أن | الابالحات2"3 لبست من الشريعة » 
وأن الاباحة لبست207؟ حكما من أحكام [ الشرع ]20 ٠‏ وهذا مذهب 
4 كسى”' '2 زعم المعتزلة + فكيف ارحة نضتم لأنفسكم موافقة !هل البدعة ؟ 


٠ سقطت الزيادة من د‎ )١( 

0) في د : «١‏ والدليل » 

[فة في د ز:ه«الى» ٠‏ 

(5) في ها : د جهته م * 

(0) سقطت الزيادة من ز ٠‏ 

(3) ورد في د ل مكان هذه الزيادة والزيادة إلسابقة العبارة 
التالية : « فلا يفتقر للدليل » ٠‏ 

0) في ل : « المباحات ٠»‏ * 

(6) في د :« ليس » ٠‏ 

(9) لم ترد الزيادة : في د 2 زا ٠‏ 


(١٠0)هو‏ : عبدالله بن أحمد بن محيود أبو القأسم الكعبي 2 أحد 
أئمة المعتزلة 0 ورئيس الطائفة الكعبية 0 المتوفى ببلخ سحة كثذآاه ٠‏ 
راجع : تاريخ بغداد (5/8/9؟) ,2 والوفيات (١/؟5؟) ٠‏ 


لو 


فنا : نهجين فضايا الأدلة ‏ يسبب قبول10) بمض البتدعة لها » 
واعتقاده اياها ‏ من دأب ذوى الخور والجبن ٠‏ فلقد عرقا بالدلل 
حدوث7"؟ الما لم وافتقاره الى محدث » وصدق الرسول وتأييده بالمسجزة ٠‏ 
000 والكر'امية ٠‏ ولا سميل الى اجتناب 
الحق : ترفعا من خسة الشسركاء ٠‏ 

فنقول : الماح يطلق ويراد به : انتفاء الحرج عن فعله وتركه ٠‏ 
وهذا لبس من [ حكم ]'' الشسرع : فان انتفاء الحرج عن الفمل والتراد 
جاد قبل الشرع » وجار في فعل البهائم ٠‏ وقد تطلق الاباحة وراد بها : 
تخير الشرع بين الفعل والترك سخطابه * فان ورد خطاب التتخير » فهو من 
[ أحكام الشمرع ]59 : اذ حكم الشرع خطابه ٠‏ وان لم يرد فلا يقال : الله 
[ من !2 حكم الششرع ولم يرد الخطاب20 + فان من اللجدار ‏ مثلا - 
يستوى فعله وتركه في شهر رمضان : في ايحاب الكفارة ٠‏ وحن نحكم 
أنه لا يوجب الكفارة : لا يورود خطاب فيه + أوا"© دلالة نطاب عليه ؟ 
ولكن : لأنه لم يرد دليل على ايجابه » فلم يكن هذا من أحكام السرع > 

على التأويل الذي ذكرناء ٠‏ 


٠ تنبهى‎ ١ : في ل عه‎ )١( 


(؟) ورد في الاصول ابلا اوعدت نوعو اريت عل هاي 
المختار والمصباح :(ح دث) 


9؟) لم ترد الزيادة : في ص ٠‏ 

(5) في ل : ه أحكامه , ٠‏ 

(5) لم ترد الزيادة : في د » ل م زاء 
(1) في دء زءل : «١‏ خطاب » 

6 في د:١‏ أولا, ٠‏ 
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المفتى لا يحكم ببراءة ذمة السائل عن الكفارة > اذا سأله عن مس 
الجدار » بل يمتنع عن الفتوى بالشغل : لفقد دليل الشغل ٠‏ فشقى الذمة 
[ على البراءة الأصلية ٠230]‏ 

والدلل القاطع على الفرق بين النفي والائيات : أَنالعلم بعدم دليل 
الائئات كاف في [ النفي ؟ والملم بعدم دليل النفي غير كاف في 7" الائبات ٠‏ 
فليس قول القائل : لا أثبت لأنه لم يقم دليل الاثيات > كقوله : أئيت لأنه 
لم يقم ديل التفي ٠‏ وهذا واضح للمتأمل المنصف ان شاء الله تعالى ٠‏ 


(0) في ل : « بريثة براءة أصلية » ٠‏ 
؟) سققطت الزيادة من : ل ٠‏ 


3 نا - 


0١ 'ّ 000‏ 
لفن ف للك (النوس درل (فنىا 
َككثلاضك 

للأصل المقبس عليه الذي منه استنباط العلة # شرائل”2 : 

الشسرط الأول : أن يكلون حكم الأصل ثابتا ؟ فانه اذا0"© لم يكن 
'ابتا » وتوجه المنع عليه من المعترض - لم بيترتب الفرع عليه : اذ ثبوته في 
الفرع 3 فرع ثنوانه في الأصل 0-3 

الشرط الثاني : أن يكون “ابا بطريق سمعي شرعي ؟ اذ لو كان 
ثابنا بطرريق عقلى أو لغوي ‏ لكان الحكم عتليا أو لغويا » ولم ,بمكن اانه 
بالقياس الشرعي ٠‏ 

الشرط الثالث : أن يكون الطريق الذي عرفت”'؟ به علة الحكم ‏ 
وهو .: كن الوصف المشروط”' علة لحكم”2 الأصل ‏ أيضا شترعد ؛ 
اذ لو غرفت(" علته. بظريق النقل : لكانت العلة عقلية » وحكمها عقليا؛ 
يستغنى ل في اثياتها وطردها ‏ عن القئاس الشسرعي ٠‏ 

الشرط الرابع : أن يكون حكم [ الأصل ] ثابنا(" بطريق سوى 

لكك جك ا اماك زايد از ااال سود 001 

)١(‏ كذة بالأصول » والأولى : « الكتاب » ٠‏ كما لا يخفى ٠‏ وراجع 
ف بيان هذا الركن : المعتمد (9:/ 07٠١‏ والمستصفى (؟/20؟؟) والاحكام 
مؤفتفكة وشرح المختصر (208/5) وشرح الاستوى. (505/5) ولمشارح 
جمع الجوامع (؟5/١59)‏ ونزعة المستاق (5/ام) ٠‏ 


(؟) في ل : ه شروط ., ٠.‏ 
9) في د: دان ٠,‏ 
(5) في ل ع ه : « به عرف . ٠‏ 


(5) في زء ل ©»ه : « المستنيط » ٠‏ 

٠» الحكمء‎ «١ : في ز‎ )١( 

(97) في ل اه : م عرف , ٠‏ 

(6) في د : ه ثابت » , ولم ترد فيها الزيادة السابقة ٠‏ 
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القاس على أصل آخر »وهو : النص أو الاجماع ٠‏ فانه لو كان نايا 
ل ل نان يكون 
موجودا في | الأصل الأول » واكان مفقودا : 


فان كان موجودا > فليقس عليه ٠‏ فرداه الى أصل > ثم رد الأصل 
اله عبث(21 ٠‏ وهو كمن يقيس الذدة على الأرز برابطة الطمم رار 
الأرز الى البر ٠‏ فلقس الذرة على البر أولا : اذ ليس الأرز إن حمل 
أصلا > أولى من الذرة ٠‏ فلا يقتضيه وهما فرعا أصل واحد ٠‏ 


وان كانت العلة مفقودة في الأصل الأول » موجودة” في المسئلة 
التوسطة التي جعلها أصلا لفرعه ‏ كان ذلك باطلا ؟ لأن العلة لا تخلو : 
اما أن كانت شسهية هن ا اتعلامات 3 أو كانت مناسسنة مسخيله واثعه 2 


زية المؤئرات : 


فان كانت شهية - وذلك الشسه [ لبس موجودا ]220 في 00 
الأول ل2”0 يتصور أن يعرف كونه علامة الحكم » مع اثيات الشرع أ 
الحكم ا 0 
اثبات لمكاو الركن الأول من الكتاب > ظهر له وجه الفساد في هذا 
الزكوةه 


على2"0 أنه لو فتح هذا الياب : لجاز أن نشسبه بالثالث رابع" بوصف 


) صحف في زاء بلفظ : « عبثا » ٠‏ 
0) في ل 2 ه : «١‏ الموجودة ٠»‏ * 
فيه : ١د‏ طريق » ٠‏ 

(5) في ل 6ه : « غير موجود » ٠‏ 
(ه) في ل 0ه : «١‏ لن » ٠‏ 

(5) في د /ز:هد وعل ٠٠»‏ 

5 في زء ل : «١‏ رابع » * 


افا - 


لا يشبه الثاني" به ؛ وكذلك القول في اللخامس وما بعده من الأعداد » 
نكن" االدرع يال رتمة : نعلم - على القطع الام 
[ 88م - ب ] وهو كمن وجد حصاة : فالتقط أخرى لشابهتها لهاء ثم 

ثالثة لمشابهتها الثانية » نم التقط رابسة للشابهتها | ل 
مالة حصاة ٠‏ فلو نظر [ الى 202 إلأ الأخيرة'؟ وقاسها بالأولى90» > لم يسجد 
بنْهما مشابهة » وكان بحيث لو وجدها اتداء : للا شسهها(2 بالأولى00) . 
وهذا شى "الات فب 


فأما ١ذ|(8)‏ كانت العلة مناسية » فلا تخلو : اما أن كانت”*© لها رئة 
الاستقلال [ ووقع في رتية الاستدلال رن لانم الذي يستنتى 
عن كنهادة أصل ممين ؟ كما ذكر 0010 أمثلته في الركن الأول > واما أن 
اتقر الى شهادة الأصل الممين ٠‏ 

اد ررس : فلستدل به عا لى الفرع٠‏ ولا حاجة 
به الى الأصل > ؟ فوجوده وعدمه بمنزلة واحدة ٠‏ 

٠ في د زءل : «الثالث عم‎ )١( 

(؟) فيل : « الى أن ينتهى » ٠‏ 

9) لم ترد الزيادة : في د ٠‏ 

(5) في د » ل : ١‏ الأخير ٠٠٠‏ وقاسه بالأرل » ٠‏ 

(5) في ز : « شابهياع ٠‏ 

(50) في د : «١‏ بالأول , .. 

) في ل مه : « بين  »‏ 

0) فيد: دانم .م 

(5) في ل 2 ه : م كان , ٠‏ 

٠ سقطت الزيادة من ز‎ )٠١( 

٠. في زء ل : «دضيرينا»‎ )١١( 
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وان كان يفتقر الى شهادة الأصل له » حتى تعرف - بائمات الشسرع 
الحكم على وفقه ‏ اجابه إذلك المعنى > [ وملاحظته اياه على ما قررناه في 
بان المناسب : لم ينتفع بهذا الأصل الذي !"2 لم يرد من الششرع فيه بعكم 
مقصود > وانما أثبت الحكم فيه بالتعدية بعلة'"؟ أخرى » نبت الحكم على 
ونقها ٠‏ فلاح أن هذا التصرف مائل عن سئن القباس ٠‏ 

فان قال قائل : فأي فائدة في الفرض ؟ ولقد عرف من دأب الممللين 
فرض الكلام في مسثلة ليتبنى عليها محل السؤال ؟ فاذا شرطتم أن تكون 
علة الأصل شاملة لجميع محارى الحكم > فلا يسقى للفرض فائدة ٠‏ 


قلنا: للفرض محلان9؟ > هما0؟» : أن تعم صغة السؤال من 
السائل ٠‏ وقد لا ساعد المسؤول دليل يمل جميع الصور » فيفرض في 
اللعض : لقتصر على دليل واحد » أو يساعده في بعض الأطراف حديث 
ورد فه > وباقي الأطراف معلوم بالقباس > فبلوذ من غموض القياس الى 
وذوح النص ٠‏ أو يساعد*؟ اللخصم في بعض الأطراف اشكال يعارض 
به كلامه : فبحتنب الخوض هه ؛ كمن يفرض الكلام في مسثلة فقتل المسلم 
بالذمى : في المعاهد » ليدراً به اشكال [ قول بعضهم ]230 : ان العصسمة 
مستوية في التأبيد ٠‏ أو يفرض في عتق الراعن : في المصر » ليدرأ به اشكال 


() في د : ه المحظور عليه زائدا اذ» ٠‏ 

0) في دء ز : ه لعلة  »‏ 

في د' ز : «١‏ مجالان » ٠‏ 

(5) في الأصول : « أحدهما ٠‏ والظاهر أن أصله ما أثبتناه * 
(5) في ه : ١‏ ويساعد » ٠‏ 


50 في ل عه : ه قولهم » ٠‏ 
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التعلق بسراية العتق > فان سلم التخصم المعسر مثلا » [ استفاد بتسليمه 170 
ابطال قوله : إن العتق صدر من أهله » وصادف محله ٠‏ وليس من شرط57) 
المفروض أيه أن يكون فرعا لأصل آخر ٠‏ بل قد يفرض فيما هو أصل : 
كفرضه في المعاهد » وتمسكه بقوله : لا ,يقتل مؤمن بكافر ٠‏ وفائده : دره 
قباس الخصم في معرض تأييد التأوبل ٠‏ الى أمثال ذلك ٠‏ 


الشرط الخامس : أن يكون دليل ثموت العلة مختصا بالأصل ؛ اللو 
كان الدليل يعم الأصل والفرع » كان القياس عا ٠‏ وهو كمن قال : 
السفرجل مطعوم » فيجرى فيه الربا كالبر ٠‏ فقيل له : وما دليل كون 
الطعم علة في البر ؟ فقال : قوله عليه السلام : ه لا تسعوا الطعام بالطعام » > 
واضافته الى ام مشتق من معنى ٠‏ فهذا فاسد : لأن الحديث بعمومه يشمل 
السفرجل والبر [ جميعا 1“ عموما واحدا » فليس أحدهما بأن يثبت 
حكمه بالآخر بطريق التعدية » بأولى من نقيضه ٠‏ وهو : كقاس الدراهم 
على الدنائير » وقباس البر على الشعير ؛؟ مع شمول النص للكل ٠‏ ولو تال 
رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ : حرمت كل مسكر ؛ لكان قباس الديذ 
على الخمر » كقياس الخمر على النبيذ ؟ وكان الحكم فيهما ثابنا بعسوم 
النص ٠‏ فهذه دققة لابد من التتبه29؟ لها ٠‏ 


الشرط السادس : أن يدل دليل على أن الأمل التعلق به »م مما 


٠ » في ل ٠ه : « استفاد عليه تسليمه‎ )١( 
في د: د شرطهواء‎ )( 

لم ترد الزيادة : في ل ٠‏ 
(4) في دء ز : « التتبيه عليها » ٠‏ 
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يجوز القياس [ عليه "© وهذا كلام مجمل : ذكره ل بعض 1" 
الأصولين » وحكى ذلك عن عثمان البتى ‏ رضى الله عنه ‏ [ وأنه لا يقاس 
على الأصل ما لم تقم دلالة على جواز القاس عليه ٠‏ اذ من الأصصول 
نالل يرلل 0ه رسكن داتعم بش ارييس اله ال 17 
لا دوز القناس على أصل ما نم ينص الشارع 40 علته » أو لم ,يجمعوا 
عل عدن 

وهذه مذاهب مجملة ؛ والتفصيل الشاني للفلل عندنا ‏ أن يقال : 

العلة المستشطة ان كانت مناسية ومؤثرة » فمناسبتها دليل على ترتيب 
الحكم عليها » وانباعها أينما وجدت ٠‏ وهو كاف في الدلالة على جواز 
القياس عقلا وشرعا * 

أما العقل : فهو أن الناسبات ترجع الى اللصالح وأماراتها ؛ وكما 
يشير العقل الى انباع المصلحة واجتناب المضرة : يشير - أيضًا ‏ الى اجتئاب 
أمارة المضرة ٠‏ ونعنى بما ذكرناه : اشارة العقل من حيث العادات » لا من 
حث النات ٠‏ وما دل من جهة الششرع [ على اثبات أصل القئاس » والاكتفاء 
بالظن ‏ فهو دال على ذلك ٠‏ 

وأما الشرع ”*؟ : فهو أن مستند”"' [ أمر ] القياس الاجماع”"؟ ؟ 


ء )١(‏ لم ترد الزيادة : في ها * 
(5) سقطت الزيادة من ززْ ٠‏ 
) لم ترد الزيادة : في د 2 زء ل * 
(5) في ده ز : دعليه » ٠‏ 
(): سقطت الزيادة من ز ٠‏ 
(3) فى ل ٠ه‏ : « مستندات » ولم ترد فيهما الزيادة التالية ٠‏ 
0) في د : « للاجماع » ٠+‏ 


د - 


وقد اتكلموا في مسائل وردوها الى أصول » ولم .يذكروا دلبلا على جوار 
القياس عليها ٠‏ كاختلاثهم في قوله : أنت على حرام ٠‏ منهم : من شهه 
بالايلاء » وجعله يمينا ٠‏ ومنهم : من جمله ظهارا » [ نثسيها بقوله : أنت 
على كظهر أمي ]7' ٠‏ ومنهم : من جعله طلانا ثلاث » تمحقيقا لكمال 
التحريم * ومنهم : من جعله طلاقا واحدا » اكتفاء بأصل التحريه'"" ٠‏ 
وان لم تكن العلة مناسبة ب بل كانت من قبيل العلامات الحاصسرة 
لجرى الحكم ؟ كالطمم والكيل ‏ فلا يبمد فيه" التوتف على تام الدلل 
على أن الحكم غير مخصوص بالنصوص عليه ؟ كما ذكرثاه : من ظهور 
الاجماع على تعدى الربا الى الرطب والدقيق ٠‏ فان لم يقم'*؟ مثل هذا 


الدليل : ففي0*» جواز تمذى [ الحصر بالاسم > الى الحصر ]207 بوصنف 


ومسيس سيا سس مسي ل 


)١(‏ لم ترد الزيادة في زاء 

(؟) فقد ذهب مالك في قول الرجل لزوجته : « أنت على 
حرام » - : الى أنه يكون طلاقا ثلاثا » سواء نوى ذلك أو لم ينو ٠‏ وهو 
رواية عن أحمد ٠‏ وذهب الشافعية ومتقدمو الحنفية : الى أنه يكون ابلاء 
ان نوى التحريم أو لم ينو شيئا » ويكون ظهارا ان نواه , وطلاقا بائنا ان 
نواه » وطلاقائلاثا ان نواها ٠‏ وهو رواية أخرى عن أحمد ٠‏ ولقد ذهب 
متأخرو الحنفية : الى أن هذا إلقول يقح به طلاق بائن قضاء وحكما » على 
أي نية نوى * لما ظهر من العرف في ذلك ٠‏ فراجم : المهذب 87/1١(‏ - 88) 
والهداية هال والافصاح (5951) والاشراف )١159/5(‏ واليحبسر 
الرائق 525/9 , 1/5/ 3 5/ا) . 

9) في د: ومتههء 

6م فيد :هد يفهم 2 . 

(©) في د :ه في » ٠.‏ 

)3 في ه : « الحكم بالاسم الى الجص » وفي ز : « الخصم بالاسم 
الى الخصم » وهي مصحنفة ٠‏ 


2 


متعد ‏ نظر ه والممل الأظهر : إلى جواز ذلك ٠‏ كما تقدم في تاعدة الطرد 
واإعكس والشيه ٠‏ 1 

لشرط السابع : آن لا يتغير النص - الذي منه الاستنباط ‏ [880سآ] 
بالتعليل > بل «قى على ما كان شل التعلئل ٠‏ وهذا بسن ضما اللفظ نص 
فه ٠‏ أما اذا كان اللفظ عاما أو ظاهرا » لم يبعد أن يتغير بالتعدل ظهورء 
وعمومه ؟ فتطرق اله تتخصيص وتأويل + وقد فصلنا هذه القاعدة > في 
المسلك الثانى من الركن الأول في امات العلة ٠‏ 

الشرط الثامن : أن لا يكون الأصل ممخصوصا بالحكم بدلل آخر . 
أو معدولا به عن سنن القئاس ٠‏ وهذه قاعدة غامضة المدرك » ثار منهما 
أغاليط : ضل" بسببها بعض الناظرين عن سواء السبيل ٠‏ وها نحن نأنى 
بتفصيل يشفى الغليل » وتقول : 

الأصل الذي يمتنع 7 القياس عليه للمقصد''؟ الذي ذكرناء » 
لا يعدو ثملاة أوجه : 

أحدها : أن يدل نص أو اجماع على اختصاص الحكم بمورده » 
سمتنع الحاق غيره به ٠‏ لما شه : من ابطال الاختصاص ٠‏ 

والثاني : ما لا تعقل منه0) علة ولا علامة متعدية ؟ فاذا لم يعقل 
المعنى : تملقى العبدة؟» بالقبول » ولم يتصرف قبه * وقد يعبر عن هذا : بأنه 
على خلاف القاس ٠‏ والمعنى به : أنه لا يجرى فيه القباس ٠‏ 


والثالك : أن يعقل كلش + ولك لا يلقى مشازك للمتصوض فنى 


2 


* فيد ا /ز: د بمنع »م‎ )١( 
٠ » في د : « المقصد‎ )9( 
* » فيه‎ «١ : فيه‎ )9 


(5) في زءل ,مه : «١‏ التقيد » ٠“‏ 


ا 5 


المنى فيمتنع الالحاق : لفقد المشارك ٠‏ ويجرى ذلك مجرى العلة 
القاصرة ٠‏ وذلك : كورود الحكم في محل تتجتمع فيه ضروب من الصالح 
والحاجات » ولا يلفى في غير محل النص الا بعض لك الصالح ؟ فلا يناط 
اللحكم بالأبعاض بعد وروده : عند اجتماع هذه الوجوه ٠‏ 


ونحن آبين هذه الأقسام بالأمثلة : 


مثال القسم الأول : فغبى رسول الله صلى الله عليه وسلم بشسهادة 
عا وحده > وكان مخصوصا به » وشهر بإن الصحابة بهذه 
الفضيلة : فامتنم اس غيره عليه » لما فيه : من ابطال الخاصية » ولأنه لو 
فسن عليه غيره : لجرى القياس في الكل ولارتفم التقيد بالعدد في نص 
الكتاب ٠‏ فاقتصر على محل التخصيص » واستعمل النص في الباني ٠‏ 


وكذلك : حل اسع نسوة لرسول الله صلى الله عليه وسلء'"؟ » وحل 


)١(‏ خزيمة الذي جعل رسول الله ب صل الله عليه ب شهادتهة 
بشهادة رجلين » وعو ابن ثابت بن الفاكه الانصارى الاوسي من المابقين 
الأولين ؛ شهد بدرا وما بعدها ٠‏ قتل مع على رضى الله عنه بصفين ٠‏ انظار 
الطبقات الكبرى (975/5؟ - ٠8؟)‏ والاصابة (١/55؟5)‏ وراجع خير الطادثة 
التي شهد فيها لرسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ في فتتح البارى (كزمكء 
0 ) ومسند أحمد (9/9١5؟‏ : ح) والمستدرك ١1//5(‏ , 
)2 وسئن أبى داود (8084//5) والنسائي )50١١/17(‏ والسئن الكبرى 
013/٠١‏ ومعالم السنن (0171/5) وإعلام الموقعين (51:2/5) وثيبل 
الأوطار (154/8) ٠‏ 


(؟) كما ف حديثي أنس وابن عباس المرويين ف صحيح اليخارىق 
اح و 6/لاه , 5/07 و 5؟) وانظار : مسند الشافعي (60) وستن 
النسائي (7/؟ه واه ) والبيهقي (54/0ه) والخصائص: الكبرى (؟510/9) 
ونيل الأوطار ١/5‏ 59؟) ٠‏ 
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القع ادنع لم سي 4 أو تفل لي ؟ وام وله كان : المي 
لبصع له من عير مهر © أو , : ما من فو 
لك من دأون المؤمنين 2506اء 


وكذلك : خص ا المغنم وخمس الخمس وأنه لور 


)١(‏ ذكر السيوطي في الخصائص (5537/5) : أن من خصبائص 
النبي صلى الله عليه وسلم ‏ أن له النكاح بلفظ إلهبة , وبلا مهر ابتداء 
وانتهاء + وذكر ما يدل على ذلك من الاحاديث المشسهورة ٠‏ ثم ذكر من طريق 
سعيد بن منصور والبيهقى » عن ابن المسيب انه قال : لا تحل الهبة لأ<د 
بعد رسول الله » * وراجمع أيضاأ : مسند الشافعي (45) وسنئن أبى داود 
(3/0؟؟) والنسائي (5/57ه و 8لا و ؟؟٠)‏ والبيهقي (لا/ده و ؟"؟) 
والمستدرك (؟/595 + 59/5) والسمط الثمين (*؟١‏ و )١١5‏ وإحكام 
القرآن للشانفعي )٠٠١ 0 1١959/١(‏ ونصلب الراية )١919/5(‏ ونيل 
الأوطار (كرة١)‏ . 


0) سورة الأحزاب (50) ٠‏ 
5 فى ل ممه : « من صفى » 9 


(:) ذكر السيوطي في الخصائص 551/19 1573) : أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ‏ قد خص بخمس خمس الفىء والغنيمة , 
وباصطفاء ما يختاره من الغنيمة قبل القسمة : من جارية وغيرها ٠‏ وذكر 
أحاديث كثيرة ِ هذا ٠‏ وراجع أيضا : سئن الشافعي 115 ومس سةده 
)٠١17(‏ ومسئند أحمد (١/58؟5؟‏ و١506 )"١5/5‏ وص حيح البخارى 
58/5 و١6‏ و كضا هركم 1 5ككا/١‏ لاركت/ 8/تكك/ ك/مثا ٠‏ 
ومسلم (؟/9/) وسئن أبى داود (45/9 و 9؟١‏ و ؟١15١)‏ والترمذى 
551/1١‏ والبييقي (591/7؟ و5052 و 558و 545 .م 58/0) وراجع 
احكام القرآن للشاقعي. 1١55/١(‏ 2 37/9؟) ونصب الراية (524/5 و4537) 
ونيل الأوطار (518//5 8159]) ٠‏ 


855 


2 0 ب 5 ٠.‏ ءْ : 
وان ما تر كه صدقة(0) »> ولا ا هده الأحكام الى غيره * 


وكقوله لأبى بردة في الضاق : « تجزى عنك » ولا تجزى عن 
إفف 


غيرك » ٠‏ وكقوله في مكة : ه انما أحلت لي ساعة من نهار » ثم عادت 


)١(‏ كما في حديث : « ٠‏ لا نورث » ما تركناه صدقة ,» الذي 
رواه الجماعة والشافعي ومالك وغيرهم بألفاظ متقاربة ٠‏ فراجع سنن 
الشافعي )١١1(‏ ومسنده )٠١8(‏ والموطا )١155/9(‏ ومسند أحمد ١731//1(‏ 
د لاا و لم١‏ و 25٠١‏ 5/هلا و 5١٠5‏ : ع) وصحيح البخارى (5/5" 
وء*4١‏ 50/5 88د د نتن 0/56 ومسلم )6١/5(‏ 
وسسسئن أبى داود )١250 ١55/9‏ والترمذدي 01م والنسائي 
فده والبيهقي (591//1؟ , 59//0) ٠‏ وأنغلر : آداب الشافعي )١553(‏ 
والخصائص (59/9؟) ونيل الأوطار (89//5) ٠‏ 


(5) فيه : «ولم تجاوز ه و ل : ه ولم تتجاوز » ٠‏ و ز:ه ولا 
تتجاوزه »م ٠‏ 


(؟) قصة اجزاء الأضحية بالعناق في ح<ق أبى بردة وحده معروفة 
متداولة » اشتهرت. روايتها من طريق البراء بن عازب بألفاظ متقاربية 
مختصرة أو مطولة » ورويت أيضأ من طريق بشير بن يسار , كما رويت 
مجملة بدون التصريح بذكر أبى بردة : من طريق أنس وأبى زيد 
الانصاري » فراجعها : في سئن الشافعي )٠٠١(‏ ومسسلد أحمد (50/5 
و ١ام؟‏ 3659© ح) والطيالسى )٠١١(‏ رصحيح البخارى (؟/19 و" 
يذل دا د انافظدف ومسلم (؟/1757١)‏ وسئن أبى داود (537/5) 
والترمذى )580/١(‏ والنساثى (555/90) وابن ماجه )١55/75(‏ والبيهقى 
(53559/9؟ و976؟) ونصسلسب الراية )5١17/5(‏ واعلام الموقعين (585/52) 
والتلخيص (584) ونيل الأوطار (33/5- 08) وأبو بردة » هو هانيء بن 
نيار بن عمرو الانصاري » خال البراء ٠‏ انظر الاصابة (9/ 538 م 13/5) 
وسيرة ابن حسام (3/5ه0) 8 


ب 548 سه 


كحر متها بالأمن 2''6 + وكرضاع سالم : كان له وحدة”” + ال أمثال 
ذلك ٠‏ 


والحد في هذا الحنس : أن يعرف بالنص أو بالاجماع اختصاص 
الحكم المنين 57 4 كما د كرام في هذه الأمثلة : 


كأما اذا لم .يعرف ذلك : نطرق اليه القباس ؟ ولا م 
الاختصاص بمحرد التشمهى ؟ كدعوى أبى حنفة ‏ رضى الله عله م : أن 


)١(‏ هذل جزء من خطبته صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة , المروية 
من طريق أبى شريح الكعبي , وأبى هريرة » وابن عباس ٠‏ قد ورد بلفظله 
أو بمعناه : فراجع : مسند الشافعي (19) وأحمد (5/ هلا و /١١63١*‏ 
53535" : ع) وصحيح البخارى -58/1١(‏ ا 5/1 0 ١‏ وع'كوهة؟١ا,‏ 
0/6 و58١2‏ 5/4) وسسنئن أبى داود (5/؟١5)‏ والترمذى ١055/١(‏ 
و 535) والنسائي )٠5١5/5(‏ والدارقطني (9؟5؟ و 0550) والبيهقى 
(5//ا/ا١‏ و )١55‏ والتلخيص (553؟) ونصب الراية )5٠١/9 7 1١55/59‏ 
ونيل الأوطار 55/0 بالاا, )2 8 

زفة كما في حديث عروة وعائشة : «٠‏ ان النبي ل صلى الله عليبه 
وسلم أمر سهلة بنت سهيل أن ترضع سالما خمس رضعات »2 فتحرم 
بهن » المروى مختصرا ومطولا ٠‏ فراجعه : في مسند اللسافعي (7ل!) والموطأ 
(؟/6١1١ )١١3‏ وصحيح مسلم )1١18---313/١(‏ وستن أبى داود 
(5299/5) والنسائي )٠١5/57(‏ والبيهقي (55/9) ونيل الأوطار 
(ترككى ٠‏ 

وسالم هو مولى أبى حذيفة بن عتبة » أنظر الاصابة (3/59 و [) ٠‏ 
هذا وقد ذهب جمهور الفتهاء الى أن رضاع الكبير غير محرم » وأن ما وقمع 
لسالم كان خاصا به ٠‏ وذهب أهل إلظاهر الى أنه يحرم , وهو مذهمب 
عائشة رضى الله عنيا ٠‏ فراجمع : الأم (/55) والاتصاع (5١؟)‏ والاشراف 
)١75/5(‏ والهداية )١ 35/١‏ والبداية 9/١؟‏ وكك)» 


9) في د.ء زء ل : «١‏ بالعين » ٠»‏ 


146 لم 


قوله ‏ عليه السلام ‏ في الأعرابي الذي وقصت به ناقته في ألخاوية10) 
جرد : « أن ل حمسن وا راسة داولا تقربوه طبا > انه حشر يوم القامة 
ملييا  »‏ انه كان مخصوصا بذلك الأعرابى » ولا يتعداه [ الى غيره 206 , 
وإن امتناعه من الصلاة على شهداء بدر » كان مخصوصا بههم”"" ٠‏ وان أمره 
:اداقة الخمر والمنع من التتذلل47) » كان مخصوصا بابتداء الاسلام » 

ايب ل بر ب لي يي 


٠ ورد ف الأصول بلفظ : « أخافيق » وهو تصحيفف‎ )١( 
و« الأخاويق الجرد » هي : المفاوز المتسعة الخوقاء :والأراضى المقحطلة‎ 
؟85/١١( الجرداء » التي لا نبات فيها ولا ماء على ما يؤخذ من اللسان‎ 
ولم ترد هذه العبارة ضمئن الروايات‎ )١7/ ٠ 11 /5( و 7//4اضم) والتاج‎ 
٠ التي ذكرت الحديث‎ 


(9) لم ترد الزيادة : في د هاء 


(؟) كذا بسائر الأصول »والظاهر انه مصحف عن « شهداء أحدد,٠‏ 
فان شهداء بدر لم برد شيء متصل من الأحاديث : أن النبي ب صل الله 
عليه وسلم ‏ صلى أو لم يصل عليهم ‏ كما صرح به الشوكاني في نيل 
الأوطار (59/5) ٠‏ وأما شهداه أحد : فهم الذين قد حدث الاختلاف في 
شأنهم » ووردت أحاديث عدة في أمر الامتناع أو الصلاة عليهم ٠‏ وقد 
روى من طريقى جابر وأنس : ه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم - 
لم يصل على قتلى أحد , ولم يفسلهم » ٠‏ وحديث جابر في غاية الصحة , 
وحديث أنس تكلم فيه » وكلاهما ورد مختصرا ومطولا ‏ من طرق عدة ١‏ 
فراجعهما مع ما يعارضهما ومع الكلام عمليهما : في مسند اللسافعي. )١١87(‏ 
والموطأً (151/9) وصحيح البخارى (ة/51 6١‏ وسئن أبى داود (9/ة19) 
والترمذى ١85/١(‏ و 195) وابن ماجة )598/١(‏ والنشبائي (01/5) 
والبيهقي )١5 - ٠١/4(‏ والمستدرك ٠ 578/١(‏ 198/9) والتلخيص 
)١50(‏ ونصب الراية 7١8//2(‏ - 15؟) ونيل الأوطار (55/5 و5509 . 


(5) كسا 5 أحاديث أدس وأبى طلحة وأبى سبعيد المشهورة : 
فراجعءها : في مسند الشافسى (986 و 53) والموطا رركم وصححيح حت 
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وكلءدلك فاسد : فان الاختصاص هو المتازع فيه ؟ ولم تقم عليه 
دلالة ٠‏ فالاصل التمدى بتعدى العلة ٠‏ 


فان قبل : فان كانت العلة [ المتمدية 2١7]‏ منتقضة باجماع الفريقين » 
فهل يكفى7"* ذلك في الدلالة على الاختصاص ؟ 

فلنا : لا شين به الاختصاص > ولكن تمتنع التعدرية بالعلة المنقوضة » 
وبقى جواز التعدية وامكانها بعلة أخرى » ان اتفق العثور علها ٠‏ ويلتحق 
بالقسم الثاني وهو : الذي لا يعقل معناه + فانه0"© يقتصر عليه [ لا ]1*) 
لقيام دليل الاختصاص »> بل : لعدم العثور على دليل الالحاق ٠‏ فليدرك 
الفطن الدقيقة الفاصلة بين الرمتين ٠‏ 

فان قل : ما قولكم في الأعرابي الذي جامع في نهار رمضان » وكان 
يلراد رسول الله صلى الله عليه وسلم - في القضية اللشهورة » حتى عاد 
أمرهء الى [ أن ]21 أخذ عر قا من تمر [ وصيرفه إلى 230 أعله ؟ 
أتقولون : ان ذلك كان مسخصوصا به > أو2©"2 يتعدى الى من يساويه”*) 


البخارى ١/9‏ 0 1/ه ١‏ /ا/١)‏ ومسلم 05١/9‏ وسئن أبى داود 
5579م والترمذى 558/١(‏ و ؟559) والبييقى ١١/5(‏ وا" و ,٠١١‏ 
٠ 4‏ وراجع أيضا : نصب الراية (04/5 و5953 و ١١؟)‏ والتلخيص 
(56؟ و 85؟) ونيل الأوطار (5/8/ا؟ 2 )١51//‏ * 

٠ لم ترد الزيادة في د 2 ز‎ )١( 

(0) فيه : « يلفى » و ل « يكتفى بذلك ,» ٠‏ 

9) ورد فى د بعد ذلك زيادة : دلا ٠‏ 

)5( سقطت الزيادة : من د ٠‏ 

(ه) لم ترد الزيادة في د * 

(5) فيه : «١‏ وصرف الى » وفي د » ن : « صدقة على » ٠‏ 

* 6 ف ل :هم أم‎ (7١ 

(6) في دءز:«سواء » ٠‏ 


58 هه 


في مثل حاله 4 ٠‏ 

فلنا : قال صاحب التقريب'١'‏ : ان فرض رجل معسر : لا إيقدر على 
الصوم اشدة [ ما به من ]57 الششبق ؟ يحكم”" بأن لا شيء عليه : الحاقا نه 
بالاعرابى ٠‏ وذهب جماهير العلماء الى مخالفته > ووالوا : أن ال معسر بجحب 
عليه الصوم لا محالة » ولا ينتصب”؟) الشيق عذرا في الصوم ,بحال ٠‏ 


كك قل : فلس في النص والاجماع ما يدل على الاختصاص ؛ ثما 


تيك التخصص””) 0 

فلنا : المستند فيه غالب الرأى ٠‏ وطريقه : أنه يحتمل أن يجمل ذلك 
ش مخصوصا بعين ذلك الأعرابي » واحتمل الالحاق ؛ ولو الحقناه : لزمئالت 
ذلك في كنفارة التلهار » وهو مخالف للنص : فان النص أوجب أحد أمور 
“لائة على اختلاف الأحوال * نم ان كان المظاهر عاجزا في الحال » استقر 
في ذمته الى أن يتمكن [ منه +77) * فتبرلة ذمته : تخالف27© النص والمعلوم 
من قياس الشرع ٠‏ ش 


(1) لعله الامام قاسم بن محمد بن القفال الشاشي : قان له كتابا 
بهد! الاسم في الفروع , وقد لخصه امام الحرمين الجويني ٠‏ ولابى الفتح 
سايم بن أيوب الرازي الشافعي المتوفى : سنة /ا5:5:ه ٠‏ كتاب باسام 
ه التقريب » في الفروع ٠‏ انظر : كضف الظنون (ارككم) ٠»‏ 

(؟) لم ترد الزيادة : في دء زء ل ٠‏ 

ف في له : « فيحكم » ٠‏ 

(5) في ل ٠ه‏ : « ينتهض » ٠‏ 

(5) في ل : « الخصوص ع ٠‏ 

٠ » للزمنا‎ ١ : فيه‎ 00) 

(0) لم ترد الزيادة : في د ) زاء هما٠‏ 

49 في د زءه : «١‏ بخلاف ٠.‏ 


-6:ئ5؟ ب 


فهنا هو الذي يقال فيه : إنه ممدول بيه اعن استرج بالقناين © ود -:: 
ابره جا عل لس مر رحا بلاق افلم أنه لو كردا لل 
امعلوم من نص الشرع وقياسه ؟ فعرف به اختصاصه بالمين ٠‏ فهذا الجنس 
لا يقاس عليه" ولا يبل نقضا على القاس ٠‏ وقد قردنا طرفا من هذا 
الحنس » في سثلة تخصيص العلة ٠‏ 0 


كان قبل , دو اذا أكل ان بمقاء صومه 


كلنا': كال أب 0 معدول به 6 [ عت كا 
القاس ؟ فلا ,يقاس عليه المكره والمخطئء في المضمضنة » ؤلا كلام الناسي 


ه٠ فيه : م« اطرد م‎ )١( 

0) في ز : ١‏ مقاس »م ٠‏ 

؟5) قد اختلف الفقهاء فيمن تمضمض أو استنشق 3 الماء 
حلقه سبقا . فذهب أبو حتنيفة ومالك : الى فساد صومه مطلقا ٠‏ وقال 
الشافعي. : ان كان قد بالغ فيهما فسد صومة. ؛ وله في غير المبالغة قؤلان ٠‏ 
وذهب أحمد : الى أن سبق الاء م المبالغة يفسد , ومع علدمها لا يفسد ٠‏ 
أما في الأكل والشرب نسيانا » فمذمب الجمهور : أنه لا. يفسد. الصوم ٠‏ 
ومذهب مالك : أنه بفسده ٠‏ وأما الجماع نسيانا » فذهب. . الشسافعية 
والحنفية : الى أنه لا يفسد الصوم ؛ وذهب مالك : الى أنه يفسده ويجب 
فيه القضاء فقط ٠‏ وذهب أحمد : الى أنه يفسده ويوجب القضاء والكفارة ٠‏ 
وني الأكراه على الاكل والشرب والجماع ».حدث خلاف : فذهب الشافعية : 
الى إنه لا يفطر ٠‏ وذهب المالكية والحنفية : الى أنه يفطر ٠‏ وهر مذهب 
الحنابلة مع زيادة ايجاب الكفارة مع القضاءً في الاكراه على الجماع فقط ٠‏ 
فراجع : المهذب )145/1١(‏ والماط و00 والاشرافت 5ك 
9 والانصاح (؟:1١2-1؟١١١) ٠‏ : و 


(5) سقطت الزيادة من زه ل 2 ه * 


- ه٠‎ 


في الصلاة"''. » ويلحق به جماع الناسي : من ححث انه في ممنى الأكل ٠‏ 
فان الجماع والأكل : من حبث الافطار » باب واحد لا يف59 ,. 
والشافعي - دضى ال عنه - قد يقيس كلام الناسي في الصلاة ة عليه ؛ وتردد 
فوله في [ الحاق ]''" المخطىء والمكره [ به ©( ' * ووجه نظر الشافمي في 
قياس كلام الناسي [ عليه ]7 : أن .يعلل بأن المناهي يعذر ها لبي 
قجع ل “قعله كالعدم ؟ بخلاف الأمورات ٠‏ والأكل منهى عنه في الصوم ؟ 

صلك الشرع به مسلك المنهيات ٠‏ و هو”؟ كالمده0) : اذا صدر [6م ا ب] 


سن الناسي في حق الأيم”"" » فكان كالمدم”" في حق الافساد ٠‏ | 

فان قبل : الصوءم”؟ من“ قسل المأمورات ؛ فافنه رى. ن من أركان 
الععادات ولأجله افتقر الى النبة + وهو عبارة عن الكفف عن قضاء الشهوة 
تن أكل:: ققد ات لاالكنم م واس 1" القو > سب كنا )دا 2 


)١(‏ قد ذهب جمهور الفقياء ل يس او وو 
وفرق الشافعية بين الكلام القصير والطويل : فالقصير لا يبطل , 
الطويل قالمنتصوص ٍ المختصر 6١/1‏ : أنه يبطل الصلاة ص. 
الشافعية : الى أنه لا يبطل ٠‏ وذصب الحنفية : الى أن الكلام 0 
الصلاة كالعمد ٠‏ فراجم : الأم ٠ 8/١(‏ والمهذب :)83/١(‏ والهدانة 
(١/١1؛)‏ والاشراف )01/١(‏ والبداية )185/1١(‏ . : 

(5) انظر : تقويم لأدلة (ص١٠5) ٠‏ 

[فة لم ترد الزيادة : في داء زاء 

(5) لم ترد الزيادة : في داء 

(5) في ل ٠ه‏ : «١‏ وهي ,.. ٠‏ 

)0 في د : « العدم » وه : و كالمدوم , ٠‏ 

[(ف4 في د : « المآثم ٠٠0.‏ العدم . . 

(0) في ه : ١‏ فالصوم 4 . 

(5) صحف في زء بلفظ : « والعدم , . 


ل ١هع" ‏ 


الصلاة نامسا ؛ وابقاء''» صومه على خلاف القاس ٠‏ فهو ممدول به عن 
و 1 ٠‏ وهذا ما احتج به أبو زيد ‏ رغى الله عنه ‏ في تقرير 
00 1 

فلنا : الصوم من حث أنه عد من أركان المادات » وا الى 
اللنة ‏ إيضاهى المأموراأت جكماه ومن حمث - هو في نفشسه وحقيقته» إيرجع 
الى ارك لا الى الفل ‏ [ يضاهى المنهبات ]220 ٠‏ واذا”'؟ دار بين 
الجنسين » لم بعد أن يقال : له في الافتقار د إلى ]”"" النية حكم المأمورات ؛ 
وقد بقى على حقيقته في التحاوز عن الناسي كسائر المنهيات ٠‏ والدليل عليه : 
أن من أطبق عليه النوم أو الاغماء في جميع الثهار"؟ » حصل صويه ٠‏ 
ولا عهد لنا بفمل مقصود : يعتد به مع هذه الحالة » وانما التروك هي التي 
تحصل مع انتفاء الاختبار » فأمكن ١اجراؤه‏ على القياس من هذا الوجه ٠‏ 
ونا الأنوراف قلاع كه و01 1 الم بغري ]1 © >الآنهنا 
لبست ١١7‏ من قبيل التروك بوجه » وهذا من قبيل التروك حقيقة » وعسو 


٠ في زءلءه : ه فابقاء»‎ )١( 

() صحف في دء بلفظ : « الطريق > * 

(*) انظر : كتاب الأسرار لأبى زيد الدبوسي (ص /الم ب 88) * 
(5) في دء ل : « وافتقر » ٠‏ 

(0) سقطت الزيادة من ل , ه * 

0 في ز : ١‏ فاذا ء» * 

() سقطت الزيادة من د ٠‏ 


(8) في ل : « يومه »م ٠‏ | 
رة) صحف في هاء بلفظ : «٠‏ ناسيا » ٠‏ 
٠١‏ فيل ١:‏ لم يجز م * 
)0١(‏ في د: ودليس » * 

ب “ه56 سه 


كذلك حكما'' في قضة الاغماء والنوم ٠‏ 
هذ]!© وعية البان في أحد الأقسام > وهو الذي بان بدليل اختصاص 

الحكم بمين التصوص » [ و" يسمى : خارجا عن القياس > ومستثنى » 
ومعدولا(؟» » على هذا التأويل ٠‏ 

ارد ل ا و 
ا 0 ان احا لا 
لا لمخصص ومائم » ولكن : لفقد المحنى ٠‏ دمعظم التقديرات جارية” ف عذا 
الملحرى ٠‏ 

ولأجله امتتع النتقيص من القدرات”؟ والزيادة عليها ؟ لأنه لم يعقل 
معنى التقدير : حتى يثبت الحكم بما دونه » أو إبما فوقه ٠‏ 

والحد في هذا الجنس : أن لا يستقيم على السبر تعلل ٠‏ وأمثاته 
كثيرة : 

عت الريات - عند فرريق ‏ من هذا القبيل2"7 ٠‏ وقد بسنا وجه التمليل 
فبه بطريق العلامة ٠‏ ويقرب من هذا اباب به الشرع عه يان أ 


٠ في ز:ه« حكم .2 وهو خطا‎ )١( 

٠ وهذق‎ ١ : فيه‎ )( 

9ه لم ترد الزيادة : في د٠‏ 

"2ع في ل » ه : د ومخصوصا » ٠‏ 

(5) في ز : : المعلومة » ٠..‏ 

0 49 

40 صحف في د ء بلفظ : د المقدورات > ٠‏ 
(6) في ز : «١‏ الجنس ». ٠‏ 


(3) في عاءل : ه عبد وأمة » » وهو صحيح أيضا كا لا يخة 95 


300 


أمة ؛ في الحنين ٠‏ فانه سوى فبه بين الذكر والأنثى ٠‏ ولم يجره على قياس 
الأعضاء والجوارح » ولا على قباس الحبوان المستقل > ولا على قاس الحي » 
ااا قاس 0 . 


وكدلك التزليق' أولاذ الأما:] #اتسرى 99 زوين الذكور”"؟ والآنات ؟ 
ولا يلفى له نظير في الفرائض ٠‏ فقد يقال7؟؟ : انه لا يعقل معناه ٠‏ 
وعلى الجملة : أمثلة هذا الجنس لا تخفى > وقد ينقدح لناظر أن 
يلحق مثال النثرة بالقسم الثالك 6 كنا سنذكره * 


القسم الثالث : أن يعقل وجه اللصلحة في الحكم » ولكن لا يلفى”© 
مشارك لمورد النص في الاحتواء على جمبع أطراف المصلحة > قيمتنم القياس 
إسمسة ٠‏ وقد العدر : ده بانه حارج عن القباس ٠‏ وي هذا الاطلاق - من 
غير وقوف على التفصل الذي ذكرناه ب خلل ٠‏ ومعظم الرخص والقواعد 


8. 


المنتداة. » داخل نحت هذا القسم : ك رخص السفر » والمسح على الخنين » 


)١(‏ قد اتفق الفقهاء على أن الواجب في الجنين غرة » بشسرط أن 
يخرج ميتا ولا تموت أمه من الضرب ٠‏ أما اذا مانت ثم خرج ميتا » فقد 
ذهب أبو حنيفة ومالك : الى أنه لا ضدمان لاجل الجنين » وعلى من ضر بها الدية 
كاملة ٠‏ وذهب الشافعي وأحمد : الى أن في ذلك دية كاملة وغرة للجنين * 
أما اذا ولدته حيا ثم مات من الجناية : فأن فيه الدية اتفاقا ٠‏ فراجم : الأم 
ناتاه ٠‏ والمهذب )5١١/195(‏ والهداية (9/5؟١)‏ والاشراف (9؟9//ا19) 
والافصاح (5ع/ , والبداية (؟/ /501) والبحر الرائق (89/8؟) وهامش 
آداب الشافعي ٠ )١55(‏ 1 


زه ورد في د » ل - بعد ذلك زيادة : « في الأولاد » » ولم ترد 
فيهوما الزيادة السابقة ٠‏ عم + : 

[فة في د : « الذكر والأآنثى » * 

)0 فيد: ه قيل » ٠‏ 

(0) في ز:« نلفى مشاركا » ٠‏ 


واباحة المته علد الضرورة ٠‏ وهمن القواعد :5 كالقسامة » وضرب الدية عل 
العافلة » وتعلق الأرش برقبة العبد » وتقدير لبن اللصراة ٠‏ ولا يسمد أن 
تلحق الغرة ‏ أيضا ‏ بهذا القسم ٠‏ والشفعة ‏ أيضا من هذا القبيل ٠‏ 

وبانة + أن اباحة المبتة عند الضرورة ععقول المنى » وهو جار على 
قضية العقل ٠‏ فقول القائل : انها رخصة لا يقاس عليها ؛ ان عنى به أنه 
لا يعقل معناها : فليس كذلك ؛ فانه على وفق العقل * وان هو عتى به أنه 
لا يلحق بيه غير" الطروزة © سه عدم العلة بعد منرفة لالملة » وعد 
المصلحة”' )أ فبه الضرورة » فلا وجد عند عدمها؟"© ٠.‏ 

0010 7 . عله 5 2 3 

وكذلك رخص السفر : غقل معنى اثباتها من جهة الشرع ؛ ولكن 
لا ,يلفى سبب إيضاهى السفر : في الاشتمال على انواع الحاجات ٠‏ أءا 
المرض”7؟' » فهو مساو0*؟ له في الفطر بحكم النص ؟ فلم يفتقر الى القناس ٠‏ 
وأعا حاجة المريض الى القصر والجنع » فلا200 تضاهى حاجة المسافر ؟ بل 
حاجته : الى الصلاة قاعدا وتفريقها في الأوتات لدف عليه ؛ فلم يكن 
مساويا للسفر في وجه الحاجة ٠‏ 

وكذلك [ جوز السرع ]") المسح على الخفين » فلا يقاس عليه الممسح 
على العمامة والبركم والقفازين : لاختصاص ١‏ لخف بنوع سساجة > مستندها : 

)١(‏ في دء ل : «عند ع ٠‏ ا 

5) في ز:ه« العلةى. 

في دءزءل : وعدمه. 

(5) صحف في ل , بلفظ : « السفر » ٠.0‏ 0 

(5 في ز :«ه مشارك » واد : : سساويه , . 

)١(‏ في داه : ولاى. 

(0) فيه : « جواز » وازء ل : م جوز » فقطل ٠‏ 


ب 5866 - 


كثرة الحاجة الى استصحابه(!! » مع المشقة في نزعه عند كل وضوء ؛ وهذه 
السوائر 29 : لا تمساويه ]0 في هذه الحاجة ٠‏ 


وكذلك القسامة9؟ : بدأ الشرع يها بالمدعى » والمصلحة معقولسة 
فيها » وهى : تحصين الدماء والاحتياط [ لها ]220 » من حبث إن الغالب أن 
القتل يجرى خفة وغيلة [ وغفلة ]27 : حيث يعسر الاشهاد ٠‏ والقاتل 
يستحل الممين : إذا استيحل القتل"2 »> واستحقر ذلك القدر في مقابلته ؛ 


وسستع عن الاقرار في غالب الأمر ؛ واللوث”*؟ وظهور العداوة وتابع 
الأخار من الجهات المختلفة » اذا انضم الها خمسون يمينا - يقوى في 
النفس ويثير غلة اللن > فكانت هذه الصلحة ‏ مع خطر أمر النفوس 
وشدة الشغف بها(؟» ‏ كافة0 © في أمر القسامة ٠‏ وقد عمل بها في 


)0( في ه : « الاستصحاب » ٠‏ 

[فة في د » ز : « الشواهد » ٠‏ 

* وقد سقطت الزيادة من ز‎ ٠ » في ل : هلا تساويها‎ 3١ 

(5) هي : الأيمان تقسم اذا وجد قتيل ولم يعلم قاتله ٠‏ وقد ذهب 
جديور الفقهاء : الى وجوب الحكم بها ٠‏ وذهب ابن علية وعمر بن عبدالعزيزء 
وأبو قلابة : الى أنه لا يجوز الحكم بها ٠‏ فراجع : الأم (8/5/ا ب 87 ) 
وإليداية )١59/5(‏ والاشثفراف )١199/9(‏ والافصاح (50؟5) والبداية 
مناه وآداب الشافعي وهامشه (/ا5١) ٠‏ 


(0) لم ترد الزيادة في د ٠‏ 

(5) لم ترد الزيادة : في د » ل ٠‏ 

0) ف ل : «١‏ الدم » ٠‏ 

(4 في ل : « وللوث + وهو تحريف ٠‏ 
(9) في ل : ٠‏ فيها » ٠‏ 

٠ » في ل 2ه : د جلية‎ )0٠١( 


- 555 


الجاهللة > واكرها الأمله!"؟ + واولا ليون ونه الم 0 
ه01 ٠‏ فكيف يقال : انه لا يعقل معناه ؟6 

دفول القائل : انه يخالف سائر”*/ الأصول ؛ قلنا : لأنه يخائف 
[كه - أ] سائر ]”*؟ الأسول بصورثة ومصليككه ؛ فالتا يدكية . 
وهي تاعدة على حالها كسائر القواعد ٠‏ وغيراها بالاضافة الها مذائف > 
كما أنها بالاضافة الى غيرها مستالفة0") » والمشبع المننى » وهذه*© المصلدة 
الفلاهرة لا”*؟ تبين في الأموال وغير الدماء : فلم تلحق بها لفقد”" المشارك ٠‏ 


وكذلك اللعان وهو : تحيف” 0 الزوج المدعى و تصديقه » ؤووحه 
المصلحة فيه بين استقصياعا في « مآسنذ | الخلاف » وى و كريب من القسامة ٠‏ 


وكذلك ضرب الديه على العافلة : معقول المعنى > والمصلحة فه 
ظاهرة » وهو أيضا ‏ من أمور الجاهلية التي ورد الشرع بتقريرها ٠‏ 
فكف بنك ر شها وجه المصلحة » مع اتفاق أهل الجاهلية علها احتار! 
ونواطوًا ؟ ووجه المصلحة : مسرس السحاجة جة'' '' الى معاناة الأسلحة» وتعلم 


لجن سس 


٠. الشرع ء,‎ ١: في ل‎ )١( 
٠,مكح في ها: م‎ )0( 
٠ , (9؟) في ل : « به في الجاهلية‎ 

(5) في ل : « قياس سائر » ٠‏ 

(5) لم ترد الزيادة : في داء 

50) في دء زء ل : م فخالفه , ٠‏ 

في دء ل : ١‏ مخالف ٠»,‏ 

(0) في ز : «١‏ في هلذم ٠.١‏ ولام ٠‏ 

(5) صحف في زء بلنظ : ٠‏ العقد الشاركة , ٠.‏ 
)٠١(‏ ف د : «احتلاف »2 ول : «١‏ بحتلف , ٠‏ 
)١١(‏ في د : ١‏ الحاجات ٠ ٠»‏ 


لهك ل 


ستعمالها للحرب والصيد وغيره ؟ وأن الخطأ في ذلك مما يكثر » والنفس 
ع1" لأعيدر #وبدلها كتين : فتقل29 على الشخص الواحد ؟ ولو 
وزع 0 عن القسلة : خف محملهال.» عليهم » فكان ذلك علامة قرا 
الداعة الى التعاأضد ار ٠‏ ونشأت المصلحة من كثرة الدية > وقلة 
انفاق الفتل على [ غير 2*1 هذا الوجه ٠‏ الى غير ذلك من الوجوه ٠‏ فلم يعد 

لات والكفارات والزكوات وسائر الواجبات ؟ لأنها لم تشاركها في 
الاحتواء على محامع المصلحه ٠‏ 

وكذلك : قدر الشرع [ بدل ]210 لين المصراة بصاع من تمر 4 على 
[ خلاف ]22 ذوات القيم وذناك الأنتبان وين "يفوك الست 
والصلحة : اذ2"© اللبن ‏ الذي اشتمل عله الضرع حالة العقد ‏ تناولته 
الصفقة ووجى رده ؟ وما حدث عقبب العقد وانفجر من العروق واختلط 
به » حادث على ملكه لا يرده ولو اجتمع الأولون والآخرون على أن بميزوا 
ويعرفوا قدر إلكائن» وقدر اللاحق ‏ لم يطلءوا عله؟ فتعلق بهنزاع لاينقطع 
أبد الدهر ٠‏ مع أن !| اانه اريك #والصيل 7 ١‏ عمو كد 
الشرع هذه المؤونة » بتقديرر أرهقت ١‏ اله الحاجة » فعقل ذلك > وطرد في 


و5133 لطن 

0) في ل عه : م يثقل » ٠‏ 

(5) ورد في د بعد ذلك زيادة : « الشررع » ٠‏ 
(؟) في د : م حكمها » ٠‏ 

(ه) سقطت الزيادة من ز2» ل 6ه ٠‏ 

(5 لم ترد الزيادة : في د؛ زاءهاء 

(9) سقطت الزيادة من ل ٠‏ 

وها قله وقول +4 آنه + 

(5) فيه : م الحظ » ٠‏ 


٠ » وردفى ها بعد ذلك زيادة : « فيه‎ 0٠١ 


4ه" - 


رد المصراة بعيب آخر سوى التصرية * ولم يطرد 4 داه اجا يوان 
وقد عهد أولا [ مقدرا ]20 مفردا'"؟ » وأمكن ن الوقوف على قدره : لأنه 
لم إيشار ركه في وجه المصلحة ء لا لأنه0" غير ممقول الء: 


وكذلك الشفعة : أثستت لدفع الضرار ؛ وهو 0 
ولك أن يبختص بالعقار في حق الششرريك > لأنواع”!» ضرر : لا توجد في 
اقول » ولا في الجار ٠‏ فامتنع الالحاق : لفقد المشاركة”*؟ > بعد الاحاطة 
ال لانن 

وكذلك ايحاب الغرة في الحنين : معقول الأصل ؟ فان اهداره عظلم » 
ومسب الحياة جار ٠‏ والحناية اما أن دفمت” "> الحا » واما أن قطعتها ٠‏ 
وتنقصه عن الموا لود المنفصل معقول : فانه دونه في الرامة والاستقلال ٠‏ 
وقطعة عه ن الأطراق ب اكات متقول : فانه لا يساوى الاطراف في صورته » 
وهو حبوان مستقل ٠‏ 

نعم : لا .يطرد ذلك في شخص ملتف ؛ انوك ليل و لم تدر حاته 
ال 0 رجل ل هدم عليه ستتف © ولم تدر 5000 : لأنه 

لس مشاركا له في المعنى الذي ذكرناء ٠‏ 1 

وأما التقدير بالغرة فلا يمكن تعليله » كما لا يمكن [ تعلل تقد ]50) 


سس 1 


ال 11110100 


)1( لم ترد الزيادة في ل , ه ٠‏ 

زهة ورد في د بعد ذلك زيادة: « ورثى »» وفي ل ه : « ورآى ,. 

6) فيد: دأنه,مء٠‏ 

(5) فيه : « لنوع ه ول : ١‏ أنواع , ٠‏ 

(5) في ل : «١‏ المشارك » ٠‏ 

٠ , في د : ه في المنى‎ ١ 

(0) في د :ه رفعت » و ل .ها : . دنم ٠,‏ 

م ايه د: « تقدير تعليل » ٠‏ وفيها تقديم 
وتأخير من الناسخ 


اكحكهه" ب 


الدية وسائر القدرات ٠‏ لأنه ا بطلم على ا الذي اوجب تسين”" 
القدر والحنس ؟ قلا يلحق به عدر آخر ولا جنس اليل 
عل المعنى * 


بح دك 


فهذه وجوه مختلفة المدارك ؟ والفقهاء يطلقون لفنل الخروج عن 


القاس » ولايد فنه من هذا التفصيل ٠'فان‏ هذه المدارك متاينة في المعنى ». 
ومشاعدة في الحكم ٠‏ فلايد من الاطلاع عليها ٠‏ 

رج الأملز الى أن الاختصاص 0 الأو ول 0 دلبل 
الاختصا ص 3 2 الثاني : لفقد دلبل الالحاق ؟ وي الثالت قصود العلة 
وفقد المشارك ٠‏ 1 

فسمى”؟؟ الأول : مخصوصا”* » والثاني : غير معقول الممنى | 
خارجا عن القياس 4 على تأويل أنه لا جريان للقاس [ أيه * ويسمى""' 
الثالك : مفقود النظير » منفردا بالحكم لانفراده بالعلة ٠‏ فلا ينبغى أن يسسمى 
هذا الأخير مخالفا للقاس ] » ولا خارجا عنه » ولا معدولا به عن سسكن. 
القياس 


وقد غلط بعض الناظرين » فسمى هذا خارجا عن القباسْ ٠‏ ومنشأ 
غلطه : انفراد المسئلة بالحكم مع كثرة المسائل المخالفة لها9"© > ولا تاثير 


سس يه سم سيم مس م 


(1) صحف في دء بلفظ : م الشرى » * 
(0) في ل : « تقدير ٠»‏ 
5 في د : «١‏ واحد ٠٠.»‏ 
(5) في دء زءل : « فسمى » * 
:0( ووه الك بهن ذلك سرزيوة دن عن إلقبان هاه» 
,3 في د : « وسمى » »2 وسقطت الزيادة من ز * 


0) في ل .ها : دله» 


ت 8 اسه 


للكثرة ولا للئلة "+ واننا التائين 'الدلة > فكل 203 أصل مره سة3ء 
فالنكا0") لا يتأقت 3 وو( 4) ببسمى نار حا عن القناس ٠‏ اذ يلزم أن صيمى 
الاجارة ذارجة7* : لأنها تخالف قاس النكاح ٠‏ والقراض ,تابد » والمسائاة 


تناقت ؟ وكل واحد ييخائف صاحبه : لاقتضاء المعنئ المفارق'2 > ولس ذلك 
على خلاف [ القاس ٠‏ وكل تاعدة على خلاف ]20 سائر القواعد ٠.‏ 


وكذلك قال بعض الفقهاء : تعلق الأرش برقنة العسد » ممخالف للقناس» 
ولسس كذلك : انه بالاضافة الى“.الحر واللهيمة - مخائف لقباسهما » 
وهما ‏ أيضا_ يخلفان قاسه » وكل واحد منفرد بقاسه ٠‏ أما الهيمة : 
فج ر حها جار > وائلافها لبس بد اعتار ؛ الا اذا استند الى تقصير المالك : 
قؤّاخذ به المالك ٠‏ وأما الحر : فتعلق موجب فعله بذمته » وله مال كاين 
أو منوقع على قرب وكثب »> هن غير تقدير انقلاب حال ٠‏ وأما الد : 
فهو [ سختار ومسترسل ]0 بنفسه > بخلاف البهائم + وتكليف إلمالك0) 
ملاز متهم فق ترداداتهم محال ؟ واهدار جنايتهم مع شغف النفوس بالظلم 5 
ممتنع ؟ واحالة الأمر الى أوان العتق تعطبل ؟ ومطاللة السسد بفعله بسد ؟ 


٠,لكود فيز:‎ )١( 
٠ . في دء ز : ه« بعلة‎ )( 


(9) في دء ز : ١ه‏ كالنكاح فاله , ٠»‏ 

(؟) فيه : مفلا ٠‏ 

(5) في زء ل : «١‏ خارجاء, ٠.‏ 

٠. , في دء ل : « المفارقة » وفي ز : « معنى المفارقة‎ )١ 
٠ ٠ سقطت الزيادة من ز‎ )1( 


١‏ فق د :مو مختار سار سمل هاء 


() فىه : م الملاك 


- اد - 


وتعليقه برقبته ‏ أيضا ‏ فيه نوع من البعد : لتعلقه يمال السيد ٠‏ 

فهذه وجوه بسدة تناه 0 من اركاب واحد منها ٠‏ 
والبعيد قريب بالاضافة الى الأبمد ؟ فالأقرب”' : تعليقه برقته » حتى تكون 
[ فه 27 مزجرة عن الهمجوم على الاتلاف ٠‏ فالمد”؟) انما يذوق مرارة 
الرق عند العرض على السع ٠‏ والا : فهو آدمى ساع لنفسه [44 - ب] > 
ومكتسب بتعسه”"2 وعمله لفيره ٠‏ وهذا الممنى لا جريان له : لا في البهيمة » 
ولا في الحر > فلا تقاس”"؟ البهيمة على العبد > ولا يقاس العبد على البهيية ٠‏ 
فل" تنتظم دعوى مخالفة القباس ٠‏ 

ولذكلكة نظائر كقرة ؟ وميد امن [ ل وي 7207 كتره الأول 
من جانب > وانفراد أصل من جانب > فيسعى المفرد بحكمه مخالقال” )١‏ 
للقياس ؟ وهو فأد ٠‏ ش 
خيال وتلبيسه : 


فان قال فاثئل : أذا ظهرت المصلحة من وجوه متفرفة > ل[ و معاي 


) في زء ل ها:موالأقرب ٠»‏ 
() لم نرد الزيادة : في د ٠‏ 

(5) في ز : «١‏ والعبد ٠»‏ 

(0) فيه : ١ه‏ فكل » ٠‏ 

(5) في د : « ببيعه م ء* 

0) في زءه : « فلم تقس » ٠‏ 

(8) ىد لع2ه:دولم»٠‏ 

(5) سقطت الزيادة من نْ ٠‏ 

٠ في د : م مخالف » وهو تصحيف‎ )٠١( 


الاككا اس 


اكت > وكثاية !"1 حاضلة في :ذفن تلك الوعوم ات فيل بشون العناء 
البعض والاكتفاء بالبعض » مصيرا الى [ أن ]250 ذلك القدر مناسب ومستقل 

ٍ 3 غاء بعض الأجزاء ؟ وان حاز الغساء 
بالحكم 43 حى السب محل الحكم بالغا بعص 00 0 حارم الفا 
بعصضهة : فالأصل57) الاعشار » وعلى من يله ديل 3 ال الاصل الالغاء » 
ذاعن من إيعشره ديل ١‏ 

فلنا : هذا يستدعى تفصيلا ؟ فنقول شه : الوصف المشقى اذا كان 
يبناسب الحكم : استقل كلام القائس بمناسيته > ولم ,سمع قول المعترض : 
بم تكر على من ,يقول : لعله اقترن بهذا الوصفف وصففب آخر الزداد به 
مناسته ؟ فلم ألغئته ؟ بل. بخب .على المعترض ابراز0*© ذلك الوصنت ؟ فاذا 
2 وصفا آخر : فان لم يكن مناسا » ولا زادت به الناسبة ‏ [ كان ذنك 
“دلبلا على إلغائه ٠‏ وان كان مناسا أو زادت به المناسة 200 ب تعلى المعلل 
“اقامة دليل على الغائه : اما سان [ أن 9" الماسة التى ايخلها تخيل0) 
لا حاصل لهء 5 سان > أن الحكم الست 2 إبعصر الأحوال ددنها ٠‏ 


ل 


ويثال + أن الخصم يعلل الشفعة بضرار27 اتصال الملك > ويعديه 


35315 وضام بيات الناتمةت:* 

(5) لم ترد الزيادة : في دا٠‏ 

(9) في ز ١:‏ فيل الأصل » ٠‏ 

(؟) وردفي ز ‏ بعد ذلك زيادة ناسخ هي « على » - 

(0) في ن : «ابداع مي ٠.‏ 

(5) سقطت الزيادة من زاء وورد في د بعد هذه (أزيادة ‏ عبارة : 
« كان ذلك دليلا على إعشباره » » وحصي تكرار ناس ٠»‏ 
0؛ لم ترد الزيادة في زا ء 
وق يحضم و اتخيل 8+ 
(5) في ز ١:‏ لفمار » ٠‏ 


د اكاب 


الى الجوار هو تحن ندعى : أن الشركة تختص بمزيد ضرر : في تضايقالمرافق 
مع"١؟‏ الاتحاد عند'" التزاحم عليه : كالمبرزة » والمطبخ > ومصعد السطحء 
واللالوعة 3 ومطرحٍ التراب وغيره ٠‏ والضرار ببزداد بهذا 0 واذا ل0؟) 
الحكم بضرورة غالبة : فكف يناط يما دونها ؟ 

فلن أى شفة أن بين أن هنا الضرو غير ممتيز 
الفشنة عار ةق مااع الأرئن # وعريية لا ر 32 44 وعد 


04 


» بأن يقول : 


الأنواع مفقودة » فلو كان هذا(ا؟ مناطا : للا ابت دوا 38 : 
فنقول : 0 ضرار 0 لا ضرار الاتصال”"؟ ٠‏ فكفيه أن 


يشول : وأي 5 ؛ للامتزاج ؟ فهو وصف »> لا مناسسية لونكا, فلغى ٠‏ 

فنقول : المحدذور ضرار القسمة > والدر زام المؤونة عند الاقنساء”2 » [ وهذا 
بر مناسب 1 )0 ٠‏ قلا يتمكن الخصم من أبداء جريان المقعة حدث 
لا تحرى القسمة : فان ما لا ينقسم لا تجرى فيه الشفعة ؟ كالطاحونة 


(5) في د:هعلى »2 ول : دعن » ٠‏ وكلاهما تصحيف ٠‏ 
(9) في ز: «انضمء ٠‏ 
(5) في د :« متعين ٠ ٠‏ 
(6 في زءل.ه :هد بناء» ٠‏ 
(0) في زءل/ها: وهو ٠*١‏ دونه ٠‏ 
0) صحف في رز بلفظ : ١‏ الاثفاق » ٠‏ 
(0) في ز:ه تأثير ٠00‏ منه ٠)»‏ 
6 فيو زء ل مه : ١‏ الاستقسام » » 
)٠١(‏ في زا:ه وهذه أمور منأسية » ٠‏ 
0 في ز:ه قيل ه 

5 1-3 


لحي كاله ( ات . 0 ١‏ : (كا, 
لم [ يغنه ذلك '' ء لأنا [ لا نعول ]”" على مجرد هذا [ الضرر ]199 ؛ 
والضرر في العقار فوق الضرر في المنقولات ٠‏ 


أما الأوصاف المقرولة بالأصو ل ؛ فالأصل الناء ما لا يناسب منها > 
اذا ظهرت علة مناسبة : ككون الأعرابي حرا > وكون الموطوءة منكوحة ؛ 
الى غير ذلك من الأوصاف ٠‏ 93 00) 7 اذا لم يتناوله الذكر » فان تناوله 
الذكر » كقوله عليه السلام : « من أعتق شركا له في عبد » » اذ2') قد 
بالسد") : فعلى من .يلغي [هذا] الوصف المذكور » ويجرى الحكم فيالرقيق 
الأننى دليل” ؛ لأن التعرض ظاهر في اعتباره» ويكفى في النائه أن يدل 
عملت عدم مناسبته : اذا كان المستبقى مناسبا ٠‏ وان لم يكن مناسبا » 
وكان الملغي مساويا للمستتقى > ولم ينقدح حمل القد”' '2 على موافقة عاد: 
أو غيره١2‏ _ لم بجز الغاؤه ٠‏ ومن القبود ما بمنع الحقاق انير به: 
كالقود التي لها مفهوم » وهو : كل وصف إنافض وصفا في ممارضسته 


. » في ز : ه يعتد بقوله‎ )١( 

(5) في د : ١‏ نقول » 

إفة لم ترد الزيادة في ز . 

(؟) في ل : مما . 

فيل لم ترد « الواو » في : د , ز ,ل ٠‏ 

(1) صحف في ده زل بلفظ : ١‏ اذاء ء 

(1) في د : ه العبد ه : ولم ترد فيها الزيادة التألية ٠‏ 
فيز : ه الدليلن . ٠.‏ 

(5) سقطت الزبادة من ل ٠‏ 

» . في د : والعيد‎ )٠١( 


٠ : في د11 هدأر غيرم‎ )١١( 


ب هك مه 


وتعافيه » فبتضادان على المحل. ٠‏ كالسوم في قوله : « في سائمة الغنم الزكاة 6 
وكالثابة في قوله : « الب ب أحق شفسها من و وللها » ٠‏ فهذه القبود في عرف 
اللسان ‏ تساق لطرفى النفى والائنات ٠‏ وقد قر رن(" وجه ذلك في « كتان 
تحصين المأخدذ » في سئلة بيع العخيل لني ليلت مؤيرة99اء 
خيال وتلبيه : ش 

فان قال قائل : اللخصوص بعدد”" > هل يلتحق بالقسم الأول حتى 
لا يلنحق7؟؟ غيره به ؟ 

قنا: هذا - أيضا - مزلة القسدم > ققد قل عليه الا 
ه خمس يقتلن في الحل والحرم » و7 لطن لون بتاع ادن ليا 
لكونها محصورة ممدودة""© مصيرا الى [ أن الالحاق 27 زيادة على 


٠ » فهمنا‎ ١: فيز‎ 00) 

)25 ورد في ز ‏ بعد ذلك زيادة : م والله أعلم 2000 
ارجع والمآب ٠»‏ والظاهر انها من الناسخ ٠‏ 

5) في ز :١م‏ بالعدد » ٠‏ 

(5) فيزءل مه :ه يلحق ٠»‏ 

(ه) حديث سحيح روى من طريق عائشة ‏ رفضى الله عنها ‏ عن النبي 
صلى الله عملية سلم قال : خمس فواسسق يقتلن في الحل والحرم : الحية: 
والغراب الابقع ٠‏ والفأرة ٠‏ وإلكلب العقور » والحديا » وبتحوه من طريق 
ابن عمر ب رضى الله عنهما ‏ : فانظر :. مسند الشافعي (ة/ا) . واحمك 
(56/5 واكك له الولف وصصحيح البخارى (9/؟١‏ 3 )2 ومسام 
(35/1ة ب 598) ونصصب الراية (؟9/ )١110/9 25٠٠١‏ وراجع كتب السئن 
أجمع . واحكام القرآن )١53/١(‏ والمشكاة (؟/5ة - /اهة) ونيل الاوطار 
(ه/ة؟ + 55/8؟) وذخائر المواريث ١44/١(‏ 56/5 : 

3 في ل ٠ه‏ : « عليه لكونه محصورا معدودا » * 

0 فى ز:ه أنه الحاق » / وفي د : « أن أنه الحاق » ٠‏ والزيادة من 
الناسخ 26 
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[ الحصر ١7]‏ وظنو”"؟ إن ذلك من ثبل العدد في المقدرات : كالمدد في 


5 في الدية » وثلانة أيام في خار اه رط وما" ٠‏ دع 
قاسد : فذكر الخمسة في حيوانات الحر م » كذ كر 240 0 
واذا ظهر معنى الضراوة فما ريقتل الحو يي ناد د بال بالز 
0 0 الربا + ولس [ ذلك 507) 0000 والتقد, 
في ايا العخار » لان ذلك تقدير في نفس الو اجب وقدم ا 1 ا : 
000 الا للتقدير ٠‏ واما العدد في مسثنتا » فراجم*" الى مسسل 
الحكم » لا إلى نفس الحكم + 

فان قل : فلم”"2 خصص هذا المدد ؟ 

نا : لل حم كانتي ؟ وذلك محمول على أنه [ الذي +0*) 
حصره وجري )١٠١(‏ ذكره في الحال » ولو فتح هذا الاب : لا: 5 
التعليل”' ' بالقناس ل 0 ا 


:3 ل ١:5‏ الحك المخضوص 2 

() فياه : م فظنور, . 

فق قيب زءلاه:ه وغيره,. 

5( ددد في زءل ‏ بعد ذلك ل زيادة ٠‏ الاشياء 0 
(5» في زهفيء. 

(1) لم ترد الزيادة في د ٠‏ 

7( لوجع ون حر ا 
(6) في ز:هولمى 

(5) لم ترد الزيادة : في د ٠‏ 

)0٠١(‏ في دا ز:د وأجرى,. 

. , فيزءل 2ه :ه التعميم‎ )١١( 

05 فيد : «١‏ اذ كان ٠.0‏ 

(19) في ل : ١‏ تخصيص 4 ٠‏ 


به 


وهذء7) الدققة في-الفرق لابد من التبه(" لها ؟ فهو""2 ظاهر : اذا ظهر 
المعنى الناسب ٠‏ وان27) كان تعدية الحكم لعلامة””' على مذاق: علامات!1) 
الربا ‏ فاجراؤه مع الحصر: أبمد ٠‏ وانما يجرى اذا دل الاجماع2 على 
انه غير مقصور عل العدد ؟ فان لم يدل [ فشعد الزيادة الا مني 40 
مناسب ٠‏ كما في الضبراوة في حيوانات الحرم ] ٠‏ 
خيال وتلبيه : 

ذان قل : هذه الأقسام الثلائة التي [ هم 3 ] قدمتموها هل يتطرق 
اليها نوع من القباس والالحاق بحال من الأحوال ؟ ‏ ش 

تنا : اذا مهد الشرع قاعدة فسحة عءامة » واقتطم عنها طرفها 
وخصصه بنقيض حكم القاعدة ؟ فان لم تعقل علة الاختصاص وعلامته » أو 
عقلت”؟2 ولم .يوجد له نظير يشاركة'” ' في المعقول ‏ امتنع القياس : 
اذ لو ساغ ذلك لالتحق0٠©‏ به كل ما في ذلك الاب » حتى لا يبقى 


() في ز:ه« فهذم ٠6‏ 

250 في دء ز : «١‏ التنبيه » ٠»‏ 

) في ل :دوهو.»٠‏ 

)5( في ز : د نان , ٠.‏ 

ره) في زه : م بعلامة » ٠‏ 

(5 في د : م علامة . ٠‏ 

007 في ل : د اجماع » * 

(8) في د : ه لعنى » ٠‏ وفي زه فلا يتعدى الى الزيادة لا بمعنسى 
مناسبة » وهي مضطرية ٠‏ 

ره في دءل,ها:«أو عقل ٠.6‏ 

+ . فيل : «قشاركه‎ )٠١( 

٠ » التحق‎ ١: في دح ز‎ )0١( 
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3" الأمل + شيء الا ويلتحق”" بهه وعند ذلك يبطل الاستثناء والمستئنى 
عله + وان 2 اللحل المخصوص ,بالاستثناء وت على معنى ظهر ( كه 
داعبا الى التخصيص > [ فقد تفرض مسئلة ]21 غير منصوص عليها : تدور 
بإن أن تقى بحت عمو عموم القاعدة » وبين أن تلتحق بمحل الخصوص ه ثان 
شاركت”" محل الخصوص في السب الداعي الى التخصيص - التحق به 
وانقطع من العموم ٠‏ ان شاركه”" في الملة : بى على حكم العموم ٠ ٠‏ لأنه 
000 علة القاعدة » نهم أيضا علة الاستناء(8) * والدائر ,بين المحلين 

: أن شارك اك لسرم 
فقي :علته 4 وهي” ''“ العلة العاءة30 كعم 6 رجاب الى المخصوص من 
وجهين > واسحدابه الى اللو ا من وجه د 
كك على اجتماع” 0 3 ننمسهين أولى ك0 


(9) في ز : « وقد يعرض سسبيله » وي مصححفة ٠‏ 
(9) في ل : « شاركه , . 
0) في له : ٠‏ لم يشاركه , ٠‏ 
29 ورد في ز- بعد ذلك - زيادة : « عند الله عز وجل » ٠‏ 
(5) في د :«أو يشارك ٠,‏ 
6٠(‏ في لأده: ووفيء٠‏ 
(١0)وردفي‏ ل ٠ه‏ بعد ذلك زيادة كلمة : ١‏ أيضاء ٠‏ 
)١١(‏ لم ترد الزيادة : في زاء 
(؟٠١)‏ في ز :١ه‏ احتمال » ٠‏ 


- حك 


مثالة : كولة سخالة وال - وقول ال ق - : ٠‏ الزائية والزاسي 
فاجلدوا كل” واحد منهما مائة جلدة 2١76‏ > جمل الزنا علة يجاب المائة ؟ 
ٍ استثنى الاماء فقال : « فاذ! أحفيرد فان اسن بفاحشة قعل 5 26 
ما على المحصنات من العذايم 296 > فدار”' العيد بين الأمة اللخصوصة ع 
وبين القاعدة > فالحقناه بالأمة : لمشاركته اياها في الرق الذي [ هو به 


ظهر ]7؟؟ وجه اللصلحة في الاستثناء ٠‏ 


وكذلك مهد الشسرع قاعدة الربا » ثم استثنى صورة العرايا » وأقام 
فها الخرص من أحد انجاننين مقام الكيل : لنوع حاجة ؛ وجرى0*) ذلك 
في الرطب : فألحقنا به اننب > وان كان ينحذب الى الأصل07) بعلة التحريم» 

200006 ا 5 8 5 : 5 0 ا 5 

ولم تلتحق [ به 1/1 ؛ ساثر الفواكه ٠.‏ لان الخرص هو الذي اعم مقسام 
الكل ؛ والخرص” لا جريان له في سائر الفواكه ٠‏ . 

وكذلك : انطع الشرع حكم الام عن سائر المفانم ار 
التبسط فبه'' '" قبل القسمة(١‏ ؟ فألحقنا به علف الدواب : لأن المصلحة 


٠ سورة النور (؟)‎ )١( 

() سورة النساء (8؟) ٠‏ 

5 فيل:١‏ ودار ع ٠»‏ 

(5) في د:ه ظهر لهء وفي زءل : ١‏ ظهر بهى ء 
(© فيز:ه«وكان ٠.‏ 

٠ , أصله‎ «١: فيل‎ )3( 

0) لم ترد الزيادة في د 2 ز 2 هاء٠‏ 
(6) فيه : ١‏ والوزن » ء 

(8) في ل ٠ه‏ :: وجوز » ٠‏ 
)0٠١(‏ فيدءل:دفيها, ٠‏ 

٠ في ز: «القسم.‎ )١١( 

املاظ ب 


ظهرت! في الاستثناء » من حيث [ ان الأطعمة ]("2 يعسر استصحابها > 
0 كل [ وقت 909 يوم ؟ وقد لا تكون 
الأسواق فائمة في بلاد الحرب ٠‏ وهذا المعنى جار في علف الدواي وأظهر ٠‏ 
ولم .بلحق به سائر العروض : محافظة”*؟ على القاعدة ٠‏ 

وكذلك : اقتطع الكلب عن سائر الحيوانات في ايجاب اليل من 
ولوغه سبما ؟ لاختصاصه بنوع خسة في نظر الششرع > وتمييز» بظسرب 
تغلظا٠‏ والح بر دار سله وبين سائر الحوانات ٠‏ 

تظهر للشاقني رضى الله عنه ‏ على 5 
الخصوص ا 0 الخزير الكلب في نظر 
الشرع في التفلظات ٠‏ وهذا١"‏ دون الحاق العئف اد “ [ والحاق 
العلف بالطعام ]80 دون الحاق العد بالأمة في الزنا 

فهذه مراتب متلفة : في العلم دق يتطق ال عا البدى 

ما .يرجع الى ضط محل الاستثناء » بعلامة حاصرة متضمنة للمصلحة > و! 

لم يطلع على وجه اللصلحة ٠‏ كما قردناه في باب الشيه [ والطرد ]40 ,7 

فهذا ما أردنا اك في تفصيل7') هذه القاعدة » بعد أن تدمنا 
سسا ا دا اام 

٠ قد ظهرت ع‎ «١: في ز‎ )١( 

(5) لم ترد الزيادة في دا٠‏ 

(©) لم ترد الزيادة : في دء زاء ل ٠‏ 

(5) في ل.: « بمحافظته , ٠‏ 

(5) في دء ل : « التحاقه , ٠‏ 

(1) في ل ٠ه‏ : ه التغليظ » و ز : ١‏ التعليل , ٠‏ 

0 في د:ه وهو . 

(8) لم ترد الزيادة في د , زاء 

(9) سقطت الزيادة من داء 


٠ 2 تمهيد‎ «١: فيز‎ )٠١( 


الا 


طرفا منه في مسئلة تخصبص العلة » ثم ينقدح في 2١١‏ هذه الأمئلة نظر : في. 
أن [ حكم "ا العموم نناول محل الاستثاء » وجرى الاستثناء رفعا واسلخًا. 
لحك" تاك 4 أو :طهر شه ايه لم يندرج نحت العموم » ووقع ذلك 
خصوصا ؟ وهذا هو الأولى : فان0؟2 في النسخ اثيانا ونفيا » وفي التخصص 
ابقاء على أصل النفي ؛ فهما منشر كان في النفي » وهو معلوم » والاثئات غير 
معلوم ٠‏ فلا يحكم به من غير أصل””؟ + والله أعلم ٠‏ 


٠). في د دثيي‎ )١( 


(5) لم ترد الزيادة : في هاء 


دلق 
4 , 1 ءءء . | 5 
00 سرس (09 مع 
وه رركن الذرغ 
[ للفرع المقبس على الأصل النتصوص خمس شرائط 2508 : 
أحدها : أن تكون علة الأصل نابتة في الفرع ٠‏ فان موت الحكم 
بطرربق التعدى 3 فرع تعدى اأعلة. + فاذا 'نوجه المنع عل وحود العلة 2 
الفرع : وجب القيام باثماته ٠‏ . 


القترطة انا ان لا يتقدم الفرع في ١‏ 


ما 0 مطلمًا » وشه نطر 3 ومثاله : قراس الوضوء صل دهم 3 مع نأحطر 
التتمم عله ٠‏ 

والتفصل فه : أنه لابد أن بعتقد9؟) لافتقار الوضوء الى اللة ‏ 
دلالة(؟) سوى التيمم ؟ فتعتضد اتلك الدلالة » بدلالة أخرى ؛ والدلالات 
قد تتلاحق ٠‏ وان لم ربعهد للشنه في الوضوء مستند سواه > كان ذللك موالا : 
اذ يؤدى الحك””» بشبوت وجوب الليبة قبل ورود التبمم >[ الى القول 
بوجوب اليه 1 سن غير دلل ٠‏ قاذا اعتقدنا عليه دليلا : لم ملم الاستدلال 


)00( كذافى الأميسعول:©:والأوق «٠:‏ الكصجاب اولم 'ثرد كيه + 
« القياس » في ه 2 ز. 


(؟) عبارة د »2 وز : و امقيس على الأضل المنصوص ؛ وله خسسة 
شرائط » وراجع كلام الأصوليين عن صذ الر كن في المعتمد (؟:/5١7)‏ 
والمستصفى (80/9؟) » والاحكام (5/ وه وشرح المختصر (85//5؟8) 
وشرح الأسنوى (858/5) » وشرح لجمع الجوامع (552/59) والتيسسير 
٠ 550/9‏ ا 5 

إفرة ف د : «١‏ يعقل ع ٠‏ 

(5) فيل : «دليلا ٠.‏ 


(5) فياه : « الى الحكم » وقد سقطت الزيادة التالية منها ومن ل - 


3 0000 


التيمم ‏ أيضا ‏ عليه ٠‏ 
هذا بطريق الدلالة بين ؟ اذ''' العالم يدل على علم الصانع وارادته 
ووجوده » وهو تر عنه » ولكن لبس وحوده حاصلا بالدلئل ٠‏ فأما 
بطريق التعليل » ففه نظر : من حبث أن الحكم 2 الفرع والأصل بحدث 
بالعلة * واذا كان الحكم ثابت""؟ » لم يكن حادثا بما تجدد [8م - ب ] 
ولكن : بشخبل بوت الحكم في الوضوء بعلة موجودة في الوضوء » دل دليل 
05 كونها علة ٠‏ واثبات الحكم في التشمم ‏ مع وحود العلة على وفتهال'! _ 
يشهد ايضا لكونه2) ملحوظا » فيرجع النظر الى الاستدلال بحكم التيمم 
على ملاحظة العلة » بعد ثبوت كون ذلك الوصف علة بدلالة أخسرى 

مابقة » فان لم يكن : لم ,يتصور ذلك لا سبق ٠‏ 

الشرط الثالك : أن لا يباين موضرع الفرع موضوع” الأصل 4 
التخفيف والنفايظ »> والتعرض للسقوط » والبعد عن السقوط » وابتتاء 
أحدهما على الغلبة والنفوذ » والآخر على نفيضه ٠‏ وهذا أيضاا'" مما ذكر 
وشه اجمال » فنقول : 


اذا”"2 كانت العلة الجامعة للفرع والأصل مناسبة : لم يبال بالاقتراق 


ميا 


٠م في ز:هكماأن‎ )١( 

٠ » متراخى‎ ١ : فياه‎ )5( 

(؟) فىيىه : م كافيا » وهو تصحيف ٠‏ وازءل: م كائنا, ٠‏ 
(5) في د ١:‏ وفقةه .م ٠‏ 

(0) في د : و بكونه » وفي ز : « لكونها , ٠‏ 

(1) ورد في دس بعد ذلك زيادة : ه فيد ٠‏ 


9 في ازع ل مه : وان 4 »* 


كلا ل 


د لا ل ٠‏ وان كانت من العلامات. الشبهية : فلا يحصل 
منها”؟؟ ألقاد ن مع التبابين في هذه القضايا » على ما قررناه من قبل ٠‏ 

الشرط الرابع : أن يكون اللى>ى كم في الفرع مما ريثت بالنص جملة > 
لك ذكره أبو هاشم ٠‏ ومشّل ذلك : بنطر الصحاية 
رضى الله عنهم - في توريث الحد مع الاخوة » فان ذلك انما جار : 
لوزوة الله +20 بتوريث الجد والاخوة على الجملة » ورجوع النظر الى 
دعسان المحل «٠‏ 

وهذا لا وحه أه : فانهم تكلموا في قول الزوج ا علي حرام ٠.‏ 
ولم سيق ص 2 حكمة على الجملة 3 فالحقوء بالظهار والابلاء والطلاق 3 
على اختلاف المذاهب فيه ٠‏ والأدلة ‏ التي أثمناها على القول بالقناس - 

تفتصى ٠١‏ ذكره « 

الشرط الخامس : أن لا يكون الفرع منصوما عليه معلوم الحكم 
7 الا افيا 11 : فان عدى اله حكم عكى, 

فه'» : كان ذلك روا0") للنص بالقاس » وهو باطل ٠‏ وان عدى الله 


م كان ذلك عبثا » ورجع سخاصله الى اس الملصرص على 


اللصوض ؟ كتياسن البر عا ل النوي» والديام عن الدناير ر في في باب الريا ك 
ولم .يكن آحدهما بأن يجعل أصصسلا [ والآخر فرعا ] بأوإ م 


٠ لم ترد الزيادة : في د‎ )١( 

() فيز:هبهاء. 

(9) في ز : « وهذا مما ٠‏ 

٠. » الشرع‎ «١ : فياه‎ )5( 

(5) لم ترد الزيادة : في د, ل » ها 

(5) في ل : « خلاف النص , ٠‏ | 

(0) في د : ه رد النص » وقذ سقطت الزيادة التالية هديا ٠‏ 
)0 في د: « أولى» ٠‏ 


ات ةق ىت 


شصةه ٠‏ 
خيال وتنبيه : 

فان قال قائل : الرقة منصوص علها في كفارة الظهار'2 م وكفارج 
5 8 0ك 0 : 1 
القتل ٠‏ واستعمال النصين” ' من غير فنأس ممكن * فلم قستّم أحدهما على 
الآخر ؟ وكذلك تكلمتم في المحدود ني القذف بالقئاس : في رد شهادته 
[ بقذفه ]0 تعدية من حد الزنا » وأنه حد” كيرة فلا يوجب الرد ٠‏ والرد 
منصوص عليه ٠‏ وكذلك الاطعام من غير ثبد التمليك : منتصوص علمه ؛ 
فعديتم التمليك [ اليه ]!* من الكسوة والزكاة ٠‏ وكذلك قستم القتل العمد 
ظّ محلا( *) : في ايجاب الدية ؛ وكل وإحد منهما منصوص [ عله ]200 ٠‏ 
وفستم المسلم المقتول ي دار الحرب قل الهجرة » على المقتول بعد الهحرة ٠‏ 
وكل واحد منتصو ص عله 3 الى أمثال لذلك كثيرة 0 

قلنا : ظن المخالف أنا في هذه المسائل تعرضنا لحكم النص وغيرناه ٠‏ 
وعبات قل تامالعل فعا نهو طن 6001 لالحنا لها فيا عو عام 
فنه ٠‏ وذلك جائز في الاصل والفرع جميعا ٠‏ اما طرف الاصل » قما سيق 
في مسائل”"؟ الايماء [ في الركن الأول من الكتاب ] ٠‏ وأما طرف الفرع » 
فنتخذ التحرير قُ الكفارة مثالا » ونقول : قوله سبحانه وتعالى :8 فتحربر 


٠ » الطهارة‎ ٠ : صحف في د بلفظ‎ 6١( 

(5) صحف في دء بلفظ : م النظير ٠,‏ 

(؟) لم ترد الزيادة في د زء ل ٠‏ 

(5) لم ترد الزيادة ف ل * 

(5) في ل : ١‏ بالخطأ , ٠‏ 

(5) لم ترد الزيادة : ني داء 

(/) في د : « مسالك » وقد سقطت منها الزيادة التالية ٠‏ 


د اشدر 5 


رقة لكام لبس 0007 الايمان لا يشرط 3 ولك 9) شعر ابه :5 بعموم 
الصغة ؛ ونحن غيرناه بالقناس » وحملا الرقية المطلقة على الرقية المسلمة 
0 كما حملوا الكافر المطلق في حديث ٠‏ قتل المسسلم 
لذمى »”" على الكافر الحربى ٠‏ وحملنا السارق المطلق على السارق 
0 افق ..- 5 5 
٠ 0-0‏ وحملواأ ذوى القربى ‏ في ايه الغنائم على الفقراء منهم : 
بطريق التخصيص ؟ وذلك غير ممتتع *٠‏ 
فان شل : الايمان زيادة ف وصف الواجب 3 والزيادة” 5 في الوصف 
الزيادة و ا ا ا 200 
00-8 زيادة في القدر المخصوص , القناس » فكذلك لا تحور زْ الز 
2 الوصف ٠‏ 


00 


ار اا 0 بالعدد في موض سم 
لمله في التبلبغ 


فبجوز أن يجعل المطلق مقبد! بذالك العدد : اذا""© فهمنا العلة 


٠ سورة المحادلة (؟)‎ )١( 

0) في دءل «١:‏ ولكن نشعر » ٠‏ 

(؟) يعنى : في حديث عدم قتل المسلم بالذمى » المروى بلفظ : 
« لا يقتل مسلم ( أو مؤمن ) بكافر » », الوإرد في خطبته صلى الله عليه وسلم 
يوم الفتح » وفي صحيفة علي رضي الله عنه المشهورة ٠‏ فراجع : سئن 
الشافعي )٠١5(‏ ومسنده (53 و 7١‏ و )١١5‏ ومسند أحمد (؟53/5 و؟١اك,‏ 
٠‏ :ع) وصحيح البخارى 59/١(‏ / 9131/425348/5؟1) وسئن 
أبى داود )16٠/5(‏ والترمذي )١716/١(‏ والبييقى (70/8 - 1) وانظر 
نصب الراية 555/9 2 15:/5؟5) ونيل الأوطار (/8/19) وأحكام القرآن 
وهعامشه (١/ه00ا؟) ٠‏ 

(؟) سورة الانفال ٠ )5١(‏ 

)0 في زه : « أن يجعل الاطعام اطعام ستين » والصوم صوم » * 

)0( ورد في ز- بعد ذلك زيادة : د درماء» 

0 في ز: «داذ»٠‏ 


ب لالاااس 


الى ذلك المبلغ ٠‏ فأما اذا نص على قدرين متفاوتين متعددين في المحلين » 
فلا تقس أحدهما على الآخر : لأن التقدير نص > فلا تطلق أربمون7؟) 
لادادة الستين » ويجوز أن نطلق الرقبة ويراد الؤمنة على الخصوص > 
اكتفاء بالتنببه على أصل الاريجاب » واعراضا عن التفصيل » واكتفاء بما جرى 
2 3 لدف للم 5 - . (5" 5 

من التعرض له في غير ذلك الموضع بالوقوف”'' على علته ٠‏ 

وقد90؟) يول الفقنه 2 مساق كلايه : الزنا يشت بأر بعة شهود » 
ولا يتعرض في الحال للعدالة » وهو ,بريد الشهود العدول : إذ(؛) لم تكن 
الصفات [ من 297) مقصود كلامه » بل غرضه التنيه على العدد » فقتصم 
عليه » فلا''؟ يتعلق بعمومه : حتى 1لا ]2*2 ينسب الى مخالفة الشرع ٠‏ 


ولكن يقال : اذا عرفت الشهادة مقيدة بالعدالة شرعا في مواضع”؟ ء 
فاطلاق الفقبه [ اسم ]'؟ الشهادة محتمل للمقيد”" بذلك القيد ٠‏ 


فكذلك مطلق الرقبة في هذا الموضع : [ محتمل للمقيد ]”' '2 بقيد 


٠ أربعين ,م‎ «١ : في دءعه‎ )١( 
٠» » في ل » ه : « وبالوقوف‎ )0( 
+ وماق اوقد‎ 
« (؟) في د زء ل : داذلء»‎ 
٠اه‎ » لم ترد الزيادة : في د ل‎ )5( 
٠ زك)ا في دان ل :دولا.‎ 
٠ » في د : + المواضع‎ )0 
٠ لم ترد الزيادة : في ها‎ )( 
٠ » للتقييد‎ «١ : في ز‎ )9( 
* » في ز: «يحمل على المقيد‎ )0٠( 


4لاظ - 


الايمان المعلوم وجوبه في الشرع ٠‏ فاذا احتمل هذا : لم يكن نصا > فيحوز 
ان ,يقدم القاس عليه ٠‏ 

15" ويا عو لحان عن بين الأمظلة ع ثانا انها تقيكا 53ج ] 
نانكك النض ("2عنة ب كالاينان ابثلاح افل؟©2 برضن [ لثفنه مداولا 
لاثياته ان » بل20؟ ظاهر الكلام مشعر ”2 بالاكتفاء دونه [ ومحتمل 
للايجاز الل والاتصار على الأصل »> دون الاعتناء بالتنصل ٠‏ فلم يكن 
اثيانه بالقاس تعرضا بتغبير ما هو نص فيه ؟ [ بل هو تعرض لتخصسيص 
ما هو فيه عام ]("2 وهو بين واضح ٠‏ 

هذا [ نهاية ]2*0 ما أردنا أن نذكره في الأركان اللخمسة من القباس ؟ 
مقتصررين على المقصد الذي أعرب عنه لقب الكتاب > ووافين بما التزمناء : 
من « شقاء الغلل قْ سان النسه والملخل وسالك التعليل »+ 

فما عدا هذه الأركان » كالبع.د عن هذا المقصد المطلوب [من الكناب]2"0 > 

)01( لم ترد « الواو » في د * 

٠ » النطق‎ «١ : فيل‎ )5( 

٠»عملوه:ه)لءزيف‎ 5 

(5) في ز : «١‏ لنفي ولا لاثبات » ٠‏ 

)2 في ز:« من ٠5٠٠‏ يشعر ,م ٠‏ 

)0 د : « ويحتمل الايجاز ٠‏ وفي ز , ه : « وم<تمل الايجاب » 
وهمي مصحفة 5 

() سقطت الزيادة من ه ٠‏ وعبارة ز : « بل هو تعرض لتخصيصه 


م 


(6) في ز :ه بيان » »2 ولم ترد الزيادة : في د ٠‏ 
() لم ترد الزيادة : في زا ٠‏ 


[ والله الموفق للصواب 7" ٠‏ 


: هذه الزيادة وردت في د فقط » وورد فيها بعدها العبارة التالية‎ )١( 
والحمد لله رب العالين ,2 وصلواته على سيدنا محمد خاتم النبيين . وآله‎ « 
وكان الفراغ من هذا : شير‎ ٠ وسلم تسليما‎ ٠ وأصحابه الطيبين الطامرين‎ 
كتبه لنفسه:‎ ٠ ربيع الآخر سنة ثلاث وسيعين وخمسمائة ("لاه ه)‎ 
وحسبنا الله‎ ٠ صالح بن وزير بن على » نفعه الله به » انه على كل شيء قدير‎ 
٠ » ونعم الوكيل‎ 

وورد في ز. بدل ذلك : « والله الموفق ٠‏ تم الكتاب » والحمد لله 
رب العالمين » وصلواته على محمد خاتم النبيين » وعهلى عترته الطيرين 
الطامرين ٠‏ وسلم » * 

وورد في ل ل بدل ذلك ب « والله أعلم بالصواب ٠‏ والحمد لله رب 
العالمين والصلاة على رسوله محمد وآله أجمعين » ٠‏ 


وورد في ه ‏ بدل ذلك ل : ه تم الكتاب ولله الحمد والمنة » وهو ولى 
كل فضل ونعمة ؛ ان شاء الله تعالى ٠‏ وصلواته على سيدنا محمد النبي وآله 
أجمعين , وسلم تسليما كثيرا ٠‏ والحمد لله رب العالمين » وحسبنا الله ونعم 
الوكيل ؛ ولا حول ولا قوة الا بالله العلي. العظيم » نعم المولى ونعم النصير : 
نسخه المفتقر الى رحمة الله تعالى , الراجى عفوه وغفرائه : محمد بن هيةالله 
آنن عتكان السكنانين كان عشرين حادق الآخر ه.: سيلة احدق كيبي 
وخمسمائة ( ؟وممص ) ٠‏ فرحم الله من نر فيه ودعا له بالمغفرة ولجميع 
المسلمين 0 والسلام على من إتبع اليدى ٠‏ قوبل وصحح بقدر الامكان جميع 
هذا الكتاب 0 بأصل صمعدسح عتيق : دقابل بالأصول * والله أعلم وأحكم 5 
وذلك : في شعبان سنة اثنتين وخمسين وخمسمائة ((؟5وده )م٠‏ 


عة8ة - 


الفهارس 


أ - فهرس الآريات 

ب عه فهرس الأحاديث »2 والآثار 

جل فهرس الأعلام » والكتب » والأماكن 
د - فهرس الموضوعات 

ه ب ذهرس الفروع الفقهية 

و - فهرس المراجع 

ز- فهرس الخطأ والصواب 


لك 


الابسة السورة الصفحة 
« اذا عمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوعكم » اللمائدةت :4 > او 
0 الزانية والزانى فاجلدو! كل واحد مهما 
مائة جلدة ٠)»‏ الور : .ع +/ا> 
«ان الذين يأكلون أموال التامى ظلما » انساء :٠و‏ ##ير 
« ان الذرين ييحيون أن شيع الفاحشة :٠.+٠‏ الور : ه8١‏ سمم 
«ان الصلاة تنهى عن النحشاء والمذكر » المنكوت : ه 4 ١4١‏ 
ان بوقع ببنكم العداوة واللغضاء في المخمر 
والمسسر 8 3 المالدة ابه أكا 
0 أو لامستم الناءء» اللساء :مع الإلاة . 
- 8 0-31 
« حتى تغسلوا » اللساء :"م .و 
ه حرمت عليكم اللمبتة والدم ولحم الخنزير »المائدة :مم هما 
0 ع 1 95 
ه خالصة لك من دون اللمؤمنين' » الاحزاب : ده )كي 
دوم ف عم 
تصف ءا على المحصنات من المذاب.ه اللساء :ىلا .لاس واج 
+ لإ 


2ع 5 


« فاسموا إلى ذكر الله وذرو! البيم الجمعة :4 
د فان أحصرتم فما التسر من الهدى ٠‏ البقرة ١953:‏ 
د فان خنتم ألا ينبا حدود الله فلا جناح 
عليهما فما افّدت به » القرة :5584 
د فان كان الذي عليه الحق سفها +٠٠‏ » اللقرة :585" 
« فان لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان » البقرة :545 
« لفاحرير رشة » المجادلة : "م 
٠‏ ثقلنا اشرب بعماك الحجر فانفجرت » اي 3 
« قلا بحل له من بعد حتى تكح زوجا غيره »البقر وعم 
« خلإ تقل لهما أف ولا تنهرهما » الامشراء : بوم 
« فلم تحدوا ماء فتمموا : الساء : ع 
« فمن كان منكم نويه أو غدل سفن ببدة 
من أيام آخر »> القرة :185 
د فمن كان منكم مر ريا أو به أذى من وانية 
ففدية من صصام » القرة :5و١‏ 
« فمن يعمل مثقال ذرة خيرا ٠»‏ الزازلة :لا 
« كلا يكون دولة بين الأغناء بدك ٠‏ الحثير :9 


0 0-7 


٠١ 
مام > ها‎ 
٠١ 
/ا/ا5‎ 
1١١ 17/ 
٠٠١ > 4غ‎ 
”اه »> ره‎ 
ل مق‎ 
١5 


ك /ا١٠١‏ 


الآبية السورة الصفيحة 


لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن 
بؤاخذ م بما عقدتم الايمان » المائدة :حلم للمكسةة 


_ 


-0 مم 0 
مثل الذين ينفقون أموالهم في سسل الله 
كمثل حبة أنتت سبع سنابل » اللقرة 855١:‏ لا١٠‏ 


ص 


تت 


3-4 


0 واتلوا التامى حتى اذا بلغوا الكاح ٠و‏ عاللساء : " وها 


كك 


والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما ء المائدة :بيرم لإلاءلره 
« ولا شربوهن حتى يطهرن » اللنقرة : لاما لم ١.٠١6‏ 


« ولا جنا الا عابري سبل حتى تنتسلواء اللساء : "4# 44 
« ولا يغتب بعضكم بعضا ٠6٠‏ »6 الحجرات : 1١‏ الإء١٠‏ 
« وأحل الله البيم وحرم الريا » القرة :هلابا ود 
« واعلموا أنما غنمتم من شىء فان لله خمسه 

وللرسول ولذى القربى » الانفال : ١غ‏ بيه 
وأتكحوا الأيامى منكم » اللور : #“ 1مك اسك 
« واللسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء 


يما كسنا » المائدة :ع”م #“اوع 
« والمطلقات شر بصن بأنفسهن الاي قردء 6 النقرة اا 
ه والوالدات يرضعن أولادهن 65٠٠‏ البقرة :سسب بعس 


50 


الآية البسورة. الصفحة 


د وما الثم من زكاة ترريدون وجه الله 


فاولئك هم المضعفون » السروم 
« ولكم في القصاص حياة » النقرة 
« وما أرسلناك الا رحمة للعالمين » الاناء: 


« ومن لم يستطع منكم طولا ٠*٠‏ » النساء 


هيا أيها الذين آمنو! اذا تكحتم امات 
م طلقتموهن من قل ان تمسوهن فمأ 


لك عليهن من عدة تتدوئها »0 الاحزاب: 


هيا أبها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وآأتم 
حرم 04 المالدة 


اك م 


:وم الما 

: لاط إدا 

/ا1 باجم 
: هم لاما ”0 

50 

الا 

ذهة روم 


- الهمزة - 


الحديث الصفحة 


« أتي النبي عليه لسلام بشارب خمر ٠٠8‏ 56م 
« آلب أحق بنفها من ولهاء وات 4ملء كلد 
«اذا أتى الرجل الرجل نهما زانان»ء م4 ت 2 ١هد‏ 
« اذا أقبلت الحضة فدعى الصلاة ٠‏ واذا 

أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي » 0 40اتاء 
«إذا ولغ الكلب في اناء أحدكم فليغسله سما 

احداهن بالتراب » الات > 574 
«أرأيت لو تمضمضت بماء ثم مججته ٠٠‏ 14.5ات > 1941 م .7 
«أدأيت لو كان على أبك دين ٠٠‏ 5 ه4ات 4١756‏ لجوء سب 
٠‏ أرخص النبي عليه السلام في العرايا يسا 


دون خمسة اوسق » لات 
« اعتق رقة » + ن ء مسارم > للع 
« أعرض الي عليه السلام عن المافقين » الات 
« الحنطة بالحنطة مثلا بيثل » اوور أت 
« اللخراج بالضمان » هات 
« المنان وكاء السه » الات 
« القاتل لا يرت » 5آت> الاء للم 


لالك اب 


الحديث الصفحة 


م الماء من الماء » 0 عإلات 
« أمرت أن أثاتل الناس حتى يقولوا. لا: اله 
الا الله » الات 
«أمر رسول الله صَلى الله عليه وسلم باراقة 
الخمر ومنع من التخليل » ٠‏ 47ت 
« أمر النبى علله السلام سهلةبنت سهيل أن 
تر ضع سالا خمس رضعات فتحرم بهن 146 ات 
« أمر النبى عله السلام هندا بأن تأخذ من 
مال أبى سفان ما يكفيها وولدهساً 
ار ٠‏ ان 


دان رسول الله لم .يصل عل 0 أحد ولم 


1 ” 41ت 
دان في تملك الدار كليا ».200 :ات 
«انما أحلت لي ماعة من نهار » 0 لاكلات 000 
«اتما الريا في النسكّة » , 7 
«انما نهيتكم لأجل الدافة "٠‏ . ات 
« انها ليست بنجسة انها من الطوافين عليكم | 
والطوافات » 00 وات > غلا ء ١ذا‏ 
اال يونا عن للدم > ات 
« أيما امرأة نكحت بغير اذن ولها فتنكاحها 
باطل » ش لات 


مس اشر اسل 


« أيما اهاب ديم فقد طهر » كات 
م أيما رجل مات أو أفلس نصاحب المتاع 
احق بمتاعه » لم١اا‏ ات > اثال 2 155 
« أينئقص الرطب اذا حف ٠ ..٠‏ 6. كعات عقون > ووم 
: حدع-- 
دام تحكم 666 6 عؤاات 
اث اث 


« تحزى عنلك ولا تجزى عن غيرك » 6 لذت 
« تحيضي في علم الله سنا أو سسا 66٠‏ ١١41ات‏ 


« تمرة طسة وماء طهور » أت 
اج مس 
2 جيدها ورديكها سواء 3 :*” ات 
7ل ل كت 
« حل البضع لرسول الله صبى الله عليه وسلم 
بلفظ الهنة » لات 
« حل تسع نسوة لرسول الله صلى الله علله 
وسلم » ١‏ “لات 


ه خص رسول إلله صلى الله عليه وسلم ,صفي ١‏ 
المغنم وخمس الخمس » "ات 
ه خمس يقتلن في الحل والحرم » آأككات 


كحخكه مه 


الحديث الصفحة 


ع فى أ 


033 


د رضخ يهودي راس جارية فرضخ رسول 
الله رأسه » ات 


« زملوهم بكلومهم ودمالهم هوه »6 ه» > كثلات 
« زنا ماعز فرجم © ات 
« سها رسول الله صلىالله عليه وسلم فسجد 796 ات>2 ١ص‏ 


00 
« ضرب رسول الله صلىالله عليه وسلم الدية .. 
على العافلة ٠٠٠‏ » ا٠وكلات‏ 
داع - 


« علم البي عليه السلام طريقة سع عقد 0 
اشتمل على خرز الذهب واللآلىءء ‏ 8وم 2 5مسمات 
قا 0 | 
:ناذا اخلف العتسان فرموا كك فك + «إثلاات >4 غ5هه + ووه 


« في سائمة الغنم زكاة » 0 الو ت 4 كك" 
قت 
« ققى رسول الله صل الله عليه وسلم بشهادة», 
خزييه وحده 4 ١‏ كات 
دثل :لاه الات 


5 0-9 


الحديث الصفحة 


5 
٠‏ كان النبي عليه السلام يستقرض اذا جهز 
2000 <اكلات 
« كان النبى عليه الام يشير الى ماسير 
اضحايه ٠٠٠‏ مه 2 ١ذلات‏ 
د كان رسول الله صلى الله عليه وسلم .يصى 
صلوات بوضوء واحد » حةات 
500 
«لا يعوا الطعام بالطعام الا كيلا يكل ٠»‏ 641864 ههات + بج ود 
4 2 م ء زمه كوس" 


«لا تخمروا رأسه ولا تقربوه طبا ٠٠6‏ ٠4لا‏ ات © 45د 


هلا تكح الأمة على الحرة » لاه؛ ت 

«لاصام لمن لم يسبت الصام من اليل ء 4[74ات >6 498 

«لا نكاح الا بولي وشهود » 86 > همات 

٠لا‏ نكاح الا بولي وشاهدى. عدل » هلم ت 

د٠.ءلا‏ نورث »ما ثر كلاه صدكة » 6ت 

«لايولن أحدكم في الماء الراكد » 5 

دلا يقتل هؤمن بكافر .2 . /الادات 

ا اكاات>ء كلالاا ء للع 

ه لنتطر عدد الأيام ي التي كانت . 
00 ءات 


ا 5 


الحديث .. الصفحة 


0 لعن الله اللهود اتخدوا مور أنسائهم 


مساحد » و ت 6م١٠‏ 
2 لعن لله البهود حرمت عللهم الشسسحوم 
قاعوها ووه » لم“ أت 


« للراجل سهم وللفارس سهمان » ه: ات 


- م سه 
« ملكت نفسك فاختاري 0 م" تال 
«هن أحيا أرضامتة فهي له » /الا ات 


« من اراتكب شئاً من هذه القاذورات ٠٠‏ : #ممات 

ه من اشترى مصراة فهو بخير النظرين » لا ات 

دمن أعتق شر كا له في عبد قوم عليه الباقي عه ٠١‏ ت 1586 > 18١‏ 2 /اه 
٠‏ > 4# > 56 

« من أفطر فعليه ما على المظاهر » 6ك 

دمن أكل ثثاً مما مسته انار فلتوضا»ء الات 

د من بدل دينه فاتتلوه » الالاات 

ه من غصب ققد شبر من الأرض ٠.0‏ »© 148 ات 

«من قاء أو رعف أو أمذى فلتوضاً ٠‏ إبماات 

دمن من ذكزم فلتوضاء ان د نلك 
فق 

ع 
« نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها وآداها »مط ات 


5 1-3 


الحديث 


« نهى عن افتناء الكلب » يكو ات 
« نهى عن بسع الكالىء بالكالىء » هلالات 
« نهى عن بع ما لم ريقبض » إلم ات 
« نهى عن بع الكلب وثمنه ». و ت 


والودق بالورق والتمر بالتمر » والبر 
بالبر 3 والشعير بالشعير 3 والملح بالملتح 3 


الا مثلا بمثل إبدا سد » اع ات 
« نهى النبى عليه السلام عن الصلاة بعمسد 
الفراغ عن العصر » تءهمم 
2 5 


0 هما ركان كلت أؤٌّدِيِهما بمد الظهر 
فشغلني عنهما الوفد » تعام 


د هلا شققت عن فلله » عثالات 
50-0 

« وكذلك ما يكال وريوزن » بات 

د ولو أعطى الناس بلدعاو يهم و٠.‏ ه» وات 


ب لاقك اهس 


الآأئر الآنار 


0 ابن المسسب في الربا 6 
أئر عائنة في النباش اكات 
آثر على في حد السكر الات 2ل" 
أثر عمر في الربا كات 
أئر عمر في أمر المغيرة سسساات 


أثر عمر في قتل الحماعة بالواحد ٠6م‏ 


أثر مشاطرة عمر ا<الد في ماله 844ات 


لقاب 


ج ‏ الاعلام 
الهمزة - 


أبو اسحاق ( الاستاذ ) 1لا > 415؛ > 51 > واه ٠‏ 


أبو بردة : 548 ٠‏ 

أنو بكر الصديق 4 17ء 

8 بكرة : سما 

أبو بكر الفارسي : 41” ٠‏ ش 

أبو بكر ( القاضى ) : 7517 2 784 > هو ورم > درم > عيرم 
لمعه ١ ٠‏ 

أبو حليفة :1 7ع جع لسع لاك باز سرع لإلاى جب > سيوع 
ع ل ا ا ف ل يا 0 0 
لج > سو ء الاو ع لدب > لوس > جمس ووس إروسء بربرم وو 
ل ل ل ا ا ل ا ل 0 
15 >5 8ك 52 2 ه15 ولا 2 .47 4ل[؛؛ > لاه؛ > 4456٠‏ 
؟'كة > هلا » هلمغ > لاناه > هوه > ههه > "لاد > ؤذه ,2 لالاه » كلره» 
لوه 2 576 > 5و5 > كوك ٠‏ ش 

أبو زيد الدبوسي : 4145614941425 الأو ءهلااء فلااء 
لا م س2 اسع لب لسسع لمع ول ع 1ل م ك1 > 
مكزع زه > لم ع يزه 2 04 4 دوتع أده 

أ سصد الخدري عوؤوه 

5 سفان : لإساساء 


6ةةأا م 


أ فثادة : 4٠‏ * 

أبو هاشم : جوم ء 40 > ولاج ٠‏ 
أبو هريرة : 91 ٠‏ 

أبو يوسف : مم اء 

ابن سربح : 49" > ورم ٠‏ 

ابن عاس : ٠و ٠‏ 

٠ 91١ : ابن عمر‎ 

ابن الماجشون : 4" ٠‏ 

ابن الس : ٠و‏ 2ع" 2ه ثم ٠‏ 
اسافة بن زيد وهاء 

امام الحرمين : لهم » وإسطام سيمع الام ٠‏ 
أم سلمة : هلم > ٠ ١8‏ 


بريرة : ا" ٠‏ 


٠ 51٠ > 594 : شر المريسي‎ 


0 - 


تخالد : 544 ء* 
الثممية : ٠ 1١9١‏ 


٠ 547 : خزيمة‎ 


سالم ا " 
سلمة : م" 6م54 . 
50 

الشافمي : حدء ٠لاء‏ كك سلاء كلم > ووم وزع هسار 
كما > لها > الاا 2 خواء هماع كا رعو رعس لاي 
اا 581 6 11 كج سك كك بور للع ومس ووو 
الك 2*1 هلع لالع ولمع لسسع سبع ىلر بسع بالسم ل 
ما وا لع 2 عم لمر ممع بصعم مما سوسم م اج باع 
5 >“ 555 250152 لكر > سكم مكمء جو برك لأالىء لوه 
5ل للك 2 و2 م15 / بمو م1 ع 115 11/6 »ل زواع 
5ئ5؛ > +5 > لاه؛ +25 > كلإؤ 2 هلان > لاله > ووه > وون , وإرون > 
؟كه 56ت 4 لاه » هلاه > كلاه » كه >2 "اذه > وذه. 2 ذم ,2 3-35 6 
الاو ٠‏ 


عائقة : .مام باع ٠,‏ 
عادة : حم » [1و٠‏ ا 00 
عثمان اللتي : الا ٠5:٠‏ 0 


30000 


العراقي ( أبو حنيفة ) : 2841 847 ٠‏ 
عروة ' ٠ 5+٠‏ : 
على : 717 ٠‏ 
ا ل ل 4ت 1 له 
افا الف ش 
52000 


فاطمة بنت أبي حيشس : 404 ٠‏ 


52-0 
قاسم بن محمد : 544 ٠‏ 

د أك هه 
الكعبي : 889 ٠‏ 

سمه 


ماعز : وساى لا > ١5١ > ١16‏ * 

مالك : مراع لاو > ضما لا يه 22 :70 2 /1” 2 
ومع جوع عو ع :”اك قدالء 2 :6" > 5# 2 311 2 كلك 
٠ 275 > 82‏ 

محمد بن الحسن : لاما ٠‏ 

المرني : كه 3 

معاذ : ٠8و‏ 196 4 الال ٠‏ 

المغيرة : م ٠‏ 


الفرق » والكتب »> والأماكن ٠‏ 


أهل بغداد : احم ٠‏ 
الحشوية :ووم لاوم م ووع ا ء 


السوقسطائة : 11 تا 3 


كتاب تحصين المأخذ :هه »5موه 2 كوو5.ء. 


تر 


حاب التقويم : 5686 ٠‏ 
كتاب الرساله 44 32 


كناب مأخذ الخلاف : 2168 كمه > دم > برمبد 
كتاب المتخول : لم >2 5و2 برجم . 
صنعاء : وم” م 


العراق لثم ٠‏ 
مكة: مع . 
نمسابور :م5 ٠‏ 


.- 5138. 


د موضوعات الكتاب 


الموضصوع 
مقدمة رئيس ديوان الأوثاف » 
مقدمة التحقق ٠‏ 
نماذج من النسخ المخطوطة ٠‏ 
افتتاحة الكتاب ٠‏ 
لم يتعرض الكتاب للا تعرض له المنخول ٠‏ 
تفصل محتواه ٠‏ 
بيحة وي 
مقدمة : في حد القياس » وصورته , وقسمته » وبيان معنى 
العلة والدلالة 
الفرق بين القناس والعلة > والدلالة والعلة ٠‏ 
الأمارة » والآية » والبنة > والحجة » والبرهان . / 
الرعن الاول : في طريق معرفة كون الوصف الجامع علة ٠‏ 
السلك الاول : النص من جهة السارع ٠‏ 


السلك الثاني : التنبيه والايماء ٠‏ وهو أنواع : 
النوع الاول : أن يرتب الحكم على الفعل بفاء 


التعقنب 9 
النوع الثاني : أن يعلم النبي أمرا حادثا » فيحكم 
عقيه 1 3 


رأي أبى حنيفة في الراوي لما يخالف 
القياس ولم يكن فتيها ٠‏ 
».لا مه 


الصفحة 


.31/ 


رذن 


م 


الوفضصوع 


النوع الثالث : أن يذكر الشارع قِ الحكم وصفا 
ولم يصرح بالتعليل به » لكنه لو قدر غير 
مؤئر لكان ذكره عبثا ٠‏ وهو أنواع 
خمسة ٠‏ 

النوع الرابع : أن يفرق الشسرع بين شيئين في 
الحكم بذكر صفة فاصلة ٠‏ 

النوع الخامس : النهى عما يمنع من الواجب ٠‏ 
آراء الاصولين في أن محريم الغفسرب 
بتحريم التأفيف قاس أم لا ٠‏ 
تقسسمات لدلالة الألفاظ ء* 

خال وتنيه : في علة النهي عنالقضاء مع الغضب»ء 

'تخصيص عموم الصبغ العلل المستنبطه منها ٠‏ 

تقسيم للمعاني المفهومة من النصوص وأثرها في 
التخصص ٠‏ 
التخصص ,القناس ٠‏ 

جواز التصرف في النصوص ,تغير ظاهرها لمان 
مفهومة منها : 

خال وتنسه : في أصل الايماء الى العلة ٠‏ 

خال ونه : في الفرق بين الحالتين ببذكر النايةه 

خال وتشيه : في ترتسب الحكم على الفمل بفاء 
اتعقب ٠‏ 


0 لل م 


بس 


٠6١؟‎ 


(الوضوع الصفحة. 
المعنى بقول الفقهاء : خرج مخر جح العرف والعادة ١.‏ 


الفرق بين الايماء الى العله والتصريح به ٠‏ م٠‏ 
السلك الثالث : اثبات كون الوصف علة بالاجماع , 

وأمثلته 3 ش ش 1 ١٠١‏ 

خال وتنبيه : في بعض الأمئلة ٠‏ 1 
خال وتشبه : في الدليل على أن محل النزاع من 

114 ٠ جنس محل الوفاق‎ ٠ 


خال واشيه دق أن من الأساب مالا يعقل معتامده ١5‏ 
إحتلاف الأصولين في تسمية بعض الأمثلة قباما » 
أو أنها 2 معنى الأصل 3 أو دلالة خطاب »> 


: أو تتقبح مناطاء ش أخل 

اللسلك الرابع : الاستدلال على كون الوص ف علة 
بالناسية * فل 
المؤثر > والمناسب > والملاثم ٠.؟‏ 0 1 
المناسب > وامثلته ١ ٠‏ 


تقد الاب الى ملائم وغريب وأمئلة كل ١48 ٠‏ 
حد الناسب وحقيقته ٠‏ وها 
مقاصد الشرع ومراب هده المقاصد وأمثلتها ٠‏ اوها 
الضرورات والحاجات والتحسينات 0 دا 


اتقسيم الناسب الى حقيقي عقلي» وخال لي افناعي ٠‏ ب#ا/و؛ 
.دلل استعمال المناسبة» ومااشه رأي أيه شهاء ا 


أ #ا لل م 


الموضصوع د 


ما وفع عليه الاتفاق والاختلاف في المناسب ١44‏ 
تفسيم المناسب من حمث شهادة الأصل واللملاءمة هلما 
الماسب الغريب المستنبط من محل النص ورأي 
الفزالي في التعليل به .وا 
الجواب عن المعارضة بأن من الاحكام م٠‏ لا يعقل 
معئاه : اذ سوى الشسرع بين المختلفات » 


وفرق بين المتمائلات الك 
مينى العبادات على الاحتكامات كن 
أمثلة للمعبالح المرسلة » ورأى العلماء فها ١إاب‏ 
عد كرك اشير ش دف 
الكفارة بالجماع في رمضان 0" 
عقوبة الزنديق المستسر فق 
عقوبة المبتدع ككف 
الشرت كينية اليرقة لليف 
توظيف الخراج على الأموال نايف 
العقوبة بتتقيص الال 1 
التبسط في امال المثسوه * ه” 


القاء أحد ركاب سسفينة تفاديا لفرقها » 
وتحقيق ها نسب الى مالك فيقتل 'ثلث الأمة 
لمقاء الثلثين ٠‏ ا" اح 


2 0 


الموذبوع الصفحة 


قتل الجماعة بالواحد ٠‏ 143 
أمثلة للمصائح النادرة في حق الأحاد ٠‏ 33 
الققُو د ووهيا اذا طالك عشديه" 5 
زوج المرأة ولان انيم السابق *٠‏ »م 
اعد فيض لشن الأرامت 1 5 

المسلك الخامس اثنات عون الوصت: غلنة” بالاطراد 
والانعكاس ٠‏ : 5 


رن رضية لمعه ابدو راسف 
وبان ما على المعترض واللمعلل في مراتب النظر ٠‏ لاك" 
سؤال يدعو الى تخصيص الحكم بالملحل>» وجوابهء 544 
إشتراط دليل خاص على أن الأصل معلول بعلة » 


وتوجمه الغزالي لذلك ٠‏ : 01 
بان معنى القول : انه في معنى الأصل ٠‏ 4 
قياس الشبه 0ن -- 
ححته » وما كان يصطلح عليه امام الحرمين 
والدبوسي فنه ,"0 بق + 


إحتلاف ١‏ للذاهب في الطرد والمكس والشب 0 لالض 


أمئلة على القول بالقسه ٠‏ 0 
فصل من كتاب الرسالة ٠‏ الإ ع 
دليل 8 0 0 الذي لا داه ٠‏ ى ؟* 


عنهم ٠‏ كنا 
ب 5*لا ا سم 


الموضنوع 
سبر العلامات وطريقه » وتطبيقه على مسئلة الربا ٠‏ 
الفارق بين ار والشيه ٠‏ 
ش تقسيم الكلام في التعليل بما لا يناسب الى طرفين : 

طرف اليد رك كه لطن + 
الأولى التعبير بما يناسب وبما لا يناسب واطراح 
القية والطوود 
اختلاف بعض المصطلحات باختلاف الأمكنة * 
الألبق بمصلحة المحادلة ٠‏ 
اشتراط استثارة الظن من الوصف !لذي لا يناسب 

القول فيما يعد من الشبه وهو ليس منه 
النوع الاول : اتباع اله في جزاء الصد 
النوع الثاني : ما عرف مناط الحكم فيه بالاجماع» 
ثم سلحت وافعة نركبت من مناطين ازدحما علله » 
فبجرى التراجبح ببنهما + أقسامه وامثلته ٠‏ 
دأي أبي هاشم من أنه لا يجوز أن ينبت بالقباس 
حكم الا اذا ورد الشرع بجملته ٠‏ 
النوع الثالث : تنقبح مناط اللكم» أقسامه وامثلتهه 

القسم الاول : المعلوم بورود الحكم مرتيا 


عل دموع واقعة 


تسمية هذا القسم : ما في معنى الأضل : 


القسم :الثاني : ما عزف كونه مناطا بالاضتافة 
اللفظة ٠‏ 


66ل[ ممه 


الصفجة 
المتاوا 
قم 


امم 


الموضوع الصفحة 


القسم الثالث : ما عرف الخاط فيه بحدوث 
حكم عقرب أمر حادث ٠‏ 07 

القول في بان أشكل البراهين النظرية الحارية في 
لسائل الفقهية يذ 
برهان الاعتلال : تعر يقه وأقنامه ٠‏ كد 
برهان الاستدلال : 1 
النوع الأول : الاستدلال بالخاصية ٠‏ 3 
النوع الثاني : الاستدلال بالنشجه ٠‏ لحك 
النوع الثالث : الاستدلال بالنظير ٠‏ 3 
برهان الخلف : 1 


النوع الأول : تقسسم وسبرء وابطال بعض: 
التعين ما بنقى ٠‏ أاهءةء 


النوع الثاني : حصسر جملة في أقام 
وابطال الآحاد لابطال الحملة  *‏ 405 


الركن الثاني : العلة ٠‏ 51 
ما بحوز أن يجعل علة ٠ ٠‏ 40 
بان وجه اضافة الحكم الى العلة ٠‏ 3 


نل هه مه 
النظر في كل وجه تعلق بأربع قضايا ٠‏ 1 


م »ل سه 


الوجه الأول : !نعدام الحكم في صوب جريان العلة» 
العلة اللقوضة تتقسم الى قطعية ومسشطة » 
والمسئلة الواردة نضا تكون استثناء وغير استثناء 
مناقشة أي زعي متضسن: الغال: عل سوه 
نقول من كتاب التقويم 
برأي الاستاذ أبي اسحاق فيالتخصص والانتقاض 
المعدول عن القئاس لا يرد نقضا على القماس ٠‏ 
نسمية الوصف علة للحكم الشسرعي استعارة » 
فمن اين استعيرت هذه اللفظة ؟ وذلك يحتمل 
ثلاانة أوجه 0 

الوجه الثاني > لامتناع الحكم وو العلة ٠‏ 

الوجه الثالك > لاتناء الحكم مع وجود إلعلة * 
المعلل للجملة لا يناقض بالتفصل ٠‏ 
الشرط والركن والمحل 
النقض عل العلة المظنونة 

مسئلة : في اضافة الحكم الى علتين » ومذاهب الأصولين 
فده 
أطلق الفقهاء اسم العلة على ثلاث معان مايئة ٠‏ 
الحكم بتحريم وطء المحرمة الحائض المتّدة »> 
والح قشل من زنا وكفر وقتل. ؟ متعدد أذ 
بابل 7 : 


من كل رجلين يبحب عليه القتل بعلن »> أو عليه 


ب للاءل[ مه 


4 


دالت 
الا 85 
نفة 


ئ:آاه 
وأوو نامع 


0 


فتلان متماثلان ؟ ْ رفك 
لو قل ابنى رجل » فم تتدفع الممائلة بين 


الحكيين ؟ علا 
اذا تزاحم موجبان أقوى وأضيف يحال الموجب 

الى الأقوى ٠‏ 3 

إذا بال ومس فالحكم متحد لاتحاد العلة ٠‏ 3ه 
اذا حصل الموت عقب جراحتين فالموت محال على 

أبهما ؟ ٠‏ اغأه 
سكلة : فى العلة القاصسرة » وموقف الأصولين من 

التدل بها ٠‏ با 

الحكم في الأصل يضاف الى العلة أو الى النص ؟ /اموه4ه 

فائدة التعدلل بالعلة القاصرة ٠‏ ١ه‏ 

الفرق بان العلة والشرط ٠‏ اه 

معلى العلة ٠‏ 5ه 

معنى الشبرط ٠ ٠‏ ووه 

معبار التقرقة بين العلة والشرط ٠‏ عمه 

معنى السب في لسان النقهاء ٠‏ أوقه 

أطلق في «قابلة الماشر +٠‏ : ةده 

أطلق على علة العلة ه ٠007‏ لق 


أطلق على ذات الملة مع تخلف الصفة لاوه 
أطلق على العلة الموجيه ٠‏ 01 
الركن الثالث : الحكم ٠‏ 36 


مسثلة : لا تششت بالقياس الشرعي القضايا العقلية واللغوية >٠٠ ٠‏ 


رعلا عه 


مسئلة : ما تعيدنا فيه بالعلم لا يثبت بالقياس * 
مسثلة : الحكم الثابت هن جهة الشرع نوعان : نصب 
الاساب عللا للأحكام > وائبات الأحكام ابتداء 
:دأي أبي زيد في تعليل هذين النوعين 
التعلل بالحكمة 
مسئلة : البقاء على الحكم الأصلي قبل الشرع هل يعرف 
بالقاس ؟ 
أوجه اقامة البرهان على النفي الأصلي ثلانة 
أحدها : قاس الدلالة ٠‏ 
الثاني سير لدارك الأدلة ٠‏ 
الثالث : ما رآه الغزالى من أن النافي لا دلبل علمه ٠‏ 
استصحاب الحال يصلح للدقع لا للالزام 
الاباحةه تكون شرعية وغير شرعة 
الركن الرابع : الآصل ٠‏ 
شسروطه 
بان فقول الفقهاء : انه خارج عن القناس 
الأصل الذي يمتنع القياس عليه لايعدو ثلاثة أوجه: 
احدها : ان يدل 0 الاختصاص + 
الثاني “أن لا يعقل المعنى في مورد ]2 
الثالث : أن يعقل العنى ولكن 0 
الركن الخامس : الفرع ٠‏ 
أشتزائط الفزع المقسن على الأصل ٠‏ 
خاتية الكتاب » 7 
الفهارس 
هوهلا مه 


ه ‏ الفروع الفقهية 


مسائل الطهارة : 
الماء الكثير المتغير ,النحاسة اذا زال نغيره بوقوع التراب فيه : 605 


العفو عن مقدار الدرهم من اللجاسة . «لاوات 
رش 'الثوب من بول الصمى : أ+لات 


الننة في الوضوء والتيمم وازالة التحانة : و79 2952 2 روه بالامم 
بجا“ > مومع 45٠.‏ > دع 2لرءه > "لال 2 كلا ٠‏ 

الترتمب في الوضوء : 5ه1 ت > ل/إلام ٠‏ 

التكرار في الغسل والمسح : هلالات > كلازوء 146 23644 لالا؟» 
"١‏ > 6مك ٠‏ 

اتتقاض الوضوء بمس الذكر : /ا١لات ٠‏ والنوم 714 ٠‏ 

الانتقاض ,المخارج من السبلين : .478 ت > 5575 > 454 >2 4580 > كاه 

خروج الدم : ٠هع ٠‏ 

خروج النحامة من غير السسلين : لالااات ٠‏ 

عدم الماء والعحجز عن استعماله في حكم التبمم عله 

التقاء الختانين آنزل أو لم ينزل : 714 ٠‏ 

٠ 41١6© 41١ : مدة الحصض والاستحاضة‎ 

نجاسة الكلب والختزير وكبفية التطهير فيهما وشاط التجاسة : 
ه"”*ع ت > ”2 6“ لالاع »> الاى +٠‏ 

التطهير بالدباغ : همات ٠‏ 

دا ءالابت 


الذكاة التي تفيد طهارة الجلد : «مع ٠‏ 
مسائل الصملاة : 
الأوقات المكروهة : ٠هات ٠‏ 
قراءة الفاتحة : لإلاء ملؤم ٠‏ 
القعود للمشقه : لاهغ ٠‏ 
الكلام سهوا في الصلاة : ١5601ات‏ » 
حط قضاء الصلاة عن الحائض : /ا4١‏ © 149 ٠‏ 
الوتر : 551١‏ ”64154 "52ت ٠‏ 
مسائل الزكاة : 
تمجل الزكاة قبل حولان الدول بعد وجود التصاب : هة؛ ت » 
لاذة؟ > اه ٠‏ 
تعجبل الزكاة من ملك نصابا غير سائمه : “ره > 6ه + 
أخذ القم : كوات ٠‏ 
الزكاة والعشر في مال الصبي : 148 > 449 ت > 151 ٠‏ 
زكاة الفطر : ه٠غ ٠‏ 
هل يقوم الدفيق مقام البر في الزكوات ؟ : /ا4” ٠‏ 
مسائل الصوم : 
تست النة في الصوم : ههلا ت > 1لا ء ه09" 2 450 > ولع > ولاع > 
كلاء »> جلاع , لا.ءم »كمن 2 هقمه2>» ١٠إأن‏ > إإن ٠‏ 
كفارة الفطر في رمضان : ات > 59 > ٠لا‏ ؤإلاء 48 45١54‏ 
ولغ »> 5لة ٠‏ 
الفطر بغير الجماع : 51١4‏ 2 419 ات ٠‏ 
ؤالاده 


قاس الأكل على الجماع : 414 451٠١6‏ 2511 ٠7لاتاء‏ 
اللرأة اذا جومعت في رمضان : 416 ت 

انان البهائم وغ ر الأتى : 418-511 ت ٠‏ 

الأكل نساناء واللجماع انا : وهل ٠هلات ٠‏ 
ذو الشسق المعسر عن الكفارة : 9ع5 ٠‏ 

رخص السفر لا يقاس علها : 5068 ٠‏ 

الشقة لا تصلح أن تكون مناطا للرخصة : لاه؛ ٠‏ 
البلد لها طريقان بعد وثريب فسلك البمد : هلاه ت ٠‏ 
الحائض تقضى الصوم : /ا4 ١‏ 2 ةو اء. 

النه في صوم النفل : ١اها‏ ت > ذه ٠‏ 

اشتراط الصوم في الاعتكاف : 409 > 488 © 404ات ٠‏ 


مسائل الحج : 
التعين في الحج ان ارد اانه ٠‏ 
الننابة في الحج : ه46 ات 1 


ا 02 
اا ادا 
مسائل المعاملات 
000 ا 7 
الاستيلاء هل يصلح سيا ؟ : 5ع ٠‏ 
لع الكين “و2 وات ع وم م ل 
ببع النحاسات : ١/5‏ - "الات 2 2314 /[لم ٠‏ 


715 دس 


علة تحريم بع المت : ٠/4‏ > هلالا * 

بع لن الأدمة : وإلاتاء 

٠ لم6‎ > 1١6 41١١ : الغرر‎ 

شراء القريب : اىلات 24 مغ ٠‏ 

تعذر الثمن بالافلاسن هل يبت به الخاز : 724 ات ٠‏ 

أهلية السارة : لالا؟ > لالت ٠‏ 

عبارة الصبي في العقود : 559 , 8و١ ٠‏ 

علة عدم ملك العد : ٠غ‏ » 4٠#‏ 6 موه ت 8 

'تصرفات المريض : ١697‏ ع #ؤاتاء 

افرار المريض : الات 2 16اء 178 2 071 

عله الربا في اللقدين : 44ه »> اده 0 

علة إلربا في الاشاء الأربعة ا ا ا ل 700 
1 2 015 1/2 > الع" ع وام اقم ع مراع 
1" > مل > كلك > لاج > لمع ع لكوع زمه عنووه 2 
06 »© 5ون »6 لاون , لإلام ٠‏ 

بطلان التعليل بالكيل : 754 2. .ع ووم ب ليم , 

الحفنة بالحفتين : مات م 

العنب بالعنب رطبأ : مهلا > وولاا نت ٠‏ 

التفرق. قبل القبض في ببع المطموم بالمطعوم : 4١‏ 0.2ات > ٠178‏ 

ربا الساء والنقد : موه وومء لالم ٠‏ 

مسثلة مد عحوة : ات اء ل اد 

بع العئة : وولاات .٠‏ 


5 0 


العرايا : لمعم ت > أه"؟ > 154 > أممء ”رةه م وءة4لاءة ٠لا‏ * 
التصرية : 5588 تع ب > حكن > مالل > لاك > 51/5 > /الاك > 
برب > دباع > هزغ > الل : > 415 444 1544 ٠‏ 
ابرام العقو دوقت النداء للجمعة : ١ه‏ > 5ه موت 4 لاو ٠‏ 
ا الاك ماشرة أو بالوكيل ثم تنتقل الى المواثا 
بالتلقي : 44ت 
الفئعة : ورمع إنزوات >6 ؤه5 > 695ة > 111 * 
الفح : ألل ومع > وم 552 45١2‏ 2 54؟* 
الا بتفويت حق الغير مجع مةئ > كخمغة > اذه > كلاهات ٠‏ 
ضمان المسام والمستعير : ه58 > 541 > 554 * 
اذا حفر في ملكه تردى فه اسان حاهلا فهو هدر : كلاه ٠‏ 
المال المسروق اذا تلف في بد السارق : ١١1ات‏ 
هل سقط الضمان بالقطع ؟ : ١١9 > ١١4‏ ت 
ضمان الشسهود اذا رجعءوا عن الشهادة : لكا تء #لاه > علاه ٠‏ 
حفر شرا مقعديا ومات ثم وقع فيه اسان ممء ات 
المححور عله اذا امتودع فاستهللت الوديعة :كذاات 
السراية في العتق وضمانها : الات © كه 2 لاه ٠‏ 
تعلق الأرش برقة العد : 2551 ال ٠‏ 
الهسمة جرحها جبار واتلافها لمن به اعتبار الا اذا نبت تقصير المالك : 
اكدء 
سائل الفرائض والوصايا : 
القتل مانم من الارث : الاء لات » هوا ٠‏ 


الا - 


الرق مانع من الارث : وم ٠‏ 
الأخ الشقيق مع الأخ لأب:: 11١‏ > 115ء لإولء مالك لإجرء 
حقات ٠‏ 
اولاد الأم سوى الشسرع بين الذكر والانثى منهم ووه 
الجد مع الأخوة : #ورء ونان . 
الوصية للقائل : #لا» لات ٠‏ 
هل الأجل يورث ؟5: 598 > ...م . 
نصب شبكة ثم مات وتعلق بعاصد :مم ٠.‏ 
الدية تكون ما لا مورونا بطريق التلقى : 444ات ٠‏ 
مسءائل النكاح وما يتعلق به ؛ 
استحلال البضع يتقند بشروط تميزه عن الأموال : ٠ ١61‏ 
اشتراط الولى في صحة العقد : ٠١١‏ تع الاو م وده 
استبهام السابق من ولين أذنت لهما المرأة في التزويج : مع ' 
5كلات ٠‏ 


تقديم الأخ الشقبق على الأخ لأب في الولاية : 31٠١‏ 4 روك لإؤوء 
الآلء 


الصغيرة بكرا أوئبيا والولاية عليها : 6111 19لات 6 2194 لالاوء 
ل اي ك2 لض : /1942 3 
عله سقوط الاجار عن النب :1 ٠‏ 
٠‏ اشتراط الكفاءة : لإازات ٠‏ 
الشهادة على العقد : ٠لإؤ‏ > الالات 2م , 
اللكاح لا ياست إشهادة اللسأء : وملات > 56عا. 


ب وإالات 


الجهل امبر » ومهر الل : ١١لات©42ة"؟‏ 2 ك5 * 

الحاق النكاح الفاسد بالصحيح في الأحكام : مم ٠‏ 

تكاح الحر الأمة 1 21١4‏ ملت > #ها > 1451 * 

نز وربج اليد الأمة من حمث الاجاد والهر : 5٠‏ »> [49 > لا4؛ ٠‏ 

الصاهرة بالزنا : 145اات ٠‏ 

النظر الى الأمة والحرة : ٠٠/ات ٠‏ 

علة تحريم الخلوة بالاجية : 169 * 

تعذر اسشفاء الصداق هل يثشت به الخار ؟ : 44؟7ات * 

الفسخ بالحب والمنة : 755 ٠‏ 

حكم المنقود زوجها : 361 2 557 ات ٠‏ 

هل يشترط لصحة التعليق في الطلاق أن يكون اللكاح وانعا ؟ : 
هذه > كذه ت > لاذه » مذقهات ٠ ٠‏ 

تال : مطلقتتك على ألف تقبلت » أو قالت : طلقني على ألف فقال : 
طلتتك : عم ١ ٠‏ 

قال : أنت طالق يوم يقدم زيد ٠‏ فقدم لبلا : اااات * 

قال : آخر عد أشتريه فزوجتي عنده طالق : 45ه 6" 

فال : اذا اسشقنت براءة رحمك فانت طالق :555 ٠‏ 

تالت : ان دخلت الدار فأنت طالق ثلاثا » ثم طلقها ثلاثا وعادت اليه 
ودخلت : لإلم1 > 144اات ٠‏ 

ان وطء الزوج الثاني في تحلل المطلقه ثلانا : و.وا>م)أءات * 

قال : أنت على حرام : 541 تا > هلا ٠‏ 


تباعد حيض المتدة بالأقراء : 534 75ت * 


ب اال -ه 


اللءان مش.وب بشامة السمين والشهادة : غ8٠4‏ ت» لإه5 ٠‏ 

الأبلاء : 4هع ٠‏ 

الظهار مشوب بشائية الطلاق والقذف : ه٠4‏ ت 4056 ٠‏ 

الظهار .بقع من المسلم ومن الكافر كالطلاق : /441 26 444ات * 

الرقبة في الظهار : للك > للا 5 4لا > لاك ٠‏ 

أرضعت الزوجة الكيرة الزوجة الصغيرة : هلاه » لاه ات ٠‏ 

رضاع الكبير :كككات ٠‏ 

مدة الحمل :55"ا ٠‏ 

ولد المغرور : 55١‏ > كلع ٠‏ 

تكح المجوسي أمه فولدت له : هلزها٠‏ 

النفقة للولد وقبس به الوالد : جوماء 

مسائل الجنايات والحدود والتضريرات : 

القصاص بالمثقل والجارح : 15ت > 75٠‏ 6 ملا ٠‏ 

فتل الجماعة بالواحد : 145- /14 > *هلات > كدو لال . 

فطع الأيدي بالد : دلت > وو > وواء بزو . 

شريك الأب في القتل : #م > 4م + وهات > كه » بزلاه ٠‏ 

العامد اذا اشترك مع من لبس أهلا للقصاص : 55م > لهات > 
بإمكه >2 ملاه + 

اذا عفى عن أحد السريكين أو عتى. عن احدى الجر اسن : ميزها + 

الحافر لا يشر شريكا للمردي :مه »> ”لاه > 4لاه > ولام ٠‏ 

علة القصاص “نتقض بقتل الأب والصبي والذي يصادف مهدرا : 
> شغ + 


ب لاالآا اه 


شهود القصاص اذا رجموا عن الشهادة : لوه > 54ه > هوه ٠‏ 

الاكراه على القتل : لم7 » "اذه > :ذه * 

التُطِاضى يستحقه المقتول ويثيت للوارث بطريق التلقي ان كان أهلا 
/المع > علاه ٠‏ 

كتل المسلم بالذمي :اكمهاتء للا ٠‏ 

إيحاب الغرة : 45" ت > 589 * 

الموضحة توجب خسا من الابل : و5ه > هات * 

دبة الاطراف : ,مات > لان" * 

العاقلة : ولامات > .وم ب لاوم > لامك > 4هك ٠‏ 

قيمة العيد هل ترب على العاقلة : 1٠ > 5٠1‏ ت 

تقدير بدل الدم معلوم بعلامة الدمية أو الحرية ؟: 81 ٠‏ 

القامة : كهكات ٠‏ 

الشهادة في الزنا وعدالة الشهود : لإالاات > 4لا5 ٠‏ 

اللراطة :سر كمع م ومع > +1 > شمكء 253١‏ الك مات ٠‏ 

القذف : غ5٠ 4٠56‏ ات 

الضرب بتهمة السرقة :م55 > ؤثالاات ٠‏ 

0 لقصل بسرقة ما دون اللصاب ؟: 4 > 4ة؛ > و : 
الاشتراك في السرقة : مو7 > حولات > ا78 5186 * 
ل الكعمالتء٠‏ 
شرب الخمر : ”الات 6 718 »2 لاه7” ٠‏ 
انشطار الحد في حق العد : ءلالا ٠‏ 
قتل الزنديق :”7 لات > الات ٠‏ 


غالاا- 


انمزير المتدع > وهل يلغ أدنى الحد أو يزاد عليه ؟ : 274 73078 » 
لشفا ش 
المعاقية بمصادرة المال» ومشاطرة عمر <الدا فيأمواله :5 2 كته 
مسائل العهاد وامغائم : 
فرضة الحهادة : هات 
رأي الغزالي في توظف الخراج على أموال الاغناء لتمكين المجاهدين : 
تتفت الارفد كن 
متى ,بلزم الاستقراض ويمتم توظيف الخراج ؟ :741 ٠‏ 
التسط بالطعام وعلف الدواب من المغانم فل القسمة: هلا ٠‏ ه 
دسمائل الأيوان والكفارات : 
تقديم الكفارة على الزهوق بعد الجرح : 8غ >2 495 ت > إه ٠‏ 
تقديم الكفار : على الحنث بعد اللمين : 98 62 5ذع ت> اله ٠‏ 
الكفارة مر كنة من العقوبة اماد ذومعء 
الكفارة بشراء القريب أو عتق المكاتب : 440 > 444 > كلام > #“وت» 
ل/الاة ٠‏ 
ايمان الرقية في الكفارة : 5لا > لالاك > بلا ء ولا ٠‏ 
متى إبعشر الحنث في حق من تال : والله لأصعدن السماء غدا ؟ 
4ت 
جزاء الصد في الحرم : لاو" > وومات > ٠ :.٠١‏ 
مسسائل الأطعمة والأشربة : 
تحريم الخمر والنية سيره وكثيره : 145-148 4 169 > هات » 
حؤا2 ك5 > ١لا‏ »ولك > الحعا٠‏ 


كخاعةع ب 


لاباحة الممتة عند الضرورة » والختزيز وامقدار الذي يتناوله الضطر : ' 
لات > ه56 ٠‏ 
حق المشطر في الأخذ من مال الغير : 47اات * 
تتل الشخص لأكل لحمه الآخرون > وأكل لحم الانسان الميت : 
8ت * 
مسائل .الأقضية والشهادات : 
النهي عن القضاء مع الغضب : لأ5ع2كه"ه٠‏ 
عدالة الشهود : هم ت * 
سلب العيد أهلية الشهادة : 15ت ٠‏ 
رجوع الشهود عن الشهادة : أكه ت > "الات » كلاه ٠‏ 
مسائل العتق : 
القرعة في العّق : 5هلاات * 
فيد العتق في السرلية مراعى 48.3 6 +00 ٠‏ 
...“الكتابة الفاسدة خارجة عن القئاس في .الانعقاد : 5٠ه‏ + 


ا ءلالا ا م 


مم 


حر 


و - المراجع 
0 
احكام القران للامام الشافمي » تحقيق النسخ عبدالغني عبدالخالق » 
ل اولى : السعادة سلة 9861م ٠‏ 
2 أحكام القرآن قي بكر الخصاص ٠‏ ط استابول ملة وممإى ٠.‏ 
0-75 ب 05120 
بلوغ المرام من أدلة الأحكام لابن حجر مع شرحه سيل السلام ٠‏ 
ط ثالثه : الاستقامة سلة هكماى ٠,‏ 
سالك مم 
5-5 تفسير الفخر الرازي ٠‏ ل الخيرية لنة إمو لاف ٠‏ 
55 الفسير المزار لرشد رضاء عل ثالثة : المنار ٠‏ 
التلخص الحير لابن حجر ٠‏ ط دهلي بالهند ٠‏ 
5-6 6 3-5 
- جامع الببان عن تأويل القرآن لابن جرير الطبري ٠‏ ط بولاق سنة 
8ه وط دار المعارف تحقصق الأستاذ محمود محمد شاكر 0 
والشسخ أحمد رحمد الله ٠‏ 
الجامع لأحكام الة ل 
5 الجامع ا لصم ير للسوطي ٠‏ ط الخيرية لئلة الالااه . 


اكلا 


٠‏ ب جامع العلوم والحكم » شرح خسان حديثا من جوامع الكلم ذيبن 
رحب ه ط الحلبي منة 45]اه ٠‏ 
0-7 5 


الخصائص الكبرى للسيوطي ماعل سفنت اناد تق" + 


3 لم 

+؟ ‏ ذتائر المواريث للنابلسي ٠ط‏ أولى سنة 5”#وام ٠‏ 
20 

ول 5 مت ا اود فل أفْل : مصطفى محمد سنة 68]اه * 

هو د سئن ابن ماجه ه ط العليمة سن #اإعاوى والحلي سنة #الاااى ٠‏ 

تمت لمك عل عمنسس اباد الدكن نبنة 497 اعد.* 

* ط بولاق منة لاؤلااى‎ ٠. سكن الترمدي‎ - ١ 

باو ب سئن الدار قطني .اط دهلي سنه وإبراه ٠‏ 

4 - سئن الدارمي ٠‏ ط دمشق نه 4عذااف .٠‏ 

8- سئن الشافعي روايه الطحاوي عن المزنى * ط الشرقة منة واااها* 

2 سنن النسائي * ط المصرية بالأزهر ٠‏ 

1" السنة ومكانتها في التشريع الاسلاهي .فل أولى سنة ماف ٠‏ 
عفن 

+7 ب صحح البخارى ٠ط‏ بولاق سلة ااه * 

عد ميحج مسلم ٠‏ ط أولى : عسى الحلبي ٠‏ 
لك ق سه 


خا - تتح الارى شرح صسحتح الخارى ٠‏ ط الحلبي سئة ؤه اذام ٠‏ 


ب الما 


6 


75 


يف 
8" 
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84 


58 


5-245 


321 


فيض القدير للمناوي ٠‏ طء أولى : مصطفى محمد سه 1558م ٠‏ 


ف دري 


ع العمال 2 تر الأقوال والأفمال للهندي ٠‏ ل وك : حدر آياد 


٠ الألااى‎ 


5-0 


المستدر ك للحاكم ٠‏ ط حجيدر آباد الدكن سلة و4"#ااىه ٠‏ 


مد اليد كل الميمنية سنة 80إلازى ودار المعارف اتحقق النسخ . 


احيد كاك 


مسند الشافعي رواية الأصم عن الريع المرادى ٠‏ ط العلمبة سنة 


٠ ااه‎ 


مسلد الطالسى ٠‏ ط حيدر آباد سنة الاطاى ٠‏ 
مشمكاة الصاح للتبريزي ٠‏ ط دمشق سنة 51وام ٠‏ 
معالم السنن للخطابى اط حلب مئة أو“اى ٠‏ 


مغازي الواهدي ٠‏ ل السعادة سئة /إاماى ٠‏ 


للناجى ٠‏ مل أولى :“الفيعاذة ننه ارام +٠‏ 
المنتقى للمجد ابن تيمية ٠‏ ط الرحمانة سنة .هماه ٠‏ 


الموطاً مع تنوير الحوالك ٠‏ مل الحلبي ٠‏ 


ات 


نصب الراية للزياعي ٠‏ ط دار المأمون منة /96اه ٠‏ 
تمل الأو طار للشوكاني ٠‏ ط النيرية والحلبي ٠‏ 


2 5 يه 5-0 
النهايه قي غر سب ألَحَدنثُ دن الاثير 0 


لرفة 5 


ط العثماية سنة اإلاؤهاء٠‏ 


4 


ا 
وخ 
لفن 


ون 


0-35 


325 


3-5 


53-7 


ع 


كتب الفقه والأصول 


500 
الابهاج : شر شرح المنهاج لتق يالدين التعنيكن ا تاجالدين ٠‏ 
الأدببة ٠‏ 
الاجتهاد بالرأى لخلاف ٠‏ ط دار الكتاب العربي سئة ٠8وام ٠‏ 
الاحكام في سول الأحكام للآبدى ٠‏ ط الممارف سنة 1189ه ٠‏ 
الاحكام في أصول الأحكام لابن حزم ٠‏ ط الامام ٠‏ 
الأحكام السلطاية للماوردى + ط الحلبي سنة وام * 
الأحكام السلطانية لأبى يعلى ٠‏ ط الحلبي تيححقيق حامد الفقي ٠‏ 
00 مسكرو فلم الجامعة العر بية ركم "" أصدول» 
اناف اختلاف الفقهاء للشيخ على الخفيف ٠‏ ط الرمالة 


4 


هؤام ٠‏ 
الاثارات في أصول الفقه للناجي مخطوطة الأزهر رقم ٠م‏ أصول 
وطبع بتونس اسلة 944 اها باسم « الاثارات في الأصول امالكة » ٠‏ 

الأشاه والنظائر 5 ه ط الحلبي منة وهوام ٠‏ 

الاشراف على مسائل الخلاف للقاضي عدالوهاب ٠‏ ط المغرب * 
الاعتصام لاشاطي ٠‏ ط مصطفى محمد ٠‏ 

الاقصاح ن معاني ١‏ الصحاح ح لابن هيرة ه ط حلب مئه :وام * 
وهو 00 بالاشراف على مذاهب الأئمة ة الأثسراف مخطوطه دار 
الكت ه 

الأم للامام الشافعي ٠‏ ط بولاق » والمنياوي ٠‏ 


3 الف 5 


وه - الأموال لابن سلام + تحقيق حامد الفقي ٠‏ 


ب٠‎ 


الا 


35 


- 


أبو حنفة للشخ أبو زهرة ٠‏ ط دار الفكر ٠‏ 

ابن حزم للشسخ أبو زهرة ٠‏ ط مخيير ٠‏ 

أحمد بن حنل للشسخ أبو زهرة ٠‏ ط دار الفكر ٠‏ 
اتحاف أهل الاملام ببخصوصات الصام لابن ححر ٠‏ ط الفحالةء 
اختلاف الفقهاء لابن جرير الطبري ٠‏ ل سنة “18م شير إيوسفف 
شاخت ٠‏ 


اختلاف أبى حنيفة وابن أبى للى ٠‏ ط الوفاء ٠‏ 


. ارشاد الفحول للشوكانى ٠‏ ط السعادة مة لالاطاى ٠‏ 


اصول التشر بع الاسلامي لجسب اللهء ط دار الممارف منه كلام ٠‏ 
صو الحصاص مخطوطة دار الكتب ركم [أضحفة أضَول 3 
1 اه 5 ِ : 09 «٠‏ ه »+ 
اصول الداشي ل الهند .بن 55 
ال النقه لمزدوى مع شسير جه ايه الأسسرار للسخارى ٠‏ 
355 استاسول /اء“ااى ٠‏ 
5 لنئة لبد ا اه 7 
اصول الفقه الخضري السعاد سقملة 1351م 
أصول النقه عند الجعفرية للنسخ أبو زهرة نفسر معهد الحاممة 
اأغعربنة هذوام ٠‏ 
أصول الفقه للشب بدر المتولي » محاضرات في كليتى الشسريءة 
والحقوق بحامعة بغداد ٠‏ ط بغداد ممة ‏ 5هوام ٠‏ 
أصول الفقه للشيخ عدالفني عبدالالق وأحرين ٠‏ ل اليكئة انان 
اككام ٠‏ 

0ن 5 


أصول الفقه الشسخ ةلقرو زع ل الو قا لت 
م7 أصول الفقه للبرديسي ٠‏ ط دار التأيف 51ذام * 
فياف أسول الئنه كر كي الدين شعان ٠‏ ط دار التأليف #كوام ٠‏ 
ها أصول الفقه لدران أبى العنين ٠‏ ط دار المعارف 58وام * 
إعلام الموقعين لابن القم ٠‏ ط أسسعادة ٠968م ٠‏ 
لاا ب الاعلام بشمرح بعض انرأ كب الأحكام للمرصفي ٠‏ ط التضامن ٠‏ 
د 
م الحر المحصط للزر كشي مخطوطة دار الكتب (585) أفحول: 
والأزهر (0.) ٠/879‏ 
ور المحر الرائق على كنز الدقائئق ٠‏ ط أولى بالعلمبة ٠‏ 
م بدائع الصنائع للكاساني ٠‏ ط أولى : سنة لإلاالىه ٠‏ 
الم - بداية المحتهد لابن رشد ٠‏ ط ثالثة : حلبي الا#إه ٠‏ 
؟مم ‏ البرهان لامام الحرمين مصورة بدار الكتب ركم (086) ٠‏ 
بم د بشة المحتاج لايضاح شرح الأسنوى للمرصفي ٠‏ ط السنادة ٠‏ 


سالك اسه 


كورب سين الظز للديوفق ٠‏ ط الأدبة ٠‏ 

هم - تأريخ التشريع الاسلامي للشيخ السايس واللسكي والبربري 
ط وام ٠‏ 

جم - 'سين الحتائق على الكنز للزيلعي ٠‏ ط أولى : الأميرية ٠‏ 

لم - التجريد للبجيرمي على منهج الخ زكريا الأنصاري ٠‏ ط الحلي 
هوام + 


٠ 


3 شف 35 


م/م 


قم 
8.٠‏ 


ل 
3 


اكد 
00 
هم 


ك3 


5 


54 


4ه 


© واه 


بالأميرية سوام ٠‏ 

تحقيق معنى الماسب للمرصفي ٠‏ ط 88وام ٠‏ 

تخريج الفروع على الأمِتَبول للز ننجاني تحقيق الدكتور محمد 
اديب صالح ٠‏ ط دمشق سنه لكام ٠‏ 

تعدل الأحكام ‏ لشلبي ٠‏ ط الأزهر 1944م ٠‏ ظ 
تفسير النصوص للدكتور محمد أديب صالح : رسالة دكتوراه ٠‏ 


اط دمشق 1555م ٠‏ 


تقريرات حلى حاشية الدسوفي والشرح الكبير لمليش ٠‏ 
تقويم الأدلة للدبوسي ٠‏ مخطوطة دار الكتب رقم (970) أصول ٠‏ 
التلويح على التنقح للتفتازاني ٠‏ ط صبح /اهوام ٠‏ 
التمهد قٍِ تخر بم الفروع عل امبرل ٠‏ ل أولى بمكة المكرم-ة 
؟ماامه ٠‏ 
تنقبح الفصول للقرافي » المقذمة الثانة لكتاب الذخيرة ٠‏ ط كليسة 
الشريعة اماه ٠‏ 
مأعاما٠‏ 
3-5 5 30 

جمسع الجوامع لابن !١‏ بلي مع مسيرحه للمحلى ٠‏ ط الحلبى 
وط اولى 5إلاف ٠‏ 

7 عه 2 ع 
حاشية تليوبر, على شرح المحلي على المنهاج ٠‏ ط صببح ٠‏ 


ل لالالاات 


ل1١‎ 


7 


ال 
1 1- 


د أاأس 


حاشة عميرة على شرح المحلى على المنهاج ٠‏ ط صبح * 

حاشية الدسوهي عل الشرح الكبير ٠‏ ل الحلبي. ٠‏ 

حاشية عليش على منح الجليل ٠‏ ط الحلبي ٠‏ 

حاشة البناني على المحلى ٠‏ ط الحلبي ٠‏ 

حاشية العطار على المحلي .ا ط اماف ٠‏ 

حاشية السيخ النجار على شرح الأسنوي در منه الثالث فقط ٠‏ 

ط الصدق لالاوام * 

الحاو ي للماوردي مخطوطهة دار الكتب ركم (40) فقه شائمي 8 
اخ 5 

الخراج لاني يبوسف ٠‏ ط السلفة 5 

الخراج لبحبى بن ادم ٠‏ تحقيق الشسخ احند شاكر ٠‏ ط البلقية . 


خزانة الأصول للدبوسي ميكرو فيلم الجامعة العربية دقم (؟) أصضول 


الذخيرة للقراني ٠‏ الحزء الأول مطعة كلة الشريعة ١م#اه ٠‏ 
ل آل اسم 

الرأى في الفقه الاسلامى للدكتور مار القاضي - ربالة دكتوراء 

من جامعة القاهرة 1549م * 

رد المحتار على الدر المختار لابن عايدين ٠‏ بولاق امااى ٠‏ 

الرد على سير الأوزاعي لأبى يوسف ٠‏ ط الوقاء ٠‏ 

الرسالة للامام الشافمي ٠‏ اتحقيق الشسخ أحمد شاكر ٠‏ ط الحلبي 

٠ من؟اهم‎ 


3 انف 2ت 


اا 
/ااا- 


-1114 


اا 
23000 
ااا 
فثك 
الفدلة 
1 


ةا 


كا 


فنك 


روضه الناظر لابن قدامة 0 ط السلفية لاع زه ٠‏ 
الروض النضير شرح مجموع زيد بن على »> للصنعاني ٠‏ ط السعادة 
ااه + 
0 من 0 
سلم الوصول لمحمد بخت المطبعي * ط السلفية ٠‏ 
م سش 52 
الشاقعى للخ محمد أ زهرة ٠‏ ط دار الذكر ٠‏ 
الشرح الكير لابن قدامة ٠.‏ طّ امار ٠‏ 
الشرح الكبير على مختصر خلل ٠‏ ط الحلى ٠‏ 
شرح تنسح الفصول للقراق ٠‏ ط 5.ماى ٠‏ 
ناض ل 
الصادق للشيخ محمد أبو زهرة ٠‏ ط مقهر ٠‏ 
ك5 
ضوابط المصلحة للدكتور سعيك رمكئان البوطي رسالة دكتوراه من 
كلية الشريعة ٠‏ ط الأموية بدمشق 6كوام ٠‏ 


نك امه 


الطرق الحكمية في السياسة الشسرعة لابن القيم + ط المدني ٠‏ 


اطف تت 


ساعد 

14 عدة الأصول في أصول الفقه للطوسي ٠‏ ط يمباى 1515اه *. 
قاد 

9 فتح العزيز على الوجز للرانعي ٠‏ ط الميرية ٠‏ 

مب فتح القدير لابن الهمام ط الأميرية ااه ٠‏ 

وإ فحر الاسلام لأحمد أمين ٠‏ كل اناسعة مم 0 

جم الفروق للقراني ٠‏ ط 1544اه ٠‏ 

1 الفصول المهمة فيأصول الأئمة المعاملي * فل 3 5 00 5 

الفقه والمتفقه للخطيب اللغدادي ممخطوطة الظاهرية بدمشق 

٠ ٠لوصأ رقم 9و‎ ٠١ 
همد الفكر الامى للحجوي مل لايل له‎ 


#4 قواعد الأصول ومعاقد الفصول اصفيالدين الحنبلي ‏ تحقيق الشيخ 
أحمد شاكر ٠‏ ط دار المعارف * 
م1 فواعد الأحكام قِ مصالح الأنام للعز بن عبدالسلام ٠‏ مل الحسنية : 
م1 القوانين الفقهية لابن جزى ٠‏ ط فاس 1978م ٠‏ 
وك القاس لابن مية ٠‏ ط اللفة ولالااه ٠‏ 

ا 


)5179( الكاشف عن المحصول لاع مخطوطة دار الكت رقم‎ ١6 


:)د كشف الأسرار على أصول النزدوى ‏ طبع استائيول منكاف ٠‏ 


اه“9[ مم 


:2 
امه 
1 


-1١14 
1 
66 
اها‎ 


؟ه ا 


؟م ا 


6 
اهس 
ل 5 


لاه 


كشف الأسرار على شرح المار للنسفي ٠‏ ط الاميريه 15؟اىه ٠‏ 
كنز الدقائق للنسفي مع تسين الحقائق للزيلعي ٠‏ 

لات 
اللمع لأبى اسحاق الشيرازي مع شرحه نزهة المشتاق ٠‏ ط ححازي 
اهؤام ٠‏ 

اسم 3 3-3 
مالت للشمخ 5 زهرة ه ط دار الفكر ٠‏ 
اي ه ط السعادة ٠‏ 
المادىء العامة للفقه الحعم ري هاشم الحسنى .٠‏ ط دار التقمر 5-5 
سروت ٠‏ 
مجموعة الرمائل الكبرى لابن تنمية ٠‏ ل الشرفة ماه ٠‏ 
المجموع على المهذب للنووى ٠‏ ط الميرية ٠‏ 
الملحصول للرازي م مخطوطة دار الكتب رمم [6269 اصول 8 
0 لابن 0 ٠‏ ط الميرية لإم اف ٠‏ 
الفقه المقارن. : 
محتصر المتهى لابن الحاجب مع شرحه وحواشيه ٠‏ ط الأمير ي-ة 
وط إستابول ٠‏ 
مختصر الطحاوي ه ط دار الكتاب العربى «لإااف ٠‏ 
متختصر إل الى مع كناب الأم 5 
المدونة الكبرى للامام مالك ٠‏ لل الحشاب 78م رهف ٠‏ 


المدذل الى مدهب الامام 1 3-5 لابن بدران ٠‏ حل النير به ٠‏ 
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الاا- 
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المدخل لدراسة الفقه الاسلامي ٠‏ ط دار التأيف 5هؤام » 

مذكرة في أصول الفقه للشيخ طه الدينارى ٠‏ ط دار الأنوار كام 
المستصفى للامام الغزالي ٠‏ ط الأميرية ٠‏ | 

مسلم الثبؤت مع شرحه فواتح الرحموت ٠‏ ط الأميرية ٠‏ 

المسودة في أصول الفقه لآل تيمية ٠‏ ط المدني ٠‏ 

المصلحة في التشريع الاسلامي ونجم الدين الطوفي للد كتور مصطفى 
زيد ٠‏ ط دار الفكر ام 7 

المعتمد في أصول الفقه لأبى الحسين البصلري ٠‏ ط الكانوليكية 
سيروت 586ؤام ٠‏ 

المغنى للقاضي عدالجار د عل اللو سين الثانة لتأليف والترجمسة 
وأاده ٠‏ 

الغنى لابن 5 ل الامام ٠‏ 

مغنى المحتاج للخطيب الشير ني ٠‏ 0 . 


المقدمات الممهدا؛ م رشد 0 ونه 3 


م ل نسى عادة ٠‏ ط أولى 
فكذام ٠‏ 


منح الحليل على ين خليل للخرشي ٠‏ عل الأميرية لاإنطاى 3 
المخول للامام الغزالي مسعخطوطة دار الكتب كم 044 أ أصولةء 
ملخص أبطال القياس لابن حزم تحقيق سعيد الأفغاني اط دمشق : 
الموافقات للشاطبي -تحقق الشسخ عبدالله درا ٠‏ ط. التجارية ٠‏ 


5 03 


0ه 


/الاا- 


1/4 سر 


اا 
ا 
4 


قرا 


3 
5 


هما 


كم4- 


/اما- 


مصادر التشريع الاسلامي قيما لا نص فيه نشر معهد الجامعة 
العربة 1564م * 

اسل اح 
النبذ لابن حزم تحقيق الشسيخ الكوثري ٠‏ ط الأنوار *155م ٠‏ 
اس العقول - للشيخ عسى منون ٠‏ ط التضامن هماه ٠‏ 
نزهة المشتاق ‏ شرح اللمع ٠‏ ط حجازي ١150م ٠‏ 
النص والاجتهاد للموسوي ,تقديم الحكيم ٠‏ ط النحجف 5هوام ٠‏ 
نظرة عامة في تأريخ الفقه الاسلامي ‏ للدكتور على حسن عبدالقادر 
ط انه سنة 9موام ٠‏ 
نفائس الأصول على المحصول ‏ للقرافي. ممخطوطة دار الكتب دثم 
(دلاغ) اصول ٠‏ 
نهاية السول شرح منهاج السضاوي ‏ للأسنوي ٠‏ ط مسح والسلفية 
نهابة المطلب في دراية المذهب . مخطوطة دار الكتب رم 2 
فمه شانعى ٠ ٠‏ 


الهداية للمرغيناني ٠‏ ط الحلبى ككوام ٠‏ 
- 1 35 
الورفات لامام الحرمين ٠‏ ط الحلي 0 


الوجبز للامام الاير زالي ها ط الآداب اها ء 


144 أبو حامد الغزالي المجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب والعلوم 
الاجتماعة بالقاهرة بي ٠‏ 

14 أخار القضاة لوكيع ب تحقيق عبدالعزيز المراغي ٠‏ ط الاستقامه 
لله ٠‏ 

ل آداب الشافعي ومناقنه - لابن أبى حاتم الرازي - نحقيق الشبخ 

عبدالغني عبدالحالق ٠‏ فل العادة لاه ٠‏ 

1و1 الارشاد الى قواطع الأد دلة فيأصول الاعتقاد - لامام الحرمين - تحقيق 
الدكتور بوسف موسى ٠‏ ط الخانجي *٠‏ 

؟و أسد الغابة ‏ لابن الأثير ٠‏ ط جمعية المعارف ٠‏ 

مودت أسرار البلاغة ب للجرجاني ٠‏ ط الخار 544اه + 

الاصابة لابن ححر ٠‏ ط مصطفى محمد 1958م ٠‏ 

وول الاعلام لخيرالدين الزركلى ٠‏ ط ثانية بالقاهرة ٠‏ 

وا ألف باءب لبوسف بن محمد البلوي الأندلي ٠‏ ط الوهبية 
/اماام ٠‏ 

- ب _- 

للف الداية والنهاية ‏ لابن “كثير ٠‏ ط السعادة واه ٠‏ 

موف بغة الوعاة ‏ للسبوطي ٠‏ ط السعادة ماف * 

المسان والتسين - للحاحظ ٠‏ ط لجنة التألئف والترجمة لإكماإى ٠‏ 


- ف 


ءات 
ام 
56 


ا 


4 


6 


ا 


ا 


4 


536 


لقث 
ا 


7 


ا 


سم الك اسم 
تاج العروس - للسد مرتضى الزيدى ٠‏ ط الخيرية لإءلااف ٠‏ 
نار ربخ بغداد ب للخطب اللفدادي ه ط السعادة ةعئ*اف ٠‏ 
تاريخ الأمم والملوك ‏ للطبرى ه ط دار المعارف - تحقيق الأستاذ 
محمد أبو الفضل ابراهيم ٠‏ وط الحسيئية “واه ٠‏ 
تأرريخ الأدب العر بي 55 لمرو كلمان 6 تر جمة الد كتور النحار ٠‏ 
ط المعارف ٠‏ 
تاريخ القضاء في الاسلام ‏ للدكتور أحمد عبدالمئعم البهي ٠‏ ط لجنة 
إلبان مكوام ٠‏ 
تاريخ الحمر نى و ط الأميرربة ٠‏ 
تاريخ ابن عساكر ‏ مخطوطة داز الكتب رقم (455) تأريخ ٠‏ 
التحفة اللطفة في تأريخ المدينة الشريفة ‏ للسخاوى ٠‏ ط اللسئة 
المحمدية “لاه ٠ه‏ 
التعرينغات ‏ للحر جانى ٠‏ ط الوهسة 4/ااه ٠‏ 
تهذيب الأسماء واللغات ‏ للنووي ٠‏ ط المثيرية ٠‏ 


هديب التهديب 5 لابن حجر ٠‏ ط جدر اباد ٠‏ 


5-0 
جذوة المقتبس - للحسدي ٠‏ ط الدار المصرية للتألئف والترجمة 
ككؤام ٠‏ 

الجواهر المفسة في طبقات الحنفية ‏ لمحبى الدين القرشي المصري ٠‏ 
ط حدر ء اباد #عمافى م 


765 هه 


4 جواهر الأدب في معرفة كلام العرب - للأربلي ٠‏ ط وادي النيل ٠‏ 
له ٠‏ 
5 
وات حائسية الجرجائي على تشسيد القواعد شرح اتجريد العقائد _ 
للأصفهاني ‏ ميخطوطة دار الكتب نرقم (00) علم كلام ٠‏ 
حقك حائسة اللخضري على ابن عقيل ٠‏ ط بولاق !ءاه ٠‏ 
لك حاشية الصصان على الملوى على السلم ٠‏ ط الممشية ه٠سراف ٠‏ 
4 حلية الأولاء ‏ لأبى نسم ٠‏ ط السمادة وام * 
48 الحيوان ‏ للحاحظ ٠‏ ط الحلي لاه؟اى ٠‏ 
"9٠‏ حماة الحنوان ‏ للدميري +٠‏ ط بولاق 744اه ٠‏ 
د 
1ل اخزانة الأدب ‏ للندادي ٠‏ ط بولاق كؤااف ٠‏ 
599 الخطط التوفقية - لعلى مبارك ٠‏ ط بولاق ه٠*اف ٠‏ 
الا ديوان المتنبي شرح المكرى ٠‏ ط الشرقة مءكاى ٠‏ 
#لالات ديوآن التي شرح الواحدي ٠‏ ط برلين لالالااه ٠‏ 
ه”_ الديابج المذهب في أعان علماء الذهب ‏ لابن فرحون 9 اه 
وبهامشه تيل الابتهاج بنطرريز الدياج لاا اللتتكتي ٠‏ 
ندم ا كاسم 
++ ذيل الأمابي والنوادر ‏ للقآلي ٠‏ ط بدار الكتب 44اى كجزء ثالث 
للأمالي + ١‏ 1 ش 


5 0-0 


الال ذيل طيقات الحتابلة ب للبغدادي ٠‏ ط السئة المحمدية بالإااأه ٠‏ 


اسم ال اسنم 


5 


4 رسالة في اداب البحث والمناظرة ‏ للسسمرقندي ومعها سرح 
كمالالدين مسعود الشرواني ‏ ممخطوطة دار الكتب رقم (موم) ٠‏ 
5 روض العقلاء ونزهة الفضلاء ‏ للستي 5 العملية منة ماه ٠‏ 
٠‏ روض الأخار المنتتعخب هن بع الأبربار ‏ لابن التخطبب ٠‏ ط بولاق 
سلة ٠م؟اه ٠‏ 
الا الروح لابن قم الدوزية ٠‏ ط حدر اباد سنة /اوماى ٠‏ 
نك ارم اعد 
الا اسعادة الدارين ‏ للسمئو دى ٠‏ ط جريدة الاسلام ٠‏ 
سلاجقة ايران والعراق ‏ للدكتور عبدالئعم حسنين ٠‏ ط لحنة 
التالف والترجمة سنة 8م19 ٠‏ 
السمط .الثمين في منائب أمهات ١؟‏ لؤمنين هط حلب سلة 4اه ء 
ه_ سير النبلاء ‏ للذهبي ‏ مصور بدار الكتب دم (هموالاا ح ٠)‏ 
الا سيرة عمر بن الخطاب ‏ لابن الجوزي ٠‏ ط السعادة سنة 1874م ٠‏ 
مثالتن نت 
7 شجرة النور الزكبة في طبقات المالكية ‏ للشيخ محمد بن محمد 
مخلوف ٠‏ ط السلشة سلة اه ٠‏ 
54 شدرات الذهب لابن العماد ٠‏ ط !لقدسى سنة ٠#6زه ٠‏ 


4 2 الشسر حم الحلي عل على الموصلي بت للخ ألحمذ البربير ٠‏ حل يروت 
سلة عاو “اه م 


5 0-5 


4 
-: 
3 


ويك 


أ 


شرح عين العلم ودين الحلم ‏ للقاري ٠‏ ط المنيررية سنة أوااى + 
شفاء اتعليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعلل ‏ لابن القيم ٠»‏ 


ط الحسشية سلة لاه * 
35 ص_.ر عم 
ط المعارف * 
م 
الطقات الكترى - لابن سعد ٠‏ ط بيروت سنة 5/اااه * 
طيقات الشافعية ‏ لابن السكي ٠‏ ط الحسيئية سنة 1554 ىع 
وا لحلبى تحقيق الطناحى والحلو آ 
طرقات الشافعية 5 لابن شهيه 35 مخطوطة دار الكتب ركم لاه ١‏ 
تأرريخ ٠‏ 
طقات الحنابلة ‏ لابن سن يعلى ٠‏ ط السئة المحمدية سئة الإلاافاء 
طبقات المتزلة 5 لان المرتضى ٠‏ ط يروت سئة اكذام تحقق 
سوسلة قلزر ٠‏ 
طبقات الزيدية ‏ لابراهيم بن القاسم * عصور بدار الكتب رقسم 
8" ب ٠‏ 
الطراز اللتضمن لأسرا رالبلاغة وعلوم حقائق الاعحاز ‏ للمؤيد بالله 
العلوي اللمنى ٠‏ ط المقتطف ننه #اخمطاف ٠‏ 
51 3 51 
العقد الشمين في تأريخ البلد الأمين ‏ للفاسي ‏ تحقيق الاستاذ فؤاد 
ال 2 


السد ٠‏ ط النة المحمدية ٠‏ 
؟ه؟, المقد المذهب ‏ لابن الملقن ‏ مخطوطة دار الكتب رقم ةلاه تاريخ ٠‏ 
- 3 2 
ما الغزالي - للد كتور أحند فرريد رفاعي 3 ط الحلبي 7 
4 الغزالي ‏ للدكتور أحمد الشرياصي ٠ط‏ دار الهلال ٠‏ 
ا 
هه”_ الفهرست ‏ لابن النديم + ط الاستقامة ٠‏ 
6ه الفيض الوارد على مرمة مولانا خالد ب للالوسي ٠‏ ط الكستلة سنة 
ااه ٠‏ 
20118 
اه القاموس المحط ‏ للفيروز ابادى ٠‏ ط السعادة ٠‏ 
مه”_ القواصم والعواصم لابن العربي + مخطوطة دار الكتب رقم 
(لع١٠5لراب).٠‏ ْ ْ 
جدالك ا 
وه الكامل ‏ لابن الأثير ٠‏ ط بولاق سئة مزه ٠‏ 
٠‏ كشف الظنون ‏ لحاجي خليفة ٠‏ طاسنة 1841م ٠‏ 
9 الكواكب السائرة ‏ لابن الغزي ٠‏ ط بيروت سنة 1948م ٠‏ 


1 


امد لع مهم 


!ب اللباب في تهذيب الأنساب - لابن الاثير ٠‏ ط:القدسي ٠‏ 


5 سان العرب - لابن منظور ٠‏ ط بيروت + وبولاق ٠‏ 


وساأت 


- 
وكات 
اك 
نهد 
74 
559 


50 
ففةهة 
تنففة 
وكثفدة 
0 
-53144 
ألحفدة 


إففقفة 
كف 


1/4 
0 
1ك 


2 
مؤلفات الغزالى للاستاذ عدالرحمن بدوي ٠‏ ط دار القلم ٠‏ 
مجموعة المعانى ٠‏ الجوائب سنة 1٠؟اه ٠‏ 

محلة الحشارة بدشق ٠‏ 

مجلة الأزهعر ٠‏ 

محاضرات عن داود الظاهري ل للفسخ عدالغني عبدالخالق ٠‏ 
مرآة الزمان في تأريخ الأعيان ‏ لسبط بن الجوزي ٠‏ ط حيدد أباد 
سلة 1هوام ٠‏ 

عراة الحنان وعيرة البقضان - للساقعي .اط حيدرآاباد مئة عم أعء 
المصاح المثير - للفومي ٠‏ ط الحلبي ٠‏ 7 

مختار الصحاح ‏ للرازي ٠‏ ط الأميرية سنة وهاه ٠‏ 

معجم الوْلفين ‏ لعمر كحالة ٠‏ ط دمشق ٠‏ 

معسجم البلدان ‏ لياقوت ٠‏ دصور بالأوفست عن الأوربمة سنة 1956م 
محم الأدباء ب لاقوت ٠‏ ط ثانية سنة ٠وام ٠‏ 

ب الكت لابن هشام بحاشية الأمير ٠‏ ط مصطفى محمد سنة 
ااه ٠‏ ش 

مفتاح السعادة ومصباح السسادة - لطاش كبرى زادة ٠‏ ط حدرآباد» 
مقدمة ابن خلدون ‏ تحقيق الدكتور علي عبدالواحد وافي٠‏ ط أولى 
سنه لإهوام ٠‏ 

الملل والتحل للشهرستاني ٠‏ ط الحلبي سنة اكذام ٠‏ 

مناقب الامام أحمد ‏ لابن الجوزي ٠‏ ط السعادة ٠‏ 


مناقب الامام الشافعي ‏ للرازي ٠‏ ط سنة هلالااى ٠‏ 


و5ل ا سه 


م المنتحل ‏ للتعالبي . ط الاسكندرية سنة وؤاإلااهى * 


ممم المنتظم ‏ لابن الجوذي ٠ط‏ حدر اباد » 
4ب مناقب الامام أبى حنيفة ‏ للذهبي ٠‏ ط دار إلكتاب العربي ٠‏ 


6 مسزآن الاعتدال م للذهبى ٠‏ ط الحلب ٠‏ 
0 
ىما النحوم الزاهرة - لابن تغرى بردى ٠‏ ط دار الكتب ٠‏ 
لمك نفح الطب لنمقرى ‏ تحقيق محيالدين عدالحميد ٠‏ 
هم نهاية الأرب - للنويري ٠‏ ط دار الكتب * 
نا أ اسه 
وم الواني بالوصات للصفدي نشر استائبول سنة #1وام * 
0 الوسللة الأدبسة 5 للمرصفي +٠‏ طاسنة عقاف ٠‏ 
ةا وات الأعمان 5 لابن حلكان - تحقيق مح الدرين عدالحميد 9 
ط مكتة النهضة ٠‏ 
5 ئى 5 
9و إشمة الدهر في محاسن أهل العصر ‏ للثعالبي ط ٠‏ حجازي سنة 
كام ٠‏ 


]5ل - 


ز الخطأ والصواب 

الصفحة السطر ‏ الخطا عدت 
١‏ وو 
ىِ 0 يضال يصلل 

١ ١‏ لفرق الفرق 
7 5 الصميد الصمد 
١6 02‏ فهى فهل 

ا 15 الاك م الاحكام 
آل 3 التعللقه المتعلقة 
م 0 تكللف تكلف 
ويم 3 ابتدأ ابتداء 

م 1" سطر مكرد 

ا ٠6‏ هن مله 

١ 0‏ اشر ى اشنترى 
3 5 فلم فلو 

١ 3‏ من ومن 

3 4 النطقرق المنطوق 
١ 0‏ فحتل فحتمل 
ذه 0 تهما فهمها 

ف ١‏ تضضمنه تمن 
4 س١‏ اضطراى اضطراري 
3١‏ . قرنيه 00 قريئة 
يهن 4 استيعاب للعسر استيعاب اليدن للعسر 
١4‏ ا نسلم ونسلم 
م١‏ . الملائمة الملاءمة 
١ 8‏ الابعة الأربعة 


الشعية- البطر العبوان 
0 4 فبحسب بحسم 

« ٠ ٠١ كما‎ 

١ ١‏ جميلة جملية 

ا ١١‏ ما مما 

٠6 4‏ فنحه نحن . 

"١‏ 5 ولسست ولس 

يفف . التعرير التعزبر 

غرف ١‏ ففية قفه 

ف 3 للفكار للكفار 

ا ١‏ ب بست 

ع" [69 

هم القبج القبح 

0" | وراء وراءه 

الل ١‏ سطر هكرر 

قيار 0 وعلسا وعلنا 

لاوا 0 كس اوضعت نمر (8) على كلمة : ٠‏ اهتدى » خطأ » 

ونسنب عنه زيادة نمرة فيالأرقام التالية في الصفحة 

ألم خم والدهم فالدرهم 

٠١ 0‏ التتشنمعات التششعات 

ا 5 :رحمها رحمهما 

الخرضنا ا" عد عدا 

ع الم المائلة. الممائلة 

يفن 0 هذا هندا 

مم ءءء سفل سقل 

نان 7و هئيه مكررة 


الصفحة السطر الخطأ الفبوات 
بم ام يكون يكن 
وم 0150 مخيلة 1-4 
4 4 رسب يبناسب 
نكن . تتبى بى 
من ١‏ بلمديهة بالمدريهه 
كن /ا١‏ هو وهو 
4 0 فيس فياس 
١ 1‏ موصف موصوف 
١ 5.»‏ تفرق نفرق 
في 7 بحرثا بحرانا 
افر ١‏ .بعر ض بفر ض 
24 83 ذا اذ 
١ 5‏ فلملل فلعل 
١ 44‏ فلتقاء فتلقاه 
لا ١١‏ لس لبس 
ااه ول والجائز والحائزة 
جوم 00180 القفتصيل التغصيل 
٠‏ لاه 5" اذ اذا 
11 3 ذكرواها حرناها 
الل ١‏ جوار جواز 
4ه" ١‏ ستعمالها استعمالها 
5د لم فكيفيه فيكفيه 
كد ١‏ الحقاق الحاق 


رقم الأيداع في المكتة الوطنة بغداد 16 لسنة الاذا 


مره راذا 


ع4لآإ اله 


